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سے 
اله E‏ 
ET O O‏ 
نبناء على المللب الخاص يفحص ومراجية كناب عد :)نہ نخ الکھاں ول ر 


ا :خا معا ر e‏ 


نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مائع 
من طبعه على نغقتكم الخاصة . 


مع التأكيد علی یہ رور العشاية التامه بكتابة الآبات القر آنية والاحاديث 


النبسوية اش ع زا59 1و ا ۹ 


و اللسسهة الوفق ؛ 


ادارة البحوث وا KK‏ ألبف والترجمة 


ڪتاب الشرڪات | ٥‏ | 


كتاب الشركات 
1 معنى الشركة : 


الشركة لغة : هي الاختلاط . 
واصطلاحا : هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف » وقيل : هي عقد بين 
المتشار كين في راس المال والربح . 
8 @ ® 


لا مشروعيتها : 
الشركة ثابتة بالقران والسنة والإجماع : 
اما « القران » فقوله تعالی : «قَهُم شُرّڪاء فى الل ا :۲ وقوله 
ف ٠‏ وون کا من الفلطا لی بعصم ل بع إلا لري اموا لوصحب 
يل ما هم [ص:؛۲] . 
« السنة ) : عن السائب المخزومي دي ڪه انه كان شريك النبي ييه قبل 
البعثة فجاء يوم الفتح فقال ن ا 
وأما « اللإجماع » : قال ابن قدامة کار : (أجمع المسلمون على جواز الشركة 
في الجملة » وإنما اختلفوا في بعض أنواعها) . 
تنبیهات : 
لا تصح الشركة إلا من جائز التصرف وهو : العاقل البالغ الحر الرشيد . 
(۲) قال الإمام أحمد : ( يشارك اليهودي والنصراني لكن لا يخلو 
اليهودي والنصراني بالمال دونه » ويكون هو الذي يليه لأنه يعمل بالربا» وبهذا قال 


(۱) رواه آبو داود )4۸۳١(‏ وأحمد »)٤۲٥/۲(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷) » وصححه الشیخ الألباني . 


. )۲/٠( المغني‎ )۲( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الحسر والئوري »› و کره الشافعي مشار کتهم مطلقا 
@ ® ® 

ل أركان عقد الشركة وحكمه: 

أركان العقد : الإيجاب والقبول بين الطرفين » وليس لهما لفظ مخصوص » بل 
e E‏ 
فسخ العقد . 

تنبيه : العقود من حيث اللزوم ثلائة : 
ی ا اخ خو اا ضمن الضرر . 

الثالث : لازم من طرف وجائز من طرف كالرهن » فهو لازم في حق الراهن › 
جائز في حق المرتهن (راجع أحكام الرهن) . 


@ @ ® 
ل أقسام الشركة : 

تنقسم الشركة إلى قسمين 

القسم الأول : شركة أملاك : وهو أن يمتلك الشركاء عيئًا باختيارهم أو بغير 
اختيارهم . 


| مثال الأول ( الشركة باختیارهم ) : أن يوهبوا هبة یکونون فیها شر کاء فیقبلون 
ا ااا ی اا ی ی 


(۱) نظ امغتي .)۲/٥(‏ 


كتاب الشرڪات | ۷ | 

ومثال الثاني (الشركة بغير اختيارهم ) : الميراث كما قال تعالى «وفَهم 
ركا فى القلي [الساء: ٠١‏ ]. أي : أن الورثة صاروا شركاء > لكن هذه 
الشركة جب لا اخحتيار . 


بغیر احتيارهم . 

القسم الثاني : شركة عقود : وهي المقصودة في هذا الباب : وهو أن یکون 

بين الشركاء عَمَدّ في المال أو العمل » والربح بما رزق ال بينهم » وهذه 
e‏ أنواع خحمسة وهي : 

ان و ا و ا 

واعلم أن هذا التقسيم لا نكران عليه » فهو تقسيم بالاستقراءء ولو ثبتت 
شر كات أخرى معاصرة فإنها جائزة لأن الأصل في الأشياء الحل شريطة ألا تكون 
هذه الشر كات مخالفة للقواعد العامة للشريعة . 
ل أحكام شركات العقود عند الفقهاء : 

)١(‏ شركة العنان : جائزة بالإجماع 

(۲) شركة المضاربة : جائزة بالإجماع . 

(۳) شركة الأبدان : جائزة عند الأئمة الثلاثة » وأبطلها الشافعى وابن حزم . 

)٤(‏ شركة الوجوه: جائزة عند أحمد وأبي حنيفة » وباطلة عند المالكية 
والشافعية والحنابلة والظاهرية . 

() شركة المفاوضة : جائزة عند المالكية والحنفية » باطلة عند الشافعية 
ابلك 

ا و ا 


۸ | تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 شروط عامة لهذه الشركات : 

هناك شروط خاصة لكل نوع من هذه الشركات » وهناك شروط عامة نذكرها 
هنا وهذه الشروط هي : 

( 0 يکر کل م الريك أه لر كالة: 

(۲) أن يكون الربح معلوم القدر ».لأن الجهالة تفضي إلى النزاع » على أن يكون 
ذلك الربح جزءًا مشاعًا كالربع والثلث ونحو ذلك » ولا يجوز تحديده بمبلغ معن 
[ كألف جنيه مثلا ] » أو تحديد ربح لأحدهما من شيء معين كأن يجعل لأحدهما 
ربح سلعة معينة من جملة السلع . 

(۳) أن يكون المال حاضرًا عند مباشرة أعمال الشركة فلا تصح بمال غائب » 
أو بمال في الذمة. 

وسوف أذكر إن شاء الله أحكام كل شركة على النحو الآني : 

0 أولا: شركة العنان : 
حکمھها : جائزة بالإجماع . ذكره ابن المنذر. 
يفيتها : أن يشترك رجلان فأكثر بأموالهم المعلومة وأن يعملوا فيه بأبدانهم» 
والربح بينهم » أي : أنهم مشت ركون بالمال والعمل . 

أحكامها : اشترط بعض الفقهاء لهذه الشركة شروطا » الصحيح منها ما يلي : 

)١(‏ يجوز أن يكون رأس المال « نقدا» كالذهب والفضة » أو الأوراق النقدية 
كالجنيهات والدولارات والريالات ونحو ذلك › کما یجوز ان یکون « عروضًا ) 
فإذا كانت عروضًا ( سواء كانت مكيلة أو موزونة أو غيرها) تحسب قيمتها وقت 
العقد ويقسم الربح بناءٌ على هذه القيمة . 

(۲) لا يشترط اتفاق المالين في الجنس فيجوز أن يكون لأحدهما جنيهات 
مثلا وللآخر دولارات . 

قال القاضي : إذا أرادا المفاصلة قوما ( أي : قذّرا) المتاع بنقد البلد » وقوّما 


ا 


مال الأحر به ( يعني : الذي ماله من غير نقد البلد ) ويكون التقويم حين صرفا الثمن 
4 | 

(۳) لا يشترط تساوي المالين ولا خلطهماء وما تلف من أي المالين فعليهما 
وما زاد فلهما. 

مغال : رجل عنده أقمشة وآخر عنده أطعمة فاتفقا على المشا ر كة صحت على 
الراجح » وتكون الأقمشة في متجر صاحبها والاطغية في متجر صاحبها» وصار 
مال کل واحد شر کة بینهما» والربح والخسارة من كلا المتجرين مقسوم عليهما . 

کو کو کد ی کا م ل که نین 
أحدهما» ويجوز أن ارا الاح کا جرا يختلفا» كل ذلك حسب 
الاتفاق . 

شريطة أن يكون الربح جزءًا مشاعًا ولا يقدر» فإذا شا ركه والربح مناصفة مغلا 
جاز» وما إذا شا ركه على أن يكون نصيبه من الربح (مائة جنيه مثلا) لا يجوز› 
وكذلك لا يصح أن يخص لاأحدهما ربح شيء من العمل دون الآخر. 

أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال » بخلاف الربح فهو على ما اشترطا . 
ملاحظات وتنییهات : 

(۱) لا يجوز أن یکون راس مال الشركة مجهولاء ولا جزافا » ولا يجوز أن 
تكون الشركة بمال غائب أو بدين . 

(۲) إذا وقع عقد الشركة فاسدا فحكمه كالاتي : 

أ إن کان مال کل واحد متمیرًا وربحه معلومًا» فیاخذ کل واحد ماله وربحه 
راي : ربح ماله فقط ) . 

ب- وإن كان المال غير متميز قسم الربح بينهما على قدر رأس المال» ثم 
يكون لكل واحد منهما على الأخر أجرة عمله. 
ج - إن كان بعض المال متميرًا وبعضه غير متميز » عومل بالقسم الأول كما 


| ° | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
في )١(‏ والثاني كما في (ب). 

SS DG ROS مال لما سبق ا‎ 
E E OE OE NOE 


وأما إذا اشت ركا جميعًا في تجارة أقمشة فقط فالمال هنا غير متميز فالربح يقسم 
بينهما بنسبة رأس المال ( ويلغى ما اتفقا عليه ) » ثم يعطي كل منهما للآخر أجرة 
عمله ( حسب ما قام من عمل ) . 

(۳) شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة : 

فكل واحد منهما وكيل للثاني يتصرف في المال بما أذ له فيه كأن بيع في 
جنس معين أو بلد معين » وله أن يقبض الثمن وأن يبيع ويشترى ويطالب بالدين 
ويحيل » وله أن يبيع مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة“ كيفما رأى المصلحة › ولا 
يضمن إذا تلف شيء إلا بالتعدي أو التفريط . 

لسر له أن يشار اخ ال ال ك 

وليس له أن يخاط مال الشركة بماله ولا مال غيره. 

)٤(‏ عقد الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه» 
والحجر عليه للسفه» وبالفسخ من أحدهما. 

)٠(‏ إذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد » فلهذا الوارث الحق في أن يقيم 
e ih ea LC A N‏ 
القسمة » يعني : فسخ الشركة . 


(۱( تقدم معنی هذه البيوع في کتاب البيوع : 


ڪتاب الشرڪات 
ل ثانيا : شركة الأبدان : 

معناها : أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع » أو يكتسبونه 
من المباح كجمع الحطب وحشيش الأرض وعشبها والمعادن . 

حكمها : جائزة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد» وباطلة عند الشافعية 
والظاهرية » والراجح هو القول الأول ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل . 
أحكامها : 

)١(‏ تصح شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع كأن يكونوا جميعًا مثلا نجارين 
كما تصح مع اختلافها على الأرجح كأن يكون بعضهم نجارين وبعضهم حدادين . 

(۲) قال ابن قدامة كلاه : (إذا قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيني 
وبينك صحت الشركة )( . 

وعلى هذا إذا قام أحد الصناع بالاتفاق على عمل كنجار أو نقاش»› وأحضر 
عمالا آحرين يعملون والربح بينهم جاز ذلك » فإن كان هناك تقصير فالضمان على 
کل منهم . 

(۳) يجوز الربح على ما اتفقوا عليه فيجوز فيه المساواة ويجوز فيه المفاضلة . 

)٤(‏ لكل واحد من الش ركاء الحق في مطالبة المستأجر بالأجرة» وللمستأجر 
أن يدفعها إلى أي واحد منهم وتبراً ذمته بذلك . 

فإن تلفت في يد أحدهم من غير تفريط فهي من ضمانهم معا . 

)١(‏ إذا ترك أحدهم العمل ؛ فالصحيح أنه إن ت ركه من غير عذر فإنه لا يستحق 
شیا » بخلاف ما إن تر که لعذر . 


ملاحظات : 
ع ل 
)١(‏ إذا اشترك رجلان لكل منهما دابة على أن يؤجراهما فما رزق الله من شيء 


. )٠١/١( المغني‎ )١( 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
(۲) إذا كان لرجل أداة وآلة وللآخر بيت فاشت ركا على أن يعملا بأداة هذا في 
بيت هذا والأجرة على ما شرطاه صحت الشركة . 
ااا ا و عليها والربح بينهما نصفين أو ثلاثًا أو نحوه 


ن ثالثا : شر كة الوجوه: 

معناها : أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار لهما» من غير أن 
یکون لهما رأس مال . 

أ أي : اُنهما يشتريان بالدّين ( لمكانتهما عند التجار) ويبيعان بالنقد» وما رزق 
اله من ربح فهو بينهما . 

حکمها : جائرة عند الحنابلة والحنفية » وباطلة عند الشافعية والصحيح الأول 
واستدلوا على صحتها بتعامل الناس بها من غير نكير » وقد قال ية : « إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة ٠»‏ . 

ويصح في هذه الشركة التفاوت في ملكيتهما للشيء حسب ما تعلق بذمة كل 
واحد منهما . 

وأما الربح فيكون بينهما على قدر ما اتفقا عليه » وأما الخسارة فتكون بقدر 
نصيب كل منهما في ذلك وما تعلق في ذمته . 

واعلم أن كلا من الشريكين في شركة الوجوه وكيل عن الثاني وکفیل عنه 
أيصًا » أي : أنه يضمنه فيما تعلق بذمته . 


® @ @ 


(۱) ابو داود (YoY)‏ من حدیٹث ابي مالك الأشعرى› وابن ماجه (۰ (40٥‏ من حدیث ا بن مالك . 


ڪتاب الشرڪات ) / 8 


رابعا : شركة المفاوضة : 
معناها : المقصود بش ركة المفاوضة أن يشت ركا في جميع أنواع الشركة » أو أن 
يشترك اثنان فأكثر بالمساواة مالا وديا وربا - وبعضهم لا يشترط التساوي في 
الديانة - وأن يكون ذلك في عموم التجارات » ويرون أن كلا منهما وكيل عن 
الاخر» ويتحمل كل منهما عن الآخر الخسارة . فهذا النوع جائز عند الحنفية 
والحنابلة والمالكية » إلا أن الحنابلة قسموا هذا النوع من الشركات إلى قسمين : 
قسم جائز وأخحر غير جائز . 
قال ابن قدامة راه : 
ااا أن يشت ركا في جميع أنواع الشركة » مثل أن يجمعا بين شركة 
العنان والوجوه والابدان فيصح ذلك . 
الثاني : أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من 
ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة » ويلزم كل واحد منهما ما يلزم من الآخر من ارش 
جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة » فهذا فاسد (' . 
قلت : فالمفاوضة على المعنى الأول هو أن يفوض كل منهما الآخر في كل 
نوع من آنواع الشر كات » فشر كة المفاوضة إذن جامعة لکل آنواع الشرکات . 


® @ @ 


0 الربح والخسارة: 

تقسم أرباح الشركة على حسب ما يتفقان عليه سواء كان ذلك فى شركة 
العنان » أو الأبدان› أو الوجوه » أو المفاوضة فيجوز أن يجعلا الربح بنسبة رأس 
يكون لأحدهما أكثر من نصيب الآخر رغم المساواة فى رأس المال » وذلك لأنه 


. )٠۳۸/١( المغني‎ )١( 


تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 
ربما يكون أحدهما أخبر وأمهر من الثاني فيكون لذلك اعتبار في الأرباح » وهذا 
واضح بالنسبة لشركة العنان والوجوه. 

وكذلك الحال لشركة الأبدان فيجوز أن توزع الأرباح بالتساوي بينهما ويجوز 
المفاضلة » لأنها تنعقد على العمل وقد يكون أحدهما أنشط أو أخبر. 

وأما الخسارة فهي توزع على المشتركين بنسبة راس المال » فإن كان المال 
ينهما نصفين فالخسارة توزع /.٠۰‏ على کل واحد» وإن کانت رءوس الأموال 
ثلث وثلقان فالخسارة بنسبة ۱ : ۲ » والله أعلم . 

ومعلوم أن هذا الكلام ينطبق على شر كة المفاوضة ؛ لأنها جامعة لجميع الش ر كاء . 

وسيأتي الكلام عن المضاربة وأنواعها وطريقة توزيع الأرباح والخسائر . 
1 ملاحظة : 

هذه التقسيمات التى سبق ذكرها مما تعارف عليه العلماء» وخلاصة ما تقدم 
آنه يحق للرجل أن يشارك غيره في شراء شيء وبیعه ویکون الربح بینهما أو يعمل هو 
واخحر في شيء كذلك . 

وقد لخص العلامة صديق حسن خان كث الشركة في كلام حسن فقال : 

(واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة 
كالمفاوضة » والعنان » والوجوه» والأبدان » لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية » بل 
اصطلاحات حادثة متجددة » ولا مانع للرجلين أن يخاطا ماليهما ويتجرا كما هو 
معنى المفاوضة المصطلح عليها» لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما 
لم يستلزم ذلك التصرف محرمًا مما ورد الشرع بتحريمه » وإنما الشأن في اشتراط 
استواء المالين وكونهما نقدًا واشتراط العقد» فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره » بل 
مجرد التراضي بجميع المالين والاتجار بهما كاف . 

وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يكون لكل واحد 
منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شر كة العنان اصطلاځا » وقد 


ڪتاب الشرڪات ۰ 
كانت هذه الشركة ثابتة في ايام الثبوة » ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا 
يشت ر کون في شراء شيء من الأشياء ویدفع کل واحد منهم نصیټا من قیمته ویتولی 
الشراء أحدهما أو كلاهما » وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره . 

وکا یں ی و وک اد اجان ان سان مال کر 
ویشتر کا في الربح کما هو معنی شر کة الوجوه اصطلاحا» ولکن لا وجه لما ذکروه 
ن ارو 

وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآحر في أن يعمل عنه عملا استؤجر 
عليه كما هو معنى شركة الابدان اصطلاحا . ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . 

والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ لأن ما 
كان منهما من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولايتحتم اعتبار غيره » وما كان 
منها من باب الو كالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهماء فما هذه الأنواع التى 
نوعوها والشروط التى اشترطوها !! وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم إلى ذلك ؟ ! 
فق الان خرن دا ريل اطول ن خا ما ماد ا 
المفاوضة › والعنان » والوجوه- أنه يجوز للرجل ن يشترك هو وآخر في شراءِ شيء 
وبيعه » ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن » وهذا 
شيء واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم » ويفتي بجوازه المقصر 
فضلا عن الكامل » وهو أعم من أن يستوى ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو 
يختلف » وأعم من أن يكون المدفوع نقدًا أو عرسا » وأعم من أن يكون ما اتجرا به 
جميع مال كل واحد منهما أو بعضه» وعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء 
أحدهما أو كل واحد منهم » وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام - التي 
هي في الأصل شيء واحد - اسما يخصه » فلا مشاحة في الاصطلاحات ٠‏ . 


@ ® ® 


. )١۳۳/۲( الروضة الندية‎ )١( 
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0 خامتا: شركة المضاربة : 

معناها : أن يشترك أحد الجانبين بمال » ويقوم الأخر بالعمل » والربح بينهما 
على حسب الاتفاق » وتسمى أيصًا « القراض » 

حکمها : جائزة بالإجماع : 

ودلیل مشروعیتها : ن النبي يا أقر ما كان يتعامل عليه الناس بالمضاربة › 
وضارب بيا في مال خحديجة وبا . 

وکان حكيم بن حزام طبه يشترط على الرجل إذا أعطى ماله مقارضة يضرب له 
به أن لا تجعل مالي في کبد رطبة » ولا تحمله في بحر » ولا تنزل به في بطن سيل › 
فإن فعلت شيا من ذلك ؛ فقد ضمنت مالى »'. 

وروى الشافعي أن عمر بن الخطاب طف أعطى مال يتيم مضاربة) 
ملاحظات : 

)١(‏ رأس المال يكون نقدًا في المضاربة عند جمهور العلماء» وجوز المالكية 
والظاهرية أن يعطيه عروصًا eys‏ وضارب بها . 

(۲) تنقسم المضاربة إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة » فالأولى أن يعطيه 
المال ولا يعيْن له الزمان ولا المكان الذي يضارب فيه ولا نوع العمل » والثانية : هو 
أن يعيْن له شيئًا من ذلك » كأن يقول له : ضارب بمالي هذا في تجارة كذا» أو في 
سوق کا 

(۳) لا يجوز أن يشترط صاحب المال على المضارب أن يتحمل الخسارة ؛ 
ن الشارة فا دكن عل راس كال وين ال ارت قن ر جه 
وعمله . 


.)۷۲( وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ >» (T/Y) رواه البيهقي ۱/7 ۰)۱ والدارقطني‎ )١( 
. (۱/١ برقم (۲۱۳۹۸) » والبيهقي‎ )۳۹۰/٤( رواه ابن يي شیبة‎ )۲( 
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)٤(‏ عقد المضاربة غير لازم » أي : يجوز أن يفسخ بطلب أحد الشركاء أو 
بانتهاء المدة . 

قال ابن حزم ية : ( وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك » ويجبر العامل على بيع 
السلع مۇجلا(. 

قلت : وتبطل المضاربة ايا بموت أحدهما. 

)٥(‏ لا يجوز أن يخصص لأحدهما ربح مقدر» بل يكون الربح جزءًا مشاعًا 
کما تقدم » كما لا يجوز أن يخصص لأحدهما ربح صنف معين . 

قال ابن المنذر يذ : ( وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو 
کلاهما لنفسه دراهم معدودة)' . 

)١(‏ إذا فسدت المضاربة » فيرى كثير من الفقهاء أن الربح كله يكون لصاحب 
المال » ويكون للمضارب أجرة المثل . 

(۷) لا يجوز للمضارب بمال إنسان أن يضارب بمال أحدٍ آخر إذا كان سيضر 
بالمضاربة الأولى أو لم برض صاحب المال الأول له بذلك » فإن رضي أو كانت 
المضاربة ليس بها ضرر بالأولى جاز. 

(۸) إذا تلف بعض المال » ولم تكن الأرباح قد قسمت » فتجبر الخسارة من 
الربح » وأما إذا كانت الأرباح قسمت ثم تلف من رأس المال شيء فتكون الخسارة 
منه ( اي من راس المال) . 

والخلاصة : أن أي خحسران يكون قبل القسمة أو قبل فسخ الشركة فهو خحسارة 
من الربح › وأما بعد الفسخ فهو من رأس المال . 

مثال : ربح ألف جنيه» ثم خحسر خحمسمائة جنيه قبل أن تقسم الأرباح » 


. )١١۹/۹( )۱۳۷٤( الحلى المسألة‎ )١( 
. )٥۸ص( الإجماع‎ )۲( 
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فتخصم الخسارة من الربح » ويكون باقي الربح خمسمائة جنيه يوزع عليهما حسب 
ما اتفقا . 

وأما إذا و قسم الربح (الألف جنيه ) » ثم خسر بعد ذلك خمسمائة جنيه 
خحصمت هذه من رأس المال » ولا مخمل الضارت فا 

تبيه : هل الأفضل المشاركة أو تصرف الإنسان لنفسه ؟ 

الجواب : لا يُجزم بواحدة منهما؛ فقد يحتاج إلى المشاركة فيكون ذلك 
أفضل » ولکن إذا لم یظهر له ترجیح فالاًفضل الانفراد بماله حتی لا یکون عليه 
تضييق في التصرف . 


الشركات الحديثة : 

ظهرت شركات في العصر الحديث لها مسميات مختلفة فنحتاج إلى بيانهاء 
ويمكننا أن نقسم هذه الشركات إلى قسمين وهما. 

شر کات فاص وسر کات الأموال : 
0 أولا: شركات الأشخاص : ولها صور : 
( أ) شركة التضامن : 

وهي أن يُسهم كل من الشركاء بجزء من رأس المال ويه يشتر كون في العمل › 
ويكون الش ركاء جميعًا مسثولين مسولية تضامنية عن جميع التزامات الشركة في 
جميع آموالهم» وليست المسئولية منحصرة في ماله المشارك فيه فقط› بل إن 
المسئولية تنعدى إلى أموالهم الخاصة”“ » وكل اتفاق يعفي الشريك عن المسئولية 


يعتبر اتفاقًا باطلا . 


() فإذا كانت هناك التزامات على الشركة » ولم تف أموال الشركة بالقيام بهذ الالتزامات كالديون ثلا فإنه 
يكن الحجر على الشركة » فإن لم تف فإنه يكن الحجر على الأموال الخاصة الأخرى التي لم يشا ر كوا بها 
في هذه الشركة . 


ڪتاب الشرڪات 
وهذه الشركة تشبه شركة المفاوضة من ناحية لأن كل من الشركاء فوّض 
صاحبه في الشركة » وتشبه شركة العنان من ناحية أحرى لأنهم يشتركون فى 
العمل . 
NY E‏ ¢ ء 
اتفقوا » والخسارة بنسب رءوس الأموال . وقد اشترط بعضهم في شر كة التضامن 


® ® @ 


(ب) شر كه التوصية : 
تتكون هذه الشركة من شركاء بعضهم متضامنين يقومون بالعمل والإدارة 
وعليهم تقع مسئولية الترامات الشركة » وبعضهم موصين لا تتعدى مشا ركتهم إلا 
التعهد بتقديم المال وليس عليهم تحمل أعباء والتزامات الشركة » والربح على 
حسب الاتفاق » وتكون الخسارة المالية على رأس المال وهذه الشركة صحيحة 
لأنها ش ركة مضاربة فالش ركاء المتضامنون هم المضاربون المسثولون عن العمل » 
والشركاء الموصون هم أرباب المال » ولا يضمنون من التزامات الشركة شيمًا . 
@ ® ® 
(ج) شركة المحاضة : 
قد يشترك جماعة فيما بينهم لشراء صفقة وبيعها» وتوزيع الأرباح بينهم › 
كالدخول في مزاد مثلا» ثم توزيع ما ربحوه » أي : أن هذه الشركة وقتية تدشاً مع 
العمل وتنتهي بانتهائه .وتسمى هذه الشركة «المحاصة) . 
ويمكن تعريفها بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر بأن يساهموا في 
مشروع مالي » بأن يقدموا حصة من المال أو العمل ثم تقسيم ما ينشأً عن ذلك من 
ربح أو حسارة » وتوزيع الأرباح حسب ما اتفقوا عليه وتوزيع الخسارة بنسبة رؤوس 


۲١ |‏ | تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
الأموال وهذه الشركة ايا جائزة لأنها شبيهة بشركة العنان » وقد تكون شبيهة 


بالمضاربة إذا سلم الشركاء مالهم لأحدهم أو لبعضهم ليباشروا العمل . 


® @ @ 


ثانا : شركات الأموال : 
( أ ) شركة المساهمة : 

وفيها ينقسم رأس المال إلى أجزاء متساوية القيمة وقابلة للتداول » تسمى هذه 
الأجزاء: «أسهم» وإدارة الشركة شخصية معنوية مسعقلة عن شخضية المساهمين» 
تحرر الممتلكات وتعقد الصفقات . 

ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين يتقاضون مرتبات خاصة› 
سواء کانوا مساهمین أو غير مساهمین . 

ويلاحظ أن هذا الشركة لا يظهر فيها شخصية الشركاء» بل إن الشركاء 
لايعرف بعضهم بعضا» ولا يعرفون شيا عن الشركة إلا ما تعرضه إدارة الشركة 
لوالا عفار الارل للش رك إنما عو لمال ولس الاشخاضص )رل سحي الم كا 
شيا عن الشركة إلا في خدود أسهمهب. 

وقد احتلفت الأراء في صحة هذه الشركة فذهب البعض إلى التحريم باعتبار أنه 
لم يتم في هذه الشركة عقد بين الشركاء» فلم يتحقق فيه الإيجاب والقبول » وإن 
العنصر الشخصي غير متوفر. 

ویری بعضهم الجواز لإمكانية أن تندرج تحت نوع من أنواع الشر كات 
المعروفة ؛ كالعنان والمضاربة. 


@ @ ® 
(ب) شركة التوصية بالأسهم : 
تعتبر هذه الشركة نوعين مضمومين من الش ر كات السابقة » فبعضهم متضامنون 


ڪتاب الشرڪات 
وعليهم مسئولية الشركة وتحمل التزاماتها » وبعضهم مساهمون مثل شر كة التوصية 
السابق ذكرها إلا أن المساهمين هنا يملكون أسهمًا قابلة للعداول » فالاعتبار 
لأموالهم لا لأشخاصهم . 

وحكم هذه الشركة متوقفة على صحة شركة المساهمة السابقة أو عدم 
صحتها» فمن يقول ببطلانها - شركة المساهمة - فهذه كذلك» ومن يقول 
بجوازها فهذه جائزة كذلك . 


% @ 8 

(ج) الشركة ذات المسئولية المحددة : 

وهي شر كة تجارية تتكون من مجموعة أشخاص محددين » كل منهم مسئول 
بقدر حصته فقط . 

فهذه الشركة تجمع بين شركة الأموال وشركة الأشخاص » فكونها شركة 
أموال من حيث إن مسعولية الشريك محدودة » وإدارتها يجوز أن يعين لها مديرًا 
يتقاضى أجرًا أو يديرها أحد الشركاء نتيجة جزء من الربح . 

وكونها شركة أشخاص لأن الشريك له حصة في الشركة » وليس نظام سهم 
متداول كالأسهم التجارية فهي تتم بالاشتراك الشخصي فهذه الشركة جائزة لأنها 
شبيهة بش ركة العنان » وفيها بعض خصائص المضاربة فهي جائزة شرعًا . والله 


أعلم . 
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العقود الزراعية 

ل ثواب المزارعين : 

اعلم أن الإكثار من الزرع » وغرس الأشجار فعل حسن له أجره وثوابه شريطة 
ألا يشغل ذلك عن الجهاد فى سبيل الله . 

فعن أنس بن مالك ڪه قال رسول الله ية : «( ما من مسلم يغرس غرسًا أو 
يزرع زرعًا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ٠۲‏ وعند مسلم 
إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» . 

قال أبن حزم يّاثه : (لم تزل الانصار كلهم » وكل من قسم له النبي ييار 
ارا من فتوح بني قريظة » ومن أقطعه أرصًا من المهاجرين يزرعون ويغرسون 
بحصر ته ا ۰ وكذلك کل من أسلم من آهل البحرين › وعمان»› واليمن › 
والطائف » فما حض عليه السلام قط على ترکه) . 


® @® @ 
(أ) المساقاة 


معنى المساقاة : 


2 
وشرعًا : دفع الشجر لمن يقوم بسقیه وبتعهده حتی يبلغ تمام نضجه نظير جزء 
معلوم من ثمره . 


فالمساقاة إذن شركة زراعية تشبه شركة المضاربة . 


)۱۳۸۲( والترمذي‎ »)٠٠١١۳( البخاري (۲۲۲۰)» ومسلم‎ )١( 
. )٥۲/۹( احلی‎ )۲( 


لعقود الزراعية 


ل دليل مشروعيتها : 

المساقاة مشروعة بالسنة » والقياس الصحيح : 

اما «السنة » : عن ابن عمر ري « أن النبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع » . 

وروى البخاري أن الأنصار قالت للنبي بيا : اقسم بيننا وبين إإخواننا النخيل » 
قال : لاء فقالوا : تكفونا المونة ونش رککم في الثمرة قالوا : سمعنا وأطعنا“" . 

وأما « القياس » : لأن ذلك من المصلحة»› وحاجة الناس لذلك . 

وصورة المساقاة : أن يدفع إليه الشجر ويقوم الآخر بالسقي وتعهد الشجر حتى 
يثمر » فيقسم الثمر بينهما حسب ما اتفقا على نسبة شائعة معلومة . 


® ® @ 


: حکمھا‎ J 
ذهب الحنابلة إلى أنها عقد جائز من الطرفين » يعنى : يملك كل من المتعاقدين‎ 
وذهب جمهور العلماء إلى أنها عقد لازم بين الطرفين فليس لأحد الطرفين فسخ‎ 

العقد ما لم يتراضيا . 
@ @ @ 
J‏ مهمة المساقي : 
بين النووي که وظيفة عامل المساقاة فقال : ( عليه کل ما يحتاج إليه في 
إصلاح الثمر» واستزادته مما يتكرر كل سنة » كالسقي وتنقية الأنهار» وإصلاح 


(۱) البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم »)٠٥٥۱(‏ وأبو داود )۳٤٣۰۸(‏ » والترمذي (۱۳۸۳) . 
(۲) البخاري )۲۳۲١(‏ . 
(۳) انظر الفرق بين العقد الجائز واللازم ص٦‏ . 


| 4 | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


منابت الشجر » وتلقيحه » وتنحية الحشيش والقضبان عنه » وحفظ الثمرة وجذاذها 
ونحو ذلك . 

وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار 
فعلى المالك )( . 

قلت : والدليل على أن العامل عليه كل ما يتعلق بإصلاح الثمر أن الرسول كاز 
عامل أهل خيبر على أن « يعملوا فيها بأموالهم » » فدل على أن كل ذلك عليهم من 
أموالهم › إلا أن يتبر ع صاحب الأرض فذلك حسن . 
ملاحظات : 

)١(‏ لا يجوز أن يحدد له كمية من الثمر وزتًا أو كيلا » إنما تكون على الدسبة 
كربع الثمار أو نصفها أو نحو ذلك . 

(۲) لا يجوز كذلك أن يحدد لأحدهما ثمار نخل معين» بل يكون جميع 
a E SE GE‏ 

فعن رافع بن خدیج د طبه قال : « كنا أكثر أهل المدينة حقلا» وكان أحدنا 
ثكري أرضه فيقول : هذه القطعة لي وهذه لك » فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه» 
فنهاهم النبي بلا )0 . 

(۳) الراجح أن المساقاة تصح سواء كان الشجر مما يثمر أم لاء وسواء كان 
الشمر مما يؤكل أم لا » وإذا كان الشجر مما ينتفع بأغصانه » فالفائدة إذن حاصلة من 
الطرفين . 

)٤(‏ تصح المساقاة سواء کان الشجر قد غرس بالفعل فيسقیه له ويتعاهده » أو 
كان الشجر لم يغرس فيغرس له ويسقيه ويتعاهده » وسواء كانت الشجرة التي 


. )۲۱۱/۱۰( النووي لشرح مسلم‎ )١( 
. )۲٤۹٣۱( وابن ماجه‎ » )۳٤۰۱( وأبو داود‎ »)۱٥٤۷( البخاري (۲۳۳۲)» ومسلم‎ )۲( 


العقود الزراعية 
غرست لم تشمر فيتعاهدها إلى أن تشمر وتجذ ثمرتهاء أو كانت قد بدأت في الثمرة 
فاحتاج صاحب الشجر إلى أن يسقيها ويتعاهدها فيعامله على ذلك . 

(ه) إذا هرب العامل قبل أن يتم عمله فعلى مذهب الحنابلة أن لصاحب الأرض 
الحق في فسخ العقد» لأن العقد غير لازم » وعلى مذهب الجمهور أنه عقد لازم 
يرفع أمره للحاكم فيستأجر الحاكم من يتم العمل من مال العامل » وإن لم يتمكن 
من رفع أمره للحاكم أشهد على العمل بنفسه أو الإنفاق عليه » لأن الإشهاد حال 
العذر كالحكم » هذا فى حالة أنه تمسك بحقه في العقد» وأما إن تبرع وأتم العمل 
متبرعًا استحق العامل أجرة عمله . 

ی و ن ر کا ا 
الأرض> وللعامل أجرة الغا 

(۷) يجوز أن يكون عقد المساقاة دون أن يقيد بعدد من السنين » وفي هذه 
الحالة يجوز لصاحب الأرض إخراج العامل متى شاء » واستدلوا على ذلك بأن النبي 
ية عامل أهل خيبر وقال لهم : «نقركم ما شئنا) . 

قال ابن حجر ن : ( فيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة » والأرض مزارعة 
من غير ذكر سنين معلومة » فيكون للمالك أن يخرج العامل متى و 

@ ® 


(۱) فتح الباري )٠٤/٥(‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


(ب) المزارعة 


0 معناها : 

لغة : مفاعلة من الزرع . 

واصطلاحًا : أن يدفع رصا لمن يزرعها بجزء معلوم شائع من إنتاجها› 
ات اعا اا والمحاقلة . 

والفرق بينها وبين المساقاة : أن المساقاة على الشجر» والمزارعة على الزرع › 
فالزرع مثل القمح والذرة والشعير والأرز» والشجر مثل النخيل والعنب . 

® @ @ 

کا امي ا ور اا ب ا ال چ ر 
حديث النبي اة آنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع . 
ملاحظات : . 

)١(‏ يشترط في المزارعة أن تكون بجزء معلوم مما يخرج من الأرض كالثلث 
والربع ونحو ذلك مشاعًا» ولا يصح أن يخصص مكاتًا معينًا من الأرض ونحو ذلك 
كما قيل في المساقاة . 

(۲) لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض » بل يجوز أن پا به العامل 
ودليل ذلك ما يلي : ) 

أ - أن الرسول بيا دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من 
راسلا کیا شطر ما يخرج منه . 

ففي ذلك دليل على أن البذر من مال العامل . 

ب- وعن عمر بن الخطاب طوبه أنه عامل الناس على إن جاء بالبذر من عنده 


. )٥۳/۷( وأبو داود (۱۳۸۳) ۰ والنسائي‎ ۰) ٥٥۱( البخاري (۲۲۸7) (۲۹۹) (۲۷۲۰) › ومسلم‎ )١( 


العقود الزراعية | YY‏ | 


فله الشطر» وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا . 
8 ® ® 


0 حكم كراء ( إجارة ) الأرض بالنقود : 

ذهب بعض العلماء إلى منع إجارة الأرض بالنقود » وأنها لا تصح إلا بالمزارعة 
أو المساقاة على الوجه السابق » أو تكون منحة منه لا يتقاضى عليها أجرا. 

وذهب جمهور العلماء إلى جواز كراء الارض بالنقود وهو الراجح لما يلي :- 

() عن حنظلة بن قيس قال :سالت رافع بن خديج اه عن كراء الارض 
بالذهب والوَرِق ؟ فقال : لا باس به » إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبى علا 
على الماذيانات وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذاء 
ويسلم هذا ويهلك هذا» فلم يكن للناس كراء إلا هذا» فلهذا زجر عنه » فأما شيء 
معلوم مضمون فلا باس به ¢ . 

ومعنى «الماذيانات » ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماءء و«أقبال 
الجداول » أوائلها ورءوسها. 

(ب) عن سعد ظا قال : كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سعد بالماء 
منها» فنهانا رسول الله ي عن ذلك › وأمرنا أن نکریها بذهب أو و 

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن كراء المزارع فإن المقصود بها ما فسره 
يترتب على ذلك من الغرر والجهالة » فلا يجوز» وأما ما كان مشاعًا فجائز » و كذلك 
ما کان بالنقود . 


® ® @ 


. )٤۲٦/۷( ووصله ابن أي شيبة‎ » )١١/١( البخاري تعليقًا‎ )١( 
. )٤۳/۷( وأبو داود (۳۳۹۲) » والنسائي‎ »)٠٥۳۱( هسلم‎ )۲( 
. )۱۷۸/۱( صحیح : ابو داود (۳۳۹۱) » وأحمد‎ )۳( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
(ج) المغارسة 


ت معناها : أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرًا ويكون الشجر بينهم . 

وهي قسمان : 

( أ ) أن يغرس الشجر وتكون « الأرض والشجر» بينهما فهذه لا تصح إجماعًاء 
وإنما الأرض لصاحبها» والمعاملة تكون على الشجر فقط . 

(ب) أن يغرس الشجر ويكون « الشجر» فقط بينهما » والأرض لصاحبها فهذه 
هي المغارسة الصحيحة على الراجح 

ES‏ يقة الأولى فهي فاسدة ويكون 
جميع الغرس والشجر لصاحب الأرض » وأما العامل فله قيمة غرسه» وأجرة مثله 
تاغل 

@ ® 8 

تنبيه : مما سبق يتبين أن المشا ركات في العقود الزراعية ثلاثة :- 

( أ ) المزارعة : وهي أن يزارعه على الأرض بما ليس بشجر كالبر والحنطة » 
ویکون الزرع بينهما. 

(ب) المساقاة : وهو أن يشا ركه على تعهد الأشجار بجزء من الثمر وتكون 
الأشجار لصاحبها كما هي . 

(ج) المغارسة : وهو أن يغرس له الشجر» وتكون الأشجار بينهماء أو الثمر 
يينهما» والأرض لصاحبها . 


® ® @ 


الحقود الزراعية 


( د ) إحياء الموات 


0 معنى إحياء الموات : 
لغة :الإحياء : جعل الشيء حيًا » أي : ذا قوة حساسة أو نامية و« الموات » : ما 
لا روح فيه » أو الأرض التي لا مالك لها . 
شرعًا : إصلاح الأرض التي لا يملكها أحد ولا ينتفع بها أحد بحيث تكون 
ا لاء ا ار خف بالك كا ك 
@ ® @ 
0 مشروعيتها : 
ثبتت مشروعية إحياء الموات بالسنة النبوية : 
(۱) عن سعيد بن زيد و أن النبي قال : من أحيا أرضًا ميتة فهي له › 
وليس لعَرّق ظالم حق ». 
(۲) قال ية : « من أعمر أرصًا ليست لأحد فهو أحق بھا ». 
قال عروة : قضى عمر بن الخطاب هه في حلافته وعامة فقهاء الأمصار على 
أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه . 
وعلى هذا فقد رغب الشرع في إحياء الموات لحاجة الناس لذلك »ولتعمير 
الكون » والانتفاع بثروات الأرض وخيراتها . 
@ @ ® 
0 ما هي الأرض التي يمكن إحياؤها؟ 
هناك أراض اتفق الفقهاء على أنها تصلح للإحياء وهي : كل أرض موات لم 
يملكها أحد» ولم يسبق أن أحياها أحد وليست من الاختصاصات التي ينتفع بها 


(۱) رواه ابو داود »)٣۰۷٣۳(‏ والترمذي (۱۳۷۸) . 
(۲) البخاري(٠۲۳۳)›‏ وأحمد )٠۲١/١(‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


الناس كمسايل المياه » ومراح الرعي » والمصلى » ونحو ذلك . 

وعلى هذا فكل أرض سبقت ملكيتها لأحد بشراء أو عطية لم ينقطع ملكه عنها 
مهما تركها» فهي ملك لأصحابها ولورثته من بعده» واختلف الفقهاء في أنواع 
أحرى من الأرض » وبيانها فيما يلي : 

(أ) ما ملك بالإحياء ثم ترك N Rp‏ 
والحنابلة أنه لا يملك مرة أخحرى بالإحياء » لأنه ورد في بعض الأخاديت : من أحيا 
أرصًا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها »“ وهذه قد ملكت بإحيائها اول مرة . 
) ويرى الحنفية والمالكية جواز تملكها بالإحياء مرة أحرى لعموم الأحاديث 
«من أحيا أرصًا ميتة فهي له» . 

والراجح من ذلك القول الأول لأنها يإحيائها اأصبحت لمالكها فلا يجوز لأحد 
إحياؤها بعد ذلك . 

(ب) ما يوجد في آثار ملك قديم من الجاهلية كآثار الروم ومساكن ثمود فإنه 
يمك بالرحياء في المذاهت الارية وهناك رأي عند الشافية أنه لا يمالك لأنه 
لیس بموات 

(ج) ما ثبت ملكه في الإسلام لمسلم أو ذمي » ثم لم یعرف مالکه » فیری 
الحنفية والمالكية أنه يملك بالإحياء» وقال الشافعية : هو مال ضائع أمره إلى 
الحاكم في حفظه إلى ظهور مالكه » وعند الحنابلة أنه لا يملّك بالإحياء ويوزع في 
سبيل المصالح العامة . 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أنه لا يملك بالإحياء لعموم الحديث 
السابق « من أحيا أرصًا ليست لأحد » > وهذه قد علم أن لها مالكا »“وحيث إنه لا 
يعرف فالمرجع في ذلك إلى الحاكم » واللّه أعلم . 

® @ @ 


. )٥۷٥۹( النسائي في الکبری‎ )١( 


العقود الزراعية | ۲١‏ | 


شروط الإحياء : 

)١(‏ ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في 
الإحياء ن يكون مسلمًاء» بل يجوز للمسلم والذمي لعموم الحديث : « من أحيا 
أرضًا ميتة فهي له » ولم يشترط في ذلك كونه مسلمًا» وخالف في ذلك الشافعية 
E‏ 

د و ولم یکن قد 
أحياها أحد قبله » أو تكون الأرض من الخراب القديم كخراب عاد» وسواء في 
ذلك کانت O PT TN‏ 

(۳) يشترط ألا تكون الأرض مستعملة ارتفاقًا لأهل البلدة قريبة أو بعيدة عنها 
كمرعى » وناد » وطريق لبعر» وشوارع » وطرقات » وملقى للكناسة » ونحو ذلك . 

)٤(‏ يرى جمهور العلماء عموم الحكم السابق للآخرين إذا كانت في دار 
الإسلام أو في غيرها لعموم الأحاديث «من أحيا أرصًا فهي له » وحص الشافعية 
ذلك في دار الإسلام . 

هل يشترط إذن الحاكم ؟ 

الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أن مجرد الإحياء سبب للملكية . ولا يشترط فى 
ذلك إذن الحاكم وعدمه» وذهب بعضهم إلى أنه لابد من إذن الحاكم . ۰ 

قال الشيخ ابن عثيمين كاذه : ( وسبب اختلافهم : احتلافهم في فهم قول النبي 
ييا : « من أحيا أرضًا ميتة فهي له » هل هذا حكم تشريعى أو حكم تنظيمي 2)٩‏ . 

ثم بین که آنه إذا كان تشريعيًا فلا يحتاج إلى إذن الحاكم » وإن كان تنظيميًا 
احتاج إلى إذنه . 
ثم قال يََذ : ( في وقتنا الحاضر حسب ما نسمع أن تقييد الإحياء يإذن الإمام 


na rav 


الشرح الممتع )١١١/٤(‏ . 


r‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
أمر لابد منه » يدخحل في قسم الضرورة مباشرة في بعض المناطق » ويدخحل في 
الحاجة والمصلحة في مناطق أخرى ) . 
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مسألة : متى يحكم بإحياء الأرض ؟ 

المرجع في ذلك إلى العرف » فما أعده الناس إحياءٌ فهو إحياء» لأن كل ما 
أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف . 

قال ابن حزم كث : ( والإحياء هو قلع ما فيها من عشب أو شجر» أو نبات » 
بنية الإحياء» لا بنية أخحذ العشب والاحتطاب فقط » أو جلب ماء إليها من نهر» أو 
من عين » أو حفر بغر فيها لسقيها منه » أو حرثها» أو غرسها» أو تزبيلها » أو ما يقوم 
مقام التزبيل من نقل تراب إليها» أو رماد » أو قلع حجارة » . 

مسألة : ما الحكم إذا لم يحيي الأرض؟ 

من أمسك أرصًا فأحاطها ثم لم يعمرها فالذي جرى عليه حكم عمر بن 
الخطاب أنه يسقط حقه بعد ثلاث سنين» فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب طب قال على المنبر : من أحيا أرصًا ميتة فهي له › وليس لمحتجر حق 
ا ق 

مسألة : إذا أحيا أرض غيره دون علمه : 

إذا أحيا الإنسان أرض غيره ظنًا منه أنها ليست لأحد» ثم ظهر أنها مملوكة » فالذي 
جرى عليه حكم عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز أن صاحب الحق بالخيار : 

إما أن يسترد من العامر أرضه ويعطيه أجرة عمله » وإما أن يحيل له الملكية 
ا 
)١(‏ الشرح الممتع .)١٠۳/٤(‏ 
(۲) امحل (۲۳۸/۸) . 


() ضعيف : أبو يوسف كتاب الخراج ص۷۷» انظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رقم )٥٥١١(‏ . 
)٤(‏ انظر الأموال لأبي عبید (۷۱۰» ۰۷۱۱ ۷۱۳) » تحقيق محمد خليل هراس . 


ه- الإقطاع 


1 معنى الإقطاع : ) 

هو جعل بعض الأراضى الموات مختصة يعض الأشخاص . أي : ان لاإمام 
الحق في أن يعطي ب بعض الأراضى ي الموات لمن يحييها شريطة أن لا يكون ذلك 
محاباة وتعديًا . 


1 مشروعيته : 

عن وائل بن حجر أن النبي بيا أقطعه أرصا بحضرموت وبعث معاوية ليقطعها 
إياه"“ . وثبت أن الخلفاء أقطعوا لأناس أراض . 

قال أبو يوسف : ر فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي ياء أقطع أقوامًا» وأن 
الخلفاء من بعده أقطعوا » ورأى رسول الله ية الصلاح فيما فعل من ذلك » إن 
كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأرض» وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا 
أنه له غناء في الإسلام » ونكاية للعدو» ورأوا أن الأفضل ما فعلواء» ولولا ذلك لم 
اتوه » ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد). 

@ ® 

مسألة : 

قال ابن حزم ّث : ( من خرج في أرضه معدن فضة » أو ذهب » أو نحاس› 
أو حدید » أو رصاص » أو قزدير » أو زئبق » أو ملح » أو شب » أو زرنيخ » أو كحل» 
أو ياقوت » او زمرد » او اي شيء کان فهو له » ویورٹ عنه» وله بیعه» ولا حق 


)۱( مجح : ابو داود )۸‘ «(T‏ والترمذي ()1۳۸1(› وأحمد ۹/7(“ و صححه الشيخ الألباني . 
(۲) نقلا من فقه السنة (VT)‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


للإمام معه فيه ولا لغيره وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان » . 
نزع الأرض ممن لم يعمرها: 

إذا لم تتحقق المصلحة من إعمار الأرض فللحاكم الحق في ترح الإقطاع م 
لما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية أقطع لأناس من 
مزينة أو جهينة أرصًا فلم يعمروها» فجاء قوم فعمروها» فخاصمهم الجهنيون أو 
المزنيون إلى عمر بن الخطاب طب فقال : لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها› 
ولکنھا قطیعة من رسول الله ی قال : من کانت لہ اُرض ثم تر کھا ثلاث سنین فلم 
يعمرها» فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها . 

وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله بال أقطعه 
العقيق أجمع » قال : فلما كان زمن عمر قال لبلال : إن رسول الله لم يقطعك 
لتحتجره عن الناس» إنما أقطعك لتعمل» فخذ ما قدرت على عمارته ورد 


rê 
الباقي‎ 


(۱) امحلی (۲۳۸/۸) . 
(۲) رواه البيهقي في « السنن » )۱٤۹/٩(‏ . 


ڪتاب الإجارة 


كتاب الإجارة 


لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض . 

وشرعًا : عقد منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض . 

مال الد غلل المنفعة ‏ تاجير الذار وتاجير السارة وتخو ذلك 
مال العقد على العمل : عمل المهندس » والبناءء والخدم ونحو ذلك . 


#@ ® @ 


معناها: 


ل مشروعية الإجارة : 
الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع : 
ما « القران » : قال تعالى : فن ا لک فاوهن ا [ الطلاق : ]١‏ . 
وقال تعالی : قات لخدا يتات سنج ك حب سن جرت لري 


سے 
” 


لذن @ ١ل‏ إن ارد أن أنكحك رِحَدَى سى هسين عل أن تأرف سى 
ججج فان َمَمَتَ عَمرا فمن عندك & [القصص ۲٦:‏ ۷[ . 
وأما «السنة» : 
عن عائشة رتا زوج النبي اة قالت : استأجر رسول الله اة وأبو بكر رجلا 
من بني الديل هاديًا خريتًا .. الحديث”'. يعني ليهديهم الطريق أثناء الهجرة . 
وعن ابن عباس ووي قال : « احتجم النبي ية وأعطى الحجام أجره )0 . 
والأحاديث في ذلك كثيرة: 


وأما « اللإجماع » : فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإجارة . 


. )۲۲٠٣۴٤( البخاري‎ )١( 
. )۱۲۰۲( البخاري (۲۲۷۹)› ومسلم‎ )۲( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
10 حكمة مشروعیتها : 

الإجارة من محاسن الشريعة التي راعت فيها مصالح الناس واحتياجاتهم› 
وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى دار يسكنها وليس عنده ما يتملك به هذه الدار» 
وآخر عنده دار يريد ألا تتعطل عليه بالبيع » فيؤجرها لتظل العين له . 

وكذلك يحتاج الإنسان إلى من يقومون له ببعض الأعمال فيستأجر لذلك أجراء 
بعلن ر 

@ ® 

0 أركان الإجارة: 

أركانها عند الجمهور أربعة هي : العاقدان ( مجر ومستأجر)» وصيغة 
( إيجاب وقبول ) » وأجرة» ومنفعة . 

@ @ @ 

0 شروط الإجارة: 

يشترط في عقد الإجارة ما يلي : 

)١(‏ يشترط في كل من العاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميرًا » وأما 
المجنون فلا يصح عقده » وكذلك الصبي غير المميز. 

وأما الصبي المميز فقد اخحتلف العلماء في صحة عقده فيرى الحنفية نفاذ عقده إن 
کان مأُذونًا له » ولا یصح إن کان محجورًا عليه » لان تصرفاته لا تصح إلا پاذن ولیه . 

ويرى المالكية أن التمييز شرط في الإجارة والبيع » لكن لا ينفذ إلا برضا الولي . 

وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم عقد الإجارة إلا بالبلوغ. 

(۲) يشترط رضا العاقدين » فلا يكون في ذلك إكراه لأحد» لأن الإجارة بيع 
منفعة » واللّه إنما أباح البيع بالتراضي . 

شط كلك أن بكرن الور مالا لن امالك لف اين أو 


ڪتاب الإجارة 
يكون له ولاية لذلك » كال وكيل والولي والوصي وناظر الوقف . 

)٤(‏ أن تكون المنفعة معلومة علمًا يمنع من المنازعة » فلا يصح العقد على 
مجهول كأن يقول له : أجرتك إحدى سياراتي . 

(ه) أن يحدد المدة» لأن المعقود عليه لا يصير معلومًا إذا كانت المدة 
مجهولة . 

)١(‏ وإن كانت الإجارة على عمل فلابد من بيان العمل » وذلك ببيان نوعه 
وجنسه وفدره ووصفه . 

(۷) أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم حقيقة وشرعًا » فلا يصح إجارة العبد 
الآبق » ولا الجمل الشارد . 

(۸) أن تكون المنفعة مباحة » فلا يجوز الاستفجار على المعاصي . 

)٩(‏ معرفة الأجرة حتى لا يكون هناك غرر. 
ملاحظات : 

)١(‏ تصح الإجارة بالمعاطاة وذلك فيما تعارف عليه الناس بأجرة العادة كإيجار 
المكان في موقف السيارات » أو تأجير تاكسي دون أن يتفق على أجرة » ثم يعطيه 
بعد ذلك . أو أعطى ثوبه لقصار'“ ويعطيه أجرة العادة وهكذا. 

(۲) تقدم أنه لا يجوز الإجارة على محرم » ولكن لو حدث فهل تعطى الأجرة 
له » الصحيح لا يُعطى الأجرة » ولا نت ركها للمستأجر» بل تؤخذ منه ونجعلها في 
ا 

)٣(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يذه : ( لو استأجرها - يعني : الدار - لبيع الخمر 
فالإجارة حرام » ولو استأجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام » ولو استأجرها لبيع 
الدشوش فالإجارة حرام » أو لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام إذا كان الغالب على 


. )٠١/ه( القصار : احور للثياب لسان العرب‎ )١( 


E 


مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم » لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه 
شيء غير محرم لأنه آله یمکن لك أن تصرفها کما ترید ). 

» أما لو استأجر الدار للسكنى » ثم وضع فيها شيا محرمًا » فالإجارة صحيحة‎ )٤( 
وغل امالك داضت مةة الاجا آلا تدده ك إل إا تاب إلى الله‎ 

)٥(‏ تقدم في أحكام الحضانة أنه يجوز استعجار الظقر من أجل رضاع الطفل 
الصغير» ولكن هل يجوز استعجار حيوان من أجل اللبن؟ فيه حلاف » ورجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية كله جوازه . وهو الراجح قياسا على استعجار الظعر 
للإرضاع . 

() وقد ذهب شيخ الإسلام كله إلى أن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيمًا فشيًا 
بمنزلة المنافع تماما فيجوز العقد عليها للإجارة > كاستعجار الحيوان لأخذ لبنه» 
واستجار البعر لأحذ مائه » فإن تعذر استيفاء المنفعة فللمستأجر الحق في فسخ 
الك 

(۷ يجوز للمالك أن بأخد الأجرة هن المستاجر قدا وإذا مات قل انهاء 
مدة الإجارة فإن العقد لا ينفسخ بذلك . 

(۸) في المدن الجامعية للطلاب هل يجوز للطالب أن يؤجر مكانه لغيره أو 
يتبرع له به بدون علم الإدارة ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : ( لاء لأن هذه البيوت ليست تمليك منفعة » 
ولكنها تمليك انتفاع » فهي كالعارية .. فهذا الطالب يقال له : إما أن تسكن وإما أن 


۲ 4 
. ٩0) تخرج‎ 


. الشرح الممتع‎ )١( 
.)۳۳۲/٤( الشرح الممتع‎ )۲( 


كتاب الإجارة 

مسألة : هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها؟ 

الراجح جواز ذلك لأن المستأًجر قد ملك المنفعة مدة الإجارة » فجاز له تأجيرها 
لغيره ولو بشمن أكثر من أجرته » ولكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على المالك »› فلا 
يجوز مثلا أن يكون المستاأجر الثاني نشاطه يضر بالمبنى » وللمالك الحق فى هذه 
اال أن ت عه ال جار روئ خنع اله الإملان أ الإارات ار 
المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقمًا لما تسوّغه بعض القوانين » لا يجوز للمستأجر 
ار اف لاج ا اول ال و ل ا ا 

ومن هذا الباب كذلك لو استؤجر رجل على عمل بأجرة معينة » ثم استأجر هو 
من يقوم بهذا العمل سواء كان بنفس الأجرة أو أقل منها جاز له ذلك » إلا أن يكون 
الثاني لا يحقق الغرض المطلوب من الأول فهذا لا يجوز . 

@ ® @ 

ل التأجير بالحكر : 

معلوم أن الإجارة تكون على منفعة العين في المدة التي يمكن الانتفاع بها 
بالعين » ولو كانت المدة طويلة » مثل أن يؤجره بيا مثلا لمدة ستين سنة طالما أن 
البيت يمكن أن يبقى هذه المدة» وإذا انهدم البيت قبل هذه المدة انفسخ عقد 
الإجارة » ولا يجوز للمستأجر أن يقيم في المكان ولا يجوز له مدة الإجارة أن 
يتصرف بالعين المؤجرة بهدم أو تغيير أو نحو ذلك لأنه إنما يملك المنفعة فقط . 

لكن أحياتًا تكون الإجارة على منفعة الأرض » بحيث يسمح للمستأًجر الانتفاع 
بالأرض ولو بالبناء عليها» ويقال لهذا « حكر » وقد تكون هذه المدة طويلة جدّا» 
فيجوز للمستأجر أن يبني عليها» وأن يهدم البناء ويغيره ونحو ذلك مدة الإجارة. 

@ ® 


.٠۹۸۸ الموافقق‎ ۱٤۰۸ العام‎ )٦( قرار امجمع الفقهي رقم‎ )١( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
مسألة : حكم الإجارة على الطاعات : 
لا يصح أن يستأجر الإنسان على « قرب » مفروضة عليه » لأنه عمل يرجى به 
ثواب الآخرة فلا ينبغي أن يراد عمل الدنيا بعمل الآخرة» وقد سمل الإمام أحمد 
ا عن رجل قيل له : أقم بنا في رمضان - يعني : صل بنا القيام - فقال : لا أصلي 
لکم إلا بكذا وكذا فقال الإمام أحمد له : نعوذ باللّه » ومن يصلي خلف هذا ؟!! 
احتلفت آراء العلماء في جواز أُخذ الأجرة على أعمال القرب كالإمامة * 


وتعليم القرآن ونحو ذلك : 
الفريق الأرل : یری عدم جواز آحذ الا وهر مذهب الحنفية ورواية عن 
الإمام اخ وأدلتهم على د 


)١(‏ عن عثمان بن أبي العاص طف4 قال : إن آخر ما عهد إل النبي اة أن أتخذ 
موذنًا لا يأحذ على أذانه جوا ». 

(۲) وعن عبادة بن الصامت طبه قال : «علمت ناسا من أهل الصفة القرآن 
والكتابة » فأهدى إلى رجل منهم قوسًا» قال : قلت : قوس وليس بمال» قال : 
قلت : أتقلدها في سبيل الله » فذ كرت ذلك للنبي بيا وقصصت عليه القصة قال : 
إن سرك أن يقلدك الله قوسًا من نار فاقبلها ». 

(۳) وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري ظ4 قال : سمعت رسول الله ية 
يقول : «اقرءوا القران ولا تغلوا فيه › ولا تجفوا عنه. ولا تأکلوا به ولا 


تستکٹروا به ) . 


(۱) صحیح : ابو داود »)٥۳۱١(‏ والترمذي (۲۰۹)› والنسائي (۲۳/۲)» وصححه الشيخ الألباني انظر 
الإرواء )١۱٤۹۲(‏ . 

(۲) صحیح : ابو داود »)۳٤۱۲(‏ وابن ماجه »)۲٠١۷( )۲٠١۸(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة )۲١٠١(‏ . 

(۳) أحمد )٤۲۸/۳(‏ » والطبراني في الأوسط (۸/۳)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )۱١١۸(‏ . 


ڪتاب الإجارة | ah‏ 


الفريق الثاني : يرى جواز أحذ الأأجرة وهو مذهب مالك والشافعي » ورواية عن 
الإمام أحمد إلا أن الشافعية منعوا الإجارة على الإمامة في الفروض » والمالكية 
منعوها إذا انفردت عن الأذان ) . وأدلة هذا الفريق : 

(۱) قوله ڪي : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا کتاب الله » ( . 

(۲) تزويج النبي اة صحابيًا بما معه من القرآنأ" » فجعل القرآن عوصًا عن 
المهر » فكذلك تجوز الإجارة على تعليمه . 

(۳) أن النبي بيا أجاز للراقي بالفاتحة أذ الجعل وقال له : « لقد أكلت برقية 
حق » کلوا واضربوا لي معکم بسهم ٩‏ . 

)٤(‏ قالوا أيصّا : حتى لا تنعطل المصالح ؛ لأن الناس لو انشغلوا لحاجاتهم 
ضاعت مصالح الدين . 

ولاشيخ ابن عثيمين ك4 كلام حسن في ذلك فإنه قسم القربات إلى قسمين › 
قسم لا يقع إلا قربة» وقسم يقع قربة ويتتفع به الغير : 

فقال عن الأول : لا يصح عليه الإجارة كالأذان والإمامة وقراءة القرآن . 

وقال عن الثاني : يصح أخذ الأجرة عليه كتعليم القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك . 

ثم أورد ذه استشكالا عند بعض طلاب العلم فيما يأحذه الأئمة والمؤذنون 
والدعاة من رواتب فقال : ( هذا الذي تأحذونه ليس أجرة » ولكنه حق تستحقونه 
ت فال فا م غ عدا اا السا ا من مت اال غلك 
حسب نتيجة هذا العمل وثمرته ٩)‏ . 


. )٥۷۳۷( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۳۱۱) )٥۰۲۹(‏ » ومسلم )۱٤٤٤٥(‏ ۰ وأبو داود (۲۱۱۱) » والترمذي )۱١١٤(‏ » والنسائي 
‘OID‏ 

(۳) البخاري ›)٥۷٤۹(‏ ومسلم (۲۲۰۱) › وأبو داود )۳٤۱۸(‏ » والترمذي (۲۰۹۳) » وابن ماجه )۲۱٣۹(‏ . 


.)۳٤١ - ۳٤٣۱/٤( انظر الشرح الممتع‎ )٤( 


تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


بدل الخلو : 
الخلو : مبلغ نقدي سوى الأجرة قد يأخذه المالك من المستأجر لتمكينه من 
استعجار العقار» أو يأحذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك في إخلاء العقار 
من المستأجر» أو قد يأحذ المستأجر من مستأجر آخحر يحل محله في شغل العقار . 
وقد صدر قرار مجمع الفقه رقم (1) في الدورة الرابعة المنعقدة في عمان 
۸ ۱ه الموافق ۱۹۸۸م بشأن بدل الخلو وقد نص على البنود الآتية : 
أو : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر مبلعًا مقطوعًا زادًا 
عن الأجرة الدورية ( وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًا) فلا مان شرعًا من دفع 
هذا المال المقطوع على أن يعد جرا من أجرة المدة المتفق عليها» وفي حالة 
الفسخ يطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . 
ثانا : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة اا يدفع 
المالك إلى المستأجر مبلعًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية 
المدة » فإن بدل الخلو هنا جائز شرعًا el aT‏ 
حقه في المنفعة التي باعها للمالك . 
ما إذا انقضت مدة الإجارة» ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنًا عن طريق 
التجديد التلقائي حسب الصيغة المعدة له فلا يحل له الخلوء لأن المالك أحق 
بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . 


اا : ذا ته الفاق ين الست اجر الارل وين الاجر الجديك أثاء اة 
الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد» لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية › فإن 
بدل الخلو هذا جائز شرعًا» ت مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك 
والخستاجر الاو ومراغاة ما تة تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية 

على أنه في الإجارة الطويلة المدة OTE‏ 

بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آحر» ولا أحذ بدل الخلو 


كتاب الإجارة | e‏ | 


ا ا 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستاًجر الجديد بعد انقضاء المدة 
فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين . 

تنبيه : إذا استفاد المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة بقاء دائما بحكم 
القوانين الوضعية فهل للمستأجر أن يأحذ خلرًا لترك العين للمالك ؟ 

الجواب : جاء في کتاب المعاملات المالية المعاصرة للد كتور محمد عثمان 
شبير في معرض ذكره لأسباب أذ الخلو - ما يلي : 

السب الرابع - يعني من أسباب آخذ الخلو - : أن يكون المستأجر قد استفاد 
حق القرار في العين المؤجرة بوضع قانون صرف لم ينشاً باتفاق المتعاقدين » ولم تأت 
به الشريعة الإسلامية كما هو الحال في القانون الوضعي الذي يعطي المستأجر حق 
البقاء الدائم في العين المؤجرة » وبالأجرة نفسها التى انعقد عليها العقد» أو كأن 
يصدر قانون يقضي بأن البيت لساكنه » فهذه الحالة لا يمكن إنزال الأحكام السابقة 
عليها (أحكام الخلو) لعدم وجود نظير لها في صور الخلو لدى الفقهاء) . 

@ %@ %@ 

مسألة : ما حكم هذه الإجارات الدائمة التي ألرم فيها المالك بتثبيت 
الا جره هخ هارت لن الو جة وكا املك امار رصا مخف ل 
ا 

الجواب : أما العقد» فهو عقد فاسد. 

وإذا قلنا : إن العقد فاسد فلا يصح للمستأجر أن يقيم في العين المؤجرة وينتفع 
بها لأنه غاصب لها » إلا أن يجدد العقد مع المالك برضاه» ويتفقا على قيمة الأجرة 
ويحددا مدة معلومة . 


. فقه المعاملات المالية ص ۸۷ د. محمد عثمان شبير‎ )١( 
. راجع في ذلك «المعاملات المالية المعاصرة» للمؤلف سعد الدين محمد الكني‎ )( 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


وهذه من المسائل التي شاعت بين الناس عالمهم وجاهلهم حتى صارت كأنها 
حق للمستأجر حتى إنهم يورّثون العين المؤجرة لأبناء المستأجر » وينظر إليه المالك 
الضائع والمغتصب حقه » ولا يستطيع أن يحرك ساكئا للقوانين الجائرة الظالمة التى 
فرضت على الناس . 

تنبيه : انتبه القائمون على القوانين بعد سنوات مريرة كلت فيها الحقوق » إلى 
أن قوانين الإجارة الدائمة قوانين جائرة » وبعد مداولات أرادوا تصحيح الأوضاع 
ففرضوا غل العا خر زيادة تدفع للملاك بنسب متفاوته حسب المدة الزمنية 
التي استأجروها . 

وأقول : وهذا أيصًا باطل » لأن العقود مفسوخة أصلا » ولأنهم لم يمنعوا الإجارة 
الدائمة » بل جعلوا المدة دائمة كما هي » والواجب في ذلك : فسخ العقود كلها 
وتجدیدها برضی الأطراف مع تحديد المدة في العقود الجديدة » إلا نهم اأصابوا فی 
إيجارات الأراضي الزراعية » حيث أعطوا اة للمستاجرين بتر هذه الأراضى 
لأصحابها » وبقي الأمر في الإيجارات السكنية يحتاج إلى تصحيح الأوضاع . 

ولا مانع أن يتم الفسخ والتجديد تحت رقابة المسولين وتحري العدل » وعودة 
الحق لأصحابه »وتكون هذه الرقابة دفعًا للمنازعات والخصومات › قال تعالى : 
إن الله له مرک ن دوا وأ أَلأَمتِ اک اهلها [ النساء: 5۸] . 

وفي الحديث : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » » قال : أنصره مظلومًا » فكيف 
أنصره ظالمًا ؟ قال : « أن تكفه عن الظلم ». 
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صفة عقد الإجارة : 


عقد الإجارة عقد لازم » يعنى : أنه نافذ على كل من المتعاقدين » وعلى هذا 


. )۲۲٠٣( والترمذي‎ »)1۹٥۲( )۲٤٤۳( البخاري‎ )١( 


ڪتاب الإجارة 


فالواجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر » فلو منعه تسليم العين له للانتفاع بها 
فهو في حكم الغاصب ويكون ضامتًا . 

ل او ع ا ا 
المستأجر من البيت وانقضت السنة » فهل يرد المالك للمستأجر عشرة آلاف أم يرد 
أكثر من ذلك . 

الجواب : أن هذا المالك صار بمنزلة الغاصب » وبناء على ذلك فلا بد له أن يرد 
إليه أجرة المثل » فإذا كانت قيمة الإيجار زادت رد إليه العشرة آلاف جنيه التى دفعها له 
المستأجر والزيادة الحاصلة فى قيمة الإجارة » لكن لو كانت أجرة المثل نقصت فإنه 
يرد عليه ما دفعه إليه المستأجر كاملا » ولا يخصم من حق المستأجر شيئًا ؟ 

مسألة : لو استأجر البيت لمدة سنة : كالمغال السابق » لكن المستأجر لم 
يستخدمه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر بدون أن يمنعه المالك حق الانتفاع» فهل 
يخصم ذلك من الاجرة؟ . 

الجواب : لا يخصم بل عليه أن يسلم الأجرة كاملة. 

والعكس كذلك إذا سكن أول المدة» ثم ترك بقية المدة فعليه أن يدفع الأجرة 
كاملة لأن المالك لم يمنعه حق استيفاء المنفعة . 

لكن لو تم الاتفاق بالفسخ قبل مضي المدة فلا يلزمه دفع باقي المدة. 

مسألة : عقد الإجارة ينفسخ بتلف المعقود عليه . 

فلو أجره دارا ثم انهدم الدار انفسخ عقد الإجارة » وليس على المستأجر إلا دفع 
اجرة المدة التي انتفع بها فقط . 

مسألة : هل تقسم الأجرة في المثال السابق على المدة أم على قدر الانتفاع ؟ 

أي : أنه لو كان مستأجرًا لمحل تجارى مثلا لمدة سنة» وأقام به ستة أشهر 
فقط وكانت هذه الستة أشهر هي موسم البيع » ثم أراد فسخ العقد فهل نحسب 
الأجرة بنصف المدة فيدفع نصف ما اتفقا عليه أم تتحسب الأجرة حسب المنفعة 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


لأنه استغل المحل في أحسن أحواله » ولا يوجر بقية العام ؟ 

الراجح : أن الأجرة تحسب قدر المنفعة » ويحدد ذلك أهل الخبرة والتخصص . 

مسألة : إذا مات أحد المتعاقدين أو ماتا كلاهما هل ينفسخ عقد الإجارة؟ 

الجواب : لا ينفسخ » بل ينتقل إلى ورشتهما حتى تنقضي المدة. 

مسألة : إذا وجد العين معيبة أو حدث بها عيب يفوت عليه المنفعة› 
فللمستأجر الحق في فسخ العقد على أن يؤدي أجرة ما مضى » فإن أزال المالك 
العيب » فليس للمستأجر فسخ العقد» وأما إن رضي المستأجر بالعيب أصلا فإن 
الاجرة لازمة عليه في جميع المدة » واخحتلفوا هل تلزمه الأجرة على ما اتفقوا عليه › 
أم ينقص منها بقدر ما نقص من المنفعة على قولين » الأول هو قول الجمهور› 
والثانى أحد قولي الشافعية ورجحه ابن تيمية واللّه أعلم . 

مسألة : هل تجوز الزيادة على الأجرة أثناء مدة العقد؟ 

الجواب : لا يجوز طالما أنهما تراضيا واتفقا على القيمة الإيجارية » فليس 
للمالك أن يازم المستأجر بدفع أجرة زائدة » لأن المنفعة أصبحت ملكا للمسأجر » 
فإذا ألرمه المالك بزيادة » فإنما يلزمه بما لا يستحق . 

ولكن لو كان هناك اتفاق فى أول العقد » أن هناك زيادة بعد مدة معينة فلا بأس 
ك ا کر دك غل به ادن د ان مه و ال 0 


٠ بقغىمه‎ 


PP ® 8 )‏ 
ل أقسام الأجراء : 
الأجير الذي يستأجره الإنسان لأداء عمل له ينقسم إلى قسمين » وهما : جير 
حاص » وأجير عام . 
فالأجير الخاص : هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معينة معلومة . 
وحكمه : أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره » مثل أن تستأجر عاملا يعمل في 


ڪتاب الإجارة 
الدكان » أو فى المزرعة أو نحو ذلك . ففى المدة التى استؤجر فيها لا يجوز أن 
O‏ ۰ 

والأجير العام : هو الذي يعمل لعامة الناس كالحداد والنجار والخياط . 

وحكمه : أنه يجوز له العمل لكافة الناس » وليس لمن استأجره : أن يمنعه عن 
العمل لغيره . 

فالأول : نفعه مقدر بالزمن فزمنه حاص بالمستأجر لا يملك أن يعمل لرجل آخر 
في هذه المدة. 

والثاني : نفعه مقدر بالعمل» فيعمل لهذا ولهذا وهكذا. 

ويحرم على المؤجر منع الحق لمن استأجره » بل عليه أن يوفيه جرته طالما أنه 
استوفى حقه » فعن أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال : « قال الله تعالى : ثلائة أنا 
خصمهم يوم القيامة » رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فاكل ثمنه › 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه جره( . 
ملاحظات : 

الجر الفاص ل يضمن اذا اغطا قاف سا إلا أن يرن ذلك مها 
أو تفريط فإنه يضمن . 

(۲) أما الأجير المشترك فيضمن ما كان يفعله ولو خحطأً. 

مثال : أعطى قماشا لترز (خياط ) وقال له : اصنع لى قمیصاء فصنع له 
سروالا» فعليه الضمان » وليس له أجرة على ما صنع بل يأخذ السراويل » ويأتي 
بقماش آخر لصاحبه » أو يصطلحا فيما بينهما كأن يأخحذ صاحب القماش السراويل 
ويغرم الترزي بدفع الفرق بينهما . فهذا أيصًا جائز . 

وأما إذا شرق القماش من حرزه »ولم يكن هناك تفريط من الترزي فلا ضمان 


( البخاري (۲۲۲۷) (۲۲۷۰)› وابن ماجه )۲٤٤۲(‏ . 


LL 


عليه » ولكن هل له الأجرة؟ . 

خحلاف بين العلماء » والصحيح أن له الأجرة » لأنه أدى ما عليه » والتلف لم 
یکن من صنيعه . 

(۳) كرم الإسلام العمال » حيث إنه يقوم بتقديم جميع متطلبات حياتهم فعن 
المستورد بن شداد طه : سمعت النبي ي يقول : « من کان لنا عاملا فليكتسب 
زوجة » فان لم یکن له خادم فلیکتسب خادمًا » فان لم یکن له مسکن فلیکتسب 
مسکتا ٩)‏ . 

(6 اعلم = رحمك الله د أن التعاقد بين العامل وصاحب العمل أساسه 
التراضى فيما بينهما» ليس له تحديد معين » لكن إذا كان هناك ما يدعو إلى تحديد 
الأجور فهل للحاكم التدخل في ذلك ؟ 

الجواب : أن هذه المسألة تندرج تحت مسألة التسعير للسلع فإنها جائزة عند 
الضرورة لرفع الضرر المتحقق من عدم التسعير» مع أن عدم التسعير هو الأصل . 

وعلى هذا فيجوز تحديد الأجور عند الحاجة والضرورة ( لا في كل حالة ولا 
في كل وقت ) » ويكون ذلك بمشورة أهل الخبرة والاختصاص » وأن يكون الغاية 
من تدخل الحاكم رفع الظلم » بأن يكون التحديد عدلاء» لا وكس ولا شطط . 

نة تحديد الا جور المذ كور هنا يفارق تحديد الأجور في النظام الاشتراكي 


الوضعي من وجوه :- 

( أ ) النظام الوضعي يحدد الأجور على أقل ما يحتاجه العامل ليبقى مستمرًا في 
الحياة » وأما النظام الإسلامي فمقصوده إقامة العدل بأن تفي الأأجور الاحتياجات 
الحقيقية الكاملة بحيث الإنسان حياة كريمة » وتحقيق التكافل الاجتماعي . 


(ب) تحدید الاجر فى النظام الوضعي تحديد دائم مر ای انه قانون لا 


)۱( رواه ا داود ›)۲۹٤٥١(‏ وأحمد (۲۲۹/6)› وابن خزيمه (۲۳۷۰)» وصححه الشيخ الألباني 
(۳۷۱). 


ڪتاب الإجارة 


يتغير ولا يتبدل » ولكن في الإسلام يكون عند الضرورة والحاجة لرفع الظلم 
الحاصل » لان الاصل عدم التحديد . 

)١(‏ مسألة : هل يلزم صاحب العمل برفع الأجور ؟ 

اا ا فل ماسو ف ج الي ن اة ها وا 
عليهم من باب تصحيح العقود » وردها إلى أجرة المثل حتى لا يجحف أصحاب 
الاعمال بالعمال . 

)١(‏ مسألة : ما حكم التعويض في نهاية المدة؟ 

الجواب : يعتبر التعويض في نهاية المدة جزءًا متأحرًا من قيمة الأأجرة إذا شرطا 
ذلك في العقد » إمًا لفظا أو عرفًا فيجب في هذه الحالة تعويض العامل على ما اتفقا 
عليه » وأما إذا نصًا على عدم التعويض » أو لم يكن ذلك عرفا عامًا فليس له المطالبة 
بتعويض في نهاية الخدمة . 

(۷) لا يجوز لمن يعمل أجيرا في وظيفة أو عمل ما أن يستغل آلات الوظيفة 
كالسيارة مثلا في حاجاته الشخصية . 

(۸) الموظفون في الدوائر الحكومية » أو غيرها أجراء في الدولة » أو عند من 
يعملون عندهم » فعليهم التواجد في أوقات العمل حتى ولو لم يكن هناك عمل 
يقومون به» ولا يجوز لهم تقسيم الوقت على أنفسهم بحيث قى بعضهم 
وينصرف الأخرون إلا أن يكون هناك موافقة في لائحة العمل» أو من صاحب 
العم“ » ولا يكفي في ذلك إذن المدير ؛ لأنه موظف مثلهم ليس له حق التصرف 
إلا في حدود اللائحة » فإن كانت اللائحة تمنحه هذا الحق فله ذلك » وإلا فلا. 
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. ترتيب الدويش‎ )١۱٠١۹۲۳( الفتوی‎ )۳۹٤/۱٤( انظر فتاوی اللجنة الدائمة‎ )١( 


١ 

/ كتاب الجعاله 
كتاب المسايقه 
ڪتاب الوڪاله 
كتاب الشفعه 
ڪتاب العاريه 
كتاب الوديعه 
ڪتاب الخصب 

كتاب اللفطة واللفيط 


ڪتاب الجعالة 


كتاب الجعاله 


۰ 


1 معنى الجعالة : 

لغة : هى ما يجعل لاإنسان عوضا عن فعل شيء» وتسمى عند القانونيين : 
الوعد بالجائزة أو المكافأة . 

واصطلاحًا : هو أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملا معلومًا أو 
ا مدة معلومة أو مجهولة. 
شرح التعريف : 

إذا قال رجل مثلا : من رد إليّ بعيري الضال أو سيارتي الضائعة فله لف جنيه » 
فهذا المبلغ يقال له « جغل » » ولا شك أن الذي سيقوم بالبحث عن السيارة عمله 
مجهول ومدته مجهولة » فإنه قد يجد له السيارة في وقت يسير» وقد يجدها في 
وقت طويل » وقد يتعب نفسه فلا يجدها فلا يستحق سيمًا . 

وعلى هذا فعقد الجعالة فيه عوض معلوم وهذا العوض يشترط فيه العلم به ( وهو 
الألف جنيه في المثال السابق ) » وفيه عوض غير معلوم » وهو عمل العامل للوصول 
إلى ما أراده الجاعل . 

$ @ ® 

0 مشروعية الجعالة : 

الجعالة ثابتة بالقرآن والسنة والنظر الصحيح . 

آما « القرأن » فقد قال تعالى في قصة يوسف مع إخوته : «وقالوا نقد صواع 
الثلاف ولم حا یاوه حل بار 6F‏ باو رعيمڳه رسف ۴ 

والصواع : هو الصاع الذي يكال به » وفي قوله تعالی : ولس جاه وء حمل 
بير أي : من وجده يأحذ حمل بعير فهذا هو الجعل . 

وأما « السنة ) عن ا سعيد الخدرى طن : « اَن ناسا من أصحاب 


| تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 
رسول الله بيا أتوا حيًا من أحياء العرب » فلم بقروه » فبينما هم كذلك إذ 
لدغ سيد أولعك » فقالوا : هل فيكم راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا» فلا نفعل حتى 
تجعلوا لنا مجعلا » فجعلوا لهم قطيعًا من الشياه» فجعل رجل يقرأ بأم القرآن » 
ويجمع بزاقه » ويتفل » فبراً الرجل › فأتوهم بالشياه » فقالوا : لا نأحذه حتى نسأل 
رسول الله اة » فسألوا رسول الله اة عن ذلك » فضحك وقال : «وما أدراك 
أنها رقية ؟ خذوها واضربوا لي فيها بسهم *“ . 

وأما « النظر » فإن حاجة الناس تدعو إلى الجعالة » فقد يحتاج الإنسان إلى رد 
ضالته » أو عمل لا يقوى عليه فجاز بذل الجعل . 
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الفرق بين الجعاله والإجارة: 

)١(‏ تجوز الجعالة على عمل مجهول › وأما الإجارة فلا تصح إلا على عمل 
معلوم . 

(۲) تصح الجعالة مع عامل غير معين » كأن يقول : من فعل لي كذا فله كذا 
فإنه لم يحدد العامل » أما الإجارة فلا تصح مع عامل مجهول » بل لابد من معرفة 
العامل . 

(۳) لا يشترط في الجعالة قبول العامل » لأنها عقد من إرادة واحدة» من جهة 
المالك الذي جعل الجعل» وآما الإجارة فإنها عقد بين طرفين ولابد من رضا كل 
منهما . 

)٤(‏ الجعالة عقد جائز غير لازم يجوز فسخه » وأما الإجارة فهي عقد لازم لا 


. يعني : لم يضيفوهم‎ )١( 
وابن ماجه‎ ۰ )۲۰۹٨۳( والترمذي‎ » )۳٤١۸( البخاري (۳(› ومسلم (۲۲*۱)› وأبو داود‎ (۲) 
.)۲۱( 


كتاب الجعالة 
يفسخ إلا برضا الطرفين . 

)٥(‏ لا يستحق الجعل في الجعالة إلا بعد الفراغ من العمل » وأما الإجارة فيجوز 
اشتراط تعجيل الأجرة. 

1 ملاحظات : 

)١(‏ لو عمل العامل دون أن يجعل صاحب الحق مجعلاء فلا شيء له لأنه 
متبرع » ولكن يندب لصاحب الحق أن يعطيه تكرمًا لأنه قدّم إليه معروفًا فيستحب 
له مکافأته . 

مقال : رجل ضاعت حقيبته » فقام أحد الناس بالبحث عنها حتى عثر عليها 
وسلّمها له » فهذا الرجل متبرع ولا يلزم إعطاؤه مجعلا . 

(۲) لا يشترط في الجاعل أن يكون هو المالك » فيجوز لغير المالك أن يلتزم 
بجعل لمن قام بالعمل لغيره . 

متال : ضاعت حقيبة زيد » فقال عمرو : (من وجد حقيبة زيد جعلت له كذا 
من المال ) فنجد هنا أن الذي جعل النجعل عمرًا وهو ليس صاحب الحقيبة . 

(۳) تصح أن تكون الجعالة لواحد معين » أو لغير معين » كما يصح أن يجعل 
لشخص معين عوضا» ولسائر الناس عوصًا آخر . 

مال : رجل ضاع منه مال »› فقال لشخص معين : لو وجدت لي مالي هذا 
جعت لے کا و کا فة ال چ 

وأما إذا قال : من وجد لي مالي الضائع فله كذا وكذاء فهذه جعالة لغير معين . 

ويجوز أن يقول مثلا : من وجد لي مالي فله مائة جنيه » ثم يخص واحدًا معينا 
يقول له : وإن وجدته آنت جعلت لك مائتي جنيه . 

)٤(‏ يشترط أن يكون الجعل مالا معلومًا» ولا يصح أن يكون مجهولا» فمثال 
المعلوم ما تقدم » ومثال المجهول أن E‏ 
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E DGG 
الجعل فاسد وينتقل الأمر إلى الإجارة.‎ 

ed SE ولا يجوز‎ )٥( 
. مغصوبًا‎ 

فالقاعدة أن كل ما يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذ العوض عليه 
في الجعالة » وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة لا يجوز أخذ العوض عليه 
في الجعالة . 

› تقدم أن الجعالة عقد غير لازم » فيجوز لكل من الجاعل والعامل الفسخ‎ )١( 
. لكنهم اختلفوا في وقت جواز الفسخ‎ 

فيرى المالكية أنه يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل » ويكون الجاعل مازمًا 
إذا شرع العامل في عمله » وأما العامل فهو غير ملزم بشيء قبل العمل أو أثناءه أو 
بعده . 

وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز فسخ الجعالة في أي وقت شاء الجاعل 
والمجعول له ويكون الحكم کا 

( أ ) إذا فسخ العقد من أحدهما قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل . 

(ب) وإن كان الفسخ من العامل بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه فلا شيء له 
ايسا لأنه لم يتحقق غرض الجاعل . 

قال الشيخ ابن عثيمين ثيمين َ4 : (لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيرًا لأن 
العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال » فهنا سيلحق الضرر بالجاعل » فلو 
قلنا بتغريم العامل مقابل الزيادة لكان له وجه » وهناك قول آخر وهو أنه إذا تضمن 
ضررًا التزم بإتمام العمل وعلى هذا القول نستريح ) . 


.)٠٠١/٤( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الجعالة 
(ج) وأما إن كان الفسخ من المالك بعد الشروع في العمل فعليه للعامل أجرة 

ع ) 

(۷) يجوز للمالك الجاعل أن يزيد وينقص في قيمة الجعل لأن الجعالة عقد غير 

لازم » فإن كان ذلك قبل العمل فلا يترتب على ذلك شيءءوإن كان أثناء العمل 

فحينعذ يبطل الجعل » ويستحق العامل أجرة المثل . 
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تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


كتاب المسابقة والمناضلة 
تعريفها : 


والمناضلة : بمعنی المغالبة ايسا › ويقال لها : الرمي › والمناضلة في الرمي › 
وهي : التدرب على استعمال السلاح والتنافس على التفوق بإصابة الهدف . 
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0 مشروعيتها : 
ثبتت مشروعية المسابقة والمناضلة بالسنة والإجماع . 
أما « السنة » فالأحاديث في ذلك كثيرة منها 
عن عائشة ويا قالت : سابقني رسول الله اة فسبقته » فلبشنا حتى إذا أرهقني 
اللحم سابقني فسبقني › فقال « هذه بتلك ' . 
ومعنى : « أرهقني اللحم » : سمنت وكثر لحمى . 
عن أنس ظ4 قال : كانت العضباء لا سبق » فجاء أعرابي على قود له فسبقها » 
فشق ذلك على المسلمين » فلما رأى ما في وجوههم » قالوا : يا رسول الله » شبقت 
العضباء» فقال : « إن حقًا على الله ألا يرفع شينًا من الدنيا إلا وضعه ٠»‏ . 
و« القعود » : ما استحق الركوب من الإبل» وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين . 
وعن عقبة بن عامر ظه قال : سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقول : 
« ل وآڈو لم تا آشتطمث ِن فو ون رَبَاطِ الَْيَلٍ ‏ رالأنفال : ٠٠‏ » ألا إن 
القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي *“ . 
(۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۲۵۷۸)» وابن ماجه (۱۹۷۹)» وصححه الألباني . 


(۲) البخاري »)1۱۳٩( )۲۳۸٤(‏ وأبو داود )٤۸۰۲(‏ » والنسائي (۲۲۸/۰۱) . 
)۲( مسلم (۷)› وأبو داود ›)۲٣۱ ٤(‏ والترمذي c (TTA)‏ وابن ماجه (۲۸۱۳) . 


كتاب المسابقة والمناضلة 


ور بن بي عبيد قال : سمعت سلمة بن الأ كوع و طیه قال : مر التي و على 
َر من ألم يقضلون مال الي ل کا : « ازا يي إشماعيل فن اكم کان 
راما » ازموا وأا َع يي فان . قال : اممك أذ ارين بأبيبيم» قال رشو 
الله ا : ما کم ل مون ؟ » قاو : كيف رمي وَأَنتَ مَعَهم ؟ قال التبنّ يلا : 


( ارما قاتا کم کلک .٠()‏ 


الحكمة من المسابقة : 
المسابقة تبعث على روح المنافسة مما يزيد من اكتساب مهارات كالمهارات 
القتالية » والرياضية » والعلمية » وقد تكون المنافسة لمجرد اللهو والترويح عن النفس . 
وفي المسابقة المشروعة دليل على الكفاءات الحربية والقتالية والتدريب على 


دل 
8 @ ® 
0 0 أتواع المسابقة 
المسابقة قد تكون بعوض (جائزة للفائز) » وقد تكون بغير عوض : وفيما يلي 
بیان هذه الانواع : 


ن أولا : المسابقات جاثزة بعوض بلا خلاف : 

لا تجوز المسابقة بعوض إلا في ثلاثة أشياء » وهي : الخف » ن 
والنصل › لما ثبت في الحديث عن أي هريرة أن رسول الله ا قال : « لا سبق إلا 
في خف » أو حافر» أو نصل» . 

ومعنى «السبق » - بفتح الباء - : هو الجعل والجائزة التي يأحذها السابق . 
و« الخف » كناية عن الإبل . و«الحافر » : كناية عن الخيل . و«النصل » كناية عن 


(۱( البخاري c(TA43)‏ وان ماجه 3 ۲۸۱). 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


السيف » والسهم » والرمح » والنبل . 

وهذه الأمور هي أدوات الحرب والقتال في عصرهم » فعلى هذا يجوز التسابق 
فيما هو في معناها من آدوات القتال : كالرشاشات » والمسدسات » والمدافع › 
والصواريخ › والدبابات » والطائرات » وغير ذلك مما يعد للقتال ويحرض عليه . 

فيجوز في هذه الحالات إعطاء الجائزة للمتسابق بالشروط التي ستأتي فيما 
بعد . وهذا بإجماع الفقهاء» ولكنهم اختلفوا في بعض أنواع المسابقات ا 
هل يجوز فيها العوض أم لا» كالمسابقة على الأقدام » والمصارعة » وحمل الأثقال 
لمعرفة الأشد» والسباحة » والغطس في الما . 
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ن ثانا : مسابقات جائزة (والخلاف في إباحة العوض فيها) : 

فقد ذهب أهل العلم إلى قولين : 

الأول : لا يجوز العوض إلا فيما ورد به النص » وأما ما لم يرد به النص » فلا 
يجوز بذل العوض فيه مطلقًا لظاهر الحديث : «لا سبق إلا في خف أو نصل أو 
حافر »» ولأن هذه هي آلات الحرب القتالية فلا يجوز في غيرها كالمسابقة 
بالأقدام » والمصارعة » وغير ذلك . 

الثاني : قالوا : يجوز أخذ العوض في المسابقات التي هي في معنى المنصوص 
عليه » كالمسابقة بالأقدام » والمصارعة » والتسلق » والعَذو» والجودو » ونحو ذلك 


)١(‏ وسبب الخلاف منشأه في فهم الحديث . هل المقصود : « لا سبق » نفي الجنس إلا في الثلاثة المذ كورة 
فعليه لا يجوز السبق ( الجعل ) في غيرها مطلقا » أم المقصود : نفي الكمال كقولهم : « لا فتى إلا علي » 
أي : لا فتی کاملاء أو « لا عالم إلا فلان ۲ » أي : في كمال العلم . 
ويمكن أن يقال : إن الأصل أنه لا يجوز ال جعل إلا في هذه الثلائة لأنها كفاءات الجهاد والقتال » وأما غيرها 
فيقال : إن كنا في حاجة إليها وكان المقصود من تعلمها الاحتياج إليها في ال جهاد جاز الجعل عليها ء وأما 
إن کانت مسابقات للھو وترویح النفس فهي مباحة من غير جعل . والله أعلم . 


كتاب المسابقة والمناضلة | 1١‏ | 


مما يستعان به على اسمها وهذا مذهب الحنفية والشافعية » وترجيح ابن تيمية وابن 
القي . 

قال ابن القيم كله : ( وعلى هذاء فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد يجوز 
بالعوض بخلاف المغالبات التي لا ينصر الدين بها . 

وهؤلاء قد حملوا الحديث : « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » على أن 
النفي للكمال » أي : لا سبق أحل من هذه الثلاثة لما في ذلك من تمرن على الجهاد 
DET‏ 

قلت : وعلى هذا فينبغي أن يكون ما في معنى المنصوص عليه جوازه مقيدًا بما 
إذا كان الدافع له هو التمرن على القتال ومنازلة الأعداء» لا مجرد اللعب والتكسب 
به . والله اعلم . 

® @ @ 

أقسام المسابقات حسب المصلحة والمفسدة : 

تنقسم المسابقات حسب المصلحة والمفسدة إلى ثلاثة أقسام . 

الأول : ما فيه مصلحة راجحة » وهو ما يحبه الله ورسوله » فهذا الذي شرعه 
اله ك بعوض وبغير عوض » وهو الوارد في الحديث . 

الثانى : ما فيه مضرة راجحة : فهذا تحرم المسابقة فيه سواء كان بعوض أو بغير 
موش » وهو من جدس القمار» ويدخعل في ذلك مسابقات الاتصیب » واارقص) 
ومسابقات ملكات الجمال » والموسيقى » والنحت » وشهادات الاستئمار . 

ويدخحل في هذا القسم أيصًا : التحريش بين الحيوانات »› ومناقرة الديوك › 
ونطاح الكباش لأن كل هذه المسابقات مما بيغض الله ورسوله . 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع (۲۰۹/۲) › رتبين الحقائق )۲۲۸/١(‏ » رررضة الطالبين )٠١٠/٠١(‏ ومجمرع 
الفتاوی (۲۲۷/۲۳) » الفروسية (ص۸1) . 
(۲) الفروسية لابن القيم (ص٠٠۲)‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
الثالث : مسابقات لا يترجح فيها المصلحة أو المفسدة» فهذه جائزة بلا 

عوض لأن للنفوس فيها استراحة وإجمام » ويدخل فى هذا القسم ألعاب الكرة ككرة 

القدم » والسلة» والطائرة. 

كالمصارعة › والعاب الكاراتيه › والجودو» والتسلق » والعدو . وغير ذلك وقد تقدم 
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تا المراهنة لنصرة الحق وإظهاره (مراهنة الصديق) : 

عن ابن عباس و في قول الله كك : ل ال 9© عبت ألم @ فج أن 
الأزض وهم تِن بعد لبهم سیغبو 9 نی ضع روت > € 1 اروم :1~ [f‏ 
ال کال ال ر کن بون ان يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم أهل 
أوثان » وكان المسلمون يحبون أن يظهر أهل الروم لأنهم أهل كتاب » فذ كروه لأبي 
بكر يه » فذ كره أبو بكر لرسول الله علا a dE‏ کا : «أما إنهم 
سيغلبون » » فذكره لهم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا 
وکذا» وإن ظھرتم کان لکم کذا وکذا» فجعل أجل حمس سنين » فلم يظهروا» 
فذ كروا ذلك للنبي لا » فقال : « ألا جعلت إلى دون العشر » - قال سعيد : 
والبضع : ما دون العشر - قال : ثم ظهرت الروم بعد . 

وقد اختلفت اراء العلماء حول هذه المراهنة : 

فقيل : إنما وقعت قبل تحريم القمار» فهي منسوخة » وهذا قول العلماء من 
المالكية والشافعية والحنابلة وعارض ذلك ابن القيم بأن آية تحريم القمار كانت في 
غزوة ب بني النضير بعد أحد» وأما غلبة الروم لفارس فكانت عام الحديبية » وهذا يدل 
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كتاب المسابقة والمناضلة 


على أن الصديق أخذ الرهان بعد تحريم القمار . 

وقيل : هذا حاص إذا كانت المراهنة بين مسلم وحربي . وهذا ما قاله الحنفية . 

والراجح : أن هذه المراهنة محكمة ليست منسوخة» وهو مستثنى من القمار 
المحرم » لأن هذا تحدي من الصديق للمش ر كين مع وثوقه بالغلبة » وعلى هذا يحمل 
حديث مصارعة النبي ية لركانة » لأنه تحدي لاظهار أنه مؤيد من الله ل › 
ولذلك كانت هذه المصارعة سببا لإسلامه » وعلى ذلك فیکون أیصا مما استنی فيه 
جواز أخحذ الجعل إذا كانت المراهنة من أجل إظهار الحق » وغلبة الدين . 

وهاهنا كلام جيد نفيس لابن القيم يث حيث قال : (وهذه المراهنة من 
رسول الله ية وصديقه هي من الجهاد الذي يُظهر الله به دينه » ويعزه به » فهي من 
معنى الثلاثة” ‏ المستثناة في حديث أبى هريرة » ولكن هذه الثلائة جنسها لا يعد إلا 
للجهاد بخلاف جنس الصراع » فإنه لم يعد لجهاد » وإنما يصير مشابهًا للجهاد إذا 
تضمن نصرة الحق وإعلانه »> كصراع النبي لياو لر كانة . 

وهذا كما أن الثلاثة المستئناة إذا أريد بها الفخر والعلو في الأرض» وظلم 
الناس » كانت مذمومة » فالصراع والسباق بالأقدام ونحوها إذا قصد به نصر الإسلام 
كان طاعة » وكان أخذ السبق به حينعذ أخدًا بالحق لا بالباطل ‏ . 
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0 حكم المسابقات العلمية : 
قال ابن القيم يه : ( لما كان الجلاد بالسيف والسنان » والجدال بالحجة 


(۱) ثبت في سنن ابی داود )٤۰۷(‏ » والترمذي )۱۷۸٤(‏ » والحاکم )٠٠١۲/۳(‏ أن النبي ية صارع ركانة 
فصرعه . وضعفه الترمذي » وقال ابن حبان : في إسناده نظر . وحسنه الألباني في الإرواء ( »)٠ ٠٠۳‏ 
وأورد ابن القيم له شاهدًا مرسلا » وقال في « الفروسية » : وقد روي بإسناد آخر موصولًا وساقه » ثم قال : 
وهذا إسناد جيد متصل . انظر الفروسية (ص ۸٤-۸۳‏ . 

(۲) يشير إلى حديث : « لا سبق إلا في حف » أو حافر » أو نصل » . 

(۳) الفروسية (ص۸°) . 


تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 
والبرهان كالأحوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين » كانت أحكام كل واحد 
منهما. شبيهة بأحكام الآخحر ومستفادة منه). 

وقال ابن تيمية ك : ( وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم » وفاقا للحنفية لقيام 
لين الماد والعك . والله أغلي : 

قلت : وبناء على ذلك فيجوز بعض المسابقات العلمية كحفظ القران » وتعلم 
الفسء الد .والفقه و اأضولة وغ ذلك من لامر القرفة ولاك 
المسابقات في المباحث العلمية سواء ذلك في المجالات الشرعية › أو العسكرية › 
أو الاقتصادية » أو غير ذلك من المسابقات العلمية . 


® ® @ 


0 حكم المسابقات الرياضية : 

يمكننا أن نقسم الرياضة إلى أقسام حسب حكمها الشرعي : 

أول : رياضة جائزة بعوض وبغير عوض : وهي ركوب الخيل » والسباق على 
آلات الجهاد 

ثانيا : رياضة جائزة ( والخلاف في إباحة العوض أم لا ) » وهي كل رياضة 
شبيهة وملحقة بأعمال الجهاد : كالكاراتيه » والجودوء› والصارة: والعدو› 
والتسلق » فمنهم من يمنع العوض مطلمًا» ومنهم من يبيحها شريطة أن يكون 
المقصود منها التمرن على الجهاد» لا مجرد الفخر والعلو في الأرض” . 

نالتا : رياضة جائزة بلا عوض »فهي مباحة فقط ترويًا للنفس وإجمامًا لها » لكن 
لا يجوز أخحذ العوض عليها» وهذه مثل كرة القدم » وكرة السلة » وكرة الطائرة . 


. )٥۳ص( الفروسية‎ )١( 

(۲) الاختيارات الفقهية . 

(۳) كما يشترط في إباحة هذه الألعاب خحلوها من الخالفات الشرعية » كما هو ال حال في لعبة الكاراتيه » إذ نها 
تبدأً بعحية الانحناء» لكننا يمكننا الاستفادة من اللعبة دون هذا الانحناء الخالف للشريعة الإسلامية . 


كتاب المسابقة والمناضلة | 1٥‏ | 

رابعا : رياضة غير جائزة بعوض وبغير عوض » وذلك مثل الملاكمة > لان فيها 
مخالفات شرعيۀ › َ فيها صرب للوجه» ویسعی کل من الخصمين لایذاء 
حصمه » وقد انات ديه وقد ا قتل(' . 


@% @ 4# 
0 حکم مسابقات الترفیه : 

)١(‏ اللعب بالنرد (الطاولة) حرام كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء لقوله 
ية : « من لعب بالنردشير فكأنما عمس يده في لحم خنزیر )0 . 

وعن بی موسی طبه قال : قال رسول الله ية : « من لعب بالنرد فقد 
عصی الله ورسوله )( . 

قلت : وهذا التحريم سواء كان بعوض أو بغير عوض . 

(۲) لعبة الشطرنج : ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية وبعض 
المالكية إلى الحرمة مطلقا » واختار الشافعية الكراهة » وقد ناقش ابن القيم حكمه 
في كتاب الفروسية ورجح القول بالتحريم » كما رجحه ابن تيمية كاذه . 

قلت : ومن اباحه اڈ شترط لاباحته شروطا : 

ألا يقترن بقمار وإلا حرم بالإجماع . 

# ألا تكون بياذق الشطرنج مصورة بصورة إنسان أو حيوان . 

آلا يقترن بفحش أو سفه . 

# ألا يؤدي ذلك إلى الاستخفاف بمواقيت الصلاة. 


ر ') بلغ عدد الذين لقوا حتفهم في لعبة الملاكمة - كما جاء في مجلة لندن : العدد )٤4۱۳(‏ مارس ۱۹۸۳ -: 
)١(‏ ملا كما منذ عام )۱۹٤٤(‏ حتى عام (۱۹۸۳) » وهناك مطالبات عديدة فى كئير من الدول لإبطال 
هذه اللعبة . انظر كتاب قضايا اللهو والترفيه ص .٠۷١‏ 


)*( مسلم ( TY‏ 
ر )٣‏ رواه ابو داود (TA)‏ وابن ٠‏ مأاجه .)Y1۲(‏ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


پو الا يلعبه مع الأراذل . 
آلا يورٹٺ حقَدًا أو بعصا . 
ي ألا يصل إلى حد الإكباب والإدمان . 


@ ® @ 


3 


ن المسابقات الورقية : الكوتشينة : 

ليس فيها مهارة جهادية ولا خبرة علمية » ولا فائدة اجتماعية » بل هي على 
التخمين والحدس » فهي إلى التحريم أقرب . 

) 8 ® ® 
ن المسابقات الترويجية : 

وهو ما تلجاً إليه بعض المؤسسات التجارية لترويج سلعتها عن طريق اشتراك 
المشترين بأن يحصل كل منهم على بطاقة تسمح له بالاشتراك في عملية سحب 
ليحصل الفائز على هدية كبيرة » وهذا من اليانصيب وهو قمار . 

ويدخل في ذلك أيصًا : أن تمنح الش ركات شهادات استشمار تخولهم الحق في 
نيل الجائزة للفائز منهم . وقد تقدم أن شهادات الاستثمار محرمة » وحكم شهادات 
الاستشمار حكم اليانصيب . وهو من القمار المحرم“ . 

# ® @ 

0 أحكام العوض في المسابقات : 

اتفق الفقهاء في المسابقات التي يجوز فيها الجعل ( العوض) أن يكون هذا 
العوض إما من الإمام ( الحاكم )» أو نائبه » أو أحد الرعية . 

کنا وا کن من اد المتسابقين دون الاأخر. 

وأما إذا كان من كلا المتسابقين » فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى آنه لا يجوز 


ر وأما ما يتعلق بالهدايا الترويجية للسلع فسيأتي الكلام عليها في باب الهبة . 


كتاب المسابقة والمناضلة 


ذلك إلا إذا كان معهما شخص ثالث متسابق لا يخرج جعلا معهما» على أنه إذا 
علب أخذ الجائزة » وإذا علب لم يغرم شيا » هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء حيث 
انم أشترطاوا دخعرل هلا الشتخص الات » ونسميه اش ( العلل )ء وار 
من ذلك عندهم هو إخراج العقد من صورة القمار . 

E SE E OG 
جواز الجعل بين الطرفين بدون محلل » ولم يشترطا هذا الفالث » وقد استنهض‎ 
أبن القيم في هذا البحث في كتابه الفروسية» وذ كر نحو أربعين وجهًا لصحته»‎ 
. ونقل ابن القيم موافقة بعض الفقهاء لذلك كابن الصباغ » وابن خيران وقول لمالك‎ 

والراجح - واللّه أعلم -: جواز بذل الجعل في وجود المحلل ( شخص آخر) 
وجوازه في عدم وجود المُحلل . 


ل شروط المسابقة بعوض : 

هناك شروط اشتراطها الفقهاء للمسابقة بعوض نلخصها فيما يلى : 

( أن تكون المسابقة من الأنواع النافعة في الجهاد كما تقده 

(۲) أن يكون العوض من أحد المتسابقين » أو من شخص آخر كالإمام» أو 
ائبه » أو شخص آخر غيرهما» وأما إذا كان العوض من أحد المتسابقين فلا يصح 
إلا بمحلل عند الجمهور» ويجوز بمحلل وبدون محلل عند ابن تيمية وابن القيم . 

(۳) أن تکون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما » وأما إذا کان یعلم غالبا 
انه سق فلا رر لان حرج عن صورة المسابقة إلى صورة التزام المال للغير بلا 
ا 

العم الال المشروظ :ومعرة فط الديرالهاياي وي ET‏ 
ملاحظات : 

(1) إذا وصل المتسابقان في وقت واحد» فهل يقرع بينهما في الجعل ؟ 


) تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنهة 


الجواب : لا يقرع بينهما» بل النتيجة : لا سابق ولا مسبوق » ومعلوم أن 
العوض كان على السبق » أي : فلا يأخذه أحد منهما 1 

(۲) اعلم أن القمار لا يشترط فيه المال » فهناك قمار معه المال وهذا واضح › 
ومنها ما هو بغير مال كما قال ابن تيمية نذه : ( الميسر المحرم ليس من شرطه أن 
يكون فيه عوض )“ وعلى هذا فالمسابقات الممنوعة شرعًا هي من الميسر سواء 
کانت بعوض او بدون عوض . 
رجال الأعمال يصرفول الأموال الباهظة للاعبی الكرة» فهدا لا يجوز › وكذلك لا 
يجوز صرف هذه الجوائز من الأًموال العامة » بل إن المال العام يحتاط فيه أكثر من 
المال الخاص . 
الرزق » وقد رأيت أن العوض أبيح لغرض التمرن على القوة الجهادية لالات 
الحرب » ولذلك كان من المسابقات ما لا يباح فيها العوض حتى لا تتخذه النفوس 
وسيلة ایک سی ::.: والله أعلم . 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۳۲/ ۲١أ۳).‏ 


ڪتاب الوڪالة 


كتاب الو كالة 


SS 


م بفتح الواو أو كسرها - التفويض » تقول وکت می الال 
E‏ فوضته إليه . 
وتطلق ويراد بها الحفظ » ومنه قوله سبحانه: «حسبتا اله وعم الوڪيل 
[ آل عمران : ۱۷۳] . 


واصطلاحا : إقامة الإإنسان عیره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم » و فيد 
بعضهم التعريف بكونه « فى الحياة » » لأنه بعد الموت : يكون وصيًا وليس وكيلا . 


@ ® @ 
E‏ 
وقضاء حوائجه . 


والدليل على مشروعية الوكالة : 
من « القران » : قال تعالى : ل ابوا يڪم بور NUKE‏ إل المدنة 
EC E ET‏ يڍڪ برزق ينه وَلبتطف ولا سو ڪب 
حًا [الكهف ]٠۹:‏ . 
وأما «السنة) : فقد ثبت توكيله اة في أمور كثيرة› فو کل علي بن 
أبي طالب في نحر ما تبقی من هده » وان يقسم جلودها ولحومها' » و وکل رجلا 
على ن يشتري له أأضحية بدينار » وثبت عنه اة أنه وکل أبا رافع ورجلا من 


. )۱۷۹٤( البخاري (۱۷۰۷) (۲۲۹۹)» ومسلم (۱۳۱۷) ۰ وأبو داود‎ )١( 
. )١۲١۸( والترمذي‎ »)۳۳۸٤( وأبو داود‎ »)۳٣٤۳( البخاري‎ )۲( 


تمام المنة قي فقه الڪتاب وصحيح السنهة 
الأنصار فزوجاه ميمونة ويا » وثبت عنه الت وكيل في قضاء الدين » والت وكيل 
في إثبات الحدود واستيفائها" . 

و« أجمع » المسلمون على جواز الو كالة» بل على استحبابها لأنها نوع من 


أركانها وشروطها : 

أركانها : الإيجاب والقبول » ولا يشترط فيها لفظ معين » بل تصح بكل قول 
يدل عليه » وتصح كذلك بالفعل والكتابة . 

ولا يشترط في القبول ان یکون على الفور» بل يجوز أن يكون على الفور أو 
على التراحي . 

ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة » ويفسخ العقد في أي وقت 
اا ا 

وأما شروطها : فمنها ما يتعلق بالموکل » ومنها ما يتعلق بال وکیل › ومنها ما 
تعلق بالموکل فيه . 

أما شروط الموكل : فيشترط أن يكون جائرًا للقصرف » فلا تصح الوكالة من 
مجنون أو صبي غير مميز ؛ لأنهما فاقدا الأهلية » وأما الصبي المميز فيصح أن ي وكل 
غيره في التصرفات النافعة له كقبول الهبة والوصية » ولا تصح في التصرفات الضارة 
کالطلاق . 


)١(‏ صحيح : الترمذي )۸٤۱(‏ » وأحمد (۳۹۱/۹)» والدارمي »)۱۸۲١(‏ ومالك في الموطاً )۳٤۸/۱(‏ برقم 
(۷۷۱) . 

(۲) مسلم )۱٦۰۰(‏ من حديث أبي رافع ورواه البخاري (۲۳۹۲)» ومسلم )۱٦١١(‏ من حديث 
ابي هريرة . 

(۳) البخاري »)۲٦٤۹(‏ ومسلم (۱۹۹۷) . 


وأما شروط ال وكيل : يشترط أن يكون أهلا للتصرف » وذلك بأن يكون عاق 
الّا» وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح توكيل الصبي ولا المحجور عليه لسقه . 

وأما شروط الم وکل فيه فیشترط ان یکون معلوما لل وکیل وان یکون قابلا 
للنيابة عنه فيه سواء كان الموكل حاضرا ام غائبا » وسواء كان رجلا أم امرأة . 

ویشترط أن یکون الموکل فيه ممل وکا للم وگل ؛ لأُنه لا يجوز له أن یو کله فی 
ملك غيره . 

ويشترط ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة كالاحتطاب فالر كالة فاسدة ٠‏ 

مثال : رجل قال لاخر : وكلتك أن تحتطب لي ( أي : تجمع لي حطبا) . فهل 
يصح هذا؟ 

الجواب : هذه الوكالة لا تصح » لأن الاحتطاب من الأشياء المباحة كالكا 
والعشب ونحو ذلك . وعلى هذا فيكون هذا الرجل حكمه حكم أجير وليس 
وكيلا» فيعطيه أجرة المثل . 
ملاحظات : 

)١(‏ اتفق الفقهاء على صحة توقيت ال وكالة بزمن معين كأن يوكله لمدة سنة 
نال ال خت الحا 

(۲) واتفق الفقهاء على صحة الو كالة المنجزة ( يعني : الغير معلقَة) كأن يقول 

له : وكلتك في شراء كذا» ولكنهم اختلفوا في الوكالة المعلقة على شرط كأن 
يقول له : وكلقك أن تشتري لى هذه السيارة غدًاء أو إذا جاء أول العام فاشتر لى 
کا د الحا ا إلى صحة هذه الوكالة > وأما الشافعية فلا يرون 
صحتها . 

(۳) يجوز للوكيل أن يكون متبرعا» ويجوز أن يتقاضى أجرًا» ودليل ذلك 
« أن النبي ية كان يبعث عتاله لقبض الصدقات » فقال له أبناء عمه : « لو بعثتنا 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


على هذه الصدقات › فنؤدي ما يؤدي الناس» ونصيب ما يصيب الناس » . 

وإذا عمل ال وكيل بالأجرة فإنه لا يستحقها في أداء ما استعمل فيه إلا بعد أدائه . 
)٤(‏ الراجح صحة الوكالة العامة »> كما تصح الوكالة الخاصة وذلك لأن 

الوكالة تصح في كل ما يملكه الموكل » وفي كل ما تصح فيه النيابة عن الغير من 

التصرفات المالية وغيرهاء وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

ا تجوز فيه الوكالة : 

)١(‏ يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق 
والرجعة » لكن لا تصح في الظهار واللعان والأيمان » لأن الظهار معصية وهو منكر 
من القول وزور» فلا يصح التو كيل فيه » ولأن اللعان والأيمان يتعلق بالشخص نفسه 
فلا يصح الت وكيل فيه » هذا كله فيما يتعلق بحقوق العباد . 

(۲) أما ما يتعلق بالعبادات المحضة » فلا يصح فيه الوكالة إلا ما ورد فيها نص 
يصححح النيابة فيها . فالصلاة لا تصح فيها الوكالة » والصوم كذلك لا تصح فيه 
الوکالة » لا في فرضه ولا في نفله » لکن لو مات وعليه صيام صام عنه وليه . 

وأما العبادات التي لها تعلق بالمال فتصح الوكالة فيها : 

فالزكاة يصح أن ي وكل غيره في إخراج الزكاة » لأن السنة وردت بذلك » فقد 
کان النبي ياه يو كل في إخحراج ال زكاة » وفي حفظها » وفي قبضها » و كذلك ذهب 
جمهور العلماء إلى جواز ال وكالة في العبادات التي لها تعلق بالمال سواء في قبضها› 
أو إخحراجها ودفعها إلى المستحقين ؛ كالكفارات والنذور والصدقات وذبح 
الأضاحي وتقسيمها. 

وأما الحج فلا تصح فيه النيابة إلا في حالتين وهما : الحج عن الميت » أو عن 
العاجز عجرا لا يرجى زواله » وذلك في حج الفريضة فقط . 


() مسلم (۰۷۲ )۰ وأحمد )۱٦٦/٤(‏ . 


كتاب الوكڪالة 


واعلم أن الأصل في العبادات عدم الت وكيل » وعلى هذا فالراجح أنه لا يصح 
الت وكيل في حج النافلة . 

(۳) ويجوز التو كيل في إثبات الحدود » وفي إقامتها لما ثبت في الحديث أن 
ابي بيا أرسل رجلا يقال له أنيس إلى امرأة زنت فقال : « واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها »' . 

فترى أن النبي ية وكله في إثبات الحد» وهو سؤالها واعترافها » ثم وكله في 
استيفائه وٳقامته وهو رجمها ِن هي اعترفت . 

)٤(‏ اختلفوا في الوكالة في المطالبة بالقصاص فالذي ذهب إليه المالكية أن 
ذلك جائز» وهذا e‏ قولي الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز المطالبة بالقصاص إلا في وجود المو كل نفسه» 
والقول الأول هو الأرجح . 

)٥(‏ ویصح الت وکیل في الخصومة (المحاماة عن الغير) في إثبات الديون 
والأعيان وسائر الحقوق سواء كان الموكل مدعا أو مدعى عليه » وسواء رضي 
ال ل و ل الا خخ ص ر )ان ا ت 
وله أن ی وکل عنه غیره فيه . 
مسألة : هل يجوز قبول التو كيل في الخصومة ؟ 

يعني : أن يو كل الإنسان أخر ( كالمحامي ) لیخاصم عنه ( ي يعني : يدافع عنه 
ويطالب بحقه ) في خصومة بينه وبين آخرين » فهل لهذا المحامي أن يقبل 
الت وکيل ؟ 

الجواب : إن علمت أن الموكل محق » فهذا مشروع لأنه يساعده على أحذ 


(۱) البخارې (۲۳۱۰)» ومسلم »)۱٨۹۸(‏ وأبو داود الترمذي »)۱٤۳۳(‏ وابن ماجه 
.)٤۹(‏ 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
حقه » وإن کان مبطلا فلا يجوز قبول الت وکیل عنه » وأما عند التردد هل هو محق أم 
لاء فالأولى تركها لأن السلامة لا يعدلها شيء . 

(1) وتجوز الو كالة بقضاء الديون » وبالإبراء» وبالنكاح » والخلع » والصلح 
عن دم العمد» والصلح على الإنكار'» والهبة » والصدقة » والرهن » والإيداع› 
والعارية » وطلب الهبة » والمشاركة » والمضاربة » والسلم» والصرف . 

والخلاصة : أن كل عقد جاز للإنسان التصرف فيه جاز له الت وكيل فيه . 


® @ 8 


0 تصرفات الو کیل : 

هل يملك الوكيل الإقرار على مو كله ؟ 

في حالة الخصومة » يمكن لل وكيل إنكار ما يدّعيه الخصم على موكله » ولكن 
إذا احتاج ال وكيل أن يقر على موكله بشيء» فهل يملك الوكيل ذلك الرقرار؟ 

الجواب : الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أن الوكالة المطلقة لا يقبل إقراره 
على موكله بقبض الحق وغيره » كما أنه لا يملك الإبراءء ولا المصالحة عن 
الحق . 

وخحالف في ذلك الحنفية فرأوا جواز إقرار ال وكيل في مجلس القضاء عن مو كله 
إلا فى الحدود والقصاص . 

هل للوكيل صلاحية قبض الحق عن موكله؟ 

برى جمهور الفقهاء أن ال وكيل بالخصومة لا يملك القبض لأنه مأذون له في 
إثبات الحق فقط »لا في قبضه » فقد يكون الإنسان مؤتمتًا في إثبات الحق » وغير 
مؤتمن في قبض المال » ويرى بعض العلماء أن يراعى في ذلك قرائن الأحوال ولكن 
و أذن له في القبض أيضًا صحت الوكالة . ۰ 


(1) راجع باب الصلح . 


ڪتاب لوڪان 

ملاحظات : 

)١(‏ ليس للوكيل بالبيع أن يبيع لنفسه » لأن في ذلك تهمة في تصرفه» وكذلك لا 
یبیع على ولده ولا والده» ولا على کل من لا تقبل شهادته له . 
أً- إذا استأذن موكله. ٠‏ 

ب- إذا كان البيع بالمزاد وانتهى الثمن على ولده لأنه ليس فى ذلك محاباة . 
ج- إذا حدد الم و كل السعر» کأن يقول له : بعه بألف فيجوز له أن يبيعه على 
ولده . . 

(۲) لیس لل وکیل أن یو کل غیره فيما وکل فيه إلا أن يأذن له الم وكل فى ذلك . کأن 
يقول له الم وكل : وكلتك في كذاء ولك أن ت وکل من شعت » أو من تثق به أو 
نحو ذلك . 
رداك بور ا0 وکل غبروةه إذا و کل هه ع لا را هر غاد ء ار کان 
مثال : وکل غيره في رعاية مواشیه حتی يرجع من سفره› وکان هذا الو كيل 

صاحب وجاهة لا يليق به هذا العمل » فله أن يوكل آخر ممن يستطيع القيام بهذا 

العمل . 

(۳) يجوز لكل من الموكل وال وكيل فسخ الوكالة ؛ لانها عقد جائز» لكن لا يجوز 
الفسخ إذا كان سيترتب عليه ضرر على الآحر؛ لأنه : لا ضرر ولا ضرار. 

)٤(‏ تبطل الو كالة بفسخ أحد العاقدين » أو موته » أو بحجر السفه“ على أحدهما. 
(الموكل أو الوكيل) كأن يختل عقل الموكل أو الوكيل فتبطل بذلك 
الوكالة. 


)١(‏ حجر السفه : أن يحجر على الإنسان في تصرفه بسبب صغره أو جنونه › وأما حجر « الفلس » » فأن يحجر 
عليه فی تصرفه لفلسه ومطالبة الغرماء بدیونهم › راجح باب الحجر 


م 


وهل تبطل الوكالة بحجر الفلس ؟ 
الجواب : أما بالتسبة لكيل إذا حجر عليه لفلس فإنها لا تبطل الوكالةء ! » لأنه 

انها تخ غلة هو لا غل مال مو كاه 
رانا اة للم كل ذا حجر عله لته فان لا يحلك الو كل أن وضرف فى 

مال موكله» لأن الم وكل نفسه لا يستطيع أن يتصرف في ماله بسبب الحجر› 

فكذلك الوکیل . 

(ه) إذا تصرف الوكيل في البيع والشراء بغير ما حدده له موكله» فإن كان هناك 
ANO‏ 0 

ي له الشيء بأكثر من ثمن المثل ا و 

)1( 0 كان في بيعه وشرائه مصلحة للم وکل فالبيع صحيح » وتصرفه صحيح 
لما ثبت أن عروة بن الجعد أعطاه النبى i‏ 
شاتين » ثم باع واحدة بدينار وجاءه بدینار وشاة فدعا له النبي بيا بالبركة() . 

(۷) لذا وکله في شراء شيءٍ» فاشتری شیا معیتا یعلم الوکیل عیبه» فان ال وکیل 
ضامن والبيع يازمه هو» إلا أن يرضى الموكل . 
وأما إذا اشترى شيعا لا يعلم عيبه فإن رضي الموكل صح كذلك» وإن لم برض 
رد الوكيل على البائع ما اشتراه . 

(۸) مسألة : إذا وکله فی شراء شیء فاشتراه بأقل من ثمنه » فهل لل وکیل أن يأحذ 
الزيادة لأنها من ا شراء السلعة ؟ 
الجواب : لا يجوز له أن َ الزيادة » إلا إذا أذن له الموكل . 

. اعلم أن الوكيل أمين » فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو التفريط‎ )٩( 

)١٠١(‏ مسألة : هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا 
محقين » أو أن نترك حقوقنا للضياع ؟ 


() البخاري )۳٦٤۳(‏ › وأبو داود )۳۳۸٤(‏ » والترمذي ›»)۱۲١۸(‏ وابن ماجه )۲٤۰۲(‏ . 


ڪتاب الوڪاة 


قال الشيخ ابن عثيمين يال : ( الجواب : ذكر ابن القيم ذه في اول كتاب 
« الطرق الحكمية » أن من الفقهاء من قال : لا نتحاكم إليهم» - ثم استطرد 
قائلا -: هذا لا يمكن أن نصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون 
بغير ما أنزل الله » فلك أن تتحاكم إليهم » لكن لو حكم لك بغير ما أتزل الله 
فردّه » أما أن تضيع حقوق الناس فلا » لاله ربما تكون أملاك وفيها ورثة کون 
فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون » بل نتحاكم إليه فإن حكم 
بالحق » فالحق ا ولا فلا)() . 


® ® @ 


)٠٤١٤/٤( انظر الشرح الممتع‎ )١( 


۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


كتا الشفعة 


ل تعريفها : 
لغة : الشفعة مأحوذه من الشفع » بمعنى الضم . 
ومعناها الشرعي : انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل ثمنها . 
مثال لشرح التعريف : رجلان شريكان في أرض » فباع أحدهما نصيبه لرجل 
آخر» فمن حق الشريك الذي لم يبع نصيبه أن ينتزع من المشتري ما اشتراه قهرًا › 
سواء وافق المشترى أم لم يوافق » لكنه يعطيه الثمن الذي اشترى به . 
@ ® ® 
ل مشروعيتها : 
وهي ثابتة بالسنة والإجماع . 
أما « السنة » : عن جابر كلب أن الرسول كيا « قضى في الشفعة فيما لم 
يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . 
ومعني : ( صرفت الطرق » : حددت وبشتّت . 
وأما « الإجماع » : فقد قال ابن المنذر كم : ( وأجمعوا على إثبات الشفعة 
للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط )^ . 
@ @ ® 
0 العحكمة من الشفعة : 
شرعت الشفعة لمنع الضرر ودفع الخصومة إذ لا ضرر ولا ضرارء لأن هذا 
الأجنبي الذي اشترى حصة الشريك قد يُحدث ضررًا لسوء مشا ركته أو غير ذلك . 


. )۲٤۹۹( والترمذي (۱۳۷۰) › وابن ماجه‎ »)۳١۱٤( وأبو داود‎ ۰ )۲٤۹٥( البخاري‎ )١( 
. )١٦ص( الإجماع‎ )۲( 


ڪت اش 


ل استئذان الشريك فى البيع: ٠‏ 

إذا أراد الشريك أن يبيع حصته من أرض أو دار أو بستان أو غير ذلك فإنه يجب 
عليه أولا أن يعرض على شريكه ويستأذنه » فإن أذن له في البيع فليس له حق المطالبة 
بعد ذلك » وإن لم يأذن له » أو باع قبل أن يعرض عليه فللشريك حق الشفعة فى 
ذلك 

قال ابن حزم نه : ( لا يحل لمن له ذلك أن ببیعه حتی یعرضه علی شریکه أو 
شر کائه فيه » فن اراد مَنْ يشر که فيه الاد له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به » 


فان لم یعرض عليه کما ذکرنا حتی باعه من غير من یش رکه فيه » فمن يشر که 
مخير بين ن يمضي ذلك البيع » وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع 
6 ) 

قلت : والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله و قال : 
الي رال ا اق ك ل ق ن را ا 
أن بیع حتى يؤذن شريکه » فإن شاء أحذ وإن شاء ترك » فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به ٩)‏ . 

و«الربعة » : الدار والمسكن ومطلق الأرض› و«الحائط » : البستان . 
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0 مناقشة لشروط الفقهاء في الشفعة : 

أولا: هل يشترط أن یکون المشفوع فيه عقارًا ؟ 

المقصود بالعقار هو غير المنقول › كالأراضي » والدور» والبساتين فكل هذا 


. )٠١۹٥( الحلى المسألة‎ )١( 
. )۲۲۱٤( والنسائي (۳۰۱/۷)» وأصله في البخاري‎ » )۳١۱۳( مسلم (۱۹۰۸)» وأبو داود‎ )۲( 


تمام المنة ال فقه الكتاب وصحيج السذة 
طن غا غار واا العقرل فير فل الات و ارات و جر دك عاي 
ويتحول عن مكانه » وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الشفعة أن تكون من العقار 
اتصال قرار كالفراش والبناء والأبواب » ودليلهم حديث جابر المتقدم « الشفعة في 
كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط » . 

(ب) وذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وأهل مكة إلى أن الشفعة في كل 


شىء» وحجتهم فى ذلك ما ثبت في بعض ألفاظ حدیث جابر « قضى رسول الله 
يا بالشفعة في كل شيء » ٠‏ رواه الطحاوي باسناد لا بأس 0 وروی نحوه 
عن ابن عباس مرفوعًا وأعل بالإرسال . 

قلت : فالأرجح بذلك هو أن الشفعة تثبت في كل شيء» لأن العلة الموجودة 
في الشفعة في الارض هي نفسها في غيرها . 
ائنين فصاعدا› مآ شىء کان مھا اش او لا قن ار او اجره وأحدة 
اک او عدا ا اوش کب ار هن طعام او ھن حرا او فن ای سيءِ 
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ثانا : هل يثبت للجار حق الشفعة ؟ 

تقدم في الحديث أن الشريك أحق بالشفعة » ولكن اختلف الفقهاء في الجار 
هل له حق الشفعة ام لا؟ 


(۱) شرح معاني الآثار )١۲١/٤(‏ . 

(۲) ضعيف : الترمذي »)١۳۷١(‏ والدارقطني )۲۲۲/٤(‏ وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
(۱۰۰۹). 

(۳) امحل (۸۲/۹) مسألة )٠١۹٤(‏ . 


ڪتاب فة 


( أ ) فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يث فت للا و ال ن 
الشفعة فقط للشريك » ولأنه إذا وقعت القسمة فلا شفعة كما ورد في حديث جابر 
المتقدم : «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠»‏ . 

قالوا : فإذا كان الشريك يسقط حقه في الشفعة بعد القسمة » فالجار من باب 
أولى لا شفعة له. 


(ب) وذهب الحنفية والثوري وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار لما ثبت في 
و رافع ڪه قال : قال رسول لله اة : « الجار أحق 
بسقبه » ETT‏ 

بھی جار دک و داعار ان بخ مان بار راه ان 
غائ » إذا کان طريقاهما a‏ 

والراجح من هذا أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة للجار » وذلك 
بأن یکون لکل منهما طریقه ومنافعه لا يشترك معه فیها غیره › وأما إن کان بینهما 
مشار كة في طريق وغيره فالشفعة ثابتة 

قال ابن عثيمين يذه : ( فيؤحذ من هذا أنهما إن اقتسما وبقي الطريق واحدًا 
لم يصرف » فالشفعة باقية وهذا هو القول الراجح )0 

قال ابن القيم كه : ( فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط ؛ فأهل المدينة 
وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقًا » وأهل الكوفة يثبتونها مطلمًا » وهل 
البصرة يشبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه» 


. تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۲۰۸)» وأبو داود »)۳١۱۹(‏ والترمذي (۱۳۷۰)» والنسائي (۳۲۰/۷)» وابن ماجه 
.)۲٤۹(‏ 

(۳) صححه اا رواه ابو داود )۰٥٣۸(‏ » والترمذي (۱۳۹۹) وابن ماجه )۲٤۹٤(‏ . 


. )٤١١/٤( الشرح الممتع‎ )٤( 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه »> حيث لا يكون بين الملاك اشتراك وعلى هذا 
القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها» ويزول عنه القضاء والاختلاف )” . 

ثالثا : هل تبت الشفعة فيما لا تجب فيه القسمة؟ 

الأمور المشت ركة منها ما يمكن قسمتها دون ضرر على الشريكين » ومنها ما لا 
يمكن قسمتهاء لأنه لو قسم لحدث بذلك ضرر . 

ل د ا ر ا ا 
وإذا اشترك اثنان في أرض صغيرة (١٠م‏ × ١٠م‏ مثلا) ففي هذه الحالة لو 
قسمت لوقع الضرر على كل منهما لأنهما لا ينتفعان بها . 

والسؤال : هل يشترط في الشفعة أن تكون مما يمكن أن يقسم ؟ 

الجواب : اخحتلف العلماء في ذلك على قولين » فيرى بعضهم أن الشفعة فيما 
يقسم فقط» وآما ما لا يقس فلا شفعة فيه ٠‏ 

زل ا جح هو ترت الاق كر هامر ا حت را ا ق 
بل هي فيما لا يقسم أولى لتحقق الضرر فيها أكثر . 

رابا : هل يشترط أن يكون المشفوع فيه خرج بعوض مالي ؟ 

معنى السؤال أن الشريك قد يخرج حصته بعوض مالي كأن يبيع حقه» أو 
بعوض غير مالى كأن يدفع نصيبه صداقا للزوجة فيعطيها حصته في أجرة العقار › 
ويمكن كذلك أن يخرجه بلا عوض » مثل أن يهبه » والسؤال الآن : هل الشفعة 
تبت في أي وسيلة انتقل بها الملك أم هي خاصة في المبيع فقط ؟ 

اخحتلف العلماء في ذلك : 

القول الأول : لا شفعة إلا فيما كان بعوض مالي » أي : أنهم يرون أن الشفعة 
في المبيع فقط » آما إذا انتقل بعوض غير مالى كالصداق » أو بلا عوض كالهبة أو 


(۱) تهذیب سنن ابي داود )۳١۹۹(‏ ( ط/دار الكتب العلمية - بيروت) . 


ڪتاب الشفعة 


الصدقة فلا شفعة فيها» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية . 

والقول الثاني : جواز الشفعة في ذلك كله» وهو مذهب الشافعية والمالكية 
وهو الراجح لتحقيق معنى الشفعة فيه » إلا أن يكون على صورة قهريّة كالإرث › فلا 

قال الشيخ ابن عثيمين يه : ( ولكن القول الراجح أنه إذا انتقل بغير عوض » 
فإن كان قهريًا فلا شفعة » وإن كان اختياريًا ففيه الشفعة )( . 

وبناء على هذا القول الراجح : فلو انتقل المال بالإرث فلا شفعة لأنه انتقل بغير 
عوض على صورة قهرية . 

أما إذا وهب الشريك نصيبه فللشريك أن يشفع » ويكون الثمن من خلال تقدير 
قيمة الموهوب من لدن هل الخبرة » فيعطى هذا المال إلى الموهوب له » وإلا فلا) . 

خامسًا : هل يشترط المبادرة بالشفعة؟ 

يرى فريق من العلماء أن الشفيع عليه أن يبادر في الأخذ بالشفعة فورًا بعد علمه 
بانتقال ملك شريكه » وإلا سقط حقه » وإلى هذا ذهب الجمهور » لكن المالكية لم 
يروا الفورية لكنه يُمهل إلى سنة. 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقوله كله : « الشفعة لمن واثبها »"› 
وبحديث «الشفعة كحل العقال ٠»‏ » ولكنهما حدیثان ضعیفان فلا يعمل بهما . 

وإذا کان الأمر كذلك فإننا نرجع إلى الأصل» وهو ثبوت الحق للشريك في 
الشفعة ما لم يثبت دليل يدل على رضاه بانتقال ملك شريكه » والأولی أن يضرب له 


ر( الشرح الممتع .)٤٠١/٤(‏ 

(۲) ضعيف : رواه عبد الرزاق في المصنف (۸۳/۸ رقم )١ ٤٤١١‏ » وضعفه ابن حجر في التلخيص المبير . 

(۳) ضعيف : أبن ماجه )٠٠٠١٠(‏ » والبيهقي )٠١۸/(‏ » وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل »)٠١٤۲(‏ 
وابن حجر في تلخیص اخبیر (۱۲۷۸) . 


| ۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أجل » فإن أراد الأحذ بالشفعة فله ذلك »› > وإلا سقط حقه بعد مضي الأجل المحدد 
له . 


وكذلك يسقط حقه بالشفعة إذا رضي بتصرف شريكه ببيع حصته أو هبته أو 
غير ذلك . 
ملاحظات : 
9 یشتر ط أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد فاا 
الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن کان مثلیًا » أو بقیمته إن کان متقومًا . 
(۲) إذا عجز عن دفع الثمن سقطت الشفعة . 
)٣(‏ يشترط أن يأحذ الشفيع جميع الصفقة » فإن أراد أن يأحذ بعض حصة شريكه 
التي باعها سقط حقه في الكل . 
() إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وكانوا مختلفين في سهامهم » فإن لكل 
واحد منهم حقه في الشفعة بقدر سهمه » وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
بينما يرى الحنفية وابن حزم أنها بالتساوي بينهم لاستوائهم في سبب 
استحقاقها . 
(ه) هل الشفعة تورث ؟ 
ذهب مالك والشافعي إلى أن الشفعة تورث » ولا تبطل بالموت › وأن الحق 
ينتقل إلى الورثة . ) 
وقال الحنفية : لا يورث حق الشفعة حتى لو كان الميت قد طالب بها ما لم 
يصدر حكمًا من الحاكم بها . 
وعند أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها سواء صدر حكم حاكم 
له بذلك ام لا . 


كتاب العارية | Ao‏ | 
كتاب العارية 
1 معس العارية : 


إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض على غير وجه التملك . 

شرح التعريف : إذا أعطى إنسان لآخر شيا ينتفع به ثم يره إليه » أي أن هذا 
الشيء لا يفنى بالاستعمال » فيسمى هذا الصنيع : «عارية » » کمن یعیر غیره أدوات 
المنزل أو يعيره سيارته » ونحو ذلك » وأما إذا كان الإعطاء يفنى فلا تسمى عارية 
( منحة ) › مثل أن یعطیه تمرٌا يأ کله وعلى هذا فالعارية تختلف عن «الهبة » لأن 
الهبة : تمليك للعين » وأما « العارية » : فهي إباحة للانتفاع بالعين فقط ثم ردها 


لصاحبها . 
@ @ ® 
0 مشروعيتها : 
العارية من أعمال البر وهي ثابتة بالقران والسنة والإجماع . 
اما « القران » : فقد قال تعالی : #وتماودو | عل ال موی ولا تعاونوا عل 


2 


تَر دونه المائدة: ۲] . 
وأما ١‏ السنة » : ففي الصحيحين عن أنس بن مالك طبه قال : كان فزع 
بالمدينة » فاستعار النبى بيا فرسًا من أبي طلحة يقال له : المندوب فركبه » فلما 
رجع قال : « ما رأينا من شيء› وإن وجدناه لبحرًا»('. 
قال الأصمعى ك : يقال للفرس : بحر » إذا كان واسع الجري » أو لأن جريه 
للا ينفد كما لا ينفد البحر . 


(۱) البخاري (۲۹۲۷)» ومسلم (۲۳۰۷)» وأبو داود »)٤۹۸۸(‏ والترمذي »)۱۹۸٩(‏ وابن ماجه 
(۷۲). 


LL 


وعن صفوان بن أمية ظله أن النبي بيا استعار منه يوم حنين أدرعًا» فقال : 
أغصبًا يا محمد؟ قال : «بل عارية مضمونة ) › وفي لفظ : «بل عارية 
مۇداة )0 . 

وقد دم الله ك من يمنعون إعارة غيرهم فقال : ادن هھ راموت 
ويمتعونَ الماعونًَه [ الماعون : ١ء‏ ۷ ] . 

قال ابن مسعود طبه : هو العواري : القدر والدلو والميزان"» وهذا المعنى هو 
الثابت عن علي بن أبي طالب » وابن عباس » وابن عمر» وأم عطية وغيرهم من 
الصحابة و » ولا يعلم عن الصحابة حلاف ذلك . 

وأما « الإجماع » : فقد أجمعت الأمة على جواز العارية واستحبابها؟ . 


® @ ® 


ل شروط العارية : 

)١(‏ أن يكون المعير ( صاحب العارية ) أهلا للتبرع » وعلى هذا فولي مال اليتيم لا 
يعير مال اليتيم » لاأنه غير مالك له. 

(۲) أن يكون النفع مباحا» وعلى هذا فلا يجوز إعارة ما فيه نفع محرم . 

(۳) أن تكون العين المنتفع بها باقية بعد الانتفاع . 

)٤(‏ القبض من المستعير» لأن الإعارة عقد تبرع» فلا تثبت إلا بالقبض 
ا 


(۱) رواه ای داود »)۳٥٣۲(‏ والنسائي في الكبرى ›)٥۷۹(‏ واحيد (/. °(“ والحا کم )4/۲( 
و صححه , 

(۲) صحیح : رواه ابو داود »)۳٥۹٦(‏ وأحمد »)۲۲۲/٤۲(‏ والنسائي في الکبری .)٥۷۷٩(‏ 

(۴) الطبراني في الکبیر »)۲٠۷/۹(‏ وابن أبي شيبة )٤٠١/۲(‏ . 

.)۳٤١/۷( المخني‎ )٤( 


a 


: انعقاد العارية‎ J 

تنعقد العارية بكل ما يدل عليها من الأقوال والأفعال . 
0 حكم الإعارة وآثارها: 

قال الشيخ ابن عثيمين كث : (العارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تعد من 
السؤال المذموم لجريان العادة بهاء أما بالنسبة للمعير فإنها سنة وهذا هو الأصل > 
وقد تجب أحياتًا م(“ . 

ثم ذكر كاله مثالا تجب فيه الإعارة : لو طلب منك شخص في برد شديد أن 

تعطيه رداءٌ يلتحف به وجب عليك أن تقبل . 


وقال أبن حزم يه : ( والعارية جائزة » وفعل حسن » وهي فرض في بعض 
المواقع - إلى أن قال - ومن سألها إياه محتا جا ففرض عايه إعارته إياه إذا وثق 
بوفائه » فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعیر أو على جحده فلا يزه شيا . 

وأما عن الأثر المترتب على الإعارة : فقد ذهب الحنفية والمالكية أن الإعارة 
« تمليك المنفعة » للمستعير» وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإعارة « إباحة 
الانتفاع ) فقط . 

والفرق بين الرأيين أن القول الل ببیح للمستعير أن يعير العارية ليره لأنها 
تمليك له » وعلى القول الثاني لا يباح له أن يعيرها لغيره » وهذا هو الراجح واللّه أعلم 
لأنه في الحقيقة لم يملكه ذلك إنما ملكه أن ينتفع هو فقط » فلا يباح أن يعيره لغيره 
إلا بإذنه حتی لو كان الإذن ضمتًا . 

واتفق جميع المذاهب على أنه لا يجوز له إجارة العارية . 
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(۱) الشرح الممتع )۳۷۹/٤(‏ . 
(۲) امحلی )۱٦۰/۱۰(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 ضمان العارية : 

احتلفت آراء المذاهب في حكم العارية هل هي مضمونة أم أمانة ؟ والفرق 
بينهما أنها إن تلفت » فإن قلنا إنها مضمونة وجب عليه أن يرد مثلها إن كان لها 
مغل » أو قيمتها إن لم يكن لها مثل » وإن قلنا : إنها أمانة فلا يجب عليه شيء إلا إذا 
کان ا م طاو اة 

فيرى الحنفية أن يد المستعير على العارية ك اما ل تير إلا تخد او قر 

وذهب الشافعية إلى أن يده يد ضمان إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه 
وأما إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان . 

وذهب الحنابلة إلى أنها مضمونة مطلقًا سواء تعدى أم لم يتعد . 

وذهب المالكية إلى أن العارية إن كانت مما يخفى كالثياب فعليه الضمان 
مطلقًا إلا إذا أتى ببينة »> وإن کان مما لا يخفى كالعقار فلا ضمان . 

والخلاصة : أنه إن فرط في حفظها ضمنها باتفاق العلماء» وإن لم يفرط ففيه 
النزراع المذكور» فعند الحنفية : لا ضمان عليه » وعند الشافعية والحنابلة عليه 
لان ها بن ات عد اك ت ب مان وه و 
ضمان » وإن ادعى التلف بسبب خفي لم يقبل منه . 

قال الخطابي كذ : ( وقد اخحتلف الناس في تضمين العارية فروي عن علي » 
وابن مسعود وي : سقوط الضمان فيها » وقال شريح والحسن وإبراهيم : لا ضمان 
فيها » وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهویه . 

وروي عن ابن عباس » وأبي هريرة أنهما قالا : هي مضمونة » وبه قال عطاء 
والشافعي » وأحمد بن حنبل . 

وقال مالك بن أنس : ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون › وما حفي 


1۱ 
هلاکه من ثوب ونحوه فهو مضمون ) ' . 


(۱) معالم الستن ۸۲٠/۳(‏ هامش آبي داود ) . 


ڪتاب العارية | 


والراجح : أنه غير ضامن وأن يده يد أمانة : فلا يضمن إلا بالتعدي لما ثبت أن 
النبي ية لما استعار مرن صفوان أدرعًا قال له صفوان : أعارية مضمونة أم عارية 
مۇداة ؟ قال : « بل عارية مؤداة » » فدل ذلك على أنها من باب الأمانات التي يجب 
ردها »ولا تضمن إلا بالتعدي . 

وعن علي بن أبي طالب دل قال : « العارية ليست بيعًا ولا مضمونة » إنما هر 
معروف إلا أن يخالف فيضمن )' . 

وعن عمر بن الخطاب طه قال : العارية بمنزلة الوديعة » ولا ضمان فيها إلا أن 


يتعدی' . 


وهذا مذهب الحنفية » وابن حزم » ورجحه الشيخ ابن عثيمين ياه . 
ملاحظات : 

)١(‏ الحديث الذي استدلوا به على ضمان العارية بلفظ : « على اليد ما أحذت 
حتى تؤدي ) حديث ضعيف ؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة » فهو منقطع لأن 
a E O E‏ 
حديث صفوان أن الرسول ييه قال له: «بل عارية مضمونة » » فكل طرقه 
ضعيفة » ولو صحت فإنها لا تقاوم الرواية التي ذكرناها وهي قوله : «عارية 
مؤداة » » لأن هذه أصح إسنادًا» ولأنه فرق فيها بين العارية المضمونة والمؤداة » 
حيث سأله : « أعارية مضمونة أم عارية مؤداة» ؟ قال : بل عارية مۇداة . 

وعلى تقدير ثبوت الرواية السابقة : « بل عارية مضمونة» › فتحمل على أن 
النبي ياي ضمنها تطوعًا» لا أن أصل العارية تكون مضمونة . 


.)(۷١/١ *( ) رواه ابن ابي شيبة (/4۱°)› وأبن جر في « احلى‎ )١( 

۲ عبد الرزاق (۱۷۹/۸) . 

. )۳۷۳۷( وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ » )١۲۹١( والترمذي‎ »)٠٠٦١( أبو داود‎ )٣( 
. )۲٦٤/٤( والحاکم‎ » )٠٠١۲۲( الترمذي‎ )٤( 


٠ |‏ ۹ | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنهة 
(۲) إذا تلفت العارية بتفريطه أو تعديه فعليه الضمان بمثلها إن کان لها مثل › أو 
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استرداد العارية : 

أول : يجب رد العارية لصاحبها لأن الله تعالى يقول : إن أله مرکم ن دوا 
1 ا اهلها O)‏ ابي ڪيا قال : «أدٌ الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك ۲ . 

وللمعير أن يسترد عاريته لأنها ملكه وهو أحق بها » لكن إن كان في استردادها 
ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ضرره . 

ثانا : تكاليف رد العارية على المستعير» أي : أنها إذا احتاجت إلى تكاليف في 
حملها ونقلها فهي على المستعير . 

ثالتًا EE a‏ 
استعار مثلا سيارة فتلف الإطار ( الكوتش ) فلا ضمان » ولو استعار منشفة ( فوطة ) 
فذهب خملها فلا ضمان لأنها تلفت فیما استعیرت له . 

ملحوظة : إذا استعار كتابا فكتب في حواشيه » فهل يضمن الكتاب ؟ 

الجواب : نعم» لأن هذا إتلاف على صاحبه وتعد بغير حق . 

رابعًا : هناك حالات تنقل فيه العارية من الأمانة إلى الضمان »› وهي : 

( أ ) إذا ضيعها ولم يحافظ عليها حتى سرقت بتفريط منه . 

(ب) إذا استعملها استعمالا غير مألوف عادة . 

(ج) إذا حالف في شرط شرطه عليه المعير . 


(۱) رواه ابو داود »)۳٠٣۵(‏ والترمذي )۱۲۹٤(‏ وصححه» والحاکم )٥۳/۲(‏ وحسنه» وصححه الشیخ 
الألباني فى السلسلة الصحيحة )٤۲۳(‏ . 


ڪتاب العارية 
خامسًا : حكم ما حازه المستعير فى وقت الإعارة من منافعها : كحلب الشاة› 

والانتفاع بصوفها› أو نتا جها وثمار شجرة ونحوه»› وأجرة سيارة منحه أجرتها»› 

ونحو ذلك فكل هذه تكون حقا للمستعير» ولا يحل للمعير مطالبته بها . 


® ® 


0 من أنواع الإعارات 

١ (‏ ) إعارة الثوب : 

يجوز أن يستعير الإنسان من غيره ما يتجمل به » ولا يكون ذلك من باب 
المتشبع بما لم يعط » فقد ثبت أن النبي بايا أمر النساء أن يخرجن لمصلى العيد 
فقيل له : إحدانا ليس لها جلباب » قال : « لتلبسها صاحبتها من جابابها ٠»‏ . 

وثبت أيصًا أن كعب بن مالك لما بُشر بالتوبة أعطى ثوبه للبشير » واستعار ثوبين 
ONE‏ 

وقد كان لعائشة وا درع قطري على عهد رسول الله ية > قالت : « فما 
كانت امرأة تقيّن بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره» . 

ومعنی : ( تقین ) : تزین . 

قال الحافظ ياه : (وفي الحديت ان غارة الاب روس مر همزل به 
مرغب فيه وأنه لا يعد من التشبع )7“ » ومعنى قوله : إنه لا يعد من المتشبع إشارة 
إلى حديث النبي ييا « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»“ . 


. )۱۳۰۷( ومسلم (۸۹۰) › وابن ماجه‎ » )۳۲٤( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۷۹۹) . 


(۳) البخاري )۲٦۲۸(‏ . 
)٤(‏ ففح الباري )۲٣۲/٥(‏ . 
(ه) البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) ۰ وأبو داود )٤۹۹۷(‏ . 


٢ |‏ | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


(ب) منيحة العنز : 

والمقصود بها أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة ينتفع بحابها ووبرها زمتًا ثم 
يردها . 

فعن أبى هريرة طبه أن رسول الله ية قال : « نعم المنيحة اللقحة الصفي 
منحة » والشاة الصفي » تغدو بإناء وتروح بإناء ٠‏ » ومعني «اللقحة » الناقة 
ذات اللبن القريبة العهد بالولادة » « الصفي » : الكريمة الغزيرة اللبن . « بإناء» أي : 
باللبن يعني : تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي . 

E‏ بن عمرو وا قال : قال رسول الله اة : ١‏ أربعون خصلة 
-أعلاهن منيحة العنز - ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق 
موعودها إلا أدخله الله بها الجنة “٠‏ . 

قال حسان - راوي الحديث -: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام 
وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس 
عشرة حصلة . 

(ج) إعارة ما لا يضر المعير : 

عن أبي هريرة طظه أن رسول الله ية قال : « لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز 
خشبة في جداره . قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين » واللّه لأرمين بها 
e‏ 

اخحتلف العلماء في معنى هذا الحديث : 


فقيل : هو على الندب › وقيل : على الإيجاب وهو ظاهر الحديث › ب 


(۱) البخاري ))۲٦۲۹(‏ ومسلم (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) 

(۲) البخاري »)۲٦۳۱(‏ وأبو داود (۱۹۸۳)» وأحمد )٠٦۰/۲(‏ . 

(۳) البخاري (۳ ٤٩‏ ومسلم »)٣۰۹(‏ وأبو داود »)۳٣۳٤(‏ والترمذي »)۱۳٣۳(‏ وابن ماجه 
)۳٣°(‏ . 


الأولون الندب لأنه لو كان واجبًا لما أعرضوا عنه » ويدحل في هذا المعنى كل ما 
ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير» فإنه لا يحل منعه» وإذا منعه قضى 
الحاكم به. 

ثبت عن يحيى المازني أنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن 
عوف ؛ فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط › فمنعه صاحب الحائط » فكلم 


عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحویله » ومعنی « الربيع » 
لتر اضر 

( د ) من أنواع العارية : 

الدار يبيح له سكنهاء والدابة يبيح له ركوبها» والأرض يمنحه أن يزرعها» 
وإطراق الفحل لتحمل الإناث » والثياب ليلبسها» والأشجار ليأكل ثمارها. 


. )۷٤٦/۲( مالك في الموطاً‎ )١( 


ا 


كتاب الوديعة 
[] معنى الوديعة 


لغة : الترك من « أودعت الشىء» إذا تركته . 
وشرعا : إعطاء المال لمن يحفظه أصاحبه 


@ ® @ 


0 مشروعيتها: 
الوديعة مشروعة ومندوب إليهاء لأنها من الإحسان وقد قال تعالى : إن أله 
ميب ألمَحَيِينً#ه [البقرة: ]٠۹١‏ . 
وقال ية : « أذ الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من خانك ». 
وأجمع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع » والاستيداع لأن الناس في 
خاجة إلى ذلك ٠‏ يل في ضرورة إلى لك : 
@ ® $ 


0 حکم الإیداع : 
قال الشيخ ابن عثيمين يذه : ( هي بالنسبة للمودع - بكسر الدال - مباحة» 
وبالنسبة للمودع عنده : سنة بشرط أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها) . 
% @# ¥ 
[] حفظ الوديعة : 
يجب على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه لأن 


الله تعالی قال : لن آله يأمرك أن نودو الدستت لح أهَلها الساء: ٠۸‏ . 


. )٤۲۳( وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ›))۲۹٤( والترمذي‎ »)٣٠٥٣٠١( داود‎ O) 
. )٤۸۸/٤( الشرح الممتع‎ )۲( 


E ee 

وطريقة حفظها : هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله » بأن يحفظها في 
حرز مثلها » وألا يخالف فيها ما اشترط عليه صاحب الوديعة إلا إذا كان في هذا 
الشرط تحقق لهلاك الوديعة » فالواجب عليه حفظها وإن حالف الشرط . 

متال : لو قال له صاحب الوديعة : احفظ هذه الوديعة في هذا الصندوق الذي 
عندك » و كان الصندوق صغيرًا يمكن ضياعه أو يحمله لص سرقة › فللمودع عنده 
أن يحفظه في مکان أكثر حررًا وأمنا . 

هل الوديعة أمانة أم مضمونة ؟ 

اتفقت المذاهب على أن الوديعة أمانة » أي : أنها إذا تلفت بغير تعد منه أو 
تفريط فلا ضمان عليه . ) 

مال تلف الوديعة : أنها إذا احترقت » أو سرقت أو أفسدها المطر طالما أنه 
کان E‏ 

ويترتب على كونها أمانة أنه يجب رد الوديعة متى طلبها صاحبها لأن الله 
يقول : إن آله يأمرك أن تدوأ ألمت إل أَهَلها ر الساء: ٠۸‏ . 

تنبیه : يجوز لكل من المودع والمودع عنده فسخ الإيداع متى ا 
جائز غير لازم . 

 %@ %@ 

0 متى يضمن الوديعة ؟ 

هناك حالات تتحول فيها الوديعة من الأمانة إلى الضمان فمن ذلك : 
)١(‏ إذا ترك المودع عنده حفظ الوديعة فإنه يضمنها ؛ لأن ذلك تفريط منه . 
(۲) إذا أودع الوديعة عند آخر بغير عذر صار خائئًا» أما إن كان لعذر كأن يقع حريق 

في داره فیدفعها إلى غيره جاز ذلك . 

أو دفعها إلى من يحفظ له ماله عادة كابنه أو زوجته أو نحو ذلك فلا يضمنها 


تمام المنة يي فقه الكڪتاب و صحيح السنة 
على الراجح » إلا إن كان هذا الذي دفعها إليه غير أمين . 

(۳) استعمال O‏ صار بذلك ضامتًا » فإن ترك الاستعمال 
بعد ذلك فهلكت ضمنها أيسّا عند المالكية والشافعية والحنابلة > وقال 
الحنفية : لا يضمن . 

(4) السفر بالوديعة ؛ إذا سافر بها ضمنها إذا هلكت » والواجب عليه أن يردها إلى 
اها وو كلقا الف 

(ه) جحود الوديعة : أي إنه إذا طالبه صاحب الوديعة بردها فجحد» ثم هلكت بعد 
الجحود ضمنها لأنه لما طلبها فقد عزله عن حفظ ماله » وأصبح بجحوده لها 

() إذا خلط الوديعة بغيرها خلطًا لا يتميز» كخاط الزيت المودع عنده بزيته 


(۷) مخالفة شرط المودع في ال دة اا ادا لها آل ل رزه اوا کر 

ملاحظات : 

(0 إذا احتلفوا هل رد الوديعة لصاحبها أم لا؟ فالقول قول المودّع عنده مع يمينه 

(۲) كذلك إذا احتلفوا في تلف الوديعة وعدم تلفها» فالقول قول المودع عنده مع 
هه اوا احا 

(۳) کذلك إذا اختلفوا أنه فرط في حفظها فالقول قول المودع عنده مع يمينه ؛ لأنه 
أمين » ويرجع في ذلك إلى العرف والخبرة » وذلك بأن بعلم كيف حفظها» 
فان كان العرف والخبرة يقضى بأن ذلك حفظ لها فلا يحكم عليه بالتفريط › 
که کے انات بی ب ها 


)١(‏ الإجماع لاين المنذر ص1۲. 


كتاب الوديعة 
)٤(‏ اعلم - رحمك الله - أن ما يودع في البنوك تحت مسمى «الوديعة) 
باطل لا يصح » وهذه ليست بوديعة في حقيقة الأمر » بل هي قرض » لأنها لا تدطبق 
عليها أحكام الوديعة » فالبنك ينتفع بها ويستهلكهاء وهو ضامن لها في كل 
الاحوال» وهذه صفة القرض وليست صفة الوديعة . 
)٥(‏ تكاليف نقل الوديعة على المودع (صاحب الوديعة ) . 
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ل انتهاء الوديعة : 
تنتهى الوديعة بما يلي : 
٠‏ ( أ ) استرداد الوديعة أو ردها. 
(ب) موت المودع أو المودع عنده. 
(ج) الحجر على المودع للسفه» وعلى المودّع عنده لاإفلاس رعاية 
للمصلحة . 
( د ) نقل ملكية الوديعة لغير المالك . 


® %@ @ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


كتاب الغخصب 


۰ 


ن معنى الغصب : 

لغة : أحذ الشيء ظلمًا أو قهرًا جهارًا . 

شرعًا : الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق . 

وهذا التعريف شامل لجميع الحقوق » سواء كان التعدي على مال منقول 
كالحيوان » أو عقار كالأرض والدور» ويشمل الاعتداء على المنافع »> وسائر 
ااا کي الح وا احا ق الات وع ا ار عى 
حدودها) . 


0 تحريم الغصب : 

ثبت تحريم الغصب بالقرآن والسنة والإجماع . 

ما ر القران ): فقول الله تعالی : تاها آارے ا 3 تا ڪاوا 
ا گم بالطل إل ان کرت دہ عن راض ینکر الساء: ۲۹] . 

وأما « السنة » : فقوله عة : «إن دماءكم وأموالكم حرام علیکم › كحرمة 
يومکم هذا في شهر کم هذا في بلد کم هذا»(. 

وقوله علا : « لأ يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» . 

وقوله اة : « من أحذ شبرًا من الأرض ظلمًا » فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين )' . 


( البخاري )۱۰٥( )٩۷(‏ (۱۷۳۹)» ومسلم (۱۹۷۹) من حدیث أبي بکرة » » ورواه مسلم(۱۲۱۸) من 
حدیث جابر . 

(۲) رواه أحمد »)١٠۳/١(‏ والبيهقي ٠ ۰/٦(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )۷٦١۲(‏ 

(۳) البخاري (۹۸ ۳۱)» ومسلم )۱٣۱۰(‏ ۰ والترمذي )۱٤۱۸(‏ 


كڪتاب الغفصب 
وأما « الإجماع » فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب » وهو معصية من 

الکبائر » حتی ولو کان المغصوب شیا يسيرًا . 

ملاحظات : 

» ) الغاصب يضمن ما غصبه سواء کان المغخصوب عقارًا ( كالدور والأراضي‎ )١( 
. اق ( كالحيوان والأثاث ) » وسواء كان عينًا أو منفعة‎ 

(۲) الراجح أن الغاصب يضمن زوائد ونماء المغصوب »› سواء كان منفصا أو 
متصاا به » فمن النماء المنفصل : ثمرة الشجرة وولد الحيوان» ومثال 
المتصله : الشمَن للدابة » فكل ذلك إذا تلف ضمنه الغاصب . 
مال : غصب شاة» ثم انتجت هذه الشاة » فمات الأولاد فعلى الغاصب أن 


يرد الشاة» ويضمن ما مات من أولادها. 
مال اخر : غصب شاة فسمنت عنده » ثم هزلت » فعليه رد الشاة» ويضمن 

السمن الذي فقدته . 

(۳) اختلف العلماء في ضمان منفعة المغصوب » والراجح ضمانه كذلك» لأنه 
Ey‏ » فلو أنه غصب دارا » فعليه أن يرد الدار وأجرة 
المثل سواء أجُره الغاصب أو لم يؤجره. 

® @ ® 

0 أحكام الغصب : 
يتعلق بالغصب هذه الأحكام: 

(أ) الإثم؛ لأن ذلك معصية لقوله لا : « من غصب شبرًا من أرض طرقه 

الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة »(“ . 

(ب) وجوب رد المغصوب : يجب رد العين المغصوبة ما دامت قائمة 


( تقدم تخريجه . انظر التعليق السابق . 


1۰۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لقوله اة : « لا يأحذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جاذا » وإن أخذ أحدكم عصا 
أخيه فليردها عليه )'. 

ومع وجوب رد المغصوب › فإل مؤنة الرد على الغاصب . 

(ج) ضمان المغصوب إذا هلك »أو تلف عند الغاصب سواء كان بفعله أو 
بغير فعله » أي أن عليه تعويض صاحب الحق . وطريقة الضمان أن يرد مثله إن كان 
المال مثلیًا » فإن لم یکن مثليًا رد قيمته . 
ملاحظات : 

(۱) الغاصب یجب عليه رد ما زاد من نماء فيما غصبه » لا يحل له منه شيء› 
مال حه د ماك ها اا ر قاف خب اا وري عله اف ود 
مغله إن كان مثايًا » أو قيمته إن لم يكن مثالا » ولا يحل للغاصب من هذا النماء شيء 
لقوله ا : « ليس لعَرَّق ظالم حق » ". 

ومعنى «لعرق ظالم »: هو الرجل يغرس في غير أرضه بغير إذن صاحبها . 

(۲) اختلف الفقهاء في حساب القيمة هل تقدر يوم غصبه أو يوم رده 
والراجح أنه يحسب بأعلى قيمة وصل إليها حتى لو نقص الثمن عن ذلك . 

قال ابن حزم یاه : ( لانه حین زاد ثمنه کان فرصا عليه رده إلى صاحبه 
بجميع صفاته » فكان لازمًا أن يرده إليه وهو يساوي تلك القيمة › فإذا لزمه ذلك ثم 
قلت فيه فاته لا سقط رد ها لزم رذ (. 

قلت : وهذا القول هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية › 
والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله . 


(۱)رواه ابو داود» (5۰۰۳) › والترمذي »)۲٠٠٠(‏ وأحمد »)۲۲٠/٤(‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب (۲۸۰۸) . 

(۲ )ابو داود »)۳٠۷۴(‏ والترمذي (۱۳۷۸)» وصححه الشيخ الألباني في الإرواء )٠١٠١(‏ 

(۳) الحلى (۷۲/۸ه - )٥۷۳‏ ضمن المسألة )٠٠١۹(‏ . 


ڪتاب الفصب ۰١‏ 


(۲) إذا بنى الغاصب في الأرض » أو غرس فيها زرعًاء فإنه يلزمه قلع الزرع أو 
هدم البناء وتسوية الأرض» ودفع أرش نقصها ( ومعنى « الأرش» فرق نقص قيمة 
الأرض » لأن الأرض إذا زرعت نقصت قيمتها عما كانت » فعليه دفع هذا الفرق ) » 
وعليه أيصًا أن يدفع قيمة أجرة الأرض مدة غصبه لها . 

)٤(‏ إذا غصب نوى فزرعه فإن الزرع لصاحب النوى لأنه ملكه » ولو غصب 
شیا فخلطه بغیره مما لا یتمیز کأن یغصب زينًا فیخلطه بزیت یملکه ؛ فان لم تنقص 
القيمة فهما شريكان بقدر مالهما» وإن نقصت القيمة بهذا الخلط ضمنها 
الغاصب » وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه . 

وان کان خلطه بما یتمیز عنه » وجب على الغاصب تخلیصه حتی لو کلفه 
ذلك مؤنة كثيرة» ويمكن أن يقال للقاضي في ذلك نظر حيث المصلحة 
والمفسدة » فقد يأمر الغاصب بتعويض صاحب المال مثل ما اغتصبه باعتبار أنه لما 
خحلطه صار کالمال التالف» وقد يأمر بتخلیصه . 

@ ® $ 
تصرفات الغاص : 

إذا تصرف الغاصب في المغصوب بيع أو إجارة أو غير ذلك» فكل هذه 
التصرفات باطلة . 

فلو غصب دارا وباعها» فالبيع باطل» ولا تنتقل الملكية للمشترى وعلى 
المشتري أن يرجع على الغاصب باسترداد ما أخذه منه. 

ولو أجر دارا مغصوبة فالإجارة باطلة » فلو أجرها بأقل مما تستحقه ضمن 
الغاصب الفرق » ولو أجرها بأكثر مما تستحق أعطى المالك ما تستحقه » ويعطيه 
الزيادة أيصّا وليس للغاصب حق لقوله َي : « ليس لعَرّق ظالم حق ٠‏ . 

مثال : غصب شقة إيجارها يساوي ألف جنيه شهريًا» فأجرها بخمسمائة 


. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


۰۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


جنيه » فيلزمه أن يرد الشقة لصاحبها » ويرد الأجرة الحقيقية ( لف جنيه) » ولا يقال 
إنه أجرها بخمسمائة » وأما لو أجرها مثلا بألف وخحمسمائة » فإنه يعطي للمالك 
اال وة وراش 4 یق س 

وهناك قول آخر وهو أن تصرفات الغاصب صحيحة لكنها موقوفة على إجازة 
المالك » أو يقال : إذا كان يلحق في إبطالها مشقة فإننا نمضي التصرف للضرورة(. 
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0 مسألة : إذا جهل الغاصب صاحبه : 

إذا جهل الغاصبُ صاحبَ الشيء المغصوب تصدق به عن صاحبه» على أن 
يضمن إذا ظهر صاحبه وطالبه به » بمعنی أنه ذا تصدق لاّنه جهل صاحبه » ثم ظهر 
بعد حين وجاءه صاحب الشيء المغصوب يطالبه به » فإنه يخيره بين أن يوافق على 
هذه الصدقة » وبين أن يعطيه غيرها وتكون الصدقة للغاصب »› وهذا الحكم يقال في 
کل مال جهل صاحبه . 


ى انظر في ذلك الشرح الممتع .)۳١٣/٤(‏ 


ڪتاب الخصب êy‏ 


0 0 فصل : في إتلاف المال للغير : 
اوو هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة مطلوبة منه 
ة. فهذا موجب للضمان ؛ لأنه اعتداء وضرر . وقد قال تعالى : فمن أعتَدّى 
کک ادوا عليه يتل ما ما أعَتَدَّىه [ البقرة : ]٠۹١‏ » والقاعدة الشرعية : « لا ضرر 
ولا ضرار» . 
فعن انس طا طبه أن النبي ية كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة » فضجهاء 
وجعل فيها الطعام وقال : « كلوا» وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء فدفع 
القصعة الصحيحة وحبس المكسورة ٠»‏ . 
وفي الحديث عند أي حاتم والدارقطني : « من کسر شيتًا فهو له » وعليه 
مثله » - زاد الدارقطنى - «فصارت قضية ٠»‏ . 
ولا يشترط أن يكون الإتلاف نتيجة غصب الشيء» أي أنه إذا أتلفه بأي سبب 
كان » كأن يكسر إناءٌ لآخر أو يقلع زرعًا له أو يقتل بهيمة أو غير ذلك . 
ولا فرق كذلك بين أن يكون الإتلاف مباشرة أو تسببا غير مباشر » مثل أن يفتح 
قفصًا فيه طائر فطار الطائر ضمنه ؛ لأنه تسبب في ذلك » ولا فرق كذلك بين أن 
يکوت ذلك غمدا أو طا وسواء کان من بالغ أو صبى 
ملاحظات : 
)١(‏ يجب على أصحاب المواشي حفظها ليلا» وعلى أصحاب الحوائط 
( البساتين ) حفظها نهارًا » فإذا أفسدت المواشي زروع قوم بالليل فعليهم الضمان › 


»)۲۳۳٣٤( والترمذي (۱۳۰۹) ۰ وابن ماجه‎ »)۳١۹٣۷( وأبو داود‎ ›)٥۲۲١( )۲٤۸۱( البخاري‎ )١( 
. والمقصود بقوله : « حبس الرسول » أي : الذي أرسلته أم المؤمنين بالقصعة‎ 

(۲) الدارقطني )٠١١/٤(‏ » ومسند أبي يعلى )۸٥/٦(‏ » وفي إسناده عمران بن خالد الخزاعى : ضعيف ولا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » قلت : وقد توبع عند الطبراني في « الصغير » )٠٠٠١/١(‏ › ولفظه «طعام 
مکان طعام » وإناء مكان إناء» . 


۰€ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فعن البراء بن عازب طه قال : كانت له ناقة ضارية » فدخحلت حائطا فأفسدت فيهم › 
فکلّم رسول الله اة فيها » فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها» وأن حفظ 
الماشية بالليل على أهلها» وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. 

وعلى هذا فلا ضمان على أصحاب المواشي إذا أفسدت بالنهار » لأن الواجب 
على أصحاب الزرع حمايته بالنهار . 

ولا يعني ذلك أن صاحب الماشية يرعى قريبا من مزارع الناس ؛ لأنه من 
المعلوم أن البهائم سوف تذهب إلى الزرع وتأكل منه » فلو رعى قريتا من مزرعة 
ليس عليها جدار ولا شباك ولا نحوه فأفسدت ضمنها ايسا صاحب الماشية 

(۲) إذا حفظت المواشي ليلا » ورعاها أصحابها بعيدًا عن مزارع الناس» ومع 
هذا أفسدت من غير تعد ولا تفريط من صاحبها » أو أنها أثناء طريقها ضربت بقدمها 
حجرًا فأصاب شيمًا فأتلفه » فلا ضمان على صاحبها ؛ لأن النبي يي قال : 
« العجماء جُبار»(' . 

و« العجماء » هي البهائم » و« جار »: أي : هدر وهذه هي القاعدة في إتلاف 
البهائم » أنه جبار» ما لم يكن تفريط أو تعد من صاحبها. 

(۲) من نماذج التسبب في الإتلاف : إذا فتح قفص طائر فطار » أو باب دكان فسرقه 
اللصوص » أو باب إصطبل فخرجت البهائم وشردت » أو حل رباط سفينة فغرقت أو 
ذهبت بها الريح » ورأى بعض الفقهاء أنه لو رَوٌع إنسائًا فأصيب بأذى ضمنه » وكذلك لو 
حبسه أو حال بینه وبين ماله حتی هلك ماله ضمن لانه منعه عن حفظ ماله . 

)٤(‏ يشترط في الشيء المضمون بالإتلاف أن يكون مالا متقومًا أي : بباح 
الانتفاع به شرعًا» وعلى هذا فإذا أتلف خمرًا أو خنزيرًا لمسلم فإنه لا يضمنه› 


( ابر داود ( ۰۳۰۹۹ ۳۰۷۰)» وابن ماجه (۲۳۳۲) . 
(۲) البخاري )۱٤۹۹(‏ (١٣٠۲۲)؛›‏ ومسلم (۱۷۱۰) › وأبو داود »)٤٥۹٣۳(‏ والترمذي (۱۳۷۷) » والنسائي 
(/4)› وابن ماجه )۲٦۷۳(‏ . 


ڪتاب الغصب ۰0 


وكذلك إذا أتلف أصنامًا أو آلات اللهو لا يضمنها لأن منفعتها محرمة » ولا يضمن 
إتلاف كتب الفسق والفجور والكفر لإلحاقها ضررًا بعقائد الناس» بل الواجب 
إتلاف هذه الكتب . والله أعلم . 

ويرى الشيخ ابن عثيمين كل أن الذي يتلف هذه الأشياء مَنْ بيده أي : 
صاحبها) أو ولي الأمر حتى لا يحصل فوضى وشر أعظم إذا قام آحاد ار 
بتکسیرها أو ی 
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ل0 0 فصل : دفع الصائل 
0 معنى الصائل : هو الذي يندفع على الناس يريد مالهم أو أنفسهم أو يريد 
امرأة يزني بها » وكذلك إذا صالت بهيمة على إنسان . 
۰ 8 ® ® 
0 حکمه: للمصول عليه أن يدفع عن نفسه هذا العدوان » ولغیره أن يرد هذا 
المعتدي عن الناس بحسب قدرته . 
@ @ ® 
0 طريقة دفع الصائل : يبتدأً بدفعه بالأحف فالأحف إن أُمکن کأن یمنعه 
بالکلام اُولاء فإِن لم یمکن استغاث بالناس » فان لم یمکن جاز أن يدفعه بالضرب 
بالید » فان لم یمکن منعه بالسوط › وھکذا حتی إذا لم یمکن إلا بدفعه بالسلاح 
کان يكون المعتدي شهر عليه سلاځا جاز دفعه بالسلاح دفاعا عن نفسه . 


® ® @ 


0 أدلة مشروعية الدفاع عن النفس : 
قال تعالی : فمن آعَتَدّی ليک عدوا َي مل ما آعَدَىٰ ٤‏ کک واتقوا ا 


.))٥١ »)٥٤ /٤( راجع في ذلك الشرح الممتع‎ )١( 


٦‏ 1۰° تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


کی ر و 


واعلموا أن َه مَحَ أَلمنقَينّ#ه [ البقرة : ٤‏ 

وعن سعيد بن زيد طب أن النبي ل قال : « من ټل دون دينه فهو شهید › 
ومن ټل دون ماله فهو شهید » ومن فيل دون اهله فهو شهید »(. 

وثبت نحوه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ويا قال : سمعت 
رسول الله ية یقول : « من قتل دون ماله فهو شهید ». 

وما دليل مشروعية التعاون في الدفاع عن الغير فلقوله ية : « انصر أخحاك ظالمًا 
أو مظلومًا » قيل : كيف أنصره ظالمًا قال : تحجزه عن الظلم »"› ولأن في الدفاع 
عن الغير حفظ الحرمات مطلقا» ولولا ذلك لذهبت أموال الناس وأنفسهم . 

® ® @ 

0 حكم الدفاع الشرع : 

إذا هوجم على إنسان بقصد الاعتداء عليه بقتله » أو إتلاف عضو من أعضائه ؛ 
سواء کان الهجوم من إنسان آخر أو من بهيمة › فالدفاع « عن النفس ) واجب على 
قول الجمهور وعند الحنابلة أنه جائز لا واجب . 

وحجة الجمهور ما تقدم من الآيات والأحاديث » وحجة الحنابلة الأحاديث 
التي تدل على جواز عدم الدفع كقوله ية : « كن عبد الله المقتول » ولا تكن 
عبد الله القاتل »٠٠ء‏ وفي حديث الفتن قال ميا : « اجلس في بيتك › فان خفت 
أن ببهرك شعاع السيف فغط وجهك ) . 

وأما الدفاع « عن العرض » فواجب باتفاق الفقهاء » فيجب على المرأة أن تدفع 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )٤۷۷۲(‏ » والترمذي )۱٤۲۱(‏ » والنسائي )۱۱١/۷(‏ » وابن ماجه )۲٥۸۰(‏ . 
(۲) البخاري »)۲٤۸١۰(‏ ومسلم )١٤١(‏ . 

. 4/۳ وأحمد‎ ›)۲۲٣٣( والترمذي‎ ۰)۲ ٤٤ ٤( البخاري‎ )۳( 

(+) أحمد (ه/١٠١)»‏ والطبراني في الکبیر (۱۷۷/۲). 

(ه) ابو دواد »)٤۲۹۱(‏ وابن ماجه »)۳۹١۸(‏ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغلیل )٠٤٠٠۱(‏ . 


كتاب الفصب ¥ 


عن نفسها من أراد أن يعتدي على عرضها ولو أدى ذلك إلى قتله . 

وكذلك يجب على الرجل أن يدافع عن عرض أهله» لأن الأعراض 
حرمات الله في الارض فلا سبيل إلى إباحتها بحال من الأحوال . 

ولو اطلع إنسان في بيت آخر بغير إذنه من ثقب أو شق في باب فرماه صاحب 
البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه فلا مسئولية جنائية ولا مدنية » لا قصاص ولا 
دية عند الشافعية والحنابلة لقوله بيا : « لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته 
بحصاة ففقأت عینه ما کان عليك جناح ٩‏ . 

وأما الدفاع « عن المال » فقد احتلف العلماء في حكمه › فالجمهور على أنه 
جائز لا واجب » ورأى بعض فقهاء المالكية أن الدفاع عن المال واجب . وال 


£ 


أعلم: 


00 شروط دفع الصائل" : 
(۱) ان یکون هناك اعتداء محقق » أما إذا كان من نحو التأديب من الأب »أو الزوج 
فإن هذا ليس اعتداءَ . 
(۲) أن يكون الاعتداء حالا واقعًا بالفعل › لا مۇجلا ولا مهدةًا به . 
E TT O‏ 
@ ® @ 


۱(7( البخاري (۲ ۰)1۹ ومسلم c(Y1°۸)‏ وأبو داود (9\1¥۷۲(› والنسائي )11/۸( 
)۲( راجع « الققه الإسلامي وأدلته û‏ للد کتور وهبة الزحيلي . 


۰۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أول: اللقطة 


معنى اللقطة : 
هو المال الضائع من ( صاحبه ) » أو هو كل مال معصوم معرّض للضياع » لا 
E‏ 
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0 حكم التقاط اللقطة : 

احتلف العلماء في التقاط اللقطة » فيرى بعضهم وهم الحنفية والشافعية أن 
الأفضل أن يلتقطها لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى › نة ل 
أيه المسلم عن الضياع » وبعضهم يرى الوجوب » وبعضهم يرى الاستحباب . 

ورأى المالكية والحنابلة كراهية الالتقاط لما ورد في الحديث « لا يأوي الضالة 
إلا ضال ما لم يعرفها »(“. 

قلت : والراجح الرأي القائل بوجوب التقاط اللقطة » وذلك بأن يلتقطها حشية 
أن تلتقطها أيدي خائنة آثمة فيضيع مال المسلم بغير حق» ويجب على هذا 
الماتقط أن يردها لصاحبها متى عرفه كما سيأتي إن شاء الله . 

وأما الحديث الذي احتج به المانعون فمقصوده من يلتقط اللقطة بنية التملك 
فهذا لا يجوز» وأما التقاطها بنية التعريف فلا يدخل في هذا الوصف 


® ® @ 


(۱) مسلم ›)۱۷۲١(‏ وأحمد ›)۳٣۰/٤(‏ وله شاهد عند ابي داود (۱۷۲۰) من حدیث جریر . 


كتاب اللقطة واللقيط ۰۹ 


أقسام اللقطة : 

اللقطة تنقسم إلى لقطة حيوان ويقال لها « الضالّة » ولقطة غير الحيوان وهي 
بقية الممتلكات » ولكل منها حكمها. 
أولا: لقطة غير الحيوان : 

عن زید بن خالد طب قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن اللقطة 
فقال : « اعرف عفاصها » ووكاءها» ثم عرّفها سنة› فإن جاء صاحبهاء وإلا 
شأنك بها »» قال : فضالّة الغنم قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »» قال : 
فضالة الإبل؟ قال : «مالك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها ؛ ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يلقاها ربها “٠‏ . 

وورد زيادة معرفة عددها عند مسلم بلفظ : «اعرف عفاصها ووكاءهاء 


وعددها . 
ومعنى « العفاص » : الوعاء الذى يكون فيه الشيء» و« الوكاء » : الخيط الذي 
تربط به . 


کذبه . 

فتبين من هذا الحديث أن على الملتقط عدة أمور: 

(أ) أن يتعرف على اللقطة › وذلك بمعرفة الوعاء» والرباط» والعدد» ونحو 
دل 

قال الحافظ يناث : ( والغرض معرفة الآلات التي تحفظ اللقطة » ويلقحق بما 
ذکر حفظ الجنس › والصفة› والقدر»› والكيل فيما يکال › والوزن فیما يوزن » 


(۱) البخاري (۲۳۷۲) » ومسلم ›(Y۲(‏ وأبو داود )۱۷۰٠١(‏ »۰ وابن ماجه )۲٠۰ ٤(‏ . 


a 


والذرع فيما يذرع) . 

(ب) التعريف بها سنة كاملة في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد 
ونحو ذلك . 

(ج) الاحتفاظ بهذه اللقطة عنده وديعة مدة التعريف »› لا يجوز له التصرف فيها 
بأي حال من الأحوال » بل يحفظها كما يحفظ ماله » وتكون عنده أمانة ولا 
يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط في حفظها» أما لو ضاعت أو تلفت من غير تفريط 
ولا تعد منه فلا شىء عليه . 

( د ) إذا جاء صاحبها فعرًّفها» وجب على الملتقط أن يردها إليه كاملة . 

( ه ) إن لم يُعرفها أحد بعد السنة ؛ جاز للملتقط الانتفاع بها لقوله ياه في 
الحديث : «فإن جاء صاحبها» وإلا فشأنك بها» . 

( و ) فإن جاء صاحبها بعد السنة » فإنه يردها إليه إن كانت ما زالت موجودة › 
أو يرد بدلها إن كانت استهلكت » وهذا هو قول الجمهور › ودليلهم ما ورد في 
رواية أبي داود : « فإن جاء باغيها فادها إليه » وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم 
كلها » فان جاء باغيها فادها إليه » . 

وجاء في رواية عند مسلم : «فإن لم تعرف فاستنفعها» ولتكن وديعة 
عندك »7 . 

قلت : وسواء كان الملتقط غنيًا أو فقيرًا» وعلى هذا فالفرق بين ما قبل السنة 
وبعدها : أن ما قبل السنة يحتفظ باللقطة كما هي فإن جاء صاحبها أداها إليه 
كاملة » وما بعد السنة فإنه يباح له أن ينتفع بها » فإن جاء صاحبها وكانت قد 
استهلكت رد إليه بدلها.. 

(۱) فتح الباري .)۸۱/١(‏ 
(۲) رواه ابو داود ›»)۱۷۰٦(‏ وأحمد (۱۹۳/۰) . 
(۳) رواه مسلم (۱۷۲۲) . 


كتاب اللقطة واللقيط E‏ 


قال النووي يذه : (إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أحذها بروائدها 
المتصلة والمنفصلة » وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدهاء ولا 
مطالبة عليه فى الأخرة» وإن جاء» فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها 
المتصلة* » ومهما تلف منها لزم الماتقط غرامة للمالك» وهو قول الجمهورء 
وقال بعض السلف : لا يلزمه » وهو ظاهر اختيار البخاري “٨)‏ . 
ملاحظات : 

)١(‏ احتلف العلماء في وجوب الإشهاد على اللقطة فيرى الحنفية والظاهرية 
وجوب الإشهاد لما ثبت في الحديث : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي 
عدل » ولا یکتم ولا یغیب » فان وجد صاحبها فلیردها إلیه » وإلا فهو مال الله 
ئڭ يؤتيه من يشاء»" . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الإشهاد فقط ولم يروا 
ارج النبي ييا لم يأمر زيد بن خالد ولا أبي بن كعب فيما التقطوه 
بالإشهاد . 

(۲) يرى جمهور العلماء أن الملتقط إذا رد اللقطة إلى موضعها بعد أن التقطها» 
أو دفعها لغير الملتقط يكون ضامًا لها لأنه مفرط في حفظها. 

(۴) لو أخذ اللقطة بنية التملك كان ذلك في حكم الغصب وعليه الضمان» 
اوا ل اف کی ر هک فی غر ا زل فط فته 

: أقسام المال الملتقط : تنقسم اللقطة إلى أقسام‎ )٤( 

الأول : أن يعلم أن صاحبه تر که رغبة عنه کمن يرمي كراسي مكسورة في 


. وعلى هذا فالزوائد المنفصلة بعد التملك تكون للماتقط‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري »)۸٠/٥(‏ وانظر شرح النووي لمسلم )۲۳/١۲(‏ . 

iii‏ الألباني : رواه بو داود (۱۷۰۹)› والنسائي في الکبری )٥۸۰۸(‏ ۰ وابن ماجه )۲۰۰٥(‏ . انظر 
صحیح ال جامع )٦٥۸٦(‏ . 


ا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ارا ا ج فی ر ر و 

الثاني : أن يكون المال مما لا يتبعه الناس ويبحثون عنه كالشيء التافه اليسير › 
فمن وجده جاز له تملکه » ومع ذلك فإنه ذا علم صاحبه أعطاه له» وذلك نحو 
السوط والرغيف والسواك . 

فعن أنس ط4 قال : مر النبي ية بتمرة في الطريق قال : « لولا أني أخاف أن 
تکون من الصدقة لأكلتها». 

وقد ثبت ان ميمونة ر وجدت تمرة فأكلتها› وقالت : « لأ يحب الله 
الفساد »7 . 

القالث : أن يكون مما يتبعه الناس ويسألون عنه » وربما أصابهم َم بسببه »فهذا 
هو الذي يتعلق به أحكام اللقطة هنا من حيث التعريف والحفظ ونحو ذلك كما 
سبق . 

ويختلف هذا الشيء على حسب الأحوال والأماكن» ويحكم على ذلك 
بالغالب . واللّه أعلم . 

)٥(‏ جاء في بعض روايات الحديث أن معرفة وكائها وعفاصها يكون قبل 
التعريف » وفي بعض الروايات أن ذلك بعد التعريف فما وجه الجمع بينها ؟ 

قال النووى كه : ( ويجمع بينهما بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين ؛ 
فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفھا كما تقدم › ثم 
بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أحرى تعرفا وافيا محقَقًا ليعلم قدرها 
ووصفها فيردها إلى صاحبها). 
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. )١۱٦٥۲( ومسلم (۱۰۷۱)» وأبو داود‎ »)۲٤۳۱( )۲۰٠۰( البخاري‎ )١( 
. )٤۱١/٤( ابن أبي شيبة‎ )۲( 


كتاب اللقطة والاقيط 1۳ 


ثانيا : لقطة الحيوان : 

وتشمل لقطة الإبل والغنم ونحوهماء ويطلق عليها الضالّة . 

قال الحافظ يف : ( قال العلماء : الضالة لا تقع إلا على الحيوان ^ 

( أ ) ضالة الإبل القوية على الرعي وورود الماء : فلا يجوز أخذها بل 
يت ركها » لقوله ية في الحديث وقد سعل عن ضالّة الإبل : فقال : « مالك ولها ! 
معها حذاؤها وسقاؤها ؛ ترد الماء وتأكل الشجر». 

والمقصود ب «الحذاء» : الخف» و«السقاء» جوفهاء وأشار بذلك إلى 
استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طبعها من الجلادة على العطش » وتناول 
المأكول بغير تعب لطول عنقها . وهذا الرأى هو قول الجمهور . 

وخالف الحنفية فرأوا إباحة التقاطها» وحمل بعضهم النهي عن التقاطها إذا 
نوى تملكها» وأما إن كان ليحفظها لا ليتملكها فأجازوه وهو قول عند الشافعية » 
ولكن الراجح من ذلك قول الجمهور. 

(ب) ضالة الغنم : الراجح أن يأحذها ويتملكها صاحبها لقوله ييه عنذما سل 
عن ضالة الغنم › قال : « لك » أو لأخيك ٠‏ أو للذئب » وجاء في بعض الروايات 
« خذهاء فإنما هي لك .. » إلخ » وهذا صريح في الأمر بأخذها. 

اتفق العلماء على أن لواجد ضالة الخنم في المكان القفر البعيد عن العمران أن 
كلها ء واخدلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها آم لا؟ فذحب الجمهور إلى أنه يضمن 
قيمتها » وخحالف في ذلك المالكية . 


. )۸۲/٣( فتح الباري‎ )١( 
وسيأتي في ذلك أن الإبل إذا كانت غير قوية » أو في مكان ليس فيه سقاء ولا مرعى جاز التقاطهاء أن‎ )۲( 
. هذه قیود درت في الحديث‎ 


1٤‏ تمام المنة قي ففه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ كذ : ( وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ » ولا يلزمه غرامة 
ولو جاء صاحبها ٩)‏ . 

وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط أحذهاء» وخالف في 
ذلك ابن حزم على أنه إذا أحذها فلا سبيل لمالكها. 

وقد اشترط العلماء لملتقطها : أنه لا حافظ لهاء ووجدت في مکان يخاف 
عليه الذئب أو من يأحذها من الناس » ولا هي بقرب ماء» فمعنى الضالة : هي التي 
لم يعرف صاحبها أين هو ؟ ولا يعرف واجدها لمن هي ؟ وعلى هذا إذا كانت في 
مكان لا يخاف عليها الهلكة » ولا الضياع » ولا أن يأحذها أحد فلا يجوز التقاطها . 

وهل عليه أن يعرف بها ؟ 

قال الحافظ ذم : ( قال الجمهور : يجب تعريفها »فإذا انقضت مدة التعريف 
أكلها إن شاء وغرم لصاحبها ء إلا أن الشافعي قال : لا يجب تعريفها إذا وجدت في 
الفلاة » وأما في القرية فيجب في الأصح )“ . 

قلت : الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي يه بأن التعريف لا يكون لاضالة 
في الفلاة » لأن هذه غالبا هي الأماكن التى توجد فيها الذئاب » بخلاف المصر 
فليس بأٌماکنها . 

وأما رواية ابي داود : « فاجمعها حتى يأتيها باغيها ۲“ فإنها من رواية ابن 
إسحاق وهو مدلس وقد عنعن . فالإسناد لا يصح › وفيه مخالفة ابن إسحاق لغيره 
ممن رووا حدیث زيد بن خالد الجهنى ا 

ا ع ا الي فر مرل غلل ل ل ياف عا ا ا اة 
آحر» فإنه يأخذها ويعرفها . وهذا قول مالك ك وهو الراجح عندي . واللّه أعلم . 
( نقلا من الفتح )۸۲/١(‏ . 


(۲) فتح الباري (/۸۲) . 
)۳( بو داود (۱۷۱۳) › اجه )۸۰/۲( . 


كتاب اللقطة واللقيط 1° 


والخلاصة : أن ضالة الغنم إذا كانت في مكان يمكن أن تتعرض فيه للذئاب » 
فإنه يجوز التقاطها وتملكهاء وأما إن كانت في مكان لا تتعرض فيه للهلكة ولا 
للضياع » فإنه يأحذها ويعرف بها في القرية” . 

(ج) ضالة الحيوان غير ما ذكر: 

فال أبن حزم ي : ( وأما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود 
الماء والرعي » وسائر البقر » والخيل › والبغال » والحمير» والصيود كلها الممتلكة› 
والأباق من العبيد والإماء» وما أضل صاحبه منهاء والخنم التي تكون ا 
لا يخاف عليها الذئب » ولا إنسان » وغير ذلك - كله - ففرض أخذه وضمه 
وتعريفه أبدّاء فإن يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع 
مصالح المسلمين » سواء كان كل ما ذكرناه مما أهمله صاحبه لضرورةء› أو 
E‏ 

قلت : وما قاله ابن حزم حسن » لکن لابد أن یستٹنی منه ما کان بحال قوی 
على الاستقلال بقوته فإنه لا يلتقط . 

قال الخطابي كه : (فإذا وجدها المرء - يعني : الضالة من الحيوان - لم 
يجز له أن يعرض لها ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأحذها 
ربها). 


(۱) لکني لا أعلم تحديد مدة في هذا التعريف بالنسبة لضالة الغنم » فيكفي في هذا ما يغلب على الظن أنه لا 
يجد صاحبها » والأولى في هذه الحالة - أعني : إن وجدت في القرى - ألا تتملك » بل تكون في أموال 
السلمين كأن تنفق على الفقراء واللّه أعلم . 

. )٠٥٦/۹( امحلی‎ )۲( 


(۲) معالم الستن ۳٤۲۰/۲(‏ - هامش سنن أبي داود) . 


1 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


1 لقطة مك ) 

عن ابي هريرة طبه أن رسول الله یاو قال : « لا ينفر صيدها ولا يختلى 
شوكها » ولا تحل ساقطتها إلا لمدشد )' . 

ومعنی « لأ يختلى ) : لا يؤخحذ ويقطع . 

فقوله ية : « ل تحل ساقطتها إلا لمدشد » أي : لمعف لهاء فهذا يدل على 
أن ملتقطها لا يتملكها أبدّا» وهذه من خحصائص الحرم » فلا يتملكها أبدا » بل يظل 
ينشدها مدى الحياة . 

والآن - والحمد لله - توجد بمكه أماكن توضع فيها هذه الأموال » فالواجب 
على من وجد لقطة بمكة أن يسلمها لهذه الأماكن » ولا يحل له أبدًا أن يتملكها أو 
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( البخاري )۲٤۳٤( )۱۱١۲(‏ »ومسلم (۳۰۰) )۰ وأبو داود (۲۰۱۷) . 


كتاب اللفقطة واللقيط ۷| 


ثائیا : اللقيط 


0 تعريف اللقيط : 
هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه. 
8 ® ® 
0 حکكم أخذه: 
ذهب جمهور العلماء أنه إذا وجد هذا اللقيط فإنه يجب على المسلمين أخحذه» 
واو كفا وذهي لحف إل اذ ذلك سر 
والراجح قول الجمهور لقوله تعالی : «ووتعاونوا عل أل والقوی ول كماو عل 
الام عدون [المائدة:۲] . 
@ ® ® 
0 أحكام اللقيط : 
يراعى في اللقيط هذه الأحكام التي قررها الفقهاء : 
)١(‏ الحرية : اللقيط حر» لا يحكم عليه بالق » لأن الأصل في الإنسان الحرية . 
(۲) الديانة : ديانة اللقيط الإسلام طالما أنه وجد في دار إسلام » وإذا وجد في دار 
کفار حکم بکفره › ویری بعض العلماء أنه لو کان في دار کفار سکنها بعض 
الا حکم عليه بالسلام لعموم الحديث : «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » .٩'(‏ 
(۳) السب : اللقيط مجهول النسب » لكن ما الحكم لو ادعاه أحد؟ فيه تفصيل : 
إذا ادعى رجل مسلم أو امرأة مسلمة أنه له ألحقناه به من غير بينة › إلا إذا كان 
هناك ما یدل على کذبه. 


(1) البخاري تعليقًا )۹/۳ ١‏ ووصله الطبراني في الكبير ۸/0( والصغير c(1)‏ والدارقطني 
(/°(. 


1۹1۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأما إذا ادعاه كافر فهل نلحقه به ؟ الراجح أننا نلحقه به من حيث النسب › 
لكننا لا نمكنه من حضانته - ويحكم للطفل بالإسلام - إلا إذا أسلم هذا المدعي 
جعاناه في حضانته » کل هذا مبنی على أن الإقرار له باللسب فيه ما ينفع اللقيط . 

تنبيه : على هذا لا ينسب اللقيط لمن وجده بمجرد أخذه إلا إذا ادعاه لنسبه › 
ويفهم من ذلك أن من يأخذ لقيطا من ملجاً أيتام لا يصير بهذا بنا له » فلا يصح أن 

کار ع اك إا كر ان رة مر ا اا خر ن 

هناك حرمة بسبب الرضاع . 

)٤(‏ حضانته : تکون حضانته لواجده إذا کان أمينًا حًا عدلا رشيدًا» وأما الفاسق 
فلا یولی حضانته » بل یؤخذ منه ویتولی الحاكم أمر تربيته » والآن توجد 
ملاجئ لإيواء هؤلاء اللقطاء تتولى حضانتهم وتربيتهم . 

)١(‏ النفقة عليه : إذا وجد مع اللقيط مالا قريبا منه » أو متصلا به سواء كان ظاهرًا» 
أو مدفوتًا تحته » فهو ملك لهذا اللقيط ينفق عليه منه » وإلا فينفق عليه من بيت 
المال » فإن لم يتيسر» فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه » لأن ذلك إنقاذ له من 
الهلاك . 
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ڪتاب الهبة ۲۱ 


0 معنى الهبة : 


لغة : الهبة من وهب الشيء إذا أعطاه » فهو تبرع لا يكون فى مقابل عوض من 
الزن 

واصطلاحًا : التبرع فى حياته للغير بتمليك ماله بلا عوض (. 

تنبیه : عقود التبرع إن قصد به ثواب الأخرة بإعطاء محتاج فهو « صدقة »»" 
وإن قصد به التودد للغير فهو « هدية »» وإن قصد نفع المُعطى له ؛ فإن كان فى حياة 
المتبرع فهو «هبة )"» وإن كان بعد موته فهو «وصية» . 

ويطلق على الهبة أيصا : هدية » وعطية » ونحلة. 


$ ® @ 


10 مشروعية الهبة : 

الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما « الكتاب »: فقوله تعالى : قان طبن لک عن س مته فسا كلوه هنا 
) ما 4 [ النساء: ]٤‏ . 

وأما « السنة : ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة طب : أن النبى بلا 
قال : «يا نساء المسلمين ؛ لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرْسَن 
شاة ۾ (). 


)١(‏ قوله : و بتمليك »حرج به «العارية ٠‏ ؛ لأن العارية لا تملك » بل تسترد » وقوله : د في حیاته »خرج به 
الوضة ٠‏ انها تكرن مد ات وقوله : « للغير »خرج به الوقف ؛ لأنه يكون للنفس وللغير › وقوله : 
« بلا عوض » خحرج به عقود المعاوضات کالبیع ونحوه. 

(۲)الفرق بون الهدية والهبة : أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى » والهبة تكون مع المساوي ومن دونه . 

(۳) البخاري )۲١٠٣۹(‏ › (۰1۷)» ومسلم(۰۳۰٠)‏ » والترمذي (۲۱۳۰) . 


۲۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومعنى د فزشن ٠‏ : لف الشاة ء وهو فى الأصل يطلق على حف البير» لك 
استعیر هنا للشاة » والمقصود: المبالغة ی الإهداء ولو بالشىء النخترا: 

وأما « اللإجماع » : فقد انعقد الإجماع على صحة الهبة » وقد نقل الإجماع 
على ذلك ابن المنذر فى كتابه «الإجماع × . 


8 $ ® 
0 ركن الهبة : 
ركن الهبة : الإيجاب والقبول » أو المعاطاة الدالة عليها » ومعنى ذلك أن يقول 
الواهب مثلا : « وهبتك كذا» » فيقول الموهوب له: «قبلت » . ويسمى كلام 

الواهب : « إيجابا » » وكلام الموهوب له: ‹قبولا) . 
وكذلك تثبت الهبة بالمعاطاة الدالة عليها» كأن يرسل إنسان لحر هدية فى 

مناسبة له » ويعطيها له دون أن يقول له شيئًا» فهذه هبة ولا يشترط أن يقول 4 

وهبتك .. إلخ . 

ملاحظات : 

. الهبة للأقارب أفضل ؛ لأن فيها صلة للرحم‎ )١( 

(۲) لا يشترط لفظ الهبة فى الإيجاب »› بل يمكن أن يقول : وهبتك » أو أهديتك › 
أو تحلتك » أو أعطيتك » وما أشبه ذلك» وقد تقدم أيصًا أنه يكفى العاطاة 
الدالة على الهبة . 

(۳) لا يجوز هبة الاخحتصاصات والامتيازات » كأن يُمنح أحد أن یکون وزیا مغلا 
فقرل وه هاه ال فان فا ا جور 

. لا يجوز هبة الشيء الموقوف ؛ لأنه خرج عن ملكيته وتصرفه‎ )٤( 
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(۱) الإجماع لابن المنذر ص .1١‏ 


كتاب الهبة ۳ 


0 شرط القبض في الهبة : 

لا يثبت أثر الهبة ولا تلزم إلا بالقبض » فلو أن إنسائًا وهب لآخر شيئًا ثم رجع 
فيه قبل أن يقبضه إياه » فإن الهدية لا تلزمه > ويجوز له الرجوع فيها . 

ومذهب الحنابلة أن القبض إنما يكون فقط في الموزون والمكيل ء ولكن الذى 
عليه جمهور العلماء أن القبض يكون فى جميع الهبات » وهذا هو الراجح » وهو 
رواية أيصًا عن الإمام اجك 

وأما إ إذا قبض الموهوب له الهبة فلا يجوز للواهب الرجوع فيه ؛ لأنه بالقبض 
ای ت ی ی اوا یی ف 

والدليل على اشتراط القبض أن أبا بكر ط4 وهب ابنته عائشة وا ثمرة نخل 
ثم لما مرض رجع فيه » وقال لها : لو أنك جددتيه واحتزتيه لكان ملكك » أما الآن 
فهو ميراث (. وثبت نحو ذلك عن عمر» وعثمان » وعلي ون . 

وبناءًا على ذلك فإنه من باب أولى إذا نوى الهبة بقلبه ولم يهبها » فإن الهبة لا 
تلزمه . وكذلك الحكم لمن نوى الصدقة أو الإبراء أو نحو ذلك . 

وعلى هذا فالقبض شرط لزوم لنفاذ أثر الهبة ". 

وكذلك لا تلزمه الهبة إذا e‏ 
يجب ؛ لقوله تعالی : ڪر مفتا عند آي أن تولا ما لا شعت 
[ الصف :۲] . 


(۱) صحیح : رواه البيهقي )۱۷۸/٦(‏ › وعبد الرزاق (۱۰۱/۹) › وابن ابي شیبة )۲۸۱/٤(‏ رقم )۲٠٠۳١(‏ . 
(۲) انظر مصنف عبدالرزاق (۱۰/۹ - )٠١۲‏ وابن أبي شيبة )۲۸۱/٤(‏ . 
ر٣‏ وخالف في ذلك مالك وأبو ثور وابن حزم فرأوا أن الهبة تلزم بمجرد العقدء أي بمجرد التلفظ بها . 


Y4‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السه 


ن الإذن فى القبض : 

اشترط الفقهاء لقبض الهبة إذن الواهب له بالقبضر" » فلو قال له : وهبتك 
بعيرى الذى في حظيرتي » فقال الموهوب له : قبلت » ثم أسرع وأخذ البعير » فالذي 
ذهب إليه الفقهاء أنه لا تثبت الهبة ؛ لأنه لم يأذن له بأخذ البعير» ومجرد أنه وهبه 
البعير لا يازم منه أنه أذن له في أحذه ؛ لأن له حق الرجوع قبل أن يسلمه له » ومجرد 
الهبة لا تكون إذنا له في القبض . 
أما إذ كانت الهبة موجودة أصلا عند الموهوب له كأن تون عنده عارية › 
فيقول له صاحب العارية : عاريتي ( كذا) التي عندك وهبتها لك » صحت الهبة 
وملكها المتهب له مباشرة ؛ لأنها في يده أصلا » فلا تحتاج إلى إذن بالقبض . 

® @ 8 

0 هبة المجهول وغير المعلوم : 

الراجح صحة الهبة للشيء الغير معلوم وللشيء المجهول . 

مثال الأول (غير المعلوم) : أن يقول له : وهبتك هذه الدراهم التى في 
الحقيبة » وهو لا يعلم عددها. 

ومغال الثاني ( المجهول ) : أن يختلط ماله بمال غيره ولا يتميز » فيقول له : 
وهبتك مالى المختلط بمالك › أو يقول له : وهبتك بعيرى الشارد . وهذا مذهب 
E a I yT‏ 
والبعير الشارد » والمجهول » والثمرة قبل بدو صلاحهاء والمغصوب . 

@ ® 8 

0 موت الواهب أو الموهوب له : 

إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة لا تلزم الهبة » بل تكون من 


. ولذلك اشترط الفقهاء أن تكون الهبة متميزة غير متصلة بشيء ينع من قبضها‎ )١( 


كتاب الهبة ۲° 


الت ركة » ولكن يقوم الورثة مقام الواهب ؛ إن سلموا الهبة جاز لهم ذلك › وإن منعوا 
التسليم جاز لهم ذلك (. 

وما إذا مات المتهب ( الموهوب له ) قبل القبض بطلت الهبة » وليس لورثته 
مطالبة الواهب بقبض الهبة . 


0 هبة المشاع : 
ذهب جمهور العلماء إلى أن هبة المشاع جائزة » والدليل على ذلك أن وفد 
هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول ية ن يرد عليهم ما غنمه منهم › قال کل : 
«ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » . فقد وهبهم النبي ی نصيبه › 
وهو مشاع لم يتميز بعد عن بقيته . 
ويجوز كذلك أن يعطي الهبة لاخرین مشاعًا بينهم دون أن يخص كل إنسان 
بحصته » ودليل ذلك : حديث أبى قتادة عند الشيخين في اصطياده حمارًا وحشيًا» 
ثم هبته اصحابه حصصًا شائعة منه › وأقرهم الرسول ية على فعله (. 
8 @ $ 
0 الإبراء : 
إذا كان لشخص على آخر ديا مثلا » فقال الدائن للمدين : أبرأتك من الدين 
الذي عليك برئت بذلك ذمة المدين » وعلى هذا فالإبراء نوع من الهبة . 


(١)وذهب‏ أكثر الشافعية إلى أن عقد الهبة لا ينفسخ بالموت » ويقوم وارثه مقامه » فلهم الحق فى الإذن في 
القبض » أو الفسخ . 

(۲) حسن :رواه ابو داود ٤(‏ ۲۹۹) » والنسائي (۲۹۲/۱)» وأحمد ›)0۸٤/۲(‏ وصححه الشيخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة )٠٠١۲(‏ . 

(۳) البخاري(۱۸۲۱) (۱۸۲۲)» ومسلم(٩۱۱۹)»‏ وأبو داود »)۱۸١۲(‏ والترمذي »)۸٤۷(‏ وابن ماجه 
۳(7( 


۲٦‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات : 

(۱) یشترط فیمن یهب غیره أو یبرأه ان يكون من أهل التبرع » وعلى هذا فلا يجوز 
للمحجور عليه أن يبرا غريمه ؛ لأنه لا يصح تصرفه › ولا يجوز لولي اليتيم أن 
يهب أو يبرا الغريم من مال اليتيم بشيء» ولا يصح لل وكيل أن يهب أو يبرا من 
مال مو کله لا باذنه . 

(۲) يشترط أن يكون الدّين المبراً منه معيًا» فإن لم يعينه فلابد من الرجوع إليه 
لمعرفة ما أبرأه. 
مثال : شخص له على آخر ألف جنيه وألف دولار » فقال : أبرأتك من إحدى 
ديني » فیری بعض أهل العلم أن الإبراء لا يصح » والراجح ته تجح ورج 
إلى المبرئ للتعيين . 

(۳) تقدم أنه إذا نوى بقلبه الإبراء » فلا يقع بمجرد النية » ولكن لابد من اللفظ الدال 
على ذلك . 

)٤(‏ هل يشترط قبول المبراً لسقوط ما عليه » أم يكفى مجرد إبراء صاحب الدين ولو 
لم يقبل المبراً؟ 
الراجح . أنه إذا رد ذلك دفعًا للمّة عليه جاز له ذلك » فإنه لا يلزم بقبول الإبراءء 

وأما إذا لم يكن مِنةٌ أو نحوها سقط الحق الذي عليه بمجرد إبراء صاحب الحق . 


® ® @ 


0 الرجوع في الهبة : 
تقدم أن الراجح لزوم الهبة بعد القبض » وأما قبل القبض فهي غير لازمة » ويجوز 
له - قبل القبض - الرجوع فيها على الصحيح . ولكن إذا لزمت بأن قبضها المتهب 
بعد إذن الواهب » فلا يجوز للواهب الرجوع فيها ؛ لما ثبت في الحديث أن النبي 
ية قال : « العائد في هبته کالکلب يقيء ٿم يعود في قيئه ٨‏ . 


(۱( البخاري )°۸۹( ›)1۹۷٥(‏ ومسلم (۲ 1( والترمذي (4۲۹۸()› والنسائي o )۲٦°/7(‏ = 


كتاب الهبة ¥ 


قال الشيخ ابن عثيمين ي :( حتى لو فرض أنه عندما رجع رضي الموهوب 
له ولم یبال » فإننا نقول : هذا حرام لا یجوز) ('. 

ويلاحظ ما يلي : 

)١(‏ استشنى الفقهاء عطية الوالد لولده ؛ لأنهم يرون جواز رجوعه فيهاء 
واستدلوا على ذلك بما ثبت فى الحديث عن ابن عمر وابن عباس أن 
رسول الله بيا قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء 
إلا الوالد فيما يعطي ولده » وَمثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب 
يأكل » فإذا شبع قاء » ثم عاد في قيئه »؛ ورجح الشيخ ابن عثيمين أن هذا 
الحكم حاص بالأب . 

ويرى المالكية أنه يصح ذلك من الأب قبل القبض فقط› ويرى الشافعية 
والحنابلة أنه يصح له الرجوع » سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده. 

والجمهور يخصون هذا الحكم للأب » وعند الشافعية أنه يجوز للأصل 
( کالجد) ایسا الرجوع على الفرع (الأولاد وأولادهم ) مطلمًا . 

ویری الفقهاء جواز أخذ الوالد من مال ولده» وجواز تملکه" من ماله سواء 
کان الولد ذ كرا أو شى بشرط ألا يضره» فلا يمكن الأب من الإضرار بولده ؛ لأنه 
« لا ضرر ولا ضرار » » وكذلك لا يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن ولو كانت غير 
ضرورية » ولا يجوز للأب أن يتصرف في مال ولده ببيع أو هبة أو نحو ذلك ؛ لأنه 
لم يتملك »› فیکون تصرفه في ملك غيره . 

= وابن ماجه (۲۳۸۵) . 

. )٦٠٠٤/٤( الشرح الممتع‎ )١( 
»)۲۳۷۷( وابن ماجه‎ ›)۲٠۰/٦( والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائي‎ »)۳۰٣٣۳۹( صحيح : أُبو داود‎ )۲( 


ر صححه الألباني في صحیح الجاع )۷٦٥٥(‏ . 
(۳) الفرق بين الأحذ والتملك » أن الأحذ يكون للاستعمال فقط ثم رد الشيء لصاحبه كالعارية » وأما التملك 


فهو ضم الال إلى ملكه . 


۲۸ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 الرجوع في هبة الثواب : 
إذا أعطى إنسان لأحر هبة لا ينتظر منه ثوابها'“ وقبضها المتهب › فإنه لا يجوز 
له الرجوع بحال » أما إذا قصد ثوابها والتعويض مقابلها فلم يتحصل على ذلك » فله 
الرجوع فيها لما رواه مالك في « الموطأاً » أن عمر بن الخطاب طبه قال : ‹ 
وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى 
أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ‏ . 
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0 موانع الرجوع في الب : 
ذكر العلماء موانع تؤ كد عدم الرجوع في الهبة » فمن ذلك : 

. إذا أثيب على الهبة التي كانت للإثابة لا يرجع فيها‎ )١( 

(۲) إذا كانت الهبة صلة للأرحام . 

(۳) إذا كانت الهبة صلة للزروجية › فلا يصح الرجوع في هبة الزوجين . 

)٤(‏ إذا زاد في الهبة زيادة تتصل به » كأن يهبه أرضًا فيبني عليها المتهب > فلا يصح 
للواهب الرجوع بعد ذلك . وأما إذا كانت الزيادة غير متصْلة كالولد واللبن من 
الحيوان » والثمرة من الشجر› فلا يمنع الرجوع » ويكون رجوعه فیما وهبه 
فققط دون الزيادة »› لأن الريادة صارت ملکا للمتهب < وا | إذا نقص الموهوب 
فلا يمنع من الرجوع في الهبة . 

. إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له کأن يکون باعه أو وهبه‎ )٥( 

() إذا مات أحد المتعاقدين . وقد تقدم ذلك . 

(۷) إذا استهلك الموهوب بالاستعمال مثلا لأنه لا سبيل إلى رجوعه »لأن قبض 
TEN‏ 

ر١‏ المقصود به « الثواب » العوض من المتهب » أو نيل غرض منه ويدحل في ذلك هديه العروس فإنه يهديها 
ينتظر ثوابها أي الزواج منها . 

الموطاً )٤۲/۷۰٤/۲(‏ البيهقي )۱۸۲/١(‏ › و صحی ا في الررواء (۱۹۱۳) . 


كتاب الهبة ۱۲۹ 


ل حكم قبول الهدية : 
احتلف العلماء فيمن أهدي إليه هدية هل يجب عليه قبولها ام لا؟ 
فذهب فريق من العلماء إلى أن قبولها مستحب غير واجب» وهذا مذهب 
الحنفية » والشافعية » ورواية في مذهب أحمد. 
وذهب فريق أخر إلى وجوب قبولها إذا كان من غير مسألة ولا إشراف نفس » 
وهذه الرواية الثانية عن أحمد » وقول ابن حزم من الظاهرية . 
SS‏ القوية » فالأولى قبولها وعدم ردها إذا كان عن غير مسألة 
ولا إشراف نفس . 
® ® ® 
0 عطية الأولاد : 
بباح لاإنسان أن يهب أولاده» ولا خلاف بين الجمهور في استحباب 
التسوية“ بين الأولاد في العطية » فإن فصل بعصا صح وكره » واستحبت لار 
إلى التسوية أو الرجوع . 
وذهب آبو يوسف إلى وجوب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار بالآخرين . 
وعند الحنابلة يجب التسوية بين أولاده إذا لم يختص أحدهم بمعنی یبیح 
التفضيل كمرض » أو قضاء دين » أو نحو ذلك . 
@ ® $ 
0 حكم التسوية في العطية : 


تقدم أن العلماء اختلفوا في حكم التسوية : 
)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التسوية بين الأولاد في العطية › فإن 


(۱)( القصود بالتسوية : عدم التفضيل کأن يعطي البعض ويحرم البعض لغير سبب › والراجح أن هذه التسوية 
مراد بها العدل على كتاب الله للذ كر مثل حظ الأنثيين » وسيأتي بيان ذلك . | 


۰ ) تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فصل بعصا صح وکره . 

(۲) وذهب أخرون إلى وجوب التسوية بينهم وبه صرح البخاري » وهو قول 
طاوس والثوري » وأحمد واسحاق » وبه قال بعض المالكية . 

لكن هل تصح الهبة لو فاضل بين الأولاد ؟ 

ذهب الجمهور الذين يرون استحباب التسوية إلى أن الهبة صحيحة حال 
المفاضلة » لكن مع الكراهة » ورأوا أنه يستحب له الرجوع في الهبة أو التسوية بينهم 

وذهب من يرون الوجوب إلى رأيين : 

الأول : قالوا : الهبة باطلة » وهو قول طاوس » والثوري › وإسحاق . 

الثانى : قالوا: تصح ويجب ان يرجح › وهو قول أحمد» وعنه أيصًا : يجوز 
المفاضلة إن كان له سبب » كأن يحتاج الولد لزمانته ( مرضه المزمن ) » أو دَينه » أو 


نحو ذلك . 

والراجح ما ذهب إليه الفريق الثاني من وجوب المساواة بين الأولاد » ووجوب 
الرجوع › وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ويا قال : 
تصدق علي أبي ببعض ماله » فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد 
علیها رسول الله ياء فجاء أبي رسول الله ية ليشهده على صدقته » فقال : 
اكل ولدك أعطيت مثله؟» قال : لاء قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولاد كم »› قال : فرجع ابي » فرد تلك الصدقة' . 

وقد وردت ألفاظ للحديث منها « فارجعه » » وفي لفظ : « لا تشهدني على 
جور » › وفي لفظ : « فأشهد على هذا غيري ) . 

قال ابن قدامة کل : ( وهو دليل على التحریم ؛ لأنه سثاه جوڙاء وأمر برده؛ 


(۱) البخاري )۲٠۰۰( )۲٥۸۷( )۲٥۸٦(‏ » ومسلم (۲۲ )۰ وأبو داود ٣٥ ٤٣(‏ ) » والترمذي (۱۳۹۷) › 
والنسائي °۸( . 


كتاب الهية T3‏ 


وامتنع من الشهادة عليه » والجور حرام » والامر يت يقتضى الوجوب › ولأن تفضيل 
بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء » وقطيعة ا 
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0 هل يجوز التخصيص لعلة 

قال ابن قدامة كله : (فإن حص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه» مثل 
اختصاصه بحاجة » أو زمانة » أو حمى » أو كثرة عائلة » أو اشتغاله بالعلم » أو نحو 
ذلك من الفضائل » أو صرف عطيته عن بعض ولده ؛ لفسقه أو بدعته » لکونه 
يستعين بما يأحذه على معصية الله » أو ينفقه فيها » فقد روي عن أحمد ما يدل على 
جواز ذلك ؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة» 
وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة » والعطية في معناه » ويحتمل ظاهر لفظه المنع من 
التفضيل والتخصيص على كل حال لكونه اة لم يستفصل في عطيته » والأول 
ا E‏ 

O PO 

® @ @ 

1 طريقة التسوية بين الأولاد : 

احتلف العلماء في طريقة التسوية بين الأولاد : 

) أ ) فرأى بعضهم أن يسوي بينهم بحيث يعطي الأنشى مثل الذكر» وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك ؛ لما ثبت في بعض ألفاظ حديث النعمان : 
« سووا ر بین أولاد کم )0 . 


. )1٦4/٥( المغني‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۲۳ . 

. )٠٦١/١( المغني‎ )۳( 

e .( وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )۱۷۷/١( والبيهقي‎ » )٠/١ ١( رواه الطبراني في الكبير‎ )٤( 


۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


(ب) وذهب فريق آخر إلى أن التسوية تكون على كتاب الله ؛ فيعطي الذكر 
مثل حظ الأنثيين » وهذا مذهب أحمد » وبه قال عطاء» وشريح › وإسحاق › 
ومحمد بن الحسين › وأدلتهم في ذلك : 

١‏ - أن الرواية الصحيحة لحديث النعمان : « اعدلوا بين أولاد كم » » والعدل 
يقتضي أن يكون مثل الميراث » فالاقتداء بقسمة الله ك أحق ما يقتدى به في 
تحقيق العدل . 

قال عا ا کار ون ال عل کاب لل 

وأجابوا عن رواية حديث بشير السابق « سووا بین أولاد کم » بأنها قضية عين 
لا عموم لهاء ولأننا لا نعلم هل كان في أولاده أنشى أم لا؟ ولاحتمال أن تكون 
التسوية في أصل العطاء لا في صفته . 

قلت : والذي تقتضيه صناعة الحديث أن الروايات التي وردت في حديث 
النعمان بعضها بلفظ : «التسوية » وبعضها بلفظ : «العدل » بين الأولادء أن 
الأحيرة هي الأرجح لورودها في الصحيحين » وأما رواية : « سو بينهم » فهي عند 
النسائي وأحمد من طريق حجاج بن نصير » وهو ضعيف الحديث » وقد وصفه ابن 
حبان بأنه « يخطئ ويهم » » فلعل هذا اللفظ من أوهامه . 

فإن قيل : إنه قد توبع » فقد تابعه عبد الله بن المبارك فيما رواه ابن حبان . 
فالجواب : أن هذه الرواية مع صحة إسنادها ء» إلا ننا نجد فيها أن النبى يا سأل 
النعمان : « هل لك بنون سواه )7“ فخص السؤال بالبنين . 

وأما ما ورد في حديث ابن عباس وي عن النبي ا : « سووا بين أولا دكم 
ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء»" أو « لفضلت النساء» » فإنه لا يصح 


(۱) رواه النسائي )۲۹۲/٦(‏ » وأحمد ›)۲۹۸/٤(‏ وابن حبان )٥۰۹۸(‏ . 
(۲) النسائي )۲۹۲/٦(‏ › وابن حبان )٥۰۹۹(‏ . 
(۳) الطبراني في الكبير )٠١ >/١١(‏ » والبيهقي في السان »)١۷۷/٦(‏ وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل )١۹۲۸(‏ . 


كتاب الهبة EE‏ 


الاستدلال به ؛ لان إسناده ضعیف » واستنکره ابن عدي في « کامله» . 
ملاحظات : 

)١(‏ هناك فرق بين الهبة والنفقة » فالهبات يجب فيها العدل بقدر الإرث كما 
تقدم » وأما النفقات فالواجب فيها العدل بقدر الحاجة » فمن احتاج لنفقة أكثر أنفق 
عليه بما يحتاجه » ولا يلزم أن يعطي لبقية أولاده نظير هذه النفقة » أو يوصي لهم 
بها . 

(۲) لا تجب التسوية في الهبات لغير الأولاد > كمن وهب لبعض إخوانه دون 
بعض ؛ لأن الحديث نص على الأولاد فقال : «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولاد کم »'» ولم يقل : بین وارثیکم . 

قال ابن عثيمين يث : (رلكن يجب أن يجعل العطاء سرا حتى لا تحدث 
القطيعة من الأخ الثاني . 

(۳) هل يجب على الام التسوية في العطية لأبنائها مثل الأب ؟ 

الجواب : نعم ؛ لعموم قوله کار : ( اعدلوا بين أولادكم» . 

)٤(‏ هل يجب أن يسوي بينهم في الإقراض ؟ 

الجواب : نعم » فإنه يقرضهم حسب حاجتهم إن احتاجوا إلى ذلك ولا 
يشترط المساواة في مقدار القرض . 

)٥(‏ إذا فاضل بین اولاده ثم مات قبل أن يسوي بينهم أو يرتجع الهبة » فهل 
تثبت الهبة » آم لابد من رجوعها؟ 

هناك قولان للعلماء : 


. )۱۳۹۷( والترمذي‎ »)٠٥٤١( البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم (۱۹۲۳) . وأبو داود‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع . 


Te‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


وإخدى الروايتن غ احمد: 

وبعضهم يرى وجوب ارتجاعها وجعلها في التر كة » وهو الراجح » وهي الرواية 
الأخرى عن أحمد» وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق ؛ لأن النبي ية سمى 
المفاضلة جورًا» والجور حرام لا يحل للفاعل فعله » ولا للمعطي تناوله » والموت لا 
٠‏ يغیره عن کونه جورًا حرامًا » فيجب رده » هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الهبة 
لم تصح أصلا. 

(1) هل يجوز شراء الواهب الهبة من الموهوب له؟ 

الجواب : الراجح لا يجوز؛ لأنه لا يستطيع أن يماكس ( يعني : يفاصل ) في 
السعر حياءٌ من الواهب » فيكون الواهب قد رجع في بعض ما وهبه » وكذلك الحال 
في شراء الصدقة فالأمر فيها اشد » ولذا لما حمل عمر ظ4 على فرس في سبيل الله 
فأراد عمر أن یشتریه » فاستاذن النبي اة فقال : ( لا تشتره ولو اعطاکه بدرهم › 
فإن العائد في صدقته کالکلب يعود في قیئه )' . 

(۷) لا يجوز لالإنسان أن يهب لآخر ما يستعين به على معصية الله عر وجل . 

(۸) هل الأفضل أن يؤثر الوالد أولاده على أبيه أم العكس ؟ 

قال ابن عثيمين كه : ( الجواب : يبدأ بأبيه ) . 

)٩(‏ ليس للولد أن يطالب أبيه بدين » ولا أن يرفعه إلى القاضي › والصحيح أنه 
لا يجوز كذلك أن يطالب أمه» وكذلك لا يطالبهما بأرش الجناية. 

)٠٠١(‏ لكن يجوز له أن يطالب والده بنفقته الواجبة عليه ؛ لأن ذلك ثابت بأصل 
الشرع . 


(۱) البخاري c(To?^A۹) (1۹ ٠(‏ ومسلم )۱٦۲۱(‏ › وأبو داود (°۹۲()› والترمذي (171۸()› والنسائي 
)۱۰۹/٥(‏ ۰ وابن ماجه (۲۳۹۰) . 


(۲) الشرح الممتع .)٦٠۹/٤(‏ 


كتاب الهبة DC‏ 


)١١(‏ إذا وعده رجل أخر بهبة فهل يلزمه الوفاء بها ؟ 

قال ابن بطال یاه : رلم يرد عن أحد من السلف الوفاء بالعدة) . 

قلت : وفيه حلاف » فعن مالك : یجب منه ما کان عن سبب › وأَیّا کان فان 
الله قد أمر بإنجاز الوعد. 

)۱١(‏ هل الصدقة أفضل أم الهبة ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذ : ( الصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية 
معنى تكون به أفضل من الصدقة › مثل الإهداء لرسول الله َيه في حياته محبة له › 
ومشل الإهداء لقريب يصل به رحمه» وأخ له في الله » فهذا قد يكون أفضل من 
الصدقة )© . 


0 آداب وأحکام تتعلق بالهبات 

)١(‏ النية الصالحة: 

وردت أحاديث في الحث على التهادي فمن ذلك : قوله يل : «تهادوا 
تحابوا » » وقوله : « الهدية تذهب وَحَرَ الصدر» . 

ومعنى : ( وخر الصدر» أي : حقده وغيظه وقال نس طب : یا بنی » تباذلوا 
بینکم » فإنه اود لما بینک< . ۰ 

فينوي بهدیته مرضاة الله بتقوية علاقته بالمسلمين » وتحقيق المودة بينهم . 

@ @ @ 


(۱) مجموع الفتاوي )۲٦۹/۳۱(‏ . 

(۲) رواه البخاري في « الأدب المفرد » )٥۹٤(‏ » وأبو يعلى »)1١۲١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
)٠١٠٤(‏ » وحسنه الحافظ في التلخيص الحبیر (1۹/۳ - )۷١‏ . 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۳۰)» وأحمد )٠٠٠/۲(‏ من حديث أبي هريرة » وفيه أبو معشر : ضعيف » وثبت 
نحوه من حديث عائشة : رواه القضاعي في مسند الشهاب )1١(‏ »› وانظر مشكاة المصابيح . 

. وصححه الالباني‎ » )٥۹١( البخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 


۳٦‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) ويستحب التهادي ولو بالشيء اليسير 

فعن أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال : « يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فزن شاة» . 

و« الفزسن » هو عظم قليل اللحم » وهو للبعير موضع الحافر للفرس » ويطلق 
على الشاة مجازا . 

قال ابن حجر ينه : ( وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير 
وقبوله » لا إلى حقيقة الفرسن ؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه » أي : لا تمنع جارة من 
الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله » بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان 
قليلا » فهو خير من العدم » وذكر الِفُرسن على سبيل المبالغة ° . 

@ ® 

(۳) ولا يحتقر الإنسان ما أهدي إليه ولو كان يسيرًا: 

فعن أبي هريرة ظله عن النبي يبا قال : « لو دعيت إلى ذراع أو كراع 
لأجبت » ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت )“ . 

« الكراع » من البقر والغنم ما دون الؤكبة من الساق . 

قال ابن بطال كث : ( أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض 
على قبول الهدية ولو قلت » لملا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء» فحض 
على ذلك لما فيه من التالف )° . 


قال ابن حجر يله : ( وذكر الفرسن على سبيل المبالغة » ويحتمل أن يكون 


(۱) البخاري )۲١٠٦٦(‏ (1۰۱۷)»ومسلم )٠١۳۰(‏ . 
(۲) فتح الباري (۱۹۷/۰) . 

. )0۱۷۸( )۲°٦۸( البخاري‎ )۳( 

. لابن الأثير‎ )۲۹۷/٤( النهاية في غریب الأثر‎ )٤( 
. )۲۰۰/۰( (ه) انظر فتح الباري‎ 


كتاب الهبة ۳۷¥ 


النهى إنما وقع للمهدى إليها ء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا» وحمله 
على الأعم ك وفي حديث عائشة المذكور «يا نساء المؤمنين 
تهادين ولو فزسن شاة » فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن ». 

وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير ؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل 
وقت » وإذا تواصل اليسير صار كثيرًا » وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف) . 

® @ 8 

: ويجوز أن يستوهب من أصحابه‎ )٤( 

يجوز لاإنسان أن يطلب من آخر هدية سواء كانت عينًا أو منفعة بغير كراهة› 
إذا كان يعلم طيب نفسه بذلك» وفي ذلك أحاديث : 

منها : عن سهل ط4 أن النبي ييا أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها 
غلام نجار قال : « مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر ..» الحديث° . 

ومنها : عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله يو انطلقوا في سفرة 
سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب » فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم » فلد غ 
سيد ذلك الحي فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا : يا أيها 
الرهط ٳن سيدنا لدغ فسعينا له بکل شيء لا ينفعه شيء » فهل عند أُحدِ منكم 
شيء ءفقال بعضهم : نعم » واللّه إني لراقي » ولكن واللّه لقد استضفناكم فلم 
تضيفونا » فما آنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا مجعلا » فصالحوهم على قطيع من الخنم » 
فانطلق فجعل يتفل ويقرأً : المد ل رب ألمي حتى لكأنما نشط من 


(1) أي : يشمل المهدي والمهدى إليه » فلا يحتقر أحد منهم الهدية لقلعها . 
(۲) الطبراني في الأوسط ر1 )٠٠٠١/‏ 

(۳) فتح الباري (۱۹۸/۰) . 

. )۲٥٦۹( البخاري‎ )٤( 


۲۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عقال » فانطلق يمشى ما به قلبة » قال فأوفوهم مجعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال 
بعضهم : اقسموا» فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ي فنذ كر له 
الذي كان فننظر ما يأمرنا» فقدموا على رسول الله َو فذ کروا له » فقال : « ما 
يدريك أنها رقية » أصبتم » اقيموا واضربوا لي معكم بسهم »© 

قال البخاري يڊ : باب من استوهب من أصحابه . 


قال الحافظ في شرحه : ( أي : سواء كان عيتا أو منفعة جاز » أي : بغير كراهة 
في ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم). 


% ® @ 

: وعلی المهدى إليه أن يقبل الهدية‎ )٥( 

فقد كان النبي ية يقبل الهدية من أصحابه ؛ فقبل هدية أبي قتادة من الصيد 
الذي صاده » وقبل خميصة أبي جهم» وكان الصحابة طن يتحرّون بهدایاهم يوم 
عائشة يبتغون N‏ ڪا . 

وقد ثبت في الحديث عن خالد بن عدي ڪب أن النبي قال : « من جاءه 
من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فلیقبله ولا يرده › فإنما هو رزق ساقه 
الله إليه ». 
ملاحظات : 

(أ) إذا رد الهدية لعلة تستوجب عدم قبوله بين له السبب في رده تطييبا لقلبه » 
ففي « الصحيحين » من حديث الصعب بن جثامة يه أنه أهدى الرسول كلا 


)١(‏ البخاري (۲۲۷۱) »)٥۷٤۹(‏ ومسلم (۲۲۰۱)» وآبو داود )۳٣۱۸(‏ » والترمذي (۲۰۹۳) » والنسائي 
في الکبری » وابن ماجه )۲۱٣۹(‏ . 
)1( ا (/۰۲). 
زوا اند ٠)۲‏ والحاكم (1۲/۲)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. انظر 
الصحيحة )٠٠١٠١(‏ . 


كتاب الهبة ۹ 


حمارًا وحشيًا » فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه » قال : « أما إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم ' » أي : أنه لا يحل للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله› 
فلذلك رده النبي ويا 
(ب) ويجوز أن يرد الهدية لسبب شرعي › ولا بأس أن يطلب منه شيمًا آخر 
تطييبا لقلبه أيصًا . 
فعن عائشة ويا قالت : صلى النبي بيا في خميصة لها أعلام » فقال : 
١‏ شغلتني أعلام هذه » اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأبجانيته ٠‏ . 
و« الخميصة » : كساء مربع من صوف له أعلام » « الأنبجانية » : لا علم له » 
والمقصود بالعلم : خحطوط تكون فيه أو نقوش . 
@ ® ® 
)٦(‏ ويجوز للغني أن يأكل مما تصدق به على الفقير إذا أهداها الفقير إليه : 
فعن أنس بن مالك ط4 قال : آتي النبي ية بلحم فقيل : تصدق على بريرة ‏ 
قال : « هو لها صدقة » ولنا هدية ٠»‏ . 
@ @ 
(۷) ويستحب أن يقصد أوقات المسرة بالهدايا : 
وذلك ليزداد سرور المهدى إليه » فعن عائشة ويا قالت : « إن الناس 
يتحَرًون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها - أو ببتغون بذلك - مرضاة رسول الله 
لر )2 . 


® ® @ 


. )۳۰۹۰( البخاري (۲۰۷۲۳) » ومسلم (۱۱۹۳) » والنسائي (۱۸۳/۰)» وابن ماجه‎ ١( 

(۲) البخاري (۳۷۳) )٨۸۱۷(‏ » ومسلم )٥٥٩(‏ » وأبو داود »)٩۱ ٤(‏ وابن ماجه (۰ ۳٣١‏ ) » والنسائي (۷۲/۲) . 
(۳) البخاري »)۲٥۷۷(‏ ومسلم )۱۰۷٤(‏ › وأبو داود )٠٠٠١(‏ » والنسائي )۱۰۷/٥(‏ . 

. )۱۹۸۱( والترمذي (۳۸۷۹) » والنسائي (1۹/۷) › وابن ماجه‎ » )۲ ٤٤١ ( مسلم‎ » )۲٥۷ ٤( البخاري‎ )٤( 


4٠‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۸) ولا يرد الطيب إذا أهدى إليه : 
عن ثمامه بن عبد الله قال : كان أنس له لا يرد الطيب» وزعم أنس أن 
النبي ية كان لا يرد الطيب . 
قلت : وقد وردت الحكمة من ذلك عن أبى هريرة له قال : قال 
رسول الله ية : « من عرض عليه طيب فلا يرده » فإنه خفيف المَخمل › طيب 
الرائحة ٠»‏ . 
وفى سنن الترمذي من حديث ابن عمر و مرفوعًا : «ثلاثة لا ترد : 
الوسائد » والدهن › واللبن “٠‏ . قال الترمذي : يعني بالدهن : الطيب . 
BB @B 8‏ 
(۹) ويستحب الإثابة والمكافأة على الهبة : 
عن عائشة ريا قالت : كان رسول الله اة يقبل الهدية ويثيب عليها“ . 
@ @ ® ) 
)٠١(‏ إذا لم يجد ما يکافئ به دعا لصاحبه : 
عن عبد الله بن عمر وي أن النبي ياو قال : «من صنع إل معروفا 
فکافئوه . فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی تعلموا أن قد کافئتموه ×“ . 
وعن أسامة بن زيد را قال : قال رسول الله اة : « من صُنع إليه معروف 


. )۲۷۸۹( والترمذي‎ »)٥۹۲۹( )۲۰۹۸۲( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم »)۲۲٣۲(‏ وأبو داود )٤۱۷۲(‏ » والنسائي (۱۸۹/۸) . 

(۳) الترمذي )۲۷۹١(‏ » والبيهقي في الشعب ›»)٠۳۲/١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
.)۰٤٦(‏ 

. )۱۹٥۳( والترمذي‎ »)۳٠۳٢( وأبو داود‎ » )۲٠۸۰( البخاري‎ )٤( 

(°) رواه از داود (1۷۲ )۰ والنسائي (*/۸۲)› واخيك “(۸A/۲)‏ والحاكم (۷۲/۱)› وصححه على 


كتاب الهبة ٤١‏ 


فقال لفاعله : جزاك الله خيرًاء فقد أبلغ في الثاء ٠٠‏ . 
BB ® 8‏ 
)١١(‏ والأفضل أن تكون الهدية لذوي الأرحام : 
عن ميمونة زوج النبي يي أنها أعتقت وليدة لهاء فقال لها : « لو وصلت 
بعض آخوالك كان أعظم لأجرك × . 
BB ® 8‏ 
)١۲(‏ فإن أهدى لجيرانه فالأولى إلى أقربهم بابا : 
فعن عائشة روا قالت : قلت يا رسول الله : إن لى جارين فإلى أيهما أهدي ؟ 
قال : « إلى أقربهما منك بابا ٩۸‏ . 
@ @ ® 
(۱۳) ولا يرجع في هبته : 
عن ابن عباس ری قال : قال النبي بي : « العائد في هبته کالكلب يقيء ثم 
يعود في قیئه ٨‏ . 
BB ® 8‏ 


0 هل يجوز التهادي مع المشركين ؟ 

الجواب : نعم » يجوز التهادي مع المشركين » سواء إهداؤهم» أو قبول 
هداياهم » ولكن بشرط ألا يكون التهادي إحياء لشركهم » أو إظهارًا للبهجة 
بأعيادهم أو نحو ذلك . 


)١(‏ رواه الترمذي )۲۰٠٣(‏ » وحسنه » والنسائي في الكبري )٥۳/٣(‏ » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب (۹1۹) . 

(۲) البخاري (۲۶۹۲)› ومسلم ۰)۹۹٩(‏ وأبو داود (۱۹۹۰). 

(۴) البخاري )۲٠۹۰(‏ (1۰۲۰)» وأبو داود )۳۷۰٩(‏ . 

. وانظر ما تقدم من حكم الرجوع في الهبة‎ » )١٦۲۲( ومسلم‎ ›)۲١۸۹( البخاري‎ )٤( 


E‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد قبل النبي ية هدية كسرى » وهدية قيصر » وهدية المقوقس » وهدية ملك 
أيلة » وأهدى النبي ية لهم » وفي البخاري : أن أسماء بنت أبي بكر وي قالت : 
قدمت علي أمي وهي مش ركة في عهد رسول الله يكيا » فاستفتيت رسول الله لاء 
قلت : إن أمى قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال : « نعم صلي أمك ٠»‏ . 
ملاحظات : 

)١(‏ الهدايا التي تقدمها المؤسسات مثل الأدوات المكتبية ونحوها حكمها: 
أنها من الهبة المباحة المستحب قبولها» ما لم تكن هذه المؤسسة تقوم بأعمال 
محرمة كالبنوك الربوية » وش ر كات الدخان » وما لم تكن هذه الهبات تستعمل في 
محرم كطفايات السجائر مشلا . 

(۲) الهدايا التي يقدمها التجار ترويجا لسلعهم جائزة » وهي من الهبة المباحة» 
ولها صور . 

منها : أن يجعل هدية لكل مشتر سواء كانت من جنس السلعة أم من غيرها"“. 

ومنها : أن يجعل هدية إذا اشترى كمية معينة من السلع . 

قلت : وسواء كان المشتري موعودًا بالهبة قبل الشراءء أو منحت له أثناء 
الشراء» وسواء كانت الهبة سلعة معينة » أو خحدمة تقدمها له الشركة . وقد أفتت 
اللجنة الدائمة بجواز ذلك . 

(۳) وأما ما يفعله بعض التجار من ترويج سلعتهم بإعطاء المشتري بطاقة بها 
صورة معينة يكملها بالملصقات التي تخرج لهم من هذه السلع ؛ فإن هذا النوع 


. )۱۹۹۸( ومسلم (۱۰۰۲۳)» وأبو داود‎ ›)۲٦۲۰( البخاري‎ )١( 

(۲) واستشنى بعضهم إذا كانت الهدية نقدية سواء كانت في بعض السلع أو في جميعها » ورأوا أن ذلك شبيهًا 
بمسالة مد عجوة» وهي من أنواع الربا. 

)٣(‏ فتاوى اللجنة الدائمة » ويرى بعض العلماء حرمة هذه الهبات مطلقًا لأنها عرض بلا مقابل ؛ ولأنها تسبب 
ضغائن ومشاحنات بين التجار » ومن رأوا منع ذلك فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله . 


ڪتاب الهبة ۳ 


لا حاجة لهم به إلا تحصيل ما يتمون به البطاقات › وفيه كذلك نوع من الميسر 
والقمار ؛ لأنه قد يحصل ذلك فيغنم › وقد لا يحصله فیغرم › وقد أفتى الشيخ 


ل هدايا العمال : 

لا يجوز للمرء إذا حول إليه عمل أن يقبل فيه هدية ؛ لأن ذلك من الرشوة 
المحرمة » وهي من الخيانة والغلول » فعن أبي حميد الساعدي ه4 قال : استعمل 
النبي يياه رجلا من الأزد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم قال : هذا 
لكم » وهذا هدي لي » فقال النبي ية : « فهلا جلس في بیت أبيه - أو بيت امه 
- فینظر آیهدی له أولا؟ والذي نفسی بيده › لا يأخذ أحد منم شيئًا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته » . 

وعن عبد الله بن عمرو ريا قال : لعن رسول الله يكيا الراشي والمرقشي . 

وعلى هذا فيحرم ما يأخذه الموظفون في الدوائر الحكومية أو غيرها لتسهيل 
مطالب الناس » وما يأحذونه على ذلك رشوة» وسواء كانت الهدية المقدمة له 
عينية » أو منفعة » أو كانت معنوية كأن يقدم العميل خدمة للموظف يحتاجها. 

EEE N A a al 
يأكل السحت » لكن إن منعه الموظف حقه وكان لا يستطيع الوصول لحقه إلا‎ 
› ببذل هذه (الرشوة ) له » جاز له ذلك ما لم يكن هناك تعد على حقوق الآحرين‎ 


. )۷۰۸/۲( فتاوي الشيخ ابن عثیمین وا‎ )١( 
. )۲۹٤٩( ومسلم (۱۸۳۲)» وأبو داود‎ »)۲٠۹۷( )1۹۷۹( البخاري‎ )۲( 
وصححه‎ »)۱۰۳/٤( والترمذي (۱۳۳۷) » وابن ماجه (۲۳۱۳)»› والحاکم‎ » )۳٣۸۰( رواه ابو داود‎ )۳( 


ووافقه الذهبي › وقال الترمذي : حسن صحیح . 


NEE‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والإثم في هذه الحالة يقع على الموظف فقط . 


منهم ؛ لأن ذلك رشوة » ومن أخذ من ذلك شيئًا فعليه أن يرده على من أهداها إليه » فإن 
لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة التي يعمل فيها ؛ لأنها في الحقيقة سبب الهدية » 
والهدية إذا كان لها سبب ألحقت به ؛ لأن عقود التمليكات تعتبر فيها الأسباب . 

تبيه : لكن إذا كان بين هذا الموظف وبين العميل تواد قبل تولي وظيفته › 
وكان يهديه قبل ذلك للمودة التي بينهما جاز له قبول الهدية إذا كان مقصودهم 
استمرار المودة » لا علاقة لها بالوظيفة » واللّه أعلم . 

® ® @ 

0 العمرى والرقبی : 

معناهما : العمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر 
الهبات » من الإيجاب والقبول والقبض ونحو ذلك . 

ومعنى العمرى :أن يقول الرجل : أعمرتك هذا الشيء أو هذه الدار » أي : جعلتها 
لك مدة عمرك » ومقصوده أنه إذا مات عادت الهبة له وسميت عمرى لتقييدها بالعمر . 

والرقبى : أن يقول له : أرقبتك داري » أو هي لك حياتك على أنك إن مت 
قبلي عادت إلي » وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك » فکأنه يقول : هي لآخرنا مونًا » 
وال ست رق اا کا ا ر و ی 
0 حکمهما: 

العمرى والرقبى جائزتان » ودليل جوازها من السنة: 

عن ابي هريرة به أن النبي عا قال : « العمرى جائزة » . 


(۱) المغني (۲۸۲/۸) . 
(۲) البخاري »)۲٠٦۲ ١(‏ ومسلم )١٦۲١(‏ » وأبو داود )۳١٤۸(‏ » والنسائي (۳۱۹/۲) . 


كڪتاب الهبة t٥‏ ) 


وإذا أرقب الإنسان أو أعمر لصاحبه شيا صارت ملكا له ( يعني : لمن وهبت له ) ؛ 
لأن حكمها حكم الهبة » وأما الشرط الذي شرطه أنها مدة حياته » أو لآخرهم مونًا فإن 
شرط التوقيت هذا باطل » وأصبحت الهبة للمتهب ( الموهوب له ) ولورثته من بعده . 

فعن جابر طبه قال : قال رسول الله ي : « أمسكوا علیکم أموالكم ولا 
تفسدوها » فإنه من أعمر عُمرى » فهي للذي أعمرها حيًا وميتا» ولعقبه ». 

ومقصود قوله ڪل : « امسکوا علیکم أموالكم » حفظ اال وعدم 
تضييعها » لأنهم كانوا يظنون أن هذه كالعارية » وأن له حق الرجوع فيها» فبين لهم 
بيا أنها صارت هبة صحيحة » وليس له الرجوع فيها . 


® ® 8 


)۱( مسلم ( )۱٦۲ ٥‏ » وأبو داود »)٠٣٤١(‏ والترمذي )۱۳٣۰(‏ » والنسائي (Y4)‏ وروى البخاري 
نحوه )۲٦۲۰١(‏ . 


٦‏ 1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


كتاب الوقف 
0 معنى الوقف : 


الوقف لغة : الحبس › وتجمع على اوقاف ووقوف . 

المقصود «بالأصل » هو عين المال الموقوف كالدار والسيارة والشجرة 
فيحبس هذه الأشياء » يعني يمنع تملكها بالبيع والميراث والهبة ونحو ذلك » وأما 
« تسبيل المنفعة » فالمقصود : منفعة هذه الأشياء كالغلة والثمرة والأرباح » فتصرف 
هذه المنافع إلى الجهة الموقوف عليهاء أي : أن المنافع تصرف في وجوه البر . 

@ @ 8 

0 مشروعية الوقف : 

ثبتت مشروعية الوقف في السنة: 
حبست أصلها وتصدقت بها ) » فقصدق عمر ظ4 - أنه لا يباع أصلهاء ولا 

: ی 

يوهب » ولا يورث - في الفقراء » والقريى » والرقاب » وفي سبيل الله » والضيف › 
وابن السبيل » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » أو يطعم صديمًا ء 
غ فول ی 


® @ @ 


(۱) البخاري ›(TYTY)‏ ومسلم (1۲()› وأبو داود c (TAYA)‏ والترمذي (۲۷°)› والنسائي ١‏ 
“(YY‏ وابن ماجه )۲۳۹٦(‏ . 


ڪتاب الوقف | ۷ 


0 الحكمة من الوقف : 

الوقف فيه بر بالفقراء بعد موته » مما يكون سببًا لاستمرار الثواب له بعد الوفاة . 
لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة ظ4 قال : قال سول الله ية : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به › أو ولد صالح 
يدعو له )( . 

وعن أبي هريرة طله أن رسول الله يكيا قال : « من احتبس فرسًا في سبيل الله 
إیمانا واحتسابًا » فان شبعه وروثه وبوله في میزانه یوم القیامة حسنات ٩)‏ . 

وعند ابن ماجه أن رسول الله بي قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته : علمًا نشره› أو ولا صالځًا ت رکه › أو مصحقا ورثه› أو 
مسجدا بنا » أو بيتا لابن السبيل بناه » أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحیاته تلحقه بعد موته ٥)‏ . 

® @ 8 

0 نماذج من وقف الصحابة دون : 

)١(‏ تقدم حديث عمر بن الخطاب د طبه في وقفه أرضه بخيبر » وهي احسن 
أمواله . 

(۲) عن أنس له قال : لما قدم رسول الله ية المدينة وأمر ببناء المسجد 
قال : « يا بنى النجار » ثامنوني بحائطكم هذا ؟» فقالوا : واللّه لا نطلب ثمنه إلا 
N‏ 


(۱) مسلم »)۱٦۳۱(‏ وأبو داود (۲۸۸۰) » والترمذي »)۱۳۷٣(‏ والنسائي )٠٥/٣(‏ . 

. )۲۲٠/٢( والنسائي‎ »)۳۷٤/۲( وأحمد‎ »)۲۸١۳( البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجه )۲٤۲(‏ » وحسنه الشيخ الألباني في صحیح الجامع (۲۲۳۱). 

)٤(‏ البخاري )٤۲۸(‏ (۱۸۹۸)ء ومسلم ۰)٥۲٤(‏ وأبو داود )٠٥۳(‏ ۰ والنسائي (۳۹/۲)» وابن ماجه 
(4(. 


o‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

(۳) وعن عثمان طف أن رسول الله ياو قال : « من حفر بئر رومة فله الجنة ) 
قال : فحفرتها . 

وفي رواية : أنها كانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها : رومة» وكان بيع 
القربة بمد» فقال له النبي يا : « تبيعها بعين في الجنة » » فقال : يا رسول الله » 
ليس لي ولا لعيالى غيرها » فبلغ ذلك عثمان » فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم» ' 
ثم أتى النبي بها فقال : أتجعل لى ما جعلت له ؟ قال : «نعم » قال : قد جعلتها 
الل 5 

)٤(‏ وعن سعد بن عبادة طب أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت » فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : «الماء » » فحفر بغرا وقال : هذه لأم سعد . 

(ه) وعن أنس هه قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا» وكان 
اح ا د و او كات ا الت وان رل اله ع 
ويشرب من ماء فيها طيب » فلما نزلت هذه الاية : «ولن الوا ار حى تفقوا مِىَا 
ود [ آل عمران : ۹۲] قام أبو طلحة إلى رسول الله ياي فقال : إن الله تعالی 
يقول : ن تاوا أل حى فقوا ّا بون وإن أحب أموالي إلى بيرحاءء وإنها 
ول رو رهاو ها عد ال ا ا رل الل خي ت ا 
رسول الله ية : « بخ » ذلك مال رابح » ذلك مال رابح » قد سمعت ما قلت » 
رات آرت أن تجلا في ازن فاا رت ن اوی ع 

)١(‏ وتقدم في حديث خالد بن الوليد أن رسول الله ية قال : « وأما خالد 


)١(‏ البخاري تعليقًا »)٤٠٦/١(‏ ووصله الترمذي »)۳۷٠۳(‏ والطبراني في الكبير )٤١/۲(‏ واللفظ له› 
والنسائي )٤٦/٦(‏ › وله شاهد عند البخاري › ومسلم . 

(۲) حسن : أبو داود (۱۹۸۱)» والنسائي »)۲٠٤/٦(‏ وابن أي شيبة )۳۹٤/١(‏ » وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب )٩٦۲(‏ . 

(۳) البخاري )۱٤١۱(‏ (۲۳۱۸)› ومسلم (4۹۸) ۰ وأبو داود »)۱٨۸۹(‏ والترمذي (۲۹۹۷) . 


كتاب الوقف ۱۹ 


فقد احتہس أدراعه وأعتاده فی سبیل الله . 
(۷) وآمام كل هذا ما ثبت عن عمرو بن الحارث بن المصطلق طبه قال : ما 
ترك رسول الله ي إلا بغلته البيضاءِء وسلاحه › وأرصّا تر کھا صدفه َة , 


® @ 8 


0 حکم الوقف : 

قال الشيخ ابن عثيمين يث : (الوقف هو تبرع بالمال» وحبس له عن 
الإسراف فيه » فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبًا ؛ لأنه من الصدقة › وإذا 
نذره الإنسان كان واجبا بالنذر» وإذا كان فيه حيف » أو وقف على معصية كان 
حرامًا » وإذا كان فيه تضييق على الورثة کان مكروما » فيمكن أن تجرى فيه 
الأحكام الأربعة أو الخمسة) . 


0 انعقاد الوقف : 

يصح الوقف وينعقد بالقول والفعل : 

( أ) أما القول : فينقسم إلى صريح » وكناية : 

« فالصريح » كقوله : وقفت داري » أو وقفت سيارتي » وكذلك قوله : حبست 
ارچ وسبلت منفعتها . 

و« الكناية » كأن يقول : تصدقت بسيارتي وينوي بها الوقف » أو يكون هناك 
قرينة تدل على أنه راد الوقف » كأن يقول : تصدقت بسيارتي » لا تباع » فقوله :لا 
تباع قرينة تدل على الوقف . 

واعلم أن الفرق بين الصدقة والوقف » أن الصدقة تبرع كامل للمعصدق عليه 
)١(‏ البخاري ›»)۱٤٠٦۸(‏ ومسلم (۹۸۳)› وأبو داود (۱۹۲۲) » والترمذي )۳۷٣۱(‏ » والنسائي‌(٥/۳٣)‏ . 


(۲) البخاري (۲۷۳۹) » والنسائي /۹). 
(۳) الشرح الممتع )٠١٤/٤(‏ . 


0۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فيمكنه الانتفاع بريع الصدقة » كما يمكنه أن يتصرف في أصلها بالبيع والهبة › وأما 
الوقف فقد علمت أنه انتفاع بالريع فقط » وأما الأصل فيحبس عن البيع والهبة 
ونحوهما. 

(ب) وآما الفعل : فيشترط أن يصاحبه قرينة تدل على الوقف »› فمن ابتنى 
مسجدًا فإنه يصير وققا بذلك » ولو بنى أرصًا على أنها مقبرة وقال للناس : من شاء 
أن يدفن فيها موتاه فليفعل » فإنها صارت بذلك وقمًا . 

8 ® ® 
ثبوت الوقف : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقف عقد لارمة اى أنه يازم صاحبه بمجرد 
صدوره من الواقف وليس له الرجوع فيه » وخالف في ذلك أبو حنيفة فرأى أنه غير 
لازم » وأن للواقف الرجوع فيه إلا إذا أوصى به بعد موته لزمه » وكذلك يلزمه عند 
أبي حنيفة إذا حکم حاکم بلزومه . 

والقول الراجح هو قول الجمهور ؛ لما ورد في الحديث السابق : « لا يباع 
أصلها » ولا بتاع » ولا يوهب » ولا یورٹ × . 

فالوقف إزالة الملك عن الواقف » ويحبس على حكم الله تعالى على وجه تعود 
المنفعة فيه إلى العباد . 
ملاحظات : 

| إذا علق الوقف بعد الموت" » فمتى يلزم ؟‎ )١( 

احتلف العلماء ؛ فمنهم من یری أنه يازم من حین وقفه » ومنهم من یری لزومه 
بعد الموت ؛ لانه لا يلزم إلا بوجود الشرط › وعلى ذلك لا ينفذ إلا بعد الموت 


. )۱۹۳۳( البخاري (۲۷۳۷) » ومسلم‎ )١( 
. ومعنى تعليق الوقف أن يقول مثلا : أوقفت هذه الدار بعد موتي‎ )۲( 


ڪتاب الوقف ١‏ 
ويكون من الثلث فأقل إلا إذا أجازه الورثة » وبناء على هذا القول فإنه يجوز له التغيير 
والتبديل في الوقف - في حياته - كما يجوز له إلغاؤه ؛ لأنه لا ينفذ إلا بالوفاةء 
بخلاف الرأي الأول » فإنه لا يمكنه فعل ذلك من حين الوقف . 

(۲) ذكرنا أن الوقف الغير معلق لما بعد الوفاة يلزم بمجرد صدوره منه » فهل 
هذا الحكم عام حتى لو كان الواقف مدينًا ؟ 

والجواب : إن كان قد حجر عليه قبل الوقف فإن وقفه لا يصح » لأنه لا يملك 
التصرف » ولكن إن كان لم يحجر عليه والدين يستغرق الوقف ففيه خلاف » وقد 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ك أن الوقف ليس بلازم » ولا نلزمه به » لأن قضاء 
الدين واجب » والوقف تطوع . ۰ 


@ @ 8 

0 0 شروط الوقف : 

هناك شروط تعلق بالواقف » وأخحرى بالمال الموقوف » وشروط تتعلق 
بالموقوف عليه » وبيان ذلك فيما يلي : 
0 أولا: شروط الواقف : 

يشترط لصحة الوقف ونفاذه بالدسبة للواقف ما يلي : 

(۱) أن يكون الواقف حرا مالكا » فلا يصح وقف العبد› ولا يصح وقف مال 
الغير » ولا المال المغخصوب » ونحو ذلك . 

(۲) أن يكون عاقلا » فلا يصح وقف المجنون » ولا المعتوه » ولا المختل عقا 
بسبب مرض أو كبر . 

(۳) أن يكون بالعًا » فلا يصح وقف الصبي » سواء كان مميرًا أو غير مميز . 

)٤(‏ أن يكون رشيدًا غير محجور عليه بسفه أو فلس» وقد أجاز الفقهاء 
للمريض مرض الموت الوقف في حدود الثلث رعاية لحق الورثة . 


o۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(ه) أن یکون مختارًا» فلا يصح الوقف من مکره . 


® @ 8 


ل ثانتا : شروط الموقوف : 

اط الفقهاء لمال اقرف أن بكرن علا اا مرها ملوك لاقف 
ملکا تاا : 

() أن یکون مالا متقومًا » سواء کان عقارًا أو منقو لا › فالعقار كالأراضي » 
والدور» والبساتين » والمنقول كالحيوانات والأثاث » والسلاح » ونحو ذلك › فلا 
يصح ما لا يعده الشرع مالا كالمسكرات وكتب الضلال ؛ لأن ذلك لا يعتبره 
الشرع مالا . 

(۲) أن يكون له منفعة دائمة ولا يصح وقف المنفعة المنتهية » كأن يستأجر بيا 
لمدة عشر سنوات فيقول : وقفت هذه الدار » فإنه لا يصح ؛ لأن شرط الوقف التأبيد . 

(۳) أن یکون معلومًا » فلابد ان یحدد » وعلی هذا فلا يصح ان یکون مبهځًا 
کأن يقول : وقفت أحد بيتي » إلا أن يكون أحد المبهمين مساو للآخر کأن يقول : 
وقفت إحدى هاتين السيارتين » و كانتا متساويتين . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا كان الموقوف يتلف بالانتفاع به » فهل يصح وقفه كمن أوقف شاة 
يأكلها الفقراء مثلاد ؟ 

فمعلوم أن هذه الشاة إذا أكلت تلفت » ولا يمكن الانتفاع بها: رجح شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله جواز ذلك » إذ لا دليل على المنع . 

وعند الشافعية والحنابلة لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به . والراجح ما 


)١(‏ اصطلح الفقهاء أن معنى « العقار » هو ما لا ينقل كالدار والبستان » ومعنى « المنقول » هو ما ينقل کالاثاٹث 
والسلاح . 


كتاب الوقف or‏ 


(۲) الراجح أنه يجوز وقف المشاع » والدليل أن عمر أوقف سهمه بخيبر› 
وهذا مشاع لأنها لم تكن مقسومة» وفي المسألة حلاف( . 

ومن الأدلة أيصًا أن النبي ية أقر كعب بن مالك طبه عندما قال له : إن من 
توبتى أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله ية فقال له كيا : 
« أمسك عليك بعض مالك × . 

قال الحافظ كاذه : ( فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله 
من غير تفصيل بين أن يكون مقسومًا أو مشاعًا ) . 

(۳) لا يصح وقض ما لا فائدة فيه ولا منفعة » كوقضف خنزير . 

® ® 8 

0 ثاثا : شروط الموقوف عليه : 

قد يكون الموقوف عليه شخصًا » وقد يكون جهة خيرية » ويشترط لكل منهما 
شروط كما يلي : 

)١(‏ إذا كان شخصًا : فيشترط أن يكون أهلا للتملك » فلا يصح الوقف على 
بهيمة » ويشترط أن يكون هذا الشخص معلومًا» وأن يكون موجودًا. 

(ب) وإن كان على جهة : فيشترط فيها أن تكون جهة بر كالمساجد» 


: انتزع القانون المصري آراء من هذه الخلإفات الاجتهادية لكى يضمن عدم النازعات على النحو الأتي‎ )١( 
. (أ) أخذ بجواز الشيوع إذا كان المشاع قابل للقسمة على جهة خيرية كمستشفى‎ 
. (ب) عدم صحة الوقف المشاع لتكون مسجدًا أو مقبرة إلا بعد إفرازها ؛ لأن شيوعها ينع خلوصها لله‎ 
. ج) عدم جواز وقف الحصة الشائعة فيما لا يقبل القسمة‎ ( 

(۲) البخاري (۲۷۰۸) )٤٤۱۸(‏ »ومسلم )۲۷٨۹(‏ » والترمذي )٣۱۰۲(‏ وأبو داود )۳۳۱٣۷(‏ » والنسائي 
(T/۷)‏ . 

(۳) فتح الباري (۳۸۹/۰) . 


ot‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والوقف على المساكين أو الأقارب وبناءً على ذلك : 

. لا يصح الوقف على مساجد تبنى على القبور ؛ لأنها ليست على البر والتقوى‎ )١( 
› ) يجوز الوقف على القريب » سواء كان مسلمًا أو ذميًا ( اليهودي والنصراني‎ )۲( 
. لا يصح الوقف على كتب الزندقة » والسحر » ونحو ذلك‎ )۴( 
ڑآ جل الاقف إلى جهة خيرية اا ا و و ا‎ 

یکون الوقف بد٤ًا‏ من مماته . 

. يجوز أن يجعل الوقف على أقاربه » أو بعضهم » أو على أولاده » أو نحو ذلك‎ )٥( 
ورجح الحافظ ابن حجر قول الشافعية أن الأقارب من اجتمع في النسب › سواء‎ 
› قرب اَم بعد » مسلمًا کان أو کافرًا» غنيًا کان أو فقیرًا» ذ كرا كان أو أنثى‎ 
. وارثا أو غير وارٹ » مَخرمًا أو غير مَخرم‎ 

مسألة : الفرق بين الوقف والوصية : 

)١(‏ الوقف ينفذ في الحال بمجرد أن يصدر منه ما يدل على الوقف› وأما 
الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت 
(۲) لا يتقيد الوقف بجزء من المال » بخلاف الوصية فإنها لا تزيد على الثلث 

إلا إذا أجازها الورثة . 

مسالة : إذا لم يعين مصرف الوقف : 
إذا أوقف ولم يعين المصرف كأن يقول : أوقفت كذاء فالراجح جواز الوقف 

ويصرف في وجوه البر» وهذا مذهب الجمهور» وخالف في ذلك الشافعية فرأوا 

بطلان الوقف » وأنه مازال على ملك صاحبه . 
ورأى بعضهم أنه لو قال : « أوقفت فقط » ( يعني : لم يقل : أوقفت لله ) ففيه 

هذا الخلاف » وأما إذا قال : « أوقفت لله » حرج عن ملكه جزمًا والصحيح ما عليه 

لخر 


كتاب الوفف oo‏ 


ودليل الجمهور حديث أبي طلحة فإنه قال : وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وأنها 
صدقة لله . فإنه لم يعين المصرف» حتى قال له النبي إلا : «اجعله في 
الأقربين » . 

ويرى ابن حزم أن للواقف أن يجعل الوقف على من شاء» فإن مات ولم يفعل - 
أي نه لم يعين الصرف - جعل الوقف لأقاربه وأولى الناس به حين موته. 

فال أبن حزم كث : (روكذلك من سبل وحبس على منقطع »› فإذا مات 
المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس الواقف يوم المرجى)(٠.‏ 

ومعنى الحبس على المنقطع » أن يجعل الوقف على شيء معين [ كأن يقول : 
وقفت هذا المال على فقراء بلدتى ] » ثم ينقطع المنتفع بالوقف [ كأن يغتني هل 
القرية جميعًا ] » والوقف مازال موجودًا » فإنه يرجع على أقرب الناس للواقف 

: لاہ‎ lS SES 
. ضعه حیث شئت » » فجعله رسول الله ية في الأقربين‎ « 

قال الحافظ ین : ( وفي قصة أبي طلحة أن منقطع الآخر ذ في الوقف يصرف 
لأقرب الناس إلى الواقف › وأن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف 
عليه( . 
مسأل : هل يصح الوقف على نفس الواقف : 

ذهب فريق من العلماء إلى عدم صحة الوقف على النفس ؛ لأن الوقف صدقة 
فلا تصح على النفس » ولأن مقتضى الوقف خروج المال الموقوف عن ملك الواقف 
وهو لا يتحقق هناء والوقف مقتضاه التأبيد » والوقف على النفس ليس فيه معنى 
التأبيد ؛ لأنه ينقطع بموت الشخص » وهذا مذهب المالكية وجمهور الشافعية 


.0۸۷/١( ٠٥۷ الحلى (المسألة‎ )١( 
.)۳۹۷/۰( فتح الباري‎ )۲( 


۱٥٩‏ ) تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنه 


ومعظم الحنابلة . 
وذهب فريق آخر إلى جوازه وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية » وبعض أئمة 
الشافعية والحنابلة ومذهب الظاهرية » وهذا القول هو الأرجح وقد استدلوا على 
ذلك بوقف عمر طبه 
قال الحافظ ك : ( ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف وأحمد فى الأرجح عنه)(© 
مسألة : يجوز للواقف أن يشترط لنفسه من وقفه منفعة : 
والدليل على ذلك 
)١(‏ أن أنس بن مالك لبه وقف دارا له بالمدينة » فكان إذا حج مر ادي 
ل 
(۲) وأن الزبير جعل دوره صدقة على بنیه » لا تباع ولا توهب ولا تورٹ وأن 
للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها » فإِن استغنت بزوج فليس 
e‏ 
(۳) جعل ابن عمر نصیبه من دار عمر سکنی لذوي الحاجات من آل عبد الله , 
)٤(-‏ ومما يستدل على ذلك حدیث عثمان وشراؤه بعر رومة وجعله للمسلمين » ون 
دا ا 
مسألة : هل يجوز الوقف على الأغنياء ؟ 
الراجح أنه لا يجوز أن يجعل الوقف على الأغنياء ؛ لأن المقصود بالوقف هو 


(۱) فتح الباري )٤۰۳٩/٩(‏ . 

(۲) البخاري تعليقا )٤۰٦/(‏ ووصله البيهقي في سننه )۱١۹۱/١(‏ . 

(۳) البخاري تعليقًا )٠٠١٦/٥(‏ ووصله ابن ابي شيبة )٠١۰/٤(‏ . 

)٤(‏ البخاري تعليقًا (ه/٦٠٠)‏ ووصله البيهقي في السان »)۱١١١(‏ وابن سعد بمعناه. 
)٥(‏ البخاري تعليقًا )٤۰٥/٥(‏ ووصله الترمذي (۳1۹۹) › والنسائي )٤٩/١(‏ 


ڪتاب الوفقف \oY¥‏ 


تحصيل الثواب في الآحرة » فلا يبذل المال إلا فيما يحبه الله ورسوله » ومعلوم أن 
ذل المال في الأغنياء فيه ضياع للفقراءء وهذا مما يكرهه اله فقد قال تعالى في 
تقسيم مال الفيء : هک لا يكن دوه بن انيا منك (الحشر: ۷ . 

فلا يجوز إذن أن يجعل استحقاق الوقف بسبب الغنى » لكن إذا كان هناك 
اعتبارات أخرى جاز لهؤلاء الأغنياء أن يكون الوقف لهم ضمتًا» كأن يوصي 
للأقارب أو للمجاهدين فإن هذا مما يحبه الله فإن كان في الأقارب أو المجاهدين 
أغتاة أعطوا هن هدا ال قف 
مسألة : هل يصح الوقف عن الميت؟ 

عن ابن عباس ر أن سعد بن عبادة ظ4 توفيت أمه وهو غائب عنها » فقال : 
او ا و ی ن اغ ا ا ا ا 
قال : « نعم »۰ قال : فإنى أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها . 

و« المخراف »: المكان المثمر . 


@ ® @ 


0 ا أحكام التصرف في الوقف : 

ن هل يجوز تغيير شرط الواقف ؟ 

قال ابن تيمية كث : ( يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه » وإن 
احتلف ذلك باختلاف الزمان والمكان » حتى لو أوقف على الفقراء والصوفية › 
واحتاج الناس إلى الجهاد > صرف إلى الجندع . 

قلت : وما العبارة المشهورة : « شروط الواقف كنصوص الشرع » » فهذه 
الجملة من أبطل الكلام » فليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدّا» بل 
(۱) راجع في ذلك مجموع الفتاوی (۳۳/۳۱ - .)٣١‏ 


(۲) البخاري )۲۷۰٩(‏ » ومسلم (۱۹۳۸)» وأبو داود (۲۸۸۲) » والترمذي (11۹)»› )٠١٤٩(‏ . 
(۳) الاختيارات الفقهية ص .٠۷١‏ 


1°0۸ تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاحتلاف » فيجب ابطالها إذا خالفت 
نصوص الشارع وإلغاؤها» ولا حرمة لها حينعذ البتة » ويجوز بل يترجح مخالفتها 
إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منهاء وأنفع للوقف والموقوف عليه(“ . 

قلت : فعلى هذا لو اقترن الوقف بشرط ( باطل ) وهو ما ينافي مقتضى الوقف 
بطل الوقف » كأن يشترط لنفسه حق الرجوع في الوقف متى شاء» فإن هذا الشرط 
ييطل الوقف . 

وأما لو اشترط شرطا يخل بالوقف أو بمصلحته » أو يخالف الشرع » كأن يشترط 
عدم تعمير الموقوف لو احتاج لذلك » أو يشترط ألا يعزل الناظر ( المدير ) من أولاده 
حتى لو خان » أو يشترط أن يخصص جزء من الوقف في معصية » فكل هذه الشروط 
فاسدة » وحكم الوقف في هذه الحالة : أن الوقف صحيح والشرط باطل . 

® ® 8 

1 هل يجوز بيع الوقف ؟ 

المقصود بهذا السؤال إذا خرب الوقف » أو بطل الانتفاع به نتيجة إلى 
استهلاکه » فهل يجوز بیعه » ام یظل هکذا معطلا ؟ 

هناك أقوال للفقهاء» أرجحها أنه يجوز بيعه إذا حرب الوقف › أو تعطلت 
منافعه » أو كان الوقف مسجدًا وانتقل أهل المنطقة عنه بحيث صار في موضع لا 
يصلى فيه » أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه فإنه يباع » والحالة هذه» 
ويجعل مكانه ما ينتفع به » وهذا مذهب الحنابلة . 

قالوا أيصًا : لكن إذا لم تتعطل مصالحه بالكلية » ولكن قلت » فإنها لا تباع ؛ 
لأن الأصل تحريم بيعه » اللهم إلا إذا قل النفع إلى حد لا يعد نفعًا فيكون وجوده 
کعدمه . 


. )۳٠٠١/۳( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 
. )۲۲۰/۸( انظر المغني‎ )۲( 


كتاب الوقف 10۹ 


قالوا : وما فضل من حصر المسجد وزيته » ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في 
مسجد آخر» أو يتصدق به على فقراء جیرانه . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إبدال الوقف بخير منه » إذا كان الإبدال 
للحاجة » مثل أن تتعطل منافعه فیباع ویشتری بثمنه ما يقوم مقامه » أو كان الإبدال 
لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه » ومثل المسجد إذا بنى بدله مسجدًا 
آخر أصلح لأهل البلد منه » وبيع اول فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغیره من 
العلماء . 


@ ® @ 
1 هل على أموال الوقف زكاة؟ 
الوقف إذا كان على معينين فحصل من مال الوقف ما بلغ النصاب فقد وجبت 
زكاته ؛ لأنهم تملكوا المال فوجب عليهم زكاته » وأّما إذا كان على غير معينين 
كالوقف على المساكين فإنها لا تجب فيها زكاة سواء بلغ النصاب أم لاء وهذا 
مذهب الحنابلة وقول للشافعية" 


0 هل يجوز وقف المنقول ؟ ) ) 
المقصود بالمنقول ما ينقل ويحول كالثياب والحيوان ' فقد ذهب جمهور 

العلماء إلى جواز الوقف في كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به » سواء كان منقولًا أو 

غير منقول » وخحالف فى ذلك الحنفية فلم يجيزوه فى المنقول إلا إذا کان تبعًا 


£ 


للأصل . 


.)۲٥۲ »۲۳٣۹ ›۲۲۸ »۲۲۳/۳۱( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) المغني (۲۲۸/۸)› واججموع .)٤٠٥(‏ 

(۳) يقسم العلماء الال إلى «عقار ومنقول » ويقصدون ب «العقار» ما لا ينقل کالأرض والدور ونحوهما» 
و«المنقول » ما ينقل ويحول كالثياب والحيوان ونحوهما. 


1٠‏ ۱ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والراجح : قول الجمهور لما ثبت أن رسول الله َة قال : « أما خالد فإنكم 
تظلمون خالدًا » فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ٠‏ » ومعلوم أن الأدرع 
والأعتاد من المنقول . 

ولات عن ابي هريرة طبه أن رسول الله قال : « من احتبس فرسًا في 
سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة 
حسنات ٩)‏ . 

قال البخاري كث : ( باب وقف الدواب والکراع والعروض والصامت × 
و« الكراع » اسم لجميع الخيل » و« العروض » » الممتلكات غير النقد » « الصامت » 
ل 


0 ناظر الوقف : 

المقصود بناظر الوقف : من يجعل له الولاية للتصرف في الوقف » ويمكن أن 
نعبر عنه بالمدير للوقف » ويتعلق بذلك مور : 
أولا: تعيينه : 

للواقف أن يعين من شاء » ويجوز أن يجعل نفسه ناظرًا للوقف » أو يجعل الناظر 
أحد أبنائه مثلا» فإذا لم يعيّن فقد احتلف العلماء لمن يكون له حق النظر» فيرى 
المالكية والشافعية أن للقاضي أن يعين ناظرًا للوقف » ويرى الحنابلة أنه إذا كان 
الوقف لمعين فهو ناظر على وقفه » وإن كان لجهة فيكون لنظر الحاكم أو نائبه ‏ 
ويرى الحنفية أن الولاية تكون لنفس الواقف . 


( البخاري ›)۱٤١۹۸(‏ ومسلم )(A1۳(‏ . 
(۲) البخاري »)۲۸١۳(‏ والنسائي (/۲). 


ڪتاب الوقف 1١‏ 


ثانتا: شروط الناظر : 
يشترط في الناظر ما يلي : 

( أ ) العدالة الظاهرة ‏ أي : من التزم بالمأمورات واجتنب المحظورات وهو 
شرط عند الجمهور» وأما الحنابلة فلم يشترطوا العدالة » بل قالوا : إذا كان فاسمًا 
يضم إليه عدل » يعني لكي يكون معه ناظرًا على الوقف . 

(ب) الكفاية : أي : قدرة الشخص وخبرته على التصرف فيما حول إليه . 

(ج) الإأسلام » إن كان الموقوف عليه مسلمًا» أو كانت لجهة مسجد» ونحوه . 
ثالثا : وظيفة الناظر.: 

وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته » وإيجاره » وزرعه› ۰ فيه › 
وتحصيل الغلة » وتوزيعها على المستحقين » وحفظ الأصول ونحو 
رابعا : عزل الناظر : 

يجوز للواقف عزل الناظر مطلقًا إذا كان - أي : الواقف - هو الذي عيّنه . 

ويجب على القاضي عزل الناظر إذا كان حائتًا غير مأمون » أو عاجرًا» أو ظهر 
به فسق کشرب خمر ونحوه . فان لم يظهر منه ذلك فلا يجوز للقاضي عزله . 

وللناظر أن يعزل نفسه (الاستقالة) » لكنه لا ينعزل حتى يبلغ القاضي . 

تنبيه : يجوز لمن يلي أمر الوقض أن يأكل منه بالمعروف » كما ورد في وقف 
عمر بن الخطاب ضيب : لا جناح على من وليها أن e‏ 
OE‏ ) 

قال الحافظ ّث : ( والمراد بالمعروف : القدر الذي جرت به العادة » وقيل : القدر 
الذي يدفع به الشهوة » وقيل المراد : أن يأخذ منه بقدر عمله » والأول أولى)“. 


. )۱۹۳۳( ومسلم‎ »)۲۷٦٤( )۲۷۳۷( البخاري‎ )١( 
. )٤١١/٥( فتح الباري‎ )۲( 


11۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


5 قا ای و ا والمراد أن لا 
يتملك شيا من رقابها . 

لكن اختلف العلماء إذا كان الناظر هو نفس الواقف هل له الانتفاع بالوقف ؟ 

فقيل : يجوز مطلقًا ورجحه البخاري › وقیل : لا يجوز» وقيل : هو جائر إذا 
ر 

قال البخاري ّث : ( باب : هل ينتفع الواقف بوقفه ؟ وقد اشترط عمر طبه : 
لا جناح على من وليه أن يأكل منها» وقد يلى الواقف وغيره » وكذلك کل من 
جعل بدنة أو شيا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره » وإن لم يشترط)” . 

قال الحافظ يذه : (وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع 
الموقوف ؛ لأن عمر شرط لمن ولي وقفه ن يأكل منه بالمعروف »› ولم يستثن إن 
كان هو الناظر أو غيره» فدل على صحة الشرط) . 

قال الحافظ كث : ( والذي احتج به المصنف - يعني : البخاري - من قصة 
عمر ظاهر فى الجواز)' . 

قلت : ومما يدل على ذلك أيصًّا ما رواه البخاري عن ابي هريرة ظهه آن رسول 
لله ية قال : « لا تقسم ورثتي دينارًا ولا درهمًاء ما تركت - بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملي - فهو صدقة ) . 

المقصود بالعامل في هذا الحديث : القيم على الأرض والأجير ونحوهما. 

قال الحافظ يله : وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف )” . 


.۳۸۳ البخاري : کكتاب الوصایاء الباب رقم (۱۲) جه ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري (/40۳). 

(۳) فتح الباری )۳۸۳/٣(‏ . 

(ی) البخاري )۲۷۷٦(‏ ۰ (۳۰۹۹) (1۷۲۹)» ومسلم »)۱۷٣۰(‏ وأبو داود (۲۹۷۶۲). 
)٥(‏ فتح الباري )٠۰٦ /٥(‏ . 


ڪتاب الوصايا N‏ 


كتاب الوصايا 
1ا معس الوصية : 


في اللغة : تطلق على العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر» وتطلق على جعل 
المال لل 

والوصية شرعا : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » سواء كان 
هذا الشىء البملك عا ار فة 

ويجوز تعريفها : بأنه تصرف بعد موته » وهذا التعريف بلفظ : « التصرف) 
أشمل من التعريف بلفظ : « التمليك » . فهو يشمل إذا كان الموصى به مالاء أو 
منفعة » أو إسقاط دين ونحوه » ويشمل إذا كانت الوصية لمعين كأن يوصي لفلان › 
أو لجهة کأن يوصي للفقراء مثلا» ويشمل كذلك التصرف بالحقوق كأن يقول : 
الوصي على أولادي الصغار فلان . 


® ® @ 


3 مشروعية الوصية : 

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما « الكتاب ) : فقولہ تعالی : ل کیب یکم ذا حص امک المرب إن 
رك حًا وة يكين وَألأيين إالمعروي حَقًا ل مينر ابنرة: ۸٠‏ . 
وقوله تعالی : «وون بعد وَصِيَةٍ وی ا أو دنه [الساء:۲٠]‏ . 

وأما « السنة» : فقد ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص ڪه قول النبي كلا 
له : «الثلث والثلثن كير ٠١×‏ يعني : الوصية » وفي الحديث : «إن الله تصدق 


)۱( البخاري )۷٤۲( COTE)‏ + ومسلم (\1TA)‏ وأبو داود )© «(TA‏ والترمذي 117%( والنسائي 
1/0( 


5 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم »“ 
والأحاديث فى الوصية كثيرة ستأتى فى بابها . 
وأما « اللإجماع » فقد أجمع العلماء على جواز الوصية . 


® @ @ 


ن العكمة من الوصية : 
في الوصية تمكين الإنسان لتحصيل الثواب » وصلة الأرحام والأقارب » وسد 
حاجات الفقراء والمساكين › ونحو ذلك . 
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0 حكم الوصية : 

كانت الوصية في بادئ الأمر واجبة للوالدين والأقربين ؛ لقوله تعالى : 
کيب یک ڌا حص اگم اموت ن رك حًا ألَوَصِيَة الولدَينِ 
لاون [البقرة : ]۱۸٠١‏ » تم نسخت هذه الاية بايات المواريث » وبقوله ڪل : 
« إن الله أعطى لكل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث »'. 

ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية مستحبة » وحجتهم أنه لم ينقل عن 
كثير من الصحابة الوصية ؛ ولأنها نوع تبرع فلا تجب» ولأنه بعد نسخ الآية 
ورت ال ل الات وة ا او ا 

ق ن ا ان ار و اج غل کل م وما :سر ادق او 
كثيرًا» وهذا مذهب ابن حزم » وروى الوجوب عن ابن عمر» وطلحة »› والزبير › 
وابن ابی اوفی وو . 

.)١١٤١( وحسنه الألباني لطرقه في «الإرواء»‎ »)٤٤١/٦( وأحمد‎ »)۲۷٠۹( ابن ماجه‎ )١( 
وابن ماجه (۲۷۱۲) » وصححه الشيخ‎ » )۲٤۷/٦( بو داود (۲۸۷۰)» الترمذي (۲۱۲۰) » والنسائي‎ )۲( 


الألباني في صحیح الجامح (1۷۲۰). 
(۳) مصنف عبد الرزاق )٥۷/۹(‏ › وامحلی )۳۹٤۸(‏ . 


ڪتاب الوصايا 19 


وذهب ابن عباس وا الى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين » أي : أنه يرى 
أن النسخ قد صار إلى الوارثين فقط » وأما غير الوارثين فيجب عليه أن يوصي لهم » 
وهذا القول هو الراجح » وهو مذهب الزهري »› والطبري» وقتادة » وغيرهم . 

ولكن يمكننا أن نقسم الوصية بمعناها الأعم من حيث الحكم الشرعى إلى 
ای 

‹ أ( واجبة : كالوصية للأقارب غير الوارثين » والوصية برد الودائع والديون› 
وأداء الزكوات » ونحو ذلك . 

( ب ) مستحبة : كالوصية للفقراء :والمساكين » ولجهات البر كالمساجد» 
الات ا ولات 

( ج ) مباحة : وهو إذا أوصى بجميع ماله في وجوه البر » وهو لا وراث له . 

( د ) مكروهة : وهو ان یکون فقیرا » أو له مال قلیل » وورثته محتاجون فیوصی 
لخيرهم » فذلك مكروه لاحتياج ورئته إلى المال ؛ لقوله با : « إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة »( . 

BP @ @ 

0 قدر المال الذي يمكنه الوصية فيه : 

وقد احتلف السلف في مقدار المال الذي من الممكن أن يوصي فيه ؛ لقوله 
تعالى : إن َد حرا أى : مالا » فقد ثبت عن علي ظه أن ستمائة درهم أو 
سبعمائة درهم ليس بمال » وعن ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة دره. 

والراجح : أن المرجع إلى العرف في تحديد هذا المال قلة و شرة. 


)١(‏ البخاري ۰)۲۹ »)٤٤۰۹( ۰)۳۹۳١(‏ ومسلم (01۲۸)› وأبو داود »)۲۸٣٤(‏ والنسائي 
/(. 
(۲) تفسير الطبري ٤/۳(‏ ۳۹) [ ط . الرسالة] . 


11 ۱ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال ابن حجر له : ( وحاصله أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال » والله أعلم)(›. 

(ھ) حرام : كأن يوصي للفسقة والكفرة » وكأن يوصي لطباعة كتب الضلال 
والكفر والفسق » ووصيته هذه غير نافذة . 

ويحرم كذلك إذا أوصى بما يزيد عن الثلث » أو إذا أوصى لوارث » وتكون 
وصيته في هذه الحالة متوقفة النفاذ على إجازة الورثة . 

ومن الوصية المحرمة : الإضرار في الوصية بالغير ؛ لقوله تعالى : «وين بعد 
وتر بوص با أو دين عي مَصكار الساء: ٠٠‏ . 

قال ابن عباس و : الإضرار في الوصية من الكبائر() . 
تهات : 

)١(‏ تقدم أنه لا يجوز الوصية لوارث » لكنه إذا أوصى لغير الوارث المحجوب 
عن الميراث حين الوصية لسبب ما» ثم صار وارثًا قبل موت الموصي بأن زال سبب 
الحجب » فهل تنفذ الوصية ؟ أي : أنه هل المعتبر بكونه غير وارث وقت الوصية › 
أو وقت موت الموصي ؟ 

الجواب : المعتبر في ذلك حال الوفاة » لا حال الوصية» فمثلا : لو كان 
للرجل (الموصي ) ابن وأخ فأوصى لأخيه على اعتبار أن الابن سيحجبه في 
الميراث» ثم مات الابن قبل الموصي بطلت الوصية ؛ لأن الأخ في هذه الحالة 
ETO‏ 

(۲) إذا أوصى زيادة على الثلث فهل تنفذ وصيته ؟ الجواب : لا تنفذ إلا بإذن 
ل 


)0 انظر فتح الباري )۳٠١۷/٥(‏ . 
۳ الدارقطني )٠١١/٤(‏ » والطبراني في الاوسط )٥/۹(‏ . 


كڪتاب الوصايا 1۷¥ 


ولكن هل يجوز له هذه الوصية ؟ 

الجواب : لا يجوز» بل يحرم » لأنهم قد يجيزون وصيته حجلا وحياءًء ولان 
ا ية نهى سعد بن أبي وقاص ط4 عن الزيادة عن الثلث » ولم يقل له إلا أن 

دار 

قال أبن حجر كا : ( واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث ‏ . 

(۳) لا عبرة بإجازة الورثة قبل موت الموصي ؛ لأنهم لم يملكوا المال بعد 
فليس لهم التبرع » ولكن المعتبر في ذلك إجازتهم بعد موت الموصي . 

)٤(‏ يشترط أن تكون إجازة الوارث هو العاقل البالغ الرشيد » وأّما المَْصّر فلا 
ضوف في حقهم › > بل یحفظ لهم کاملا حتی ببلغوا. 

. اختلف العلماء في معنى قوله ية : « الثلث » والثلث كثير»‎ )١( 

فقيل : يحتمل أن يكون المعنى أن الثلث کثير وهو جائز» وإن کان الأولى أن 
ینقص عنه ولا يزيد عليه . 

وقيل : يحتمل أن المعنى لبيان أن الثلث كثير» أي : هو الأكمل كثير أجره» 
وقيل غير ذلك . 

والمعنى الأول هو المتبادر للفهم » وهو الذي ذهب إليه ابن عباس وا › فان 
كان يقول : لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله ية قال : « الثلث والثلث 
کنیر ٩)‏ . 

() ذهب بعض العلماء أن منع الزيادة عن الثلث حاص بمن له وارث » أما من 
لا وارث له فيجوز له الزيادة مستدلين بقوله : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء» . 

وقال الحافظ يذه : ( وتعقب بأنه لیس تعلیلا محصًا» وإنما هو تنبیه على 


(1) فتح الباري )۱٦۹/٥(‏ . 
(۲) البخاري ( ٤٣‏ ۲۷)» والنسائي )٠٤٤/٦(‏ . 


۱1۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنهة 


الأحظ الأنفع » ولو كان تعليلا محصًا لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن 
كانت ورثته أغنياء » ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم » ولا قائل بذلك) . 
(۷) اخحتلف العلماء هل المعتبر في الثلث حال الوصية أو حال الوفاة ؟ 
والراجح في ذلك حال الوفاة » فإذا اأوصى بشيء معين من ماله على اعتبار أنه 
يساوى ثلث ما يملك » ثم نقصت أملاكه بحيث صار هذا الشيء أكثر من الثلث › 
نفذت الوصية في الثلث فقط »ورد الباقي على الورثة إلا إذا أجازوه. 
(۸) واختلفوا : هل الثلث من جميع المال أو فيما علمه الموصى له فقط دون 
ما حفي عليه » وبالأول قال الجمهور» والثاني هو مذهب مالك . 


® @ @ 


ى أركان الوصية : 

ركن الوصية الإيجاب بأي لفظ يدل على الوصية كأن يقول : أوصيت لفلان 
بكذا» أو اعطوا فلاتًا بعد موتي كذا. 

وتنعقد باللفظ › وبالكتابة »> وبالإشارة المفهمة لمن لا يقوى على النطق › 
والكتابة كالأحرس» لكن إن كان قادرا على الكتابة فالأولى أنها لا تنعقد إلا 
بالحتابة . 

وأما القبول فإن الجمهور ينظرون فيه حسب الجهة الموصى لها : على النحر 

الاتى 

Ls 

مانع“» ولا يصح قبوله إلا بعد الموت » أما قبل الموت فلا يصح قبول ولا رد . 


. )۳٦۸/( فتح الباري‎ )١( 
O فمن الموانع مثلا : ن يکون قاتلا للموصي » أو يصير وارتًا عند موت الموصي بعد أن‎ )۲( 
. كتابة الوصية‎ 


كتاب الوصايا 0 


ولا يشترط أن يكون القبول متصلا بالموت » فلو قبل بعد الموت بفترة صحت 

el 
(ب) وأما إن كانت الوصية لجهة فركنها الإيجاب فقط » كأن يوصي‎ 

لمسجد » أو للفقراء أو نحو ذلك . 
وبناءٌ على ما تقدم يلاحظ ما يلي : 

. إذا قبل الوصية بعد موت الموصي ثبت يلكه » سواء قبضها قبضها أم لم يقبضها‎ )١( 

(۲) إذا مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية ؛ لأنه لا يتحقق القبول 
بسبب موته . 

(۳) إذا مات الموصي ( صاحب الوصية ) أولا» ثم مات الموصى له قبل أن يقبلها 
أو يردها » انتقل الموصى به ( المال ) إلى ملك ورثته (يعنى ورثة الموصى له) . 

. إذا أوصى لجنين أو لصغير أو محجور عليه » فالقبول يكون لمن له ولاية عليه‎ )٤( 

)١(‏ الجهات الموصى إليها يقوم بتسلم الوصية من يمثلها » كالجمعيات 
والمستشفيات » فيتسلم الوصية إدارتها . 

)١(‏ تقدم أنه لا يشترط القبول فورًا بعد الموت » ولكن هل لذلك حد محدد؟ 

يرى الشافعية أن للوارث أن يطالب الموصى له بالقبول أو الرد» فإن امتنع بعد 
مطالبته فيعد امتناعه ردا للوصية ؛ لأن فيه دفعًا للضرر عن الورثة(“ . 

(۷) يجوز أن يقبل بعض الوصية ويرد بعضها» ويجوز إذا أوصى لجماعة أن يقبل 
بعضهم ويرد بعضهم › إلا إذا اشترط الموصي عدم التجزئة وجب العمل 
بالشرط . 

متى تثبت الملكية للموصی له ؟ 
أولا : إذا حدد الموصي موعدًا للملكية : كأن يقول مثا : أوصيت لفلان بكذا 

يمتلكه بعد شهر من الوفاة > ففي هذه الحالة لابد أن يراعى هذا الشرط » فلا تثبت 


)١(‏ وحدد القانون لذلك ثلاثين يومًا بعد إعلانه رسميًا » فإن لم يجب اعتبر ذلك رذًا. 


| ۷ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
الملكية إلا بعد مرور الشهر بعد الوفاة . 

ثانيا : وأما إذا لم يحدد موعدًا للملكية » فيكون الحكم كالاتي :- 

( أ ) إن قبل الموصى له الوصية عقب الوفاة مباشرة ثبت الملك له من وقت 
الموت . 

(ب) أما إذا لم يقبل مباشرة كأن قبله بعد شهر مثلا فقد اخحتلف الفقهاء ؛ فرأى 
الشافعية والحنفية والمشهور من مذهب المالكية أن الملكية تثبت له من حين الوفاة 
أيصّا » ويرى الحنابلة وبعض المالكية أن الملكية تثبت له من حين القبول . 

والراجح : هو الرأي الأول » لأن القبول شرط لثبوت الملك وليس لصحة 
الوصية » وعلى هذا فإن حكم المال في المدة التي بين الوفاة وقبول الموصى له 
يكون موقوفا » فإن قبل الوصية كان المال له ونماؤه له كذلك » وإن لم يقبل الوصية 
كان المال للورثة - أعني ورثة الموصي - وكذلك نماؤه يكون لهم » أي : أن المال 
يكون من التركة . 

@ @ ® 
0 ت شروط الموصي والموص له" : 

ت أولا: شروط الموصي ( صاحب الوصية) 

)١(‏ يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع » وهو البالغ العاقل الحر» رجلا 
كان أو امرأة » وتصح من المسلم والكافر. 

قال ابن حجر يذه : ( ووصية الكافر جائزة في الجملة » وحكى ابن المنذر فيه 
الإجماع ). 


› الموصي » : هو صاحب الال الذي يصدر منه » وه الموصى له » هو الذي سيتملك الوصية بعد قبوله لها‎ « )١( 
والموصى به» : هو الال نفسه الذي أوصى به الوصي » وهناك أيصًا  الموصى إليه » وهو الذي سيقوم‎ « 
. بتنفيذ الوصية › أو بتدبیر شغون اولاد موصي من بعده› وسيأتي في باب « الوصاية»‎ 

(۲) فقح الباري )۳٥۷/۰(‏ . 
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فلا تصح من المجنون والمعتوه والمغمى عليه » ولا تصح من السكران » وهذا 
مذهب الجمهور» وخالف الشافعية فأجازوا وصية السكران بمعصية » ولم يجيزوا 
وصية السكران بغير معصية » كمن شرب دواء مسكرًا. 

والراجح كذلك صحة وصية المحجور عليه لسفه أو لفلس ؛ لأنها لا تكون إلا 
بعد الوفاة » ففي حالة السفه ليس في الوصية ضرر على الغير» وفي حالة الفلس لا 
ضرر على الغرماء أيصًّا ؛ لأنها لا تنفذ إلا بعد وفاء الديون لهم . 

واختلفوا في صحة الوصية من الصبي المميز › فمنعها الحنفية والشافعية في 
الأظهر» وصححها مالك » وأحمد» والشافعي في قول » وروى مالك في الموطاً 
أثرا عن عمر أنه أًجاز وصية غلام لم يحتلم“ » وقيد مالك صحتها بما إذا عقل ولم 

(۲) یشترط أن یکون الموصي لکا لل .4 

(۳) یشترط ان یکون راضيًا مختارًا . 

)٤(‏ يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصي مديًا ديتا يستغرق جميع ماله» 
فيتوقف نفاذ الوصية على أصحاب الحق » فإن أجازوها نفذت » وإن لم يجيزوها 


انيا : شروط الموص له: 
الحالة الأولى : إذا كان الموصى له شخصًا › فيشترط ما يلي : 
(۱) أن يكون موجودا ( حقيقة أو تقديرا) . 
)١(‏ مالك في الموطأً »)۷۳٤/۱۱۸/۳(‏ والبیهقي (۲۸۲/۹) . 
(۲( يعني ب« حقيقة » أن يون موجودا بالفعل » و« تقدیرًا » أن یقدر وجوده کالحمل »› وهذا هو قول الجمهور › 


وذهب الالكية إلى أنه يجوز الوصية لمن سيوجد في المستقبل سواء كان موجودًا وقت الوصية أم لاء 
وكذلك تصح عندهم ليت علم الموصي بموته حين الوصية . 


V۲‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) أن یکون معلومًا ( سواء کان شخصًا کزید» أو نوعًا کأبناء فلان ) » فلو 
قال : أوصيت لأحد رجلين لم تصح . 

(۳) يشترط أن يكون الموصى له أهلا للتملك والاستحقاق » فلو أوصى لدابة 
أو فرس فيرى بعضهم عدم صحة الوصية ؛ لأن الدابة لا تملك » والراجح جوازها ؛ 
لان مقصوده : لعلفها . 

› ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي » أي : أن القتل يمنع صحة الوصية‎ )٤( 
سواء أجازه الورثة أم لا على الصحيح وهذا رأي الثلاثة » وأما الشافعية فيرون جواز‎ 
. الوصية والهبة للقاتل بخلاف الإرث‎ 

واختلف المانعون في القتل المانع من الوصية على النحو الآتي : 

الحنابلة قالوا : هو القتل بغير حق سواء كان عمدًا أم طا » وسواء كان مباشرة 
اوتسا 

الحنفية قالوا : القتل الصادر من البالغ العاقل عدوانًا بغير حق أو عذر شرعي › 
سواء کان عمدًا أو حطاً» بشرط أن یکون مباشا لا متسببًا . 

ما المالكية : فيرون جواز الوصية للقاتل إذا علم الموصي بمن قتله ولم يغير 
الوصية » أو كانت الوصية بعد الضرب » وأما إذا أوصى له ثم قتله فإن الوصية تبطل › 
وذلك بأن يكون القتل قصدًا وعمدًاء وأما القتل الخطاً فلا يبطل الوصية . 

ملحوظة : لا يشترط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له » فتجوز وصية 
المسلم لغير المسلم والعكس » بشرط ألا يكون الموصى له حريًا» ويرى بعض 
العلماء أن المرتد لا تصح له الوصية ؛ لأنه يجب قتله » ويصرف ماله في بيت مال 
ا 

(ه) يشترط ألا يكون الموصى له وارثًا كما تقدم إلا إذا أجازه بقية الورثة بعد 
موت الموصي على أن يكون الوارث الذي يجيز الوصية من أهل التبرع ؛ فلا يصح 
من صغير أو معتوه أو نحو ذلك . 
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ويرى بعض الفقهاء بأن الوصية باطلة عمومًا» وأما إجازتهم لها فليس تنفيدًا 
للوصية › إ a‏ 
المالكية والظاهرية . 

الحالة الثانية : إذا كان الموصى له جهة : يشترط أن تكون الجهة عامة 
( کالمستشفیات ) › 0 الشخص المعنوي ( کالفقراء والمسا كين ) « ویشترط آل 
تكون الجهة معصية » أو كفرًا » أو يستعان بها على ذلك 


@ ® @ 


۵ ثاثا : شروط الموصى به (المال الذي أوصی به) : 
(۱) أن یکون مالا سواء کان نقدًا كالدراهم » أو عينا كالعقارات » أو منافع » 


کسکی نوراغ الارک. 


(۲( أن يکون المال متقومًا في عرف الشرع »› يعني : باح الانتفاع . به » 
فلا تجوز الوصية بالخمر والخنزير» ولا الوصية بلهو» وتصح بما فيه نفع مباح 


(۳) آن کون قابلا للتمليك وإن کان معدومًا وقتهاء کان یوصی بثمر نخله 
الذي لم يوجد بعد » وتجوز بالمجهول وبما لا يقدر على تسليمه كالطير ذ في الهواء› 
وتجوز الوصية بالمشاع والمقسوم . 

)٤(‏ أن یکون الموصی به ممل وکا للموصي وقت الوصية › فلا يصح أن يوصي 
بمال غیره . 

. لا تنفذ الوصية إذا کان عليه دیون تستغرق جمیع ماله إلا إذا أجازها الدائنون‎ )٥( 

(1) لا تنفذ الوصية إذا كانت زائدة على الثلث إذا كان للبوصى وارث › فما 
زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة » على أن تكون هذه الإجازة بعد الوفاة » وأن 
يكون المجيز من اهل التبرع . 


V€‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات تتعلق بأحكام الوصية : 

)١(‏ الوصية عقد غير لازم » فيجوز للموصي الرجوع عنها كلها أو بعضها» 
سواء كان رجوعه صريحاء أو بدلالة تدل على ذلك بقرينة » أو عرفا كأن يبيع 
الموصى به أو يهبه » أو يأكله. 

(۲) تجوز الوصية بالنقد » كالأموال » وبالعين كالعقارات » كما تجوز بالمنافع 
كسكتى الدار وغلة البستان . 

(۳) إن كان الموصي مديتًا بدين يستغرق جميع المال » فإن الوصية لا تنفذ 
إلا بابراء الدائنين بإسقاط الدين » أو إجازتهم الوصية » أو تبرع شخص آخر بأداء 
الذي 

وإن كان الدين لا يستغرق جميع المال فإن الوصية تكون نافذة في الثلث 
الخالي من الدين . 

)٤(‏ تقدم أنه يجوز أن يجعل الوصية لجهة معينة » فتصرف الوصية على هذه 
الجهة كبناء المساجد والمستشفيات ونحو ذلك » فإن كان للموصي شرط عمل به 
ما لم يصادم مقاصد الشريعة » وعلى القيّم ( الناظر أو الإدارة ) الاجتهاد في إنفاق 
و ن 

(ه) إذا كان لم يحج حجة الإسلام أحذ من رأس ماله كسائر الديون سواء 
أوصى أو لم يوص » فإن أوصى بها عمل بالوصية » فإن لم يف ما أوصى به أ كمل 
راس الفال: 

(0) اذا أوصى أجماعة و فان حدد نصیب کل واحد قسمت 
الوصية كما قسمهاء ون لم یحدد قسمت بینهم بالتساوی . 


(۱) القصود با-جماعة ا محصورين › هم من سماهم بالاسم کان يقول : أوصي اخ وعلى › ET‏ 
بالإشارة كأن يقول : أوصى لهؤلاء ويشير إليهم » أو بالوصف كأن يقول : أوصي لأبناء فلان . 


كتاب الوصايا Vo‏ 


(۷) إذا استحق الموصى لهم الوصية وكانوا جماعة » ثم مات أحدهم فماذا 
نفعل في نصیبه ؟ 

الجواب : إن كانت الوصية في «عين » فإن هذه العين تكون تركة ويوزع 
نصيبه على ورثته » أعني ورثة الموصى له. 

وإن كانت الوصية في « منفعة ) فإن المنافع لا تورث فتعود المنفعة على بقية 
الموصى لهم » ولا تعود على ورثة هذا الذي مات . 

(۸) إذا بطلت الوصية في حق الموصى له لفقدان شرط » عادت الوصية إلى 
ورثة الموصي ( صاحب المال) . 

مثال : أوصى زيد لعمرو بمال» ثم إن عمرًا قتل زيدًا» فأصبح لا يستحق 
الوصية » فإن هذا المال الذي أوصی به زید له لا یأحذه عمرو» بل یکون من تر کة 
زید يوزع على ورته . 

)٩(‏ إذا أوصى لجماعة غير محصورين كأن يوصي للفقراء والمساكين أو 
للمحاربين المجاهدين » صحت الوصية كما تقدم » وفي هذه الحالة توزع الأموال 
على « المحتاجين ) منهم › ولا يشترط التسوية » لكن هذا بحسب اجتهاد القائم 
على الوصية (الناظر أو القيم) . 

وإن كانت الوصية منافع صارت وقمًا » وتوزع غاتها على من أوصى لهم . 

» يستحب إثبات الوصية كتابة > وييدؤها بالبسملة والثناء على الله‎ )٠١( 
وبالحمد ونحوه » والصلاة على النبي يا والشهادتين كتابة أو نطقًا» ثم يكتب‎ 
الوصية » ويشهد عليها ليكون لها قوة النفوذ» فإن لم يشهد قبلت وصيته على‎ 
الراجح إن علم خحطه وأقره الورثة » أو كانت هناك بينة تدل على حطه"» وذلك‎ 


)١(‏ أما القانون فلم يعتبر الوصية والأحذ بها في حال الإنكار إلا إذا أثبتها بورقة رسمية » أو بورقة غرفية كتبت 
جميعها بخط التوفى وعليها توقيعه › أو يامضاء مصدق عليه . 


۱۷٦1‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


لقوله ڪاه : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه بیت يبيت ليلتين إلا ووصيته 
کک ی کے کر ا ا رت کے یا ب ست کا ر 
رسول الله ية إلا وعندي وصيتي‹ . 

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسا د تله قال : كانوا - يعنى : الصحابة - 
ON CN O OR‏ 
ا و و ا ا ا ا ود ن ا غا 


ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيها» وأن الله ييعث من ٌ في القبور » وآوصى من 
ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله وول ن اا 
مؤمنين » وأوصاهم بما أوصى به إبراهیم بنیه ویعقوب مإ أله أطت كم اَن 
فک eS‏ إ5 ا مسلون 4 3 البقرة : 0۳۲ 

)١١(‏ قال ابن حجر يذه : (قال العلماء : لا يندب أن يكتب - يعني في 
الوصية - جميع الأشياء المحقرة » ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن 
قروب )" . 

)١١(‏ هل الصدقة أفضل ؟ أم الوصية بعد الموت أفضل ؟ 

لا شك أن من جمع بينهما بأن تصدق في صحته» وأوصی بعد موته کان 
أفضل ما يكون » لكن السؤال فى تخصيص أحدهما» الصدقة في الحياة » أم الوصية 
بعد الموت ؟ 

الجواب : أن الصدقة في الحياة أفضل » ففي الصحيحين عن ابي هريرة ڪل 
قال : قال رجل للنبي ية : يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : « أن تصدق 


. )۲۷۲/۹( والنسائي‎ » )۱٦۲۷( مسلم‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني فی إرواء‎ » )۲۸۷/١( والبيهقي‎ » )٥۳/١( وعبد الرزاق‎ » )۳٠۸۳( الدارمي‎ )۲( 
. )۸٤/1( الغليل‎ 


. )٣٥۹۸ - ۳٥۷ /٥( فتح الباري‎ )۳( 


كتاب الوصايا 6 NY‏ 


وأنت صحيح شحيح » تأمل الغنى وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان » . 

)١١(‏ إذا أوصى بوصية لرجل » ثم بعد مدة أوصى بها ( يعني : بنفس الذي 
أوصى به ) لآخحر هل يشترك الاثنان في الوصية » أم تكون للآخر منهما ؟ 

فيه حلاف » والأرجح أنه للآحر منهما ؛ لأن وصيته الثانية نسخت الأُولى . 

› تقدم أن جميع الواجب ينفذ قبل الوصية من جميع المال كتجهيزه‎ )١٤( 
وقضاء دينه » سواء کان برهن أو ديا مرسلا من غير رهن » وسواء أأوصى بالدٌين اَم‎ 
لم يوص به » ثم بعد ذلك تنفذ الوصية فيما تبقى من المال » ثم بعد ذلك يقسم‎ 
الميراث.‎ 

وإذا تزاحمت الديون فكانت أكثر من التركة أخحذ كل واحد حصته وينقص 

وأما إذا كان عليه دين حق لله كزكاة وكفارة ونذر» ودين آخر حق لآدمى 
فأيهما يقدم ؟ 

في المسألة أقوال ثلاثة : فبعضهم يقدم حق الله وبعضهم يقدم حق 
العباد » وبعضهم يجعلها مشت ركة بينهم بحصصها »› وهذا الذي رجحه الشيخ 
ابن عثیمین کر . 

® @ @ 

0 حكم الوصية عند زوال أهلية الموصي : 

احتلف الفقهاء إذا جن الموصي أو أصيب بعته هل تبطل الوصية بذلك أم لا؟ 


(۱) البخاري »)۲۷٤۸( )۱٤۱۹(‏ ومسلم (۱۰۳۲) ۰ وآبو داود )۲۸٠(‏ » والنسائي ۰)۸٦ /٥(‏ وابن ماجه 
.)۷۰٦(‏ 
(۲) الشرح المتع ›)19٦/(‏ وتقدم في کتاب ا لجنائز أن الراجح في ذلك تقد حق الله عز وجل . 


۷۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنون لا يبطل الوصية › وهذا هو الأرجح ؛ لأنه 
بقاء الأهلية » والوصية من العقود الغير لازمة كما تقده“ . 


® ® @ 


0 مبطلات الوصية : 
تبطل الوصية في الحالات الآتية : 

)١(‏ الرجوع عن الوصية مبطل لها بالاتفاق سواء كان الرجوع صريحًاء أو 
دلالة» ااا ا ا ا ا و ا کان 
أوصى بها . 

(۲) تبطل الوصية كذلك إذا ردها الموصى له ولم يقبلها . 
(۳) إذا مات الموصى له المعيّن قبل موت الموصي بطلت الوصية » وهذا 
باتفاق الأئمة الأربعة ؛ لأن شرط القبول لا يتحقق . 
)٤(‏ تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي » وفيه حلاف تقدم . 
(ه) تبطل الوصية إذا هلك الموصى به (المال ) قبل قبول الموصى له. 
@ @ ® 


(۱) وهذه مسائل اجتهادية » لذا فقد أحذ القانون بمذهب الحنفية » وإن كان الأرجح مذهب امجمهور . 


كتاب الوصايا ¥۹ 


الوصيه الواجبه 

يحدث أحیاتًا أن يموت الميت وله أبناءُ ابن ( أحفاد ) - مات أبوهم قبل جدهم 
- فيحجبون عن الميراث ؛ لأن أعمامهم هم الذين يرثون الت ركة » ومعلوم أن أباهم 
لو كان حيًا لورث معهم . ففي هذه الحالة ينبغي للجد أن يراعي هذا الأمر فيوصي 
لأحفاده (أبناء ابته الذي مات قبله ) بوصية بحيث يأحذون من هذه التركة . 

ولكن ما الحل لو مات ولم يوص لهم ؟ 

يرى بعض الفقهاء أن الوصية تكون واجبة لأمثال هؤلاء» بل ولغيرهم من 
الوالدين والأقربين الذين حجبوا عن الميراث » فإذا لم يوص الميت لهم وجب على 
ورثته أن يخرجوا شيئًا غير محدد من مال الميت وإعطائه لهؤلاء الغير وارثين . 

وهذا ما ذهب إليه ابن حزم والطبري . 

وقد أحذ القانون بهذا الرأي الفقهي للأحفاد الذين مات آباؤهم في حياة جدهم 
وجدتهم » أو يموتون معا » كالغرقى والحرقى . 
شروط الوصية الواجبة : 

واشترط القائلون بالوصية الواجبة شروطًا: 

)١(‏ أن يكون فرع الولد (الأحفاد ) غير وارث › فإن كان وارتًا ولو ميرانًا قليلا 
وحن ال ف لا ان لا وص رارت 

(۲) ألا يكون المتوفى قد أوصى له أو أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة أو أكثر › 
وأما إن أعطاه أقل » فإنه يكمل له مقدار ما ينقصه » وإن أعطى البعض دون البعض 
عطي المحرومون دون ار 

(۳) أن يعطوا حصة أبيهم المتوفى على ألا يزيد عن الثلث » فإن زاد عن الثلث 
كان الزائد موقوفا على إجازة الورثة . 


۸۰ ) أ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


هذا واعتبر القانون أن هذه الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا 
الاختيارية التى يوصي بها الميت » فإن كانت الوصية الواجبة تساوى ثلث التركة 
أحذت وبطلت الوصايا الأحرى » وإن كانت أقل من الثلث أحذت ونفذت بقايا 
الوصايا في حدود الباقي من الثلك. ٠‏ 


® ® 8 


كتاب الوصايا ۱۸1 


0 معن الوص : 


إذا أوصى الإنسان مثلا فقال : يقوم (فلان ) بتدبير شعون أولادي» وقسمة 
ميراثى بعد موتي » فيقال لهذا الشخص الذي أوصى إليه : «وصي» . 

وعلى هذا فالوصي ويقال له : «الموصى إليه » هو الذي أ بالتصرف بعد 
الموت » أي : أن الوصي عن الميت بمنزلة ال وكيل عن الحي » ولذلك يمكن أن 
نقول : الوصي هو الذي يختاره الشخص في حياته قبل موته للنظر في تدبير شغون 
القاصر من أولاده من بعده . 

وقبول الوصي لذلك وقيامه به قربة ؛ لأنها تعاون على البر والتقوى . 


® ® 8 


شروط الوصي : 
يشترط للوصي ما يلي : 

)١(‏ يشترط أن يكون مكلمًا » وذلك بأن يكون عاقلا بالعًا» فلا يصح الإيصاء إلى 
صبي » أو مجنون ؛ لأنهما في ولاية الغير» فكيف يليان أمر غيرهما . 

(۲) ويشترط العدالة » وهو : من استقام في دينه ومروءته » فلا تصح الوصاية لفاسق ؛ 
لأنه لا يرجی تصرفه » ويرى الشيخ ابن عثيمين اه في ذلك تفصيل » قال : 
(فإان کانت العدالة تخدش فى تصرفه فهى شرط › وإن كانت لا تخدش فى 
تصرفه وهو قد تصرف تصرًا تاا ليس فيه أي إشكال » فإنها لا تشترط ٠<)‏ . 

(۳) يشترط أن يكون رشيدًا » وهو : من يحسن التصرف فى المال الموصى به » فلا 
E‏ ۰ 


. )٠۷١/٤( الشرح الممتع‎ )١( 


A۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


)٤(‏ یشترط أن یکون اما فلا تصح الوصاية لخائن ؛ لأن الوصاية ولاية› ولا 
نجعلها لغیر امین » ویجب عزله إن ثبت خیانته . 

(ه) يشترط أن يكون مسلمًا» فلا تصح ولاية الكافر على المسلم . قال تعالى : 
لیا لر ٤َامَوا‏ لا دوا بان ن ویک ا يالونگم با4 
ر آل عمران : ۱۱۸] » لکن تصح وصاية الكافر للكافر › والذمي للذمي . 

(1) يرى بعض الفقهاء اشتراط الحرية » فلا يجوز الوصية لعبد » ولو أذن سيده عند 
الحنفية والشافعية › u‏ المالكية والحنابلة فأجازوا وصاية العبد بإذن سيده . 

ملاحظات : 

(۱) لا تشترط الذكورة » فيصح جعل المرأة وصبًا ؛ لأنها من أهل الشهادة . 

(۲) لا يشترط أن يكون الوصي مبصرًا» فتصح وصاية الأعمى . 

(۳) يجوز أن يوصي لغائب أو منتظر» كأن يقول إذا قدم فلان من سفره فهو 
وصيي » او إذا اسلم فلان فهو وصيي . 

)٤(‏ يجوز تعدد الأوصياء بان يوصي لاثنين فأكثر › وفى هذه الحالة » اا 
العصرف منفردًا » إلا إذا كان الموصي a‏ مات اخدهتااو 
احتلفوا في تصرف ما نظر الحاكم في الأصلح » ويرى المالكية في حال موت 
أحدهما انفراد الآخر بالوصاية » وهو رأي الشافعية والحنابلة لكن بشرط أن 
يكون الموصي أذن لهما في الانفراد بالتصرف » فإن لم يكن أذن لهما بالانفراد 
بالتصرف أقام الحاكم من يقوم مقامه . 

® ® ® 

0 شروط الموص فيه : 

)١(‏ لابد أن يكون الموصى فيه معلومًا يملكه الموصي ويبينه » كأن يوصي في قضاء 
دين » أو ودائع » أو النظر في أمر أولاده القصر . 
وإذا أطلق الموصي وصاياه ولم يقيدها فالمرجع فيه إلى العرف » كأن يقول : 


كڪتاب الوصايا A۳‏ 


يصرفها في أحسن أمور الخير التي يراها . 

ويلاحظ : 

(١)إذا‏ أوصى إليه في شيء لم یکن وصيًا في غیره ؛ لأنه کال وکیل لا یتصرف إلا 
فى الإذن فقط . 
قال الشيخ ابن عثيمين ك : ( فإذا أوصى إلى شخص أن يكون ناظرًا على 
أولاده » فإنه لا يملك النظر في أموالهم ؛ لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر 
في المال» وإذا أوصى لشخص ينمي مال أولاده الصغار لم يكن له 
حضانتهم ) ('. 

(۲)إذا تصرف الوصي في تفرقة المال الذي أوصى إليه » ثم ظهر دين على الميت 
فلا يضمن الوصي شيمًا من ذلك الدين ؛ لأنه تصرف تصرفًا مأذونًا فيه » وعلى 
صاحب الدين ن يرجع بدينه على الورثة » لكن إن علم الوصي قبل التصرف أن 
على الميت ديتًا ثم تصرف في الموصى به فإنه يضمن ؛ لأن الدين مقدم على 


الوصية . 

(۳)إذا قال الموصي لوصيه : ( ضع هذا المال حيث شعت ) فهل له أن يأخذ لنفسه 
أو لولده ؟ 
الجواب : لاء لأنه متهم في هذا ؛ لأنه قد يحابي نفسه أو ولده» وكذلك 
الال واس لک 

@ @ 8 

ملاحظات في تصرفات الوص : 

)١(‏ أجاز الجمهور للوصي التصرف في مال الصغير بحسب المصلحة » أو الحاجة 
له (أي : للصغير) , 


( الشرح الممتع )1۸١/٤(‏ . 


A4‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

(۲) أجاز الحنفية والمالكية للوصي أن يوصي لغيره » ومنع ذلك الشافعية والحنابلة 
إلا بإذن الموصي . 

(۳) يجوز للوصي أن يدفع مال الموصى عليه للغير لكي ينميه مضاربة ونحوها» وله 
أن ينفق على الطفل بالمعروف » ون يدفع له نفقته بالمعروف لطعامه وشرابه » 
وكذلك لتعلمه وتأدیبه› وإخراج زكاة الفطر عنه › أو زكاة المال . 

. ليس للوصي التصرف بأن يقرض مال اليتيم للغير » فإن أقرض ضمن هذا المال‎ )٤( 

(ه) ذا آنس من اليتيم رشدًا دفع إليه المال ؛ لقوله تعالى : وبلا ألم حى إدا 
بوا اليح فلن ءاسم مهم رشا كادفعوا الم ار چ [الساء: ]١‏ » فإذا دفع 
إليه المال أشهد على ذلك ؛ لقوله تعالى : «إقإدا دعت لمم آمو شهدا 
عل وکن الله حسیباچه 3 النساء: 1] . 

› اعلم أن الوصي أمين ؛ فلا يضمن هلاك مال الموصى عليه إلا بالتعدي أو التفريط‎ )١( 
ويقبل قوله بيمينه إذا بلغ الصبى واخحتلف هو والوصي في النفقة » أو مقدارها.‎ 
لكن إن اختلفا في قدر النفقة » فإن كان ما يذعيه الوصي من النفقة بالمعروف‎ 
فافزل له انه این وان کان :ا كز فل اتان‎ 

(۷) للوصي الكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرًا ؛ لقوله تعالى : اوس 
کان قيا فليا ل بألّمعوف [الساء : ]٠‏ وأما الغني فينبغي عليه أن يستعفف عن 


ما 


ذلك لقوله تعالی : ووس کان عَنِيًا لعفف که [النساء:٦]‏ . 
لكن هل له مجعل ( أجرة ) ؟ الصحيح أنه لا أجرة لوصي الميت » فهو متبرع . 
(۸) إذا مات إنسان لا وصي له ولا حاکم ببلده » أو مات في صحراء» جاز لمسلم 
حيازة تر كته » ويتولى أمر تجهيزه » ويفعل الأصلح في التركة » فما كان منها 
يسرع اليه الفساد باعه وجعل ثمنه معه » وما کان یمکن جِفْظه حَفْظه » وحمل 
الباقي وثمن ما باعه حتى يوصله للورثة . 
@ @ ® 


كتاب الأطعمة AY‏ 


كتاب الأطعمة 


0 معنى الأطعمة : 


الزروع والشمار» كما يدحل كل الحيوانات المباح أكلها » سواء البرية والبحرية . 


@ ® ® 
حکمها: 
الاصل في جميع المطعومات الحل إلا ما ورد دليل على تحريمه. 
الأدلة على ذلك : 
قال الله تعالى : «ْهُوٌ أ e‏ ماق الارض ًا اف : : ۹[ 
وقال تعالى : یتاه الاش کلواً تَا ف ألاأرّض حلا يبا [ البقرة OR‏ 


3 


لن 


5 


اا ی ولا شرا لِم لا ييب أَلْمسَرِفن © فل من حرم 
ق 


َة اله لي ا ادوه الكت : آلرز 3 الأعراف : [YY eT!‏ 


روا ل یگ آز تش کیب ی ل ر ره ا عل اکر الگ 


ا 2 ر 


ذبن دفترون عل ١‏ لکت ا EEE‏ 


e‏ ان کی مله رات رت شد به ود .هر 
تعالی : «ۆوقد فصل فصل کم م ڪرم عل ما أضطررتۂ اک [الأنعام: ]۱١۹‏ . 


® @ @ 


0 علة التحريم للمحرمات من الأطعمة والأشربة : 


يمكن أن نلخص علل التحريم أنها تدور حول هذه الأسباب الخمسة: 


A۸‏ ' تمام المنهة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


. ]٠١۷: النجاسة : لقوله تعالى : ورم عليه ألْحبيتَ [الأعراف‎ )١( 
. و لاشك أن النجاسات من الخبائث‎ 

(۲) الإسكار : قال تعالى عن الخمر: إا اثر والميير ولذساب لاز 
رج من عََلٍ ليطن اتوه لعلّكم تلحو [المائدة: ٠١‏ . 

(۳) الضرر : فيحرم - مثلا - أكل السم وشربه ؛ لقوله تعالى : ول ثلقا 
باشیک لل لگ 4 البقرة: ]٠۹١‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : ( وإذا حاف الإنسان من الأكل أذى أو 
تخمة حرم عليه ) . 

)٤(‏ الاستقذار : كالقمل والبراغيث ؛ لقوله تعالى : طويرم عليه 
آألْحبليت#ه [الأعراف : ]٠١١‏ . 

)٥(‏ عدم الإذن فيه شرعًا » فيحرم أكل مال الغير إلا بطيب نفس منه ؛ فيحرم 
الان اا و 

#@ ® @ 

ن أقسام الأطعمة : 

ينقسم الطعام إلى نبات وحیوان » والحیوان ینقسم إلى بری وبحری › وبیان 
حكمها على النحو ن 
ن أولا: النبات : 

يباح كل النباتات إلا النجس والضار والمسكر» وما تعلق به حق الغير» وقد 
تقدم ( علة تحريم الاطعمة والاشربة) . 
0 ثانيًا : الحيوان البحرى : 

الأصل إباحة كل حيوانات البحر لقوله تعالی : مأل کہ صد ار 


و ص 


وطعام متلا کک ساره [ المائدة : ٩٩‏ ] » قال ابن عباس وا : #صيد البحر 


كتاب الأطعمة ) ۱۸۹ 


رس م ا 


طعامم 4 فصیده ا صد م 

ران لرل ور کا ا ره وو اد ا وا دا 
وسواء صاده مسلم أو كتابي او وثني » وسواء کان له سه في البر أو لم یکن له سه 
e‏ البحرى إلي تذ كية 

ويدخحل فى إباحة ذلك : إنسان البحر» وكلب البحرء وخنزير البحرء 
E E E a‏ 
حيوان البحر فقط » بل هو برى بحري . 

قال ابن العربي كه : ( الصحيح في الحيوان يكون في البر والبحر منعه ؛ لأنه 
تعارض فيه دلیلان دلیل تحلیل ودلیل تحریم » فیغلب دلیل التحریم احتیاطًا) . 

ویری غيره من العلماء أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل میتته ولو کان 
يمكن أن يعيش في البر إلا الضفدع للنهي عن قتلها . 

ولا يحتاج الحيوان البحري ولا الجراد إلى تذكية › وأما ما كان يعيش ذ في الماء والبر 
E‏ 
ن ثالثا : الحيوان البرى : 

الأصل إباحة الحيوانات البرية » إلا ما ورد فيه دليل بالتحريم » وقد ورد تحريم 
بعض الحيوانات البرية في القرآن والسنة . 
0 ن المحرمات من الحيوانات البرية فى القرآن والسنة : 
ن المحرم من الأطعمة فى القرآن : 

قال تعالی #و حرمت لىك الميتة وألدَمُ وتم نري وما اهل لتر اأ 
والمنيقة والموودة 1e‏ یح وما اکل السَمع إلا ما دكم وما دح عل 
النْصب که [ المائدة ]٣‏ . يتبين من هذه الاية المحرمات الاتية : 


(١)الطبري )٥۷/۱١(‏ . 
(۲)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۲۹٥/٦(‏ . 


۹۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


: الميتة : بجميع أنواعها» أي : التي لم تذبح ذبحا شرعبًا فيدحل فيها‎ )١( 
المنخنقة ( وهو الحيوان الذي يخنق فيموت ) » والموقوذة ( وهو الذي يضرب‎ 
» ) بعصا ونحوه فيموت)» والمتردية (وهو الذى سقط من مكان عالي فمات‎ 
والنطيحة ( وهو الذي نطحه آخر فمات )» وما أكل السبع (وهو الذى مات‎ 
. ) بسبب جرح حیوان مفترس له وأکله منه‎ 

ويلاحظ أن ما أدرك حيًا من هذه الأشياء فذبح صار حلالا ؛ لقوله تعالى : 
ارلا ا َم . 

( قال ابن عباس وی : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفیه روح فکلوه فهو ذ کي . 

وقال على بن أبي طالب طف : إذا أد ركت ذ كاة الموقوذة والمتردية والنطيحة 
وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها . 

وقال الضحاك : إن المذ كاة متى تح ركت بح ركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد 
الذبح فهي حلال ) . 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد. 

قلت : ويدحل في الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية ؛ لقوله كَل : « ما قطع 
من البهيمة وهي حية فهو ميتة * . 

ولا يباح من الميتة إلا السمك والجراد كما تقدم بيان ذلك في كتاب الطهارة . 

(۲) الدم المسفوح : 

لقوله تعالى :«إأو دما مَسفُوسًا [الأنعام : ٠٠١‏ والمقصود بالمسفوح الذي 
يهراق › وأما الدم الذي يتبقى في عروق الذبيحة فلا بأس به . 

(۳) لحم الخنزير : 
يحرم جميع أجزاء الخنزير لحمه وشحمه » وقد نص القرآن على أنه رجس › 


. )۲۷/١( وابن كثير‎ ›)۷۲/٦( انظر هذه الأثار عند الطبري‎ ١( 
. من حدیٹث أبن عمر‎ )۳۲۱١( ورواه ابن ماجه‎ › )۱٤۸١۰( والترمذي‎ c«(TA®^A) صحیح : رواه ابو داود‎ () 


كڪتاب الأطعمة ASF‏ 


فقال تعالی : أو لحم اير ِنَم رجش چ [ الأنعام : 4° \[ والراجح أن الضمير 
يعود إلى اقرب مذ كور في الاية» وهو لحم الخنزير . 


: ما أهل لغير الله‎ )٤( 
الإجماع کما قال تمالی : ولا تأ ڪل ينا ر ا غ ار له وَِنَم‎ 


4 رالأنعام : ]٠٠١‏ » وسيأتي شروط الباب الأتى 

: ما ذبح على النصب‎ )١( 

هي اوثان من حجارة كان المشركون ينصبونها حول الكعبة » ويذبحون 
عندهاء ف فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع لما في ذلك من الشرك باله. 

وعلى هذا فما ذبح لغير الله كق من وثن أو صم فإته لا يحل أكل هذه 
ا 

@ @ ® 
0 المحرم من الأطعمة في السنة : 

)١(‏ الحمر الأهلية : وهي الحمُر الإنسية التي ي ركبها الناس » فهذه الحمر يحرم 
أكلهاء وهو قول جمهور العلماء ؛ لما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله ون أن 
رسول الله ا نى يوم خيبر عن لحوم الحثر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل. 

TT‏ ایا مر منادیًا فنادی ا الله ورسوله 
ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفعت القدور» وإنها لتفور 
ل 


(۱) انظر ابن کثیر )۲۷/٣(‏ . 
(۲) البخاري )٤۲۱۹(‏ » ومسلم )۱۹٤۱(‏ » واب داود (۳۷۸۸) » والترمذي (۱۷۹۳) » والنسائي (۲۰۱/۷) . 
(۳) البخاري )٥٩۲۸(‏ » ومسلم ( ٤۰‏ ۱۹) » والنسائي )٥٦/۱(‏ » وابن ماجه )۳۱۹۰٩(‏ . 


0 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد ذهب بعض المالكية إلى إباحة أكلها مع الكراهة » وتوقف ابن عباس ويا 
في حكمه عليها » فقال : لا أدري أنهى عنها رسول الله لا من أجل أنها حمولة 
الناس فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية“ . 

قلت : تقدم في حديث أنس عله التحريم لهذه الحمر بقوله : «إنها رجس »»› 
فدل ذلك على رجحان التحريم » وأنه لم يكن من أجل حمولة الناس » ولعل ابن 
عباس ووا لم يبلغه علة التحريم . 

وعلى كل فإن الخلاف المذ كور ا البر اة : 
( لا حلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها) . 
ملاحظات : 

( أ ) يدخحل في هذا التحريم : « البغال » لما ورد في بعض ألفاظ حديث جابر : 
أنهم ذبحوا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهى رسول الله بل عن البغال 
والحمير» ولم ينه عن الخيل . 

( ب ) مما تقدم يتبين أن الحمار الوحشي والخيل حلال » ومما يؤكد ذلك ما 
ثبت عن ابي قتادة ڪه أنه کان مع قوم محرمين وهو حلال » فبينما هم يسیرون إذ 
رأوا حمُر وحش » فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتائًا» > فأكلوا منها» وقالوا نأكل 
e GE BE‏ > فقال رسول الله 

: د کلوا ما بقي من لحمها» » وني رواب أنه کل متها » وعلی هنا اماع 
امل العلم على إباحة RG E E‏ 


() البخاري )٤۲۲۷(‏ › ومسلم (۱۹۳۹) . 

. )۱۲۳/١( التمهید‎ )۲( 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۳۷۸۹) » وأحمد )۳٠۹/۳(‏ » والنسائي في الکبری )٤۸۳۹(‏ . 

. )۳۰۹۳( واین ماجه‎ »)۸٤۷( والترمذي‎ »)۱۸٥۲( وأبو داود‎ »)۱۱۹٩( ومسلم‎ ›)۱۸۲٤( البخاري‎ )٤( 
. )٤/٠( انظر الموسوعة الفقهية - كويت‎ )٥( 


كات اة 7 


وأما « الخيل » فقد ذهب جمهور العلماء إلى إباحته » وخالف في ذلك الحنفية 
وبعض المالكية فرأوا كراهة أكلها. 

والصحيح قول الجمهور لما تقدم من حديث جابر » ولما ثبت أيصًا عن أسماء 
نت أي یکر و قات : نحرنا على عهد رسول اله ق فرشا فأكلاه ونحن 
بالمديىة(' , 

(۲) تحريم كل ذي ناب من السباع : 

ثبت عن ابن عباس وا قال : نهی رسول الله ية عن کل ذي ناب من 
السباع » وكل ذي مخلب من الطير. 

والمقصود ما له ناب من السباع يفترس به » أي : يصطاد بنابه وينهش به الصيد 
ویأکله . 

0 البغوي كن : ( أراد بذي الناب : ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل 

ئب» والاسد» والكلب » والفهد» والنمر» والدب » والقرد» ونحوهاء فهو 

وأنثال حرام( . 

قال أبن حزم ب : ( والكلب ذو ناب من السباع » وكذلك الهر» والعلب » 
فكل ذلك حرام)“. 

(۳) تحريم كل ذي مخلب من الطير : 

أي : ما له أظفار يصيد بها وره يشق بها ء آي : أ ان ا 
ا 


. )۳۱۹۰( والنسائي (۲۲۷/۷)› وابن ماجه‎ » )۱۹٤۲( ومسلم‎ ۰ )٠٥۱۰( البخاري‎ )١( 
. )۳۲۳۶٤( وأبو داود (۳۸۰۲۳) » والنسائي (۲۰۹/۷) » وابن ماجه‎ »)۱۹۳٤( مسلم‎ )۲( 
. )۲۳٣/۱۱( شرح السنة‎ )۲( 

. )4۹۳( فى المسألة‎ )۸٤/۸( احلى‎ )٤( 


E‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


الو وار 

قلت : ولا يدحل في ذلك العصافير » والديك » والحمام » مع أن لها مخلباء 
لکنها لا تصید به »› ولا تفترس به . 

)٤4(‏ الجلالة: 


ثبت في الحديث عن ابن عمر وي قال : نهى رسول الله ية عن أكل 
الجلالة وألبانها“. 

وجاء في بعض الأحاديث ايسا النهى عن ركوبها. 

وقد احتلف العلماء في معنى الجلالة» وفي حكمها . 

أما عن معناها : 

فيرى الحنفية : أنها التي تعتاد كل الجيف والنجاسات ولا يخاط معها طعام 
غير النجاسة » ويكون لها ريح منتنة »> وتكون من جميع الحيوانات . 

ويرى غير الحنفية أنها التي أكثر طعامها النجاسة» وتكون من جميع 
الحيوانات . 

ويرى ابن حزم أن الجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات 
الأربع فقط » ولا يرى الدجاجة ولا الطير جلالة ولو أكلت العذرة. 

وأما عن حكمها : فقد اختلفوا على أراء : 

الأول : الإباحة » وهو رأي المالكية . 

الثاني : الكراهة» وهو قول مالك» وأحمد في رواية عنه» والحنفية › 
والشافعية . 


(۱) صحیح : أبو داود (۳۷۸۰) » والترمذي ٤(‏ ۱۸۲) » وابن ماجه )۳٣۸۹(‏ » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع )1۸٥٥(‏ . 
(۲) ابو داود (۳۷۸۷) »› والحاکم )٤۹/۲(‏ »› وقال الألباني : حسن صحيح . 


كڪتاب الأطعمة 4٥‏ 


الثالت ٤‏ التحريم › وهو قول الحنابلة» والظاهرية . 

قال الشوكاني : ( والنهي حقيقة في التحريم » فأحاديث الباب ظاهرها 
تحريم اكل الجلالة »> وشرب لبنها» و ركوبها) . 

إذا حبست الجلالة عن أكل العذرة زمتًا تطيب فيها جاز أكلها و ركوبها ؛ فعن 
ابن عمر وي : أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ی آي 

والمقصود حبسها حتى تطيب بالعلف الطاهر› ولا يقيد ذلك بزمن › وقد ثبت 
عن عطاء أنه كان ينهى عن جلالة الإبل والغنم أن تؤكل » فإن حبستها وعلفتها حت 

ويروى عن الإمام أحمد أن البعير والبقر ونحوهما يحبس أربعين يومًا . 

تنبيه : هال الجاج الأبيض الذي يقدم له العلف من ريشه وعظامه وأمعائه 
ونحو ذلك يكون جلالة؟ 
أكل النجاسات”» فأقر ل : إن هذه الفضلات من الريش والعظام والأمعاء 
ونحوها ليست بنجسة ؛ لأنها من حيوانات مذبوحة » إلا أنه قد يوضع فيها بعض 
الدجاج الميت منها لكنه قليل بالنسبة لباقي العلف » وعلى هذا فليس هذا العلف 
بنجس › وعليه فلا یحکم عليها بنها جلالة » والله أعلم . 


 @ ® 


.)۱۹۷/۸( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه ابن ابي شیبة »)۱٤۸/٥(‏ برقم )۲٤۹۰۸(‏ . 

(۳) وهذا بخلاف رأي ابن حزم الذي لا يدخل الدجاجة ضمن ال جلالة » فهي حلال عنده حتى لو أكلت 
لذ 


۹٩‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


مسألة : هل يحرم أكل ما أمر الشرع بقتله ؟ 

قال ابن عثيمين بده : ( ما أمر الشارع بقتله » أو نهى عن قتله فهو حرام ) . 

وعلى هذا فيحرم کل الفأرة » والعقرب » والغراب »› والحدأة» والكلب 
العقور» والوزغ (البرص )»› والحية . 
والعقرب » والحديا» والغراب » والكلب العقور × . 

وورد فى الحديث : « اقتلوا الأسودين في الصلاة وهما الحية والعقرب ٤ "١‏ 
وأمر اة بقتل الوزغ واد ا 

والراجح أن العلة فى تحريم هذه الأشياء كونها خبيثة - لا لمجرد الأمر 
بقتلها - وقد حرم الله بك علينا الخبائث . 

@ # & 

مسألة : هل يحرم أكل ما نهى الشرع عن قتله ؟ 

رأى الفقهاء أن ما نهى الشرع عن قتله لا يحل أكله » فعن ابن عباس ري قال : 
نهى رسول الله اة عن قتل أربع من الدواب : النملة » والنحلة» والهدهد» 
والضرد؟ . 

واد نوع من الطيور . 


. )۳۲/١( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) البخاري )۳۳۱٤(‏ » ومسلم (۱۱۹۸)› والترمذي (۸۳۷) › وابن ماجه (۳۰۸۷) . 

(۳) البخاري ٩(‏ ۹۹ » ومسلم (۳٤ه)‏ » وأبو داود (4۱۸) › والنسائي )٤٥/۲(‏ . 

. )٥۲۹۲( مسلم (۲۲۳۸)»› وأبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ حسن : رواه ا داود )٥۲۹٣۷(‏ » وابن ماجه ›)۳۲۲٤(‏ و صححه الشيخ الألباني في صحیح الجامع 
)1۹٩۸(‏ . 


كتاب الأطعمة 1۹۷ 


یا ا الله ی دواء » وذ کر 
الضفدع يجعل فيه » فنهى رسول الله ية عن قتل الضفدء . 

e 
قال صدیق حسن خان ّم : ( ولم يأت الشرع بما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو‎ 
نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهى دليلين على ذلك » ولا ملازمة عقلية ولا‎ 
عرفية » فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم » بل إن كان المأمور بقتله أو‎ 
المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث » كان تحريمه بالآية الكريمة » وإن لم يكن‎ 
کذلك کان حلالا عملا بما أسلفنا من أصالة الحل» وقيام الأدلة الكلية على‎ 
. ذلك‎ 
: ملاحظات‎ 

(۱) يحرم کل مستخبث ؛ لقوله تعالی : وميل لَه ألطَيَبَّتِ ورم 
عليه ليت [الأعراف : ٠٠۷‏ كالحشرات مثل : الصرصورء› E‏ 
والجعل » والذباب » والدود» والقمل › والبراغيث » والبق » والبعوض 

ويحرم أكل لحوم الناس ؛ لقوله تعالى : اعت ڪر أن ا يڪل ل 
ا مسا SS‏ [ الحجرات : ]١١‏ . 

ويدخحل في باب المحرمات من الإنسان : المخاط » والنخامة » والدمع› 
والعرق » والمذي » والمني » والجلد» والشعر» والظفر» والقيح » والسن . 

لكن يباح اللبن ؛ لأن منه الرضاع » والريق لأن النبي ييا حنك الصبيان بتمر 


” ٣ رص‎ 


(۱) صحيح : بو داود »)٥۲٦۹(‏ وأحمد «(tor/)‏ وصح حه الشيخ الألباني في صحيح ال جامع 
(1۹۷۱). 
(۲) الروضة الندية )١۷١/۲(‏ . 


1۹۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


(۲) يحرم أكل القرد . قال ابن عبد البر كه : ( لا أعلم بين علماء المسلمين 


(۳) یری ابن حزم جواز کل الفیل إذا آمکن تذ کيته » بينما ذهب ابن عبد البر 
إلى حرمة أكل الفيل"" . 


› ويباح أكل القنفذ » واليربوع » والرخحمة » وأم حبين » والوبر » والسرطان‎ )٤( 
والحمر الوحشية » والبقر الوحشى أيصًا» والظباء» والضب » والنعامة »> وسائر‎ 
. الوحوش - إلا ما استثنى من قبل - وبباح الزرافة » والطاووس » والببغاء‎ 

ويحل أكل السلحفاة البرية والبحرية وأكل بيضها ؛ لقوله تعالى : كوا نّا ف 
آلْذَرَض کلک طباه [البقرة: ]٠١۸‏ . 

)٠(‏ إذا طبخ الطعام بشيء نجس أو شيء محرم فإن هذا لا يؤثر على إباحة 
الطعام » وكذلك لو وقع الطعام على شيء نجس أو محرم فغسل بحيث لا يبقى فيه 
أثر لهذه الننجاسة » فالطعام حلال لا يضره شيء . 

)٩(‏ يجوز أكل الضبع : فعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : سألت جابر بن 
عبد الله عن الضبع ؛ آكلها؟ قال : نعم » قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم › قلت : 
اسحت هدا هن رسول الله لا قال : نع . 

(۷) لو مات حیوان مما يحل أکله» فحلب منه لبن» فاللین حلال» ولا 
يحرمه كونه في ضرع ميتة » وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام فقط . 

(۸) لا يحل أكل الشم» ولا ما يؤذي من الأطعمة» ولا الإكثار من طعام 
يمرض ال کثار منه ؛ لقوله تعالى : وولا قرا ا ي [ النساء: ۲۹] . 

.)٠١۷/۱( التمهید‎ )١( 


(۲) الحلى : المسألة (4۹۲)» والتمهيد )٠١١/١(‏ . 
)( صحیح : أبو داود (۳۸۰۱) » والنسائي »)۱۹١/١(‏ والترمذي )۸٥۱(‏ › واللفظ له . 


كتاب الأطعمة ۹3 
(۹) أنفحة الميتة طاهرة كاللبن » وعلى هذا فالجبن المستورد من أي بلاد 
کانت حلال » سواء کانت بلاد شيوعية » أو وثنية » أو هل کتاب . 
قال ابن تيمية َه في جبن المجوس : ( والأظهر أن جبنهم حلال » وأن أنفحة 
الميتة ولبنها طاهر» وذلك لأن الصحابة لت لما فتحوا العراق أكلوا من جبن 
المجوس» وکان هذا ظاهرًا شاعا بینهم)' . 


® ® @ 


0 حكم أكل الفسيخ : 

ق ي و ن 
كان صغيرًا كان طاهرًا في المذاهب الأربعة » لأنه معفو عما في بطنه لعسر تنقية ما 
فيه » وإن کان كبيرًا فهو طاهر عند الحنفية والحنابلة وابن ع العربى والدردير من 
المالكية » خحلافا للشافعية ولجمهور المالكية » وإذا اعتبر طاهرًا فإن أكله مع تفسخه 
والتغير في رائحته يتبع فيه شرعًا رأي الطب في ضرره وعدمه» فإن قال الأطباء 
الثقات : إنه ضار يكون أكله محظورًا شرعًا لضرره بالصحة › وإلا فلا . 

® ® $ 
اللحوم المستوردة : 

يختلف حكم هذه الذبائح حلا وحرمة باخحتلاف حال الذابحين : 

) أ ) فإن كان الذابح مسلا ود كر امم الله على دة أو ل نم آذ ا 
الله آم لاء فد بیحته حلال بإجماع المسلمين . 

(ب) وإن كان الذابح مش ركا ( كالشيوعى » والقادياني » والبهائي ) فهؤلاء لا 
تۇ کل ذبائحهم حتی لو ذکروا اسم الله علیها . 

(۱) مجموع الفتاوي )٠١۲/۲۱(‏ . 
(۲) الموسوعة الفقهية ¬ كويت )١١۲/٠١(‏ . 


KE‏ و 

(جم وإن کان الذابح کتابیًا ( یھودتًا أو نصرانیا) وذکر اسم الله على ذبیحته 
فهي حلال بإجماع المسلمين » وإن ذكر اسم غير اسم الله عليها كأن يقول ( باسم 
المسيح) . لم يحل الأكل منها ؛ لأنها مما أهلت لغير الله » وإن لم يذكر شيًا لا 
اسم الله ولا اسم غير الله » ففيه حلاف في حل ذبيحته وحرمته » والظاهر الحرمة . 

واعلم أنه في الحالات التي نقول فيها بإباحة ذبائحهم يشترط أن يكون هذا 
الذبح ذبا شرعيًا » وأما إن كان بطريقة الصعق أو الخنق أو الضرب بالمسدس فهي 
موقوذة لا يحل أكلهاء إلا إذا أد ركت حية حياة مستقرة وذ كيت فتؤ كل ؛ لقوله 
تعالی : إلا ما دک و المائدة ٠١:‏ . 

ويرى الشيخ ابن عثيمين كََثْه : أن الذبح إذا وقع لكننا نجهل كيف وقع › بأن 
يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لاء ولا تعلم على أي صفة ذبحوها؟ وهل سكو الله غليها 
آم لا؟ 

E E RE 
. النبي يلاو تقتضي حله » وأنه لا يجب السؤال تيسيرًا على العباد » وبناءً على أصل الحل‎ 

قال : وما إذا جهلنا هل ذابحه ممن تحل ذبيحته أو لا؟ وهذا هو الغالب على 
اللحوم الواردة من الخارج » فالأصل هنا التحريم » فلا يحل الكل منه » لأننا لا نعلم 
صدور هذا الذبح من آهله› ولا يناقض ما سبق حيث حكمنا بالحل مع الشك› 
لأننا هناك علمنا بصدور الفعل من أهله » وشككنا في شرط حله » والظاهر صدوره 
على وجه الصحة والسلامة حتى يوجد ما ينفى ذلك » بخلاف ما هناء فإننا لم 
نعلم صدور الفعل من أهله » والأصل التحريي). اه . 


OLEK OA RN 
e O O E aS 
.۲۷۹ - الفقه وأدلته › وانظر کذلك فتاوی علماء البلد الحرام ص۲۷۷‎ e 


كتاب الأطعمة | 
قلت : والذي أراه في هذا الباب عمومًا التورع عن أكل هذه اللحوم المستوردة 
أعنى المذبوحة عندهم فإن السلامة لا يعدلها شيء» فإنها إن كانت ذبحت خنمًا 
وصعقا » فالحرمة فيها متحققة » وإن لم نعلم فالخلاف واقع بين العلماء في حلها 
وحرمتها» والورع بابه أوسع من الفتوى » وهذا ما نصح به الشيخ ابن جبرين بترك 
منها لاشتباهها ؛ لعدم التزامهم بالذ كاة الشرعية . 
: المقصود باللحوم المستوردة فى الكلام السابق الذي ذبحت في بلاد 
ق وأما إذا استوردت من بلاد إسلامية فالأصل فيها الحل » وكذلك لو 
استوردت المواشي حية سواء كانت من بلا الغرب أو من غيرها وذبحت في بلادن 
فهي حلال . 


® # 
ل تسميد الأرض بالنجاسات : 
الشجر إذا سمد بالعذرة هل يحرم ثمره أو لا يحرم ؟ 
فال الشيخ ابن عثيمين ينث : ( جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره ؛ لأن 
النجاسة استحالت لت » إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون 
حرام » وهذا هو القول الصحيح بلا شك . 
@ @% @ 
1 حالآات الضرورة : 
إذا اضطر الإنسان لأكل شيء من المحرمات أييح له ذلك ؛ لقوله تعالى : 
فمن ن أَضطرَ عير بَا ولا عاد فلا لِم ع عليه [ البقرة :۳ وقال تعالی : فمن 


Mh o ه‎ O E E E AN 
وقال‎ » ٣ : اضطر ف بصو عر متجانف لاثم ه ن الله لله عمفور رجيم #ه [المائدة‎ 


(۱) راجع نص الفتوی في کتاب فتاوي علماء البلد الحرام ص ۲۸۱. 
)١(‏ الشرح الممتع )۳١۷/١(‏ . 


a 


E ی‎ 


تعالی : و ما کم آلا تاڪلوا يئا ڏک اشم ا عليه وقد مذ فصل کم ما حرم 
کہ إلا ما ما آضطررتۂ اد [الأنعام: ]١١۹‏ . 


® ® @ 


حد الأضطرار : 

› إلى حد الهلاك‎ RP 
أو إلى المرض الذي يفضي به إلى الهلاك ؛ لأن الله تعالی قال : فمن اط في‎ 
. ْمَصَةه وهي المجاعة‎ 

واختلف الفقهاء في المقصود بالرخحصة لأكل المحرم عند الضرورة : هل 
المقصود بها « الإباحة » » يعني : الجل وعدم التحريم » أي أنه يجوز له الأكل 
ويجوز له عدم الأكل » أم أن المقصود بها « الوجوب » ؟ يعني : يجب عليه الاكل 
وإذا لم يأكل آثم ؟ 

الراجح : الوجوب بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

شروط الرخصة لأكل الميتة للمضطر : 

)١(‏ ألا يندفع الضرر إلا بالمحرم بألا يجد طعامًا حلالا» فإن وجد طعامًا حلالا 
ولو لقمة وجب تقديمها على المحم . 

(۲) ألا یکون هذا المحرم قاتلا للإنسان کالسموم ؛ لان الله تعالی قال : مولا 
رأ آنشسكهه » لأن أكله للسموم لا ينقذه من الهلاك » بل يزيده هلاك . 

(۳) ألا يتجاوز أکله ما یسد به رمقه » لا لیشبع به رة 
والضرورة تقدر بقدرها. 

)٤(‏ ألا يكون قد أشرف على الموت أصلا » إذ إن تناول الطعام في هذه الحالة 


لا يفیده . 


كڪتاب الأطعمة YF‏ 


مسألة : إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير : 

تنقسم هذه المسألة إلى قسمين : فقد يضطر إلى « عين المال »» وقد يضطر 
إلى « منفعته » فقط » بحيث إنه يرد الأصل بعد الانتفاع به » وبيان ذلك فيما يلي : 

الأولى : الاضطرار إلى «عين » مال الغير : 

قد يضطر الإنسان الجائع إلى طعام غيره فيتعلق بذلك بعض الأحكام : 

)١(‏ إذا كان صاحب الطعام هو الآخر جائعا مضطرًا لهذا الطعام » والطعام 
الموجود معه لا يكفى إلا لواحد فقط » فلا يحل له أن يأخذ الطعام منه ؛ لأن 
صاحب الطعام احق به . 

)۲( لا يجوز لصاحب الطعام أن يؤثر غيره من الناس وهو في مخمصة ؛ لأنه 
مطالب بإنقاذ نفسه أولا» والنبي اي قال : «ابداً بنفسك »'» ویری بعض أهل 
العلم أنه يجوز له الإيثار إذا تعلق بذلك مصلحة عامة ؛ كأن يكون من يؤثره رج 
عالما ينتفع الناس بعلمه» أو مجاهدًا ينتفع الناس بجهاده . 

(۳) آما إذا كان الطعام كثيرًا فإنه يجب عليه أن يذل منه للمضطر > واخحتلف 
العلماء هل يبذله مجائًا أو بالأجرة على قولين » وتوسط ابن تيمية لاله فرأى أنه - 
يعني الجائع > إذا كان فقيرا ليس معه عوض فوجب على صاحب الطعام ان يبذله له 
بلا عوض ؛ لأن إطعام الجائع واجب» وأما إن کان غنًا معه عوض جاز لصاحب 
الطعام أن يطالبه بالعوض 

)٤(‏ إذا کان مضطرا والطعام کثیر » وأبی صاحب الطعام أن يبذله له ولم 
يجد طعامًا إلامعه » فإنه يجوز له أن يأخذه منه بالقوة لإنقاذ نفسه» حتى لو أدى 
الأمر إلى المقاتلة ؛ فإن مات فهو شهيد » وإن مات الآخر ( صاحب الطعام ) فهو 


ظالم . 


(۱) مسلم (۹۹۷) » والنسائي )4/۷( . 


:0 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


)٥(‏ إذا عجز ولم يتمكن من أخذ الطعام منه حتى مات » فهل يضمنه صاحب 
الطعام ؟ 

الجواب : نعم ؛ لأنه تعدى بترك الواجب فيضمن على الراجح . 

الثانية : إذا اضطرً إلى «منافع » مال الغير : 

إذا اضطر إلى « منافع » مال الغير > كاضطراره إلى الماعون ليستقي به الماء » أو 
إلى لحاف يدفع به عن نفسه البرد » وجب دفعه له مجانًا . قال تعالى في ذم الذين 


2 > س ر م ت OR‏ ا مم 2 رى 
يمنعون ذلك : فول للمصلينَ النين هم عن صلاتم اشون الذن هم 
E‏ @ وتمتعون الماعون#ه [الماعون: ٤‏ - ۷ ]. 

® % %@ 


0 حكم الأكل من ثمار البساتين والحلب من ماشية الغير : 

احتلف العلماء فیمن مر ببستان فيه ثمر ؛ هل له أن يکل منه أُم لا؟ على قولين : 

القول الأول : قالوا : يجوز أن يأكل منه بشروط وهي : 

١(‏ أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطًا عنهء وأما إذا كان مجني 
ومجموعًا» فإنه لا يأکل منه . 

(۲) أن يکون البستان غير محوط » فإن کان عليه حائط فلا يأخحذ منه . 

(۳) ألا یکون عليه حارس . 

. الا يحمل معه شيا » بل يأكل فقط‎ )٤( 

وعلى هذا أجازوا الكل بدون أن يرمي الشجر» بل ينادي على صاحبه فإن 
اجابه استأذن » وإن لم يجبه أكل دون أن يحمل سواء » كان مضطرا أم غير مضطر › 
وهذا مذهب الحئابلة. 

وثبت عن الإمام أحمد قول آخحر : وهو أن يأكل منه إذا كان جائعًا فقط » وأما 
إذا كان غير جائع فلا يأكل » وحجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدرى طبه عن 


ڪتاب الأطعمة Y0‏ 


النبي بيه قال : « إذا اتی أحد کم على حائط فلیناد صاحبه ثلاث مرات › فان 
أجابه وإلا فليأكل من غير أن يفسد» وإذا أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث 
مرات » فإن أجابه وإلا فليشرب من غير أن يفسد»(. 

ومعنی قوله : «من غير أن يفسد » : ألا يأكل الکثير » ولا يحمل منه شيئًا» ولا 
سل ن 

القول الثاني : قالوا: لا يجوز أن يأكل منها إلا عند الضرورة » وهو قول 
الجمهور » ورواية عند الإمام أحمد كما تقدم› وحملوا حديث أبي سعيد الخدرى 
السابق على حال الضرورة » لما ثبت عنه موقوفا ومرفوعًا : «إذا أرمل القوم 
فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي - ثلانًا - » إلخ الحديث. 

فقوله : « إذا أرمل » يدل على الضرورة ؛ لأن معناه : فقد زادهم» وأصله من 
الرمل » كأنهم لصقوا بالرمل » كما قيل للفقير : « أترب» . 

وقد وردت أحاديث أخرى تؤيد ما ذهب إليه الجمهور ؛ فمن ذلك ما ثبت عن 
ابن عمر وؤ أنه سمع رسول الله بلا يقول : « لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير 
إذنه » أيحب أحد کم أُن, تؤتی مشربته فیکسر خزانته » فیحمل طعامه ؟! فإنما 
تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم › فلا يحلبن أحدكم ماشية امرئ إلا 
بإذنه )(' . 

ومعنى ١‏ المشربة » الغرفة » و« الخزانة » ما تحفظ فيها الأشياء . 

وعن عمر بن يشربي طه قال : خحطبنا رسول الله ية فقال : « لا يحل لامرئ 
من مال آخيه شيء إلا بطیب نفس منه » قال : فقلت : يا رسول الله ؛ إن لقيت غنم 


(۱) حسن : ابن ماجه ( ۰ “(T°‏ ورواه أحمد ۳ )/٥ «۱١‏ » وابن حبان )٥۲۸۱(‏ » والبيهقي (۳۹/۹) . 
(۲) حسن : رواه الطحاوي في « مشكل الأثار» )41/6( ط . دار الكتب العلمية ببيروت 
(۳) البخاري )۲٤۳٥(‏ › ومسلم (۱۷۲۹) »› وأبو داود (۲۹۲۲) » وابن ماجه (۲۳۰۲)» ومالك )۹۷١/۲(‏ . 


۲۹٦1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ابن عمي آخذ منه شيئًا ؟ فقال : «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزتادًا بخبت 
الجميش فلا تهجها »' . 

وقوله : « نعجة » المقصود سهلة ميسورة » والمعنى : لا تتعرض لها مهما كان 
الأمر سهلا» تحمل « شفرة » : آله الذبح كالسكين » « وزنادًا » : آلة النار» وقوله : 
« بخبت الجميش » الخبت : المكان الواسع› والجميش : الذي لانبات فيه » وهذا 
الحديث يدل على حرمة التعرض لمال المسلم بغير إذنه . 

وقول الجمهور هو القول الراجح » وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول من 
حديث أبي سعيد فمحمول على حالة الضرورة جمعًا بينه وبين هذه الأحاديث » أو 
يحمل على أنه كان في وقت تجب فيه الضيافة » أو كان ذلك على حسب العرف 
السائد بينهم حيث إنهم كانوا يتسامحون في مثل ذلك . 

@ ® @ 

0 ل آداب الطعام : 
)١(‏ النية الصالحة : 

ينبغي للمسلم أن يستحضر نية صالحة في طعامه » لا لمجرد التلذذ بالطعام » بل 
ينوي التقوي على طاعة الله ع وجل » وحفظ الصحة ؛ لأنه مأمور بحفظها ؛ لقوله 
تعالی : و فوا دی إل الد ر البقرة : ٠٠١‏ » وليداوم على القيام بوظائف 
الدين » وقد قال النبي ييا : « إنما الأعمال بالنيات » . 


® ® ® 


(۱) رواه أحمد (۲۳/۳:)» وابنه في زيادات المسند »)١٠١/١(‏ والطحاوي فى مشكل الآثار )٤۲/٤(‏ › 
والبيهقي )4۷/٦(‏ والحديث فيه عمارة بن حارثة لم يولقه غير ابن حبان » ولكن الفقرة الأولى لها شواهد 
یتقوی بها الحدیث منها حدیث ابي سعيد الساعدي : رواه ابن حبان (۳۱۹/۳) » والبيهقي )٠٠۰/1(‏ . 

(۲) البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) ۰ وأبو داود )۲۲١٠(‏ » والترمذي )۱۹٤۷(‏ › والنسائي )٥۸/۱(‏ »› وابن 
ماجه )٤۲۲۷(‏ . 


كتاب الأطعمة 9¥ 


(۲) تحري أكل الحلال : 
ا ا . قال تعالى : «يتايهًا 
لے اموا ڪلوا من ررک ك [البقرة : ]٠۱۷١‏ . 
ا ا : « إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال : «ویتایبا الرسل كوأ ِن 
الطب ا ٠١‏ وقال : «ويتايها اي ٣اموا‏ ڪا 
من ّت ما رتك ر ابقرة: ٠۷١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر : أشعث أغبرء 
یمد يديه إلى 1 السماء : يارب » يارب » ومطعمه حرام » وملبسه حرام » وغذي 
بالحرام › فأنی يستجاب لذلك ٩)‏ . 
@ ® @ 
( ۲ ) عدم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة : 
لقوله يد : « لا تشربوا في آنيه الذهب والفضة › ولا تأكلوا في صحافهما ٠»‏ 
الحديث » وقوله ي : « إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم . وفي لفظ لمسلم - : «من شرب في إناء ذهب أو فضة» . 
@ @ ® 
٤(‏ ) دعوة الخادم أو إطعامه : 
لقوله كلا : « إذا أ نی أحد کم خادمه بطعامه قد کفاه حره ودخانه » فلیجلسه 
معه » فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين »^ . 


(۱) مسلم »)٠۰٠١(‏ والترمذي (۲۹۸۹) » وأحمد (۳۲۸/۲) . 

(۲) البخاري »)٥٦۳۳ ۰۰٦۹۳۲ »٥٤۲٦(‏ ومسلم )۲۰٠۹۷(‏ » وأبو داود (۳۷۲۲) » والترمذي (۱۸۷۸)› 
وابن ماجه )۳٤۱٤(‏ . 

. )۳٤۱۳( وابن ماجه‎ » )۲۰٠۰( وهسلم‎ » )٥۱۳۲( البخاري‎ )٣( 

)٤(‏ البخاري )٥٤٦۰( )۲٠۹۱۷(‏ » ومسلم (۱۹۹۳) » وأبو داود )۳۸٤١(‏ » الترمذي )۱۸٩۲(‏ » وابن ماجه 
(۳۲۸۹). 


۰۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنه 


٥ (‏ ) التواضع وعدم التكبر : 
سواء في هيئة الجلوس » أو الأكل مع الفقراء ؛ لقوله كلا اا ا 
العبد » واجلس كما يجلس العبد »× . 


@ @ @ 


١ (‏ ) إشراك الجيران في الطعام : 

وذلك بإرسال شيء من الطعام لهم ولأولادهم » خاصة إذا كان الجار فقيرًا ؛ 
لقوله ية : « إذا طبخ أحدكم قدرًا فليكثر مرقها › ثم ليناول جاره منها ٠»‏ 
وقال يلا : « ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع جنبه ۸ 


® 


( ۷ ) صناعة الطعام للناس ودعوتهم إليه : 

لقوله اة : « أفشوا السلام وأطعموا الطعام *“ وفي الحديث أن رجلا سأل 
النبي ية أي الإسلام حير ؟ قال : « تطعم الطعام » وتقرأً السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف ۸“ . 

ولقوله بي : « أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورًاء أو 
تقضي عنه دیا » أو تطعمه خبرًا » . 


@ @ @ 


(۱) صحیح : رواه ابو یعلی »)٤۹۲۰(‏ وابن سعد »)۳۸١/١(‏ والبغوي في شرح السنة (۳۹۸۳) . 

(۲) الطبراني في الأوسط )٥٤/٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ال جامع )1۷١(‏ . 

() صححه الألباني : رواه الطبراني )٠١٤/٠١(‏ » والبخاري في الأدب المفرد )١١١(‏ والحاكم )١١۷/٤(‏ 
وصححه » والبيهقي في « الكبرى » )۳/٠١(‏ » وصححه الألباني في الصحيحة )٠٤۸(‏ . 

. من دوت عبد الله بن سلام‎ )۳۲٣۱( وابن ماجه‎ ›» )۱۸٥٤( الترمذي‎ )٤( 

(ه) البخاري (۱۲) (۲۸)» ومسلم (۳۹)» وأبو داود »)١۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۸١١(‏ وان ما 
(۳(. 

. )٠١۹٩( وانظر : صحیح ال جامع‎ » )۸۷٥۰( » صححه الألباني : رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 


ڪتاب الأطعمة | ۰٩‏ | 


( ۸ ) عدم الإسراف : 


۾ ية توء 


لقوله تعالی : «ووڪلوا واشروا ولا شرفو إِنَمْ لا حب أَلْمسرفنَه [الأعراف : ]٣١‏ 
ولا مانع من أن يصنف أنواع الطعام » لكن بشرط ألا يخرجه إلى حد الإسراف . 
@ @ @ 

٩ (‏ ) الاجتماع وتكثير الأيدى على الطعام : 

اشتكى بعض الصحابة للنبي يا أن الطعام لا يكفيهم › قالوا : إنا نأكل ولا 
نشبع » فقال : « فلعلكم تفترقون » ؟» قالوا: نعم» فقال: «اجتمعوا على 
طعامکم » واذکروا اسم الله » يبارك لکم فيه ٩۲‏ . 

وثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله وي أن النبي يا قال : « طعام الواحد 
يكفي الاين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الثمانية ٠‏ . 


@ ® ® 
٠١ (‏ ) غسل اليدين قبل الأكل : 
خحاصة إذا کان فیها وسخ › وقد کان بعض السلف يفعله › حرصا على عدم 
الإضرار بالنفس . 
@ @ ® 


: لا يأكل الطعام ساختا حتى يذهب فورة دخانه‎ )١١( 
› فعن أُسماء بنت ابي بكر وچا انها كانت إذا ردت » غطته حتى يذهب فوره‎ 
ثم تقول : 0 سمعت رسول الله اا يقول : « انه أعظم للبركة ' . ومعنی‎ 


(۱) رواه ابو داود )۳۷۹٤(‏ » وابن ماجه (۳۲۸۹) » وحسنه الشیخ الألباني في صحیح الترغیب (۲۱۲۸) . 

(۲) مسلم )۲۰٥١۹(‏ » رالترمذي (۱۸۲۰)» رابن ماجه )۳۲٠٣(‏ من حدیث ابن عمر. 

(۲) حسن لغيره : رواه الدارمي )۲١٤۷(‏ » والطبراني في الکبیر ›)۸4/۲٤(‏ والحاكم )١۱٠۸/٤(‏ › والبيهقي 
في الکبری (۲۸۰/۷)» وأحمد )۳٥۰/۹(‏ . 


Y1 ۰‏ تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


« ثردت » أي : صنعت الثريد » و« فوره » : حره » وليس معنى ذلك ألا يأكل الطعام 


® ® @ 


١١ (‏ ) لا يعيب الطعام : 
لأن في ذلك a e‏ 
لخاطره » فعن أبي هريرة د ڪه قال : ما عاب النبي ياو طعامًا قط » إن اشتهاه اکله 
وإلا ت رکه( . 
@ ® $ 
١١ (‏ ) ذكر الله وسؤاله البركة عند الطعام : 
عن ابن عباس و أن النبي يا قال : « إذا أكل أحد كم طعامًا فليقل : اللهم 
بارك لنا فيه » وأبدلنا خیرٌا منه › وإذا شرب لبتا فليقل : اللهم بارك لنا فيه › وزدنا 
منه › فإنه ليس بشيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن ٠»‏ . 
وعن ابن عمر ري كان يقول عند فطره : « ذهب الظماً وابتلت العروق › 
ع ا 
وثبت الأجر إن شاء الله »" . 
@ ® ® 
٠١ (‏ ) التسمية أول الطعام : وفى ذلك أحاديث 
)١(‏ البخاري ( ۰۳۰۱۳ )٥٤۰۹‏ » ومسلم )۲۰۹٤(‏ » وأبو داود (۳۷۹۳) » والترمذي (۲۰۳۱) » وابن ماجه 
.)۳۲٣۹(‏ 
(۲) حسن : أبو داود (۳۷۳۰) » والترمذي »)۳٤٠٠٥(‏ وحسنه» وابن ماجه (۳۳۲۲)› وانظر : صحیح 
الجامع (۳۸۱) . 
(۳) ابو داود )۲۳١۷(‏ » والنسائي في الکبري (۳۳۲۹) والحاكم »)٤۲۲/۱(‏ وصححه ووافقه الذهيي » وانظر 
صحیح الجامع )٤1۷۸(‏ . 


ڪتاب الأطعمة ۲۹۱1 


رسول الله ية » وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال : «يا غلام» سم الله 
وكل بيمينك » وکل مما يليك ۲ . 

ومنها : عن عائشة وا قالت : قال رسول الله اة : « إذا أكل أحدكم 
طعامًا فليقل : بسم الله › فان نسي فليقل : بسم الله وله وآخره ٠»‏ . 
ومنها : عن حذيفة طبه أن النبي بيا قال : « إن الشيطان يستحل الطعام أن 
لا یذکر اسم الله عليه ۲ . 

فإن نسي التسمية في أول الطعام » فليقل : بسم الله أوله وآخره . 

وقد تقدم حديث عائشة وا » وثبت نحوه من قوله ية : «من نسي أن 
يذ کر الله عز وجل في اول طعامه » فلیقل حین یذ کر : بسم الله وله وآخره » فإنه 
يستقبل طعامًا جديدًا» أو يمتنع الخبيث مما كان يصيب منه ٠)‏ . 


@ ® 
٠١ (‏ ) الأكل باليمين : 
لما تقدم من حديث عمر بن ابي سلمة ووا › وفيه قوله اا : « وکل 
بيمينل ) . 


قلت : ويحرم الأكل بالشمال » فعن ابن عمر ون أن النبى ية قال : «إذا 
أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه » فإن الشيطان يأكل 
بشماله › رویشرب بشماله )7 . 


(۱) البخاري »)٥۳۷١(‏ ومسلم (۲۰۲۲)» وأبو داود (۳۷۷۷)» والترمذي »)۱۸٥۷(‏ وابن ماجه 
(TY)‏ . 

(۲) صححه الألباني : ابو داود (۳۷۹۷) » والترمذي »)۱۸٥۸(‏ وأحمد )۱٤۳/۹(‏ . 

(۳) مسلم (۲۰۱۷) » وأبو داود )۳۷۹٦(‏ وأحمد )۳۸۳/٥(‏ . 

. بسند صحيح‎ )٤1١( رواه ابن السني‎ )٤( 

(ه) مسلم (۲۰۲۰)» وأبو داود (۳۷۷۹)» والترمذي (۱۸۰۰) . 


IT‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 
ا طب أن النبي ياء رأى رجلا يكل بشماله » فقال له : 

کل 4 بيمينك » فقال لن › فقال مَل : « لا استطعت ا 
فما رفع يده إلى فيه( 


١١ (‏ ) أن يأكل بثلاثة أصابع : 
لما ثبت عن كعب بن مالك ظ4 أن النبي بلا كان يأكل بثلاثة أصابع » ويلعق 
يده قبل أن يمسحها . 
قالوا : الأكل بثلاثة أصابع وسط بين من يأكل بأصبع واحدة وهي أكلة 
المتكبر» ومن يأكل بالأصابع الخمس وهي أكلة الشره. 
PP ® @‏ 
( ۱۷ ) الأكل مما يليه : 
| لما تقدم في حدیث عمر بن بي سلمة و : « وكل مما يليك » » وذلك من 
الأدب الرفيع حتى لا يؤذي الآحرين » ولا يتهم بالشره . 
PB B8‏ 
( ۱۸ ) أن يأكل من جانب الصحفة › ولا يأكل من وسطها. 
فعن ابن عباس وا عن النبي ية قال : « البركة تنزل في وسط الطعام› 
فکلوا من حافتیه » ولا تأکلوا من وسطه ). 
8 ® ® 
(۱۹) لا یأکل متکتا : 
وذلك لما ثبت عن أبي جحيفة طله قال : قال رسول الله بي : «أما أنا 


(۱) مسلم (۲۰۲۱)» وأحمد )٤٥/٤(‏ . (۲) مسلم (۲۰۳۲) » وأبو داود )۳۸٤۸(‏ » وأحمد )۲٥٤/۳(‏ . 
(۳) حسن : رواه بو داود (۳۷۷۲) » والترمذي )۱۸۰٥(‏ ۰ وابن ماجه (۳۲۷۷)» واخنك .(E/1)‏ 


كڪتاب الأطعمة 1۳ 


فلا اکل متکتًا )(' . 

قال الخطابي يث : ( يحسب أكثر العامة أن المتكىء هو المائل المعتمد على 
أحد شقيه لا يعرفون غيره » وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه » وإنما المتكيء ها هنا 
هو المعتمد على الوطاء الذي تحته » وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكي › 
والاتكاء مأحوذ من الوكاء » ... فالمتكى : هو الذي أ وكى مقعدته وشدها بالقعود 
على الوطاء الذي تحته» والمعنى : إني إذا أكلت لم أقعد متكئًا على الأوطية 
والوسائد فل من يريد أن يستكثر من الأطعمة » ويتوسع فى الألوان » ولكني آكله 
عُلقة » وآخحذ من الطعام بلْعّة » فیکون قعودی مستوفرًا له» وروی أنه کان یأکل 
الطعام مقعيا ويقول : « انا عبد آكل كما یأکل العبد »). يعني : ثبت عنه 
ذلك في حدیث آخر» وقد تقدم. 

قلت : ومعنى الإقعاء : ( جالسا على إليتيه ناصبًا ساقيه  )‏ . قاله النووي كاه . 

وقال الخطابي كله : (الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه غير مطمئن إلى 
الأرض)» فهذا معنى الاتكاء على ما فسره الخطابي » ولكن خالفه ابن الجوزي : 

قال أبن حجر : ( وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد 
الشقين » ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك . 

قلت : وما ذهب إليه ابن الجوزي أقوى ؛ لما ثبت في الحديث : « وكان متكئًا 
فجلس » » ففرق بين الاتكاء والجلوس » فتكون الصفة التي ذكرها الخطابي هي 


(۱) البخاري )٥۳۹۸(‏ » وأبو داود (۳۷۹۹) » والترمذي (۱۸۳۰)» وابن ماجه (۳۲۹۲) . 
(۲) صمحیح مسلم )۲۰٤٤(‏ . 

(۳) معالم السنن ۱٤۱/٤(‏ - هامش من سنن ابي داود) . 

.۳۹ انظر ص‎ )٤( 

.٠١ شرح النووي لصحيح مسلم (۲۲۷/۱۳) › وانظر مختار الصحاح ص‎ )٠( 

. )٠٥۷/۲( نقلا من غریب الحدیث لابن الجوزي‎ )٩( 

(۷) فتح الباري )٥٤۱/۹(‏ . 
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صفة الجلوس » وما ذكره ابن الجوزي هي صفة الإتكاء » واللّه أعلم . 

واختلفوا في حكم الأكل متكئًا ؛ قال الإمام أحمد كله : ( وقد عد القاضي 
أبو العباس يه أن ذلك من خصائص النبي ييا » وتعقبه البيهقى فقال : قد يكره 
لغيره ؛ لانه من فعل المتعظمين . - وقال أيضًا -: فإن کان بالمرء مانع لا يتمكن 
معه من الاكل إلا متكئا لم يكن فى ذلك كراهية )( . 

وأخحرج ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم ذهبوا إلى جواز الأ كل متكنًا 
مطلقا") ٠.‏ 
في صفة الجلوس للأكل أن يكون جالسشا على ركبتيه وظهور قدميه » أو ينصب 
الرجل اليمني ويجلس على اليسرى)(" . 

قلت : أما الصفة الأولى ( جالشا على ركبتيه ) فقد ثبت عند ابن ماجه» وأبى 


+ 


ا عا ا ا 
الله ية شاة فجفا على ركبتيه يأكل ...< الحديث » وهو معنى « الإقعاء » السابق 
في كلام الخطابي » وأما الصفة الثانية ( ينصب الرجل اليمنى ) فلم أجد دليلا عليها 
من السنة » وقد سبق أن الجلوس لا بعد إتكاء » واللّه أعلم . 
BB ® ®‏ 
( ۲۰ ) لا یأکل منبطخا : 
لما ثبت في الحديث عن ابن عمر ويا أن النبي بيا نهى عن الجلوس على 


. )٥۹۷٥( البيهقي في شعب الإيمان تعليقًا على الحدیث رقم‎ )١( 

( ابن أي شیبة .)٠٤١ - ۱۳۹/٥(‏ 

() فتح الباري .)٥٤٩/۹(‏ 

(+) صحیح : ابو داود (۳۷۷۲)» وابن ماجه (۳۲۹۲)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب (۲۱۲۲) . 


ڪتاب الأطعمة 1\0 


مائدة يشرب عليها الخمر» وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه . 


® @ 8 


۲١ (‏ ) عدم القران بين تمرتين : 

فعن ابن عمر وي عن النبي ا : من آل مع قوم تمرًا فلا يقرن › إلا أن 
يأذنوا له . 

یعنی : : لا يأحذ التمرتين معا > بل يأحذ تمرة تمرة» وقد قيل : إن هذا حاص 
بالتمر» وقيل : في التمر وغيره من الفواكه . 

@ ® @ 

( ۲۲ ) أكل اللقمة إذا سقطت بعد مسح الأذى عنها: 

فعن أنس ط4 قال : قال رسول الله اة : «إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأخذها . فيط عنها الأذى » وليأكلها » ولايدعها للشيطان © 


® ® ® 


( ۲۳ ) عدم الإفراط في الأكل : 

فعن ابن عمر وي قال : قال رسول الله بي : « المؤمن يأكل في معى واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء ل٠‏ 

وعن المقدام طبه عن النبي يياه قال : « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه › 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه » وثلث 
لشرابه › وثلث لنفسه ۲(“ 


(۱) آبو داود »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۷۰)» وانظر : صحیح ال جامع )1۸۷٤(‏ . 

(۲) أُحمد (۱۳۱/۲) » وابن حبان )٥۲١۲(‏ » والطبرني في الأوسط (۲۸/۲) » وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح ال جامع (1۰۸۸) . 

(۳) مسلم »)۲۰۳٤(‏ وأبو داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي (۸۰۳)) . 

. )۳۲٣۷( والترمذي (۱۸۱۸)»› وابن ماجه‎ »)۲۰٠۰( ومسلم‎ »)٥۳۹۲۳( البخاري‎ )٤( 

. )٥٦۷٤( وانظر : صحيح ال جامع‎ » )۳۳٤۹( الترمذي (۲۳۸۰) » وصححه » وابن ماجه‎ )١( 
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۲٤ (‏ ) لعق اليد : 

فعن أنس طبه أن النبي بي كان إذا أكل طعامًا لعتق أصابعه الثلاث وقال : 
« إذا سقطت لقمة أحدكم » فليمط عنها الأذى » ولا يدعها للشيطان × . 

وعن ابن عباس ريا قال النبي با : « إذا كل أحد كم طعامًا فلا يمسح يده 
بالمنديل حتى يلعقها أو يُلعقها - في رواية - فإنه لا يدري في أي طعامه تكون 
البركة ب . ۰ 

قال الخطابي ّث : ( وقد عابه قوم أفسدت عقولهم الترفه وغيّر طباعهم الشبع 
والتخمة » وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر» كأنهم لم يعلموا أن الذي 
علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه » فإن لم يكن 
سائر أجزائه المأ كولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة 
واللاصق بالأصابع مستقذرًا كذلك » وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسه 
اأصابعه بباطن شفتیه وهو ما لا يعلم عاقل به بأسًا إذا كان الماس والممسوس جميعًا 
طاهرتين نظيفتين » وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه » فيدلك أسنانه 
وباطن فيه » فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب » فكذلك هذا لا فرق 
بینهما في منظر حسن » ولا مخبر عقل )" . 

® ® ® 

٠۵ (‏ ) لعق الصحفة : 

فعن جابر ظ4 : أن النبي ييا أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : «إنكم لا 
تدرون في أيه البركة ») . 


(۱) مسلم »)۲۰٣۳٤(‏ وأبو داود )۳۸٤١(‏ » والترمذي )۱۸۰٤(‏ . 

(۲) البخاري »)٥٤٥٩(‏ ومسلم (۲۰۳۱)» وأبو دارد )۳۸٤۷(‏ » رابن ماجه (۳۲۹۹) . 
(۳) معالم الستن ۱۸٤/٤(‏ - هامش سنن أي داود ) . 

. )۳۹۳/۳( مسلم (۲۰۳۲۳)› وأحمد‎ )٤( 


كتاب الأطعمة TAY‏ 


وفي حديث بي هريرة طبه عند مسلم قال ية : «وليسلت أحدكم 
الصحفة › فإنکم لا تدرون في أي طعامكم البركة »'. 

قال النووي كه : ( في هذه الأحاديث أنواع في سنن الكل منها لعق اليد ... 
واستحباب لعق الصحفة) . 

BB ® @ 

: حمد الله على نعمة الطعام‎ )۲١( 

فعن أنس ط44 قال : قال رسول الله اة : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها» ". 

وقد وردت أحاديث مأثورة في الأدعية بعد الطعام : 

فعن أبي أمامة ظليه قال : كان يلي إذا رفعت مائدته قال : « الحمد لله حمدًا 
طيتا مبا ركا فيه » الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور»› ولا 
مستغنی عنه ربنا ». 

ومعنی ١‏ غير مكفي » أي : غير محتاج إلى أحد فهو الذي يطعم عباده» ورلا 
مکفور» آي : ولا مجحود فضله على عباده . 

وقال ب : « من أكل طعامًا ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه »“. 

وكان بيا إذا قرب إليه طعام قال : « بسم الله » » فإذا فرغ قال : « اللهم إنك 


(۱) مسلم (۲۰۳۰)» وأحمد (۱۷۷/۳) . 

(۲) النووي : شرح صحیح مسلم )۲١٤/۱۳(‏ . 

. )٠۰۰/۳( وأحمد‎ »)۱۸۱١( والترمذي‎ » )۲۷۳٤( مسلم‎ )۳( 

)1۸۹٩( والنسائي في الکبری‎ » )۳٤٠٠۹( والترمذي‎ » )۳۸٤۹( وأبو داود‎ » )٥٤٥۸( البخاري‎ )٤( 

() ابو داود )٤۰۲۲(‏ » والترمذي )۳٣١۸(‏ » وحسنه» وابن ماجه )۳۲۸٥(‏ » وحسنه الشيخ الألباني في 
الكلم الطيب (۱۸۸) . 
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أطعمت وأسقيت » وأغنيت وأقنيت » وهديت واجتبيت » اللهم فلك الحمد على 


ما أعطيت »' . 
ومن الأدعية :‹ الحمد لله الذي أطعم وسقى › وسوّغه وجعل له مخرجًا و 


@% % @ 
)۷( الدعاء لمن قدم الطعام : 
وقد ثبت في الحديث : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله . 
ومما ثبت في ذلك : « أفطر عند کم الصائمون › وأكل طعامکم الأبرار› 
وصلت عليكم الملائكة )“› وثبت أيصًا : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم › واغفر 
لھم وارحمهم )“ 


(۲۸) المضمضة وغسل اليدين : 
ا ثبت أن النبي ية أ كل سويقًا » فقام إلى 
الصلاة » فتمضمض ° 
وعن أبي هريرة طب عن النبي ڪيا قال « من بات وفي يده غمُر فاصابه شيء 
فلا يلومن اش ومعنى «(غمر» : دسم وزهومة . 


(١)رواه‏ أحمد )1۲/٤(‏ » والنسائي في الكبري (1۸۹۸) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )۷١(‏ . 

(۲) ابو داود )۳۸١١(‏ » والنسائي في الكبري »)1۸۹٤(‏ وصححه الألباني ( انظر : الصحيحة )٠١١١‏ . 

(۳) الترمذي »)۱۹۰٩(‏ وصححه» وأحمد )۲١۸/۲(‏ . 

. )۱۳۸ »۱۱۸ /۳( والنسائي في الکبري (۱۰۱۲۹)› وآحمد‎ » )۳۸١ ٤( صحيح : أبو داود‎ )٤( 

(ه) مسلم ( ۲۰٤٢‏ ) » وأبو داود (۳۷۲۹)» والترمذي )۳٥۷٩(‏ . 

. )٤۹۲( والنسائي (۱۰۸/۱) » وابن ماجه‎ » )٥ ٤٥ ٤( البخاري‎ )٦( 

(۷) ابو داود »)۳۸٥۲(‏ والترمذي »)۱۸٦۰(‏ وحسنه» وابن ماجه (۳۲۹۷)» وانظر : صحیح ال جامع 
)1۱۱١(‏ . 


كتاب الأطعمة ۹ 


(۲۹) تغخطية أوانى الطعام : 
ر 
الله » وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله » وأطفتوا النيران ٠»‏ . 


® ® @ 


(۱) مسلم (۲۰۱۲)» وابن ماجه .)۳٤۱۰(‏ 
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كتاب التذكية 
0 معنى التدذكية : 


لغة : القطع أو الشق . 
واصطلاځا : ( ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله » يعيش في البر بقطع حلقوم 
ومريء . أو عقر حيوان ممتنع - غير مقدور عليه - إذا تعذر قطع الحلقوم 
والمريء) . 
ومعنى « العقر » : إزهاق الروح في أى موضع كان بالة حادة. 
@ @ @ 
حكمها: الذبح شرط لحل الأكل من الحيوان البري . 
والدليل على ذلك : قوله تعالی بعد أن ذكر المحرمات : فللا ا د 
ر المائدة : ]٣‏ » وقول النبي يا : « ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه فكل ۲ ولا 
شك أنه يستشنى من ذلك الجراد › فإنه يحل بغير ذكاة » وأما السمك فقد تقدم أن 
میتته حلال »› فلا يحتاج إلى ذكاة. 
والحكمة من الذبح : مراعاة صحة الإنسان العامة » وقطع الضرر عن الجسم 
بفصل الدم عن اللحم » وتطهير اللحم منه . 
® ® 
0 0 شروط التذكية : 
يشترط لصحة التذكية أربع شروط وهي كما يلى : 


. هذا تعريف الحنابلة والشافعي » وهناك تعريفات أخرى في المذاهب قريية لهذا المعنى‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۱٤۹۱( والترمذي‎ »)۲۸۲۱٣( ومسلم (۱۹71۸() ۰ وأبو داود‎ «< (oo) البخاري‎ () 
.)۳۱۷۸( 


كتاب التذڪية 1 


0 أولا: أهلية المذكي : 

)١(‏ أن يكون عاقلا» فلا تصح من مجنون ؛ لأنه لابد من قصد التذكية ؛ 
لقوله تعالی :لآ ا دک [المائدة : ]٣‏ » والمجنون لا قصد له» وكذلك 
السکران» وهذا هو قول الجمهور» وخالفهم في ذلك الشافعية فأجازوها مع 
الكراهة » والراجح قول الجمهور . 

واختلفوا في الصبي هل تصح ذبيحته أم لا؟ فالجمهور يرون صحة ذبيحة 
ا ا ی ا 

(۲) أن کون مسلمًا أو كتابيًا ( نصرانًا أو يهوديًا) ذ كرا أو أشى › طاهءا أو 
حائصًا أو جنبًا» بصيرًا أو أعمى » عدلا أو فاسقًا» لعموم الأدلة وعدم المخصص . 

وأما الكافر من غير آهل الكتاب » والملحد» والمرتد» فهؤلاء تحرم ذبائحهم » 
وعلى هذا فلا تؤ كل ذبائح الشيوعيين » والبوذيين من اليابانيين والصينيين وغيرهم › 
ومن ليس لهم دين سماوي كالهنود » والباطنية » والقاديانية » والبهائية المرتدين عن 
دين الإسلام » فهؤلاء تحرم ذبائحهم ايسا . ) 

أما الأدلة على جواز ذبيحة أهل الكتاب : فقوله تعالى : «إوطعام ألَين أوثّا 
لكب حل لَك رالمائدة : ] والمقصود بطعامهم : ذبائحهم » فتحل لنا بشروط : 

O OTC EEE 

الشرط الثاني : أن يذ كر عليها اسم الله » فإن ذكر عليها غير اسم الله » كأن 
يقول مثلا : باسم المسيح » أو باسم عزير» ونحو ذلك حرمت علينا. 

الشرط الثالث : ألا تكون الذبيحة لكنائسهم وأعيادهم ؛ لأنها تعظيم 
لشعائرهم » ولأنها قصد بها غير الله > وقد حرم الله علينا ما أهل لغير الله . 

الشرط أ أبعم ٠‏ أن تذبح على طريقة الذبح الإسلامى . 


ر )١‏ توسع الشافعية فرأوا صحة ذبيحة الصبي المميز وغير المميز» وأما ابن حزم فيرى عدم صحة ذبيحة الصبي 
حتی ببلغ ؛ لانه غير مکلف . 


YY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأما الدليل على إباحة ذبيحة المرأة : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنمًا بسلع » فأصيبت شاة منها » فأد ر كتها فذبحتها بحجر » فسأل النبي َة فقال : 
« کلوها )(' . 


ل0 ثانيا : طريقة التذ كيه : 

هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها في طريقة التذ كية » وبيانها فيما يلى : 

الأولى : ما يقطع عند الذبح : 

اتفق العلماء على أنه لو قطع الحلقوم ( مجرى النفس )» والمريء (مجرى 
الطعام ) » والودجان ( وهما عرقان على جانبي الرقبة ) أن ذلك الذبح هو الذبح 
الكامل المبيح للأكل . 

لكنهم اختلفوا لو قطع بعض هذه الأجزاء دون بعض » والراجح صحة الذبح إذا 
قطع بعض هذه الأعضاء على أن يكون فيها الحلقوم والمريء؛ لعموم قوله َة : « ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل »» وهذا مذهب الشافعي والحنابلة» 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من قطع الأربعة » وهو مذهب مالك وأبي يوسف 
ورواية عن أحمد » وذهب أبو حنيفة إلى اعتبار قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . 

الثانية : موضع القطع : 

اتفتق الفقهاء على أنه إذا قطعت جوزة ا ( وهي العقدة التي في أعلى 
الحلق ) » وخرج بعضها إلى جهة البدن » وبعضها إلى جهة الرأس حلت الذبيحة . 

واحتلفوا إذا قطع فوق الجوزة » فقال جمهور الفقهاء : لا تؤكل › وقال الحنفية 
وبعض المالكية : تؤكل » وهو الراجح » وأيده ابن حزم في «المحلى » لعموم 
)١(‏ البخاري »)٥٥۰۲( )۲۳۰٤(‏ وابن ماجه (۳۱۸۲)» وأحمد .)۷٦/۲(‏ 


(۲) تقدم تەخریجەه ص ١‏ ۲۲ . 


(۳) انظر المغني )٥۷٥/۸(‏ . 


كڪتاب التذڪية YY‏ 


الحديث أيصًا : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ء إذ لم يخص إذا كان 
ذلك فوق الجوزة أم تحتها. 
ملاحظات : 

(1) هل يجوز ذبحه من القفا أو صفحة العنق ( أي : جانبه ) ؟ ! 

الجواب : أن ذلك مكروه» لكن لو كانت الآلة سريعة وحادة وأتى السكين 
على موضع الذبح » وأنهر الدم » فالراجح إباحة الذبيحة » ومما يدل على حلها ما 
ثبت أن خبارًا لأنس بن مالك ط4 ذبح دجاجة فاضطربت » فذبحها من قفاها فأبان 
الرأس » فأردوا طرحها» فأمرهم أنس بأكلها. 

وأما إن كانت الآلة كالة ر ضعيفة ) فالذي يترجح عدم حلها ؛ لأنها تموت قبل 
وصول السكين إلى مواضع الذبح . 

(۲) إذا ذبح وتمادى في الذبح حتى أبان الرأس ( قطعها ) فهل تحل الذبيحة؟ 

الجواب : الراجح أن الذبيحة حلال أكلها» وقد ثبت نحو ذلك عن بعض 
الصحابة طن وغيرهم » فعن أبي مجلز ط4 قال : سألت ابن عمر ويا عن ذبيحة 
قطع رأسها ؟ فأمر ابن عمر بأكلها, 

وعن قنادة أن علي بن أبي طالب ظ4 قال في الدجاجة إذا قطع رأسها : ذكاة 
سريعة . أي : كلها . وضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسها» فسأُل عمران بن 
الحصين طف ؟ فأمر بأكلها . 

(۳) حكم الذبائح بالآلات الحدينة : 

بناء على ما تقدم فما يذبح بالآلات الحديثة بقطع عنق الدجاجة كاملة» أو ذبح 


. )۱۹۷/۸( امحلی‎ )١( 
. )۱۹۹/۸( احلی‎ )۲( 
. )4١٤/٤( وعبد الرزاق‎ » )۱۹٦/۸( احلى‎ )۳( 
. )۱1٦1/۸( امحلى‎ )( 


ITS‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


المواشي من قفاها أن الذبح صحيح لما هو معلوم من حدة هذه اللات الكهربائية 
وسرعة ذبحها - ولكن يشترط توفر بقية شروط الذبح . 
ل أقسام التذكية : 

تنقسم طرق التذ كية إلى قفسمين › وهما: ذبح » ونحر : 

والذبح : هو الذي يكون في أعلى العنق عند العقدة التى يطلق عليها 
( الجوزة ) » ويكون ذلك في البقر والغنم ونحوهما. 

والنحر :يكون في العنق من أسفل ويكون ذلك في « اللبة » » ويختص النحر بالإبل . 

ومع هذا فان کل ما جاز ذبحه جاز نحره » وکل ما جاز نحره جاز ذبحه » وهو 
الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الحديث السابق : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل » وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد. 

هذا کله إذا کان الحیوان متمکتًا منه ومقدورًا عليه » وأما إذا کان غير متمکن 
منه » وتعذر ذبحه لهربه مثلا فإنه يجرح في بدنه في أي موضع»› وتسمى هذه 
الحالة ( العقر ) أي : إزهاق الروح في أي موضع كان شريطة أن يكون بآلة حادة» 
أي لا يكون بمثقل أو حجر» وذلك لحديث رافع بن خديج ظله قال : كنا مع 
رسول الله ية في سفر» ففر بعير من إبل القوم» ولم يكن معهم خيل» فرماه 
رجل بسهم » فحبسه» فقال رسول الله اة : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد 
الوحش » فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا»('. 

« الأوابد » جمع آبدة» ومعنی « تأبدت » : توحشت . 
تنبيه : ذكاة الجنين ذكاة أمه: 

عن أبي سعيد الخدري له قال : سألت رسول الله ية عن الجنين؟ فقال : 


/۷( والنسائي‎ ›» )۱٤۹۲( والترمذي‎ »)۲۸۲٣( وأبو داود‎ ۰)۱۹٩۸( ومسلم‎ » )٥٥٤۳( البخاري‎ )١( 
. (TIA) وابن ماجه‎ ۰)۹۱ 


كتاب التذڪية Yo‏ 


( كلوه إن شئتم » - وفي رواية قلت يا رسول الله : تحر الناقة » ونذبح البقرة والشاة 
ضنجد في بطنها الجنين » آنلقيه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شم » فإن ذكاته ذكاة 
أمه ۾ . 

وعلى هذا فإذا ذبح الحيوان فوجدنا في بطنه جنينًا فإن كان مينًا فحلال أكله ؛ 
لأنه ذكي بذكاة أمه: وهذا هو قول الجمهور وخالف في ذلك الحنفية . 

وان کان حیًا فانه لا يحل حتی یذ کی » وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم . 

$ ®@ @ 

0 ثالثا : آلة الذبح : 

يحل الذبح بكل آله محددة تقطع أو تخرق بحدها سواء كانت من حديد» أو 
من نحاس » أو خشب » أو حجر» أو زجاج أو غير ذلك » ما عدا الظفر والسن لما 
ثبت في حديث رافع بن خديج ظ4 قال : قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًاء 
وليس معنا مدي فقال النبي بي : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء 
ما لم يكن سنا » أو ظفرًا» وسأحدثكم عن ذلك » أما السن فعظم ء وأما الظفر 
فمدي الحبشة » . 

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء» غير أن الشافعية منعوا الذبح بالعظم كله› 
والحنفية منعوا بالسن والظفر إذا كانا مصلا أما السن والظفر المنفصل فأجازوا 
الذبح بهما. والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لعموم الحديث » فيجوز الذبح إذا 
كانت الالة من العظم » ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر سواء كان معصا أو منفصا . 


(۱) صحیح : رواه أبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي »)۱٤۷١(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹)» وصححه الشيخ 
الالباني في إرواء الغلیل )۳٠۴۳۹(‏ . 

() يعني السكين وآلة الذبح . 

(۳) البخاري )۰ (۳۰۷۰)» ومسلم »)۱۹٨۸(‏ وأبو داود (۲۸۲۱) » والترمذي »)۱٤۹١(‏ وابن 
ماجه (۳۱۸۳) . 


۲۲٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ن رابعا : قصد التذكية : 
يشترط في الذابح أن يقصد - ينوي - الذبح ؛ لقوله تعالى : إلا ما دكم 
١المائدة‏ : ]٣‏ » أما لو ضربه بآلة ليدفعه عنه مثلا لصوله عليه فأصاب مواضع الذبح 
وانهار الدم» فإنها لا تحل؛ لأنه لم يقصد بذلك التذكية وإنما قصد الدفاع عن 
نفسه » وأما إن قصد أن يذبحه قاصدًا للتذ كية مع قصده الدفاع عن نفسه » فهذا قد 
یکون محل نظر . 
PP ® @‏ 
خامسا: لا يذبح لغير الله : 
لقوله تعالى في ذكر المحرمات من الذبائح : هرما أَهِلّ عبر أل بد 
[المائدة : ]٣‏ فإن ذبح لغير الله » أو سمى عليه غير اسم الله فهى حرام لا تحل» كأن 
يقول : باسم المسيح » أو باسم الولي فلان » أو نحو ذلك . 
@ @ ® 
0 سادسا: أن يكون المذبوح مأذونا فيه : 
وعلى هذا فلو ذبح الحرم صيدًا فإنه لا يحل ؛ لأنه غير مأذون له ذبحه » وهذا 
لا يعني أن المحرم لا يذبح أبدّاء إنما يحرم عليه ذبح الصيد ؛ لأن التحريم 
مخصوص به » وأما غير الصید فیباح له تذكيته . 
) @ ® 
0 حكم التسمية : 
احتلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على أقوال أشهرها ما يلي : 
القول الأول : قالوا : لا تحل الذبيحة التي لم يسم عليها » سواء كان ترك 
التسمية عمدًا أو سهوًا» وهذا قول ابن عمر ريا > ومولاه نافع » وهو رواية عن 
الإمام مالك » ورواية عن الإمام e SE E‏ 


كتاب التذكڪية YY‏ 


ورجحه ابن عثيمين ودليلهم في ذلك : 

) أ ) من القرآن e‏ :لوا مسا دک ا اسم م ألم ليده [الأنعام : e‏ 
رقولہ تعالی : ولا تالو یا کر پر اشم آل عه وم لي 
[الأنعام : ]٠١١‏ . 

( ب ) ومن الأحاديث : قوله َا لعدي بن حاتم ط4 : « إذا أرسلت كلبك 
امعم کرت اسم اله علد فکل سما اسك عین 0۲ » وفي حدیث رافع بن 
حدیج طوبه 44 : دما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ۲٠ء‏ وعن عائشة شة روا أن 
اسا قالوا 2 يا وبول :الاد : إن قومًا يأتوننا باللحم » > لا ندري أذكر اسم الله عليه اَم 
لا؟ قال : « سموا عليه أنتم وكلوا» . 

ووجه الدلالة : أنهم فهموا أن التسمية لابد منها» وخشوا الا یون الذابح قد 
سمی › فأمرهم بالا حتياط عند الأكل . 

اقول الثاني : قالوا : لا تشترط التسمية » فإن ت ركت عمدا أو سهؤا لم يضر 
وهذا مذهب الشافعي » ورواية عن الإمام أحمد» E‏ مالك » 6 


ذاك عن ابن عباس وبي هريرة وان » وحملوا الآية وول ا ڪلوا يا لر بد اسم 
آله عله ِل َس على ذبائہ hE‏ ٿان » ا يادي م 
عن الميتة › وذلك لقوله تعالى في الاية : مور ا 4 وفك ن تمالی ان 


الفسق یکون فیما ھل لغیر الہ AS‏ : أو سما 
ال او ) 
واستداوا على صحة مذهبهم أيصًا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس وئ أنه 


. )۱٤٩۷۰( والترمذي‎ » )۲۸١۲( ومسلم (۱۹۲۹) › وأبو داود‎ »)٥٤۸٩ ۳ ٠۷١ ( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري )۲٤۸۸(‏ (۳۰۷۵)» ومسلم (۱۹۹۸)» وأبو داود )۲۸۲٣(‏ » والترمذي »)۱٤۹١(‏ وابن 
ماجه (۳۱۸۳) . 

(۴) البخاري )٠٠٠۷(‏ » وأبو داود (۲۸۲۹) » والنسائي (۲۳۸/۷)» وابن ماجه )۳۱۷٤(‏ . 


۲۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


e 2 0‏ 
قال : لذ ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من 
أسماء الله“ . 


واحتجوا ايا بحديث عائشة السابق وسؤالهم عن اللحوم لا ندري أذ كروا اسم 
لله عليها أم لا؟ فقال : « سموا أنتم وكلوا » » قالوا : فلو كان وجود التسمية شرطا 
لم يرحص لهم إلا مع تحققها . 

واستدلوا ايسا أن الله باح ذبائح أهل الكتاب» وهم لا التسمية . 

القول القالث : قالوا : إن ترك التسمية عمدًا لم تحل» وإن تركها نسياتا لم 
يضر» وهذا مذهب الإمام مالك» وأحمد» وأيي حنيفة » وهو قول علي بن أبي 
طالب » وابن عباس ا » وهؤلاء احتجوا بأدلة الفريق الأول في المتعمد» وبأدلة 
الفريق الثاني في الناسي › وزادوا في حجتهم قوله َي : « إن الله وضع عن أمتى 
الخطأً واللسيان وما استكرهوا عليه » . 


® ® @ 


0 آداب الذبح : 

)١(‏ إحسان الذبح : وذلك بأن يُحد الشفرة ( السكين ) ويريح الذبيحة » فعن 
شداد بن اوس له قال رسول الله ية : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحد كم شفرته ‏ 
وليرح ذبیحته ) . 


(۱) رواه الدارقطني »)۲۹۰/٤(‏ والبیهقي (۲۳۹/۹)› وإسناده حسن موقوفا . 

(۲) ابن ماجه ٤۳(‏ ۰ ۲) » وابن حبان )۷۲٠۹(‏ » والطبراني في الصغير )٥۲/۲(‏ › وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح الجامع )۱۸۳١(‏ . 

)٣(‏ مسلم »)٧۹٥٥(‏ وأبو داود »)۲۸٠١(‏ والترمذي »)۱٤۰۹(‏ والنسائي (۲۲۷/۷)» وابن ماجه 
(۳۱۷۰). 


ڪتاب التذڪية ۲۹ 


(۲) أن یکون إحداد الشفرة قبل إضجاع البهيمة للذبح : 

لما ثبت عن ابن عباس ويا أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد 
شفرته » فقال النبي ييا : « أتريد أن تميتها موتات:؟ هلا حددت شفرتك قبل أن 
تضجعها ٩)‏ . 

تنبيه : استحب العلماء أن توارى الشفرة عن البهيمة »› > وألا تذبح بهيمة وأخرى 
تنظر إليهاء لأن هذا من الإحسان والرحمة» وقد کتب الله الإحسان على كل 


7 


ا 


(۳) إضجاع الذبيحة : 

لقوله اة : « وليرح ذبيحته »» ولما ثبت فى الحديث عن عائشة رتا أن 
ااا ييا قال : «يا عائشة » هلمي المدية » » ثم قال : ١‏ اشحذيها بحجرء 
ففعلت » ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه» ثم ذبحه )0 . 

وليضجعها على جانبها الأيسر ليكون ذلك أسهل له و في الذبح ۰ 
الذابح أعسرًا ( يذبح بيده الشمال ) جاز له إضجاع الذبيحة على جانبها الأيمن 
أنه يفعل الأسهل له . 

تنبيه : إذا كان المذبوح من الإبل فإن السنة أن تنحر قائمة معقولة (مقيدى ٠‏ 
رجلھا الیسری ؛ لقولہ تعالی : ووالیڈتت جعلتھا کر ن تیر لو ل ف 
i E e E‏ 
ومعنی ( صواف » : قیامًا» وعن زياد بن جبير قال : ريت ابن عمر را اى 


E 


(۱) صححه الألباني : رواه الحاکم »)۲٥۷/٤(‏ والبيهقي (۲۸۰/۹) » والطبراني في الکبیر (۳۳۲/۱۱) . 
وعبد الرزاق (۸1۰۸) ۰ وانظر : صحیح الجامع (۹۳) . 
(۲) هسلم (۱۹۹۷) ۰ وأبو داود (۲۷۹۲) » والترمذي ٤۹ ٩(‏ ۰)۱ والنسائي (۲۲۰/|۷) . 


۳۰ ) تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


على رجل قد أناخ بدنة لينحرهاء قال : ابعثها قيامًا مقيدة » سنة محمد ير , 
@ @ ® 
OO E‏ 
واضعًا ی e e‏ 
وإنما يفعل ذلك لعلا تضطرب البهيمة فلا يتمكن من إحسان الذبح . 
@ @ ® 
(ه) أن يأتي بالذبح على الوجه الأكمل به. 
وذلك بقطع المريء (مجرى الطعام )» والحلقوم (مجرى النفس) › 
والودجين ( وهما عرقان على جانبي العنق ) » وأن يسرع الذبح ؛ لأن ذلك من 
الإحسان في الذبح » فلو قطع بعضها حلت » وقد تقدمت مباحث هذه المسألة . 
@ ® ® 
)٩(‏ أن يسمي الله ویکبر : 
وذلك بأن يقول : « بسم الله واللّه أكبر » لما تقدم من حديث أنس : « يسمي 
e A EOE‏ 
u e‏ 


@ ® @ 


( البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم (۱۳۲۰)› وأبو داود (۱۷۹۸) . 
(۲) البخاري »)٥٥٥۸(‏ ومسلم »)۱۹٩٩(‏ وأبو داود (۲۷۹۳)» والترمذي »)۱٤۹٤(‏ وابن ماجه 
(۳۱۲۰). 


كڪتاب الصيد ÊÊ‏ 


كتاب الصيد 


بی 


معنى الصيد: 

الصيد » قد يراد به فعل الصيد » وهو الاصطياد : وقد يراد به الحيوان المصيد» 
کقوله تعالی : أجل لک صي ألّْر الماد : ٠٠ء‏ أي : مصيده» وعلى هذا 
فيكون معنى الصيد على المعنى الأول ( الاصطياد ) : هو اقتناص حيوان مأكول 
متوحش غير مملوك ولا مقتدر عليه . 

وأما على المعنى الثانى ( المصيد ) : فهو الحيوان المقتنص المأكول الذي تم 
اصطياده » المتوحش الغير مملوك »› ولا مقتدر عليه . 
شرح التعريف : 

فقولنا : « اقتناص ) حرج به الذكاة. 

وقولنا: « حيوان مأکول ) حرج به الحيوان غير المأكول ؛ لاأنه لیس بصید 
شرعًا . 

وقولنا : « متوحش ) خرج به غير المتوحش ؛ لأنه مستأنس فيذبح . 

وقولنا : « غير مملوك » حرج به المملوك للغير ؛ لأنه لا يعتدى على ملك الغير . 

وقولنا : « ولا مقتدر عليه ) خرج به المقدور عليه » فإنه یذ کی . 

@ @ @ 

0 حكم الصيد : 

اللاصطياد مباح لقاصده إجماعًا في غير حرم مكة والمدينة› ولغير المحرم » 
والأدلة على ذلك . 

أولا : من القرآن : قال تعالى : مولا للم كأتبطافرأ الادة: ب » وهذا بر 
بعد -حظر فيفيد الإباحة . 


Eek‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقال تعالى Pp‏ ا صَيَدٌ لر ما ge‏ ي [ المائدة : ]٠۹١‏ 
وقال تعالی : «فل أجل کہ ١‏ ال وما عَلَمئّم يِن رارج مكلبن4 


. ]٤ [المائدة:‎ 


ثانيا : من « السنة): 

عن عدي بن ظه قال : قلت يا رسول الله » إنى أرسل الكلاب المعلّمة 
E O‏ 
اسم الله عليه فكل » قلت : وإن قتان ؟ قال : « وإِن قتلن » ما لم یش رکها كلب 
ليس معها » قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال : « إذا رميت 
بالمعراض فخزق فکله » وإن أصابه بعرضه فلا تأکله )' . 

و« المعراض » عود محدد يحذف به الصيد كالسهم . 

ثالتا : « الإجماع» : 

أجمع العلماء على إباحة الاصطياد » والأكل من ¿ الصيد . 

® @ @ 

ا 0 شروط إباحة الصيد: 

اشترط الفقهاء شروطًا لإباحة الصيد» أوجزها فيما يلى : 
0 أولا : ما يتعلق بالصائد : ) 

( أ ) أن يكون من أهل التذكية : وهو المسلم أو الكتابي › فلا يحل صيد 
الوثني أو المجوسي » حتى لو اشترك المجوسي مع المسلم في صيد فلا يحل إلا 
سبق سهم المسلم » أو كلبه المعلم . 

( ب ) أن ينوي الاصطياد : فإذا رمى بسهم ليختبر قوته مثلا فوقع السهم على 


. )۱٤۷١( والترمذي‎ »)۲۸٤۷( وأبو داود‎ ٥)ا‎ ٩۹۲۹( ومسلم‎ ›)۷۳۹۷( )۲۰٥٤( )۱۷٥( البخاري‎ )١( 
. )٥۳۹/۸( ٩ انظر : «المغني‎ )۲( 


كتاب الصيد ET‏ 


صيد فإنه لا يحل » لأنه لم ينو الصيد» وكذلك لو استرسل کلبه دون أن يرسله 
فاصطاد فانه لا يحل ؛ لأنه لم يرسله » إلا إذا أد ركه حيًا فذ كاه » أما إذا عدا الكلب 
على صيد» فزجره ليزيد فى عدوه أبيح على الراجح ؛ لأن الزجر قام مقام 
الداسترسال: فهو بذلك نوى الاصطياد . 

: أعني إذا کان صيده من صيد البر ؛ لقوله تعالی‎ e E 
وال لک سید ار معام متنا کی ویار ونم لیگ سند الي ت‎ 
هذا فصيد البحر حلال سواء کان ا‎ E د‎ 

وو السهم أو الجارح ؛ ؛ لقوله كا : «إذا أرسلت 

A ESE‏ اسم الله عليه فکل ) وقوله : ( إدا أرسلت كلك المعلم 
وذ کرت اسم الله عليه فكل » . 

ولا يكفي في ذلك أن يكتب على السهم باسم الله » بل لابد أن يسمي عند 
رمي السهم › وعند إرسال الجارح . 

والراجح أن ترك التسمية عمدًا أو سهرًا لا يبيح الصيد. 

( ه ) اشترط بعض الفقهاء كذلك : أن يتبع الصائد الصيد » بألا ينشغل عن 
صيده بشيء آخر» لأنه إن أد ركه حًا بحيث إنه لم يمت سريعًا مارا بآلة الصيد » 
فإنه یجب عليه أن یذ کیه بذبح أو نحر وإلا لم يحل » وأما إن اد رکه مينًا» أو به حیاة 
يموت بعدها سریعًا حل » سواء ذکاه أو ت رکه حتی يموت . 
ملاحظات : ) 

)١(‏ إذا رمى الصائد الصيد› فغاب عن عينه » ثم وجده بعد ذلك ميا فما 
حکمه ؟ 

الجواب : إن وجد آثر سهمه فقط » ولم يجد فيه شيتًا آخر حل له أكله » أما إن 
وجد يتا حر کأن يجد به أثر سهم آخر» أو وجد فيه أثر سبع مثا لم ييح أكله لما 
ثبت في حديث عدي بن حاتم » قلت NT‏ اهل صد وان اد 


ETH‏ م 
يرمي الصيد » فيغيب عنه الليلتين والثلاث ؟ فقال : « إن وجدت فيه أثر سهمك › 
ولم يكن أثر سبع » وعلمت أن سهمك قتله » فكل » . 
(۲) إذا رماه بسهم فوقع الصيد في ماء» أو تردی من مکان عال فمات » لم 
يؤكل » إلا أن يكون السهم قد أنفذ فيه فمات قبل الوقوع في الماء أو التردي فإنه لا 
يضره» وكذلك إن أد رکه حا فذکاه قبل ان يموت حل . 


@ @ 

0 ثانا : وسيلة الصيد : 

الصيد يكون إما بالآلة » وإما بالحيوان . 

( أ ) شروط الصيد بالآلة : يشترط في الصيد بالآلة ما يلي : 

الأول : أن تكون الآلة محددة : كالسهم والسيف ( ويشترط ألا تكون سنًا ولا 
ظفرًا) . [ 

الثاني : يشترط أن يجرح الصيد : لقوله ية : « ما نهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل »» ولا يشترط أن يكون الجرح في الرقبة » بل إذا جرحه في أي موضع 
من جسدها حل » فإن ماتت » أو وجدها حية بحيث يسرع إليها الموت فتركها 
حتى ماتت فهي حلال أيصًا» وإن أدركها حية لا يسرع إليها الموت فلا بد من 

وعلى هذا فلا يجوز الصيد بمثقل ( يعني بشيء ثقيل يموت بسببه الصيد إذا 
وقع عليه لثقله ) » أو إذا أصابها بعرض الالة i ai‏ فإنها لا تحل » إلا أن 


() البخاري ›)٥٤۸٥(‏ ومسلم (۱۹۲۹) › وا داود )۲۸٤١(‏ » والترمذي ۰)۱٤۸۰(‏ وابن ماجه 
(۳۲۰۸). 

)۲( البخاري c(T Yo) c<(Y AA)‏ ومسلم ›)۱۹٦۸(‏ وأبو داود (۲۸۲۱) › والترمذي ›)1٤۹۱(‏ وابن 
ماجه (۳۱۷۸) . 


كتاب الصيد Yo‏ 


يد ركها حية فيذ كيها بالذبح أو النحر » فإنها عندئذ تكون حلال» لما ثبت أن 
النبي يا سل عن المعراض - وهو عود محدد - فقال ( إذا صاب بحده فكل › 
وإذا صاب بعرضه فقتله فلا تأكل › > فإنه وقيذ “ . يعني « موقوذ» . 


ملاحظات : 

)١(‏ الصيد بالبندقية جائز » لأنه ينفذ في الصيد. 

قال ابن عنيمين اه : (البندق المعروف ات تفقوا على آنه یقتل بحده ونفوذه» 
: ۲ 

فهو يحل ) . 

(۲) إذا رمى صيدا فقطع منه عضوا» فمات الصيد مونًا سريعا » أو أدركه وهو 
في أسباب الموت الحاضر » فإن هذا الصيد كله حلالٌ أكله حتى العضو البائن منه 
لعموم قوله ية : « ذا خزق فکل » » وأما إن ادر که حبًا فنه یذ کیه ویأکله کله عدا 
العضو المقطوع ؛ لأن إباحته كانت بالتذكية » وقد قال ييه : « ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة ٠»‏ . 

( ب ) شروط الصيد بالحيوان : 

وهو الحيوان الجار ح المعلّم ؛ ROE‏ 
کالصقر ؛ لقوله تعالی : ال کک الع وما علْمَتم ن رارج مكلنَه 
[ المائدة : ] ويشتر ط في الصيد E‏ 

الأرل PNET‏ أنه معلّم إذا تحقق فيه ثلاثة 
ا SEG‏ 


)١(‏ البخاري »)۲۰٠٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹)› وأبو داود »)۲۸٣٤(‏ والترمذي »)۱٤۱۷(‏ وابن ماجه 
(۶ ۳۲( 

(۲) الشرح الممتع )۳۷۸/١(‏ . 

(۳) ابو دارد »)۲۸١۸(‏ والترمذي )۱٤۸۰(‏ من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه » وابن ماجه (۳۲۱۰۹) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲۳ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


حدیث عدي بن حاتم ڪي قوله ا : « إذا أرسلت كلابك المعلمة فذكرت 
اسم الله فكل مما أمسكن عليك - وإن قتلت - إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل › 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». 

ولان الله تعالی قال : فكوا م ا کک [ المائدة : ]٤‏ . 

فدل ذلك على أنه لو أكل فإنه قد أمسك لنفسه ولم يمسك لنا » فلا يحل 
صیده . 

الثاني : ألا يشا رکه كلب آخر : 

فن فی ن جات 62 ات سول ا ية فقلت : أرسل كلبي فأجد 
معه كلبًا آحر» قال : « لا تأكل › فإنك إنما سميت على كلبك › ولم تسم على 
الآحر ». 

الغالث : أن يقتله جرحًا» لا خنقا ولا مصطدمًا به : 

فإن قتله خنمًاء أو مصطدمًا به لم يبح عند الجمهور» وأباحه الشافعية 
والظاهرية » والراجح قول الجمهور ؛ لقوله بي : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل )» ولأن الله حرم المنخنقة والموقوذة . 
ملاحظات : ) 

)١(‏ قال ابن حزم ّث : (وإن شرب الجارح - الکلب أو غيره - من دم 
الال ردك ر ا ق 

(۲) إذا أكل الجارح المعلّم من الصيد لم يسقط حكمنا عليه بأنه معلّم » بل 
الحكم أننا لا نأكل من هذ الصيد الذي أكل منه » وأما ما يصيده بعد ذلك ولم 


() البخاري )٥٤۸۳(‏ » ومسلم (۱۹۲۹) › وأبو داود )۲۸١ ٤(‏ . 

(۲) البخاري (۱۷)» ومسام (۱۹۲۹) » رابو داود )۲۸١ ٤(‏ , 

(۲) البخاري »)۳۰۷٥( )۲٤۸۸(‏ ومسلم (۱۹۹۸) » وأبو داود (۲۸۲۱)» والترمذي )۱٤۹١(‏ . 
)٤(‏ امحلی (۲۲۱/۸) . 


كناب الصيد YTY‏ 


يأکل منه » فهو حلال . 

(۳) إذا کان الکلب غير معلْم واصطاد » فان اد رکه صاحبه حا فذکاه حل » 
وإلا فهو ميتة سواء أكل منه الكلب آم لا؛ لقوله تعالی : رڈ ا د4 
:المائدة:٣]‏ ولما ثبت عن النبي يي قال : «وما صدت بكلبك غير المعلم 
فاد رکت ذکاته فکل ». 

)٤(‏ إذا أمسك الصيد ولم يأكل منه وهو قادر على الأكل منه » ثم أكل فباقيه 
حلال» > لأنه لما لم يأكل منه مع قدرته على ذلك دل على أنه لم يمسك على نفسه» 
وإنما أمسك على مرسله» وأما أكله منه بعد ذلك فقد يكون لجوع ونحوه. 

)١(‏ إذا انطلق الجارح إلى الصيد من غير إرسال » فإن الصید لا يحل إلا أن ندر که 
حيًا فنذ كيه ؛ لقوله بي : « إذا أرسلت كلبك المعلم ۰۰ وهذا لم یرسله . 

» الأصل تحريم اقتناء الكلاب » لكن أبيح منها ما كان للصيد » أو للزرع‎ )١( 
أو للماشية ؛ لقوله ا : ااا وای ی ای ا‎ 
٩) فإنه ينقص من اجره قیراطان کل یوم‎ 

اف اان ب از قفر 

فذهب الحنفية والشافعية » وفي وجه عند الحنابلة إلى وجوب غسله ؛ لأنه 
ثبت نجاسته » وذهب المالكية وهو الوجه الثاني عند الحتابلة بأنه لا يجب غسله . 

(۸) استشنى الإمام أحمد والظاهرية الاصطياد بالكلب الأسود البهيم ؛ لأن 
الأحاديث وردت بتحريم اقتنائه » وأمرت بقتله . 

(۹) لا يحل بيع الكلاب ؛ لأن النبي يي قال : « ثمن الكلب خبيث »(“ 


. )۳۲۰۷( ومسلم (۹۳۰))» وأبو داود (۲۸۰۰) » وابن ماجه‎ »)٥٤۷۸( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري »)٠٤۸۰(‏ ومسلم .)٠٠٩۷٤(‏ وأبو داود »)۲٣٤٤(‏ والترمذي »)۱٤١١(‏ والنسائي (۷|/ 
۰)٩‏ وابن ماجه ٤(‏ ۳۲۰) . 

(۳) مسلم »)٠١۹۸(‏ وأبو داود »)۳٤۲۱(‏ والترمذي ))۳۷۰١(‏ . 


TTA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فلا يحل بيعها حتى لغرض الصيد ونحوه مما أبيح فيه اقتناژه » فإذا لم يجد الكلب 
إلا بالشراء أبيح له شراؤه للضرورة » ويكون الإثم على البائع فقط 

8 ® ® 
ن ثالتا : شروط الحيوان المصيد: 

(1) أن يكون المصيد مباح الأكل شرعًا : 

وهذا شرط متفق عليه » فإنه لا يحل ما کان محرمًا علینا کالخنزیر سواء کان 
بالتذ كية أو بالصيد . 

(۲) أن يكون متوحشًا يعجز عنه الإنسان » وأما المستأنس المقدور عليه › فإنه 
قاد و اک 

واحتلفوا في المصيد المستأنس إذا توحش ولم يقدر عليه » فالراجح أيصًا جواز 
اصطياده ؛ لقوله َة : « إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش » فمن فعل هذاء 
فافعلوا به هكذا» وقد تقدم الحديث في باب التذكية . 

(۳) أن يموت من الجرح » لا بثقل ولا بخنق . 

» أن يذبح إن أدرك حيًا : بحيث إنه لا يموت سريعًا» وأما إن أدركه ميتًا‎ )٤( 
أو د رکه بحیث إنه يموت سریعا حل سواء ذکاه أو ت رکه حتی يموت › وكذلك إن‎ 
عجز عن تذ کيته فتر که حتی مات چ‎ 

@ @ ® 
1 محظورات الصيد : 

يحظر على الإنسان أن يصطاد في الحالات الأنية : 

(1) إذا كان الصائد مُخرمًا ا بحج أو عمرة » فيحرم عليه صيد البرء ويباح له 
ا یل لگ سس ال ومام ع لک وللا و 
یکم صَيَدُ لبر ما ما مسر رما [المائدة ٠١:‏ . 


كتاب الصيد ۳۹ 


(۲) يحرم الصيد داخل مكة والمدينة » سواء كان الإنسان محرمًا أو غير 
محرم ؛ لقوله ڪا : « لا ينفر صيدها »(' . 

(۳) يحرم صيد ما يملكه الغير؛ لأن ذلك عدوان وظلم » وقد ثبت في 
الحدیث : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » . 

)٤(‏ ويحظر الصيد إذا كان مقصرده اللهو واللعب ؛ لقوله مي : « لا تتخذوا 
شیئا فيه روح غرضا) . 

® ® @ 

1 متى يتملك الصائد صده ؟ 

يتملك الصائد الصيد بما يلى : 

: بالاستيلاء الفعلي على الصيد‎ )١( 

أي : بوضع اليد عليه » بشرط ألا يكون فيه أثر ملك لغيره » كقص جناح أو 
خضب » أو وسم » أو نحو ذلك » فإذا وجد ما يدل على أنه ملك للغیر » فإنه لا يملكه 
بصيده » بل عليه أن يرده لصاحبه ويكون حكمه حكم اللقطة » وقد تقدم بيانها . 

(۲) ويملك الصيد أيضًا e‏ 

أو بكسر جناح يمنعه من الطيران . ذ فعن البهزي أن رسول الله ا مر بالروحاء 
فإذا حمار وحشي عقير» فقال رسول الله يا : « دعوه » فإنه يوشك أن يأتي 


صاحه › ثم مضی فلما کان بالأثابة“ إذا ظبي حاقب في ظل وفيه سهم» فأمر 
رسول الله رجلا يبت عنده› لا يريه أحد من الاس . 


. )۲۰۳/٥( والنسائي‎ »)۱۳١۲۳( البخاري (۱۸۳۳) » ومسلم‎ )١( 

(۲) تقدم في باب الغصب . 

(۳) مسلم )۱۹٣۷(‏ » والترمذي )۱٤۷۰٩(‏ والنسائي‌(۲۳۹/۷) » وابن ماجه (۳۱۸۷) . 
)٤(‏ موقع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة حمسة وعشرين فرسخًا. 

.)۷۸١( برقم‎ )۴١۱/۱( وأحمد (۸۷/۲) » ومالك في الموطاً‎ » )۱۸۲/١( النسائي‎ )٠( 


تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وهذا يدل على أن صاحب السهم الذي صاب الظبي هو احق به ؛ لأنه حبسه 
بسهمه . 

(۳) الاستيلاء الحكمي : 

وذلك إذا وضع شبكة أو فا للاصطياد فوقع فيها الصيد فإنها لصاحب 
الشبكة » سواء كان حاضرًا ام غائبا . 

)٤(‏ يملك كذلك : إذا ألجأه إلى مضيق لا يستطيع الانفلات منه صار ملكا 
له» وكذلك من صنع بركة ماء فانحبس فيها السمك فهو لصاحب البركة . 
ملاحظات : 

(0 إذا ملك الصيد لا يحل لأحد أحذهء حتی لو هرب من صاحبه ؛ لانه 
ملکه . 

(۲) إذا وقع في الشبكة فخرقها وهرب لم يملكه ؛ لأنه لم یحبسه بشبکته › 
وكذلك لو هرب بالشبکة بحیث یکون غیر مقدور عليه فإنه لا یملکه » اما لو هرب 
بها على وجه يمكنه القدرة عليه فهو لصاحب الشبكة . 


® ® @ 


أحكام الأضحية والعقيقة ا 


ن أحكام الأضحية : 

تقدمت مباحثها . انظر أخحر كتاب الحج 

® ® @ ) 

0 ن أحكام العقيقة : 
0 أولا: معنى العقيقة واشتقاقها : 

العقيقة : ( اسم لما يذبح عن المولود» واخحتلف في اشتقاقها ؛ فقال أبو عبيد 
والأصمعي : أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود » وتبعه الزمخشري وغيره 
وسميت الشاه التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة ؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند 
الذبح . 

قال أحمد لث : إنها مأحوذة من العق » وهو الشق والقطع . قال : وقيل : هى 
الشعر عند الذبح . 

وقال الخطابي كله : سميت بذلك لأنها تعق مذابحهاء أي : تشق وتقطع . 

وقال ابن فارس : الشاة التي تذبح والشعر منها يسمى : عقيقة › يقال : عق 
يعق إذا حلق عن ابن عقيقته » وذبح للمساكين شاة ) . فمعنى عقيقته هناء أي : 
شعره . 

قلت : ويتلخص من ذلك أن اشتقاق العقيقة من ذبح الشاة عن المولود» وهو 
المتبادر والمفهوم من الأحاديث » أو يطلق على شعر المولود نفسه. 


® @ @ 


. )٥۸٦/۹( انظر فتح الباري‎ )١( 


۲ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 ثانيا : حكمها : 

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها » وقال الجمهور باستحبابها» وسئل 
الإمام أحمد عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : أما واجبة فلا أدري » لا أقول واجبة » ثم 
قال : اشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته . 

وممن ذهب إلى وجوبها الحسن البصري وبريدة الأسلمي والظاهرية › واستدلوا 
بما ورد في الأمر بهاء وأن الأمر يفيد الوجوب . 
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ل ثالثا: ما ورد فى مشروعيتها وفضلها : 

)١(‏ عن سليمان بن عامر الضبي ط4 قال : قال رسول الله يلا : « مع الغلام 
عقيقة فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى ۲ رواه الجماعة إلا مسلماء وفسر 
ابن سيرين إماطه الأذي بحلق الرأس » وكذلك فسره الأصمعي » ورجحه الشوكاني 
في « نيل الأوطار ٠»‏ 

قال الحافظ كث : ( ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرس » فقد وقع في حديث 
ابن عباس ا عند الطبراني : « ويماط عنه الأذى ویحلق رأسه ) » فعطفه 
عليه » فالأولى حمل الأذى على ما هو اعم من حلق الرس )0). 

قلت : لكن هذا الحديث الذي استدل به الحافظ ضعيف » وعلى هذا فير جح 
تفسیر ابن سيرين للأُذى بحلق الرس 

(۲) وعن سمرة بن جندب ه4 قال : قال رسول الله ية : «( كل غلام رهينة 


(۱) البخاري »)٥٤١۱(‏ وأبو داود (۲۸۳۹)» والترمذي »)٠٠١٠١(‏ والنسائي »)۱۹٤/۷(‏ وابن ماجه 
.)۳۱۹٤(‏ 

(۲) نیل الأوطار .)٠۹٤/٥(‏ 

(۳) الطبراني في الأوسط (°/۷()› وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم )٥٤۳۲(‏ . 

.)٥۹۳/۹( فتح الباري‎ )٤( 


أحكام الأضحية والحعقيقة ET‏ 


بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه ويحلق رأسه» . رواه الخمسة › 
وصححه الترمذئ . 

ومعنى فوله : « رهينة بعقيقته » : 

قال الخطابي ّث : (اخحتلف الناس في هذا» وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه 
أحمد بن حنبل قال : هذا في الشفاعة » يريد أنه إذا لم يعق عنه » فمات طفلا لم 
ی او 

وقیل : فعاف آنا العقيقة لازمة لابد منها» فشبه المولود في ازومها وعدم 
الانفكاك منها بالرهن في يد المرتهن » وهذا يقوي قول من قال بالوجوب . 

وقيل : المعنى أنه مرهون بأذى شعره » ولذلك جاء : « فأمیطوا عنه الأذى »^ 

قال ابن القيم يبه : (وظاهر هذا الحديث أنه رهينة في نفسه» ممنوع 
محبوس من خير يراد به » ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة» وإن 
حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عق عنه أبواه » وقد يفوت الولد خير بسبب 
تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه » كما أنه عند الجماع إذا سمی ابوه لم يضر 
الشيطان ولده » وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ ‏ . 

(۳) عن عائشة وا قالت : قال رسول الله ية : «عن الغلام شاتان 
متکافتتان › وعن الارن شاة ٩‏ رواه أحمد والترمذي وصححه » وفي لفظ : 
و لا أن نعق SS‏ 

)٤(‏ وعن أم كعب الكرزية وا » أنها سألت رسول الله ية عن العقيقة 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۲۸۳۸) » والترمذي )۱١۲۲(‏ » وابن ماجه )۳۱٠٣١(‏ » والنسائي )۱۹٩۹/۷(‏ »› 
وأحمد »۷/٥(‏ ۱۷ ۲۲) . 

(۲( نقلا من فتح الباري (4۹/۹) . 

(۳) زاد المعاد )۲۹٦/۲(‏ . 

. )۳۱/١( وابن ماجه (۳۱۹۳)» وأحمد‎ »)۱١۱۳( صحیح : رواه الترمذي‎ )٤( 


E:‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


إناتً ۹ رواه أل والترمذي وصححهە . 
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0 رابعا: وقتها : 

تقدم في حديث سمرة د یه قوله کا ا ا و 
أن وقت الذبح هو اليوم السابع من ولادته. 

ا اه E NSE‏ 
لم يتهيا عق عنه يوم احد وعشرین . 

ويرى الإمام مالك أنه لا يعد اليوم الذي ولد فيه » إلا أن يكون ولد قبل الفجر . 

® @ ® 

0 خامتا: ما يذبح في العقيقة : 

يذبح عن الغلام شاتان » وعن البنت شاة واحدة » فعن عائشة ًا قالت : أمرنا 
رول الله ب أن تعن عن الجارية اة ارعن لفان كاين ٠‏ :راه أختد را 
ماجه » وفي رواية : «عن الغلام شاتان مکافتتان › وعن الجارية شاة )» رواه 
ا والترمذي وصححه . 

ويلاحظ في ذلك أمور: 

)١(‏ الشاة يطلق على الضأن والمعز فبأيهما عق بها فقد حقق الغرض »› وسواء 


(۱) صحیح : ابو داود )۲۸٣٣(‏ » والترمذي ٩٣(‏ ۱ه ۱) » وابن ماجه )۳٣٣۲(‏ » والنسائي »)۱1٤/۷(‏ وأحمد 
۸۱/۷"( . 

(۲) ابن ماجه (۳۱۹۳)» وأحمد )۱۸٥/۹(‏ . 

(۳) تقدم تخریجه سابقًا . 


أحكام الأضحية والعقيقة Y٥‏ 


کن ذکرانا ام إنائًاء وذلك لقوله اء في حديث أم كعب الكرزية ًا : « ولا 
یضرکم ذکراتا کن أو إناثا» . 

(۲) لم يرد تحديد معين لسنها كما في الأضحية » ولكن ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه يجزئ في ذلك ما يجزئ في الأضحية » فالضأن لا يقل عن ستة أو ثمانية 
أشهر» والمعز لا يقل عن سنة . 

قال الإمام مالك يا : العقيقة بمنزلة النسك والضحايا» ولا يجوز فيها 
عوراء» ولا عجفاء» ولا مكسورة » ولا مريضة . 

(۳) هل يجوز العقيقة بغير الشياه ؟ 

احتلف العلماء في ذلك على قولين : 

الأول : قالوا : يجوز العقيقة بالشياه والإبل والبقر » وهذا مذهب جمهور 
العلماء » ومن أدلتهم حديث أنس طله أن النبي ية قال : « من ولد له غلام فليعق 
عنه من الإبل والبقر والغنم » . قال العراقي : رواه الطبراني بسند ضعيف » وأبو 
الشيخ في الأضاحي بإسناد حسن . 

الثاني : قالوا : لاا يجوز إلا بالشياه » وهذا مذهب الظاهرية » ورجحه ابن القيم 
ا 

وعن ابن أبي مليكة قال : « نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام » فقيل لعائشة 

يا أم المؤمنين » عقي عنه جزورًا » فقالت i E‏ 
لل : « شاتان مکاففتان » . 

قلت : لو صح حديث أنس لكان نصًا في المسألة » وقد حكم الشيخ الألباني على 

الحديث بالوضع » لكنه لم يذ كر رواية أبي الشيخ » التي أشار إليها العراقي وحسن 


exch (1)‏ بو داود (TAY)‏ « والترمذي (0۱1). والنسائي (1/۷). 
(۲) انظر تحفة المودود ص۸٥‏ . 
(۲) حسن : رواه البيهقي )۳١٠/۹(‏ › والطحاوي )٤٥۷/۱(‏ . 


٦1‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


إسنادها » وإن كنت أرى أن الأَزلى أن يعق بالشياه روجا من الخلاف » والله أعلم . 
)٤(‏ لا يصح الاشتراك في العقيقة كما في الأضحية حيث يجزئ البقرة عن 
قال ابن القيم كه : ( ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس »› هذا بتمامه تخالف فيه 

العقيقة الهدي والأضحية )“ . 
ثم قال ينو : (لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود » كان 

المشروع فيها دما كاملا لتكون نفس فداء نفس» وأيصًا فلو صح فيها الاشتراك 

لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولدء فإن إراقة الدم تقع عن واحد 
ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط» والمقصود نفس الإراقة عن الولدء 
وهذا المعنى بعينه هو الذى لحظه مَنْ منع الاشتراك في الهدي والأضحية » ولكن 
سنة رسول الله بيا أحق وأولى أن تتبع » وهو الذي شرع الاشتراك في الهداياء 
وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين » لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة» 
واللّه أعلم ) . 
8 ® @ 

0 سادتا : مسائل متعلقة بالعقيقة : 
أولا : لا يجزئ التصدق بشمن العقيقة » ولا شراء اللحم والتصدق به بدلا منها ؛ 

لأن المقصد في العقيقة الذبح وإراقة الدم ء لقوله بيا : « أريقوا عنه دما » فإنه - 

يعني إراقة الدم - عبادة مقصودة » كما قال تعالى : فصل ربك وأغَر 

[ الكوثر : ] . 
ثانا : لا يشترط في العقيقة طبخها» فبأي وجه تصدق بلحمها جاز له ذلك ؛ 


. )۸۲/١( تحفة المودود‎ )١( 
. )۸۲/١( تحفة المودود‎ )۲( 


أحكام الأضحية والعقيقة ¥ 


لأنه لم ترد نصوص في استحباب طبخها ولا تقسيمها» وإنما ذلك جائز ومباح . 
وقد سثل الإمام أحمد كش عن العقيقة : كيف يصنع بها ؟ قال : كيف شفت . 
وقال ابن سيرين ذه : اصنع ما شئت » قيل له : يأكلها أهلها ؟ قال : نعم » ولا 

تکل کلها» ولکن یأکل ویطعم . 
الا : إذا لم يعن عنه جاز أن يعق هو عن نفسه » لما ثبت أن رسول الله ية 

عق عن نفسه بعد النبوة . أخرجه أبو الشيخ من طريقين : أحدهما ضعيف 

الإسناد ؛ لأن فيه عبد الله بن محرر و ی ای ف ال 

الحافظ في « فتح الباري ) : قوي الإسناد" . 
رابعًا : سل أحمد بن حنبل كه إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول؟ قال : 

يقول : باسم الله » ويذبح على النية كما يضحي بنية . 

ف اه : وهذا حسن » وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن 

E 
خامسًا : إذا اجتمعت العقيقة والأضحية » فهل يجوز أن يجمع بينهما بنية‎ 

واحدة ؟ هناك ثلاث أقوال للإمام أحمد : : الجوازء والمنع » والتوقف » والصحيح - 

واللّه أعلم - المنع » أي : أنه يلزم أن تكون الأضحية مستقلة عن العقيقة - لما تقدم 

من أن المقصد في العقيقة إراقة الدم عن النفس » فلا يصح الاشتراك » وإلا لو جاز 

ذلك لجاز الاشتراك في العقيقة » وقد تقدم عدم الجواز» واللّه أعلم . 
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)١(‏ الطبراني في الأوسط (۲۹۸/۲)» والبيهقي »)٠٠١/۹(‏ وصححه الشيخ الألباني فى الصحيحة 
(۷). 
(۲) فتح الباري )٥۹٥/۹(‏ . 


A۸‏ ) تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
كتاب الأاشرية 


الأشربة : جمع شراب › وهو اسم لما يشرب من اي نوع کان › ماء أو غيره› 
وعلی أي حال کان» وکل شيء لا مضغ فيه فنه يقال فيه : یشرب( . 
@ @ 


ل معناه: 


0 حكم الأشربة : 

اتفق العلماء على أن الأصل في الأشربة والأطعمة الحل ؛ لقوله تعالى : هو 
اَی ا ککہ م ف رض تًا [ البقرة : ۲۹] » لكن يستثنى من ذلك ما 
ورد الدليل على تحريمه كالخمر. 


0 تحريم الخمر : 

الخمر : لخة : أصل الخمر : ستر الشيء» ويقال لما يستر به : حمار» وسمیت 
الخمر ؛ لأنها خامرة ( ساترة ) لمقر العقإ . 

وفي اصطلاح الفقهاء : کل مسکر خمر. 

والأدلة على تحريم الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ما « الكتاب » : 

فقوله تعالی l4‏ لذت اموا اننا ار والس السات ا ا 
عَمَلٍ ليطن فاجتنبوه لَعَلكم قلحو 2© إّما بريد السَيطلن أن يوفع بيتكم اعدو 
اسا ف لتر والنبیی کیش عن و کو ون التو هل آم تبر 

.]١١ - ٩٠: المائدة‎ [ 


. )٤۸۷/۱( لسان العرب‎ )١( 
(4/4) لسان العرب‎ (۲) 


كتاب الأشربة ۲4۹ 


وأما « السنة». 
عن ابن عمر ر قال : قال رسول الله ييا : « لعن الله الخمر» وشاربهاء 
وساقيها » وبائعها» ومبتاعها» وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملها» والمحمولة 
إليه » . 
وأما « الإجماع » : فقد استقر إجماع الأمة على تحريم الخمر“. 
@ @ $ 


[ عموم تحريم كل مسكر : 
الراجح ما ذهب إليه العلماء ن كل مسكر حمر » وما أُسكر كثيره فقليله فقلیله حرام » 
سواء اتخذ من العنب » أو التمر » أو الحنطة » أو الشعير» أو غير ذلك › وسواء طبخ 
أو لم يطبخ »› بأي وسيلة اتخذ» لافرق في ذلك بين القليل والكثير . 
فعن ابن عمر طبه قال :قام عمر على المنبر فقال : أيها الناس » إنه نرل تحريم 
الخمر › روھی من خحمسة : من العنب » والتمر› والعسل » والحنطة » والشعير › 
(e : :‏ 
ا ا ك 
عن جابر یه قال : قال رسول الله و : « کل مسکر حرام » إن على الله 
عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » قالوا : وما طينة الخبال ؟ 
قال : « عصارة آهل النار» . 
رعن ابن عمر و لل و قال : ( کل مسکر خمر» وکل خمر 
حرام 
)1( صحیح : أبو داود c(۷ ٤(‏ والترمذي ›)۱۲۹٥(‏ وابن ماجه (TAI)‏ . 
)١(‏ انظر «المغني » )۳٠۳/۸(‏ . 
(۳) البخاری )٤1۱۹(‏ ( ۸۱م ومسلم رم , ۰ وأبو داود »)۳٣۹۹(‏ والترمذي (۱۸۷۳) » والنسائی 
AUD‏ 
)٤(‏ مسلم (۲۰۰۲) » والنسائي (۳۲۷/۸)» وأحمد )۳٦۱/۳(‏ . 
() مسام (۲۰۰۲۳)» وأبو داود »)۳٣۷۹(‏ والترمذي 0۸٩۱(‏ . 


Y 0۰‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن عائشة وتا قالت : قال رسول الله از ا ا 
أسكر الفرق فملء الكف منه حرام ٠»‏ . 

و« الفرق » : مكيال يسع ستة عشر رطلا. 

تنبيه : ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر هو المسكر من عصير العنب فقط › 
وهذا قول ضعيف . 

قال القرطبي يلم ردا على هذا القول : (وهو قول مخالف للغة العرب› 
والسنة الصحيحة » وللصحابة ؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الاش 
باجتناب الخمر تحريم كل مسكر» ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب » وبين ما 
يتخذ من غیره» بل سووا بینهم » وحرموا کل نوع منهاء ولم يتوقفواء ولا 
استفصلوا» ولم يشكل عليهم شيء من ذلك › بل بادروا إلى [تلاف ما کان من غير 
عصير العنب » وهم أهل اللسان » وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد 
لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم » لما كان قد تقرر 
عندهم من النهي عن إضاعة المال› ا > بل بادروا إل | إتلاف 
الجميع » علمنا أنهم فهموا التحريم نصًا » فصار القائل بالتفريق اا رس 
ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة › 
وهذا قول جمهور الفقهاء وعامة أهل الحديث )”' . 

ويتعلق بذلك أمور: 

)١(‏ حكم التحريم في الخمر عام سواء كان قليلا أو كثيرا لما تقدم من 
الحدیث : « ما اُسکر کیره فقلیله حرام » . 

(۲) يشمل هذا الحكم أيصًا كل ما خامر العقل » وعلى ذلك فيحرم 
المخدرات من الحشيش » والأفيون » والبانجو» والهيروين » والبيرة » والويسكي › 


)۱( البخاري : (ooA°) (T۲(‏ « ومسلم ١(‏ ۰ ۰ ۲(“ وان داود (TIAY)‏ واللفظ له . 
( نقلا من تحفة الأحوذی ۰)٠۰ ٤/٥(‏ وسبل السلام (۱۸۷/۷)» ونیل الأُوطار (1۳/۹) . 


كتاب الأشرية ۷١‏ 


والكونياك › والقات » وغير ذلك . 

وقد ثبت في الحديث عن مالك بن أبي مريم قال : دخل علينا عبد الرحمن بن 
غنم » فتذاكرنا الطلاء“» فقال : حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله 
َة يقول : « ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها». 

وسل سفيان الثوري عن الداذي » فقال : قال رسول الله يي : « ليشربن ناس 
ص أمتي الخمر يسمونها بغیر اسمها» . ورالداذي») : حب يطرح في النبيذ 

قال شيخ الإسلام : ( هذه الحشيشة الصابة حرام » سواء سكر فيها أو لم 
يسكر ... وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة › وإنما يتناولها الفجار لما 
فيها من النشوة والطرب » فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك › والخمر توجب 
الحر كة والخصومة » وهذه توجب الفتور والذلة)(" . 

وقال أیصًا : ( ومن استحلها وزعم انها حلال فإنه یستتاب » فان تاب ولا قتل 
مرتدًا» فان كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين )© . 

(۳) يحرم الاتجار في الخمر بيعًا وشراءٌء كما يحرم التعاون بأي وسيلة 
إليها» كحملها وتقديمهاء› حتى إنه ليحرم عليه بيع العنب ونحوه لمن يتخذه 
خمرا ؛ لقوله تعالی : «اوتماووا عل أل والتقوی ول عاونا عل الات ادون 
[ المائدة : ]١‏ . 


)٤(‏ لا يجوز التداوي بالخمر بأي حال من الأحوال » فعن طارق بن سويد 


(۱) قال ابن منظور في لسان العرب )٠١/٠١(‏ : «الطلاء» : ما طبخ من عصير العنب ... وبعض العرب 
يسمي الخمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها. 

(۲) صحیح : ابو داود (۳۹۸۸)» وابن ماجه )٤۰۲۰(‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۱۰/۳۲٤(‏ - ۲۱۱) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


Yo‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
الجعفي أنه سأل الرسول يا عن الخمر › فنهاه » أو کره أن يصنعها »› فقال : إنما 
أصنعها للدواءِ» فقال « إنه لیس بدواء» ولکنه داء)( . 

)٥(‏ هل يجوز تناول الخمر عند الضرورة: كان يدفع عن نفسه عطشًا أو 
غصة يخشى منه الهلاك ؟ 

اخحتلفی العلماء في ذلك » والراجح جواز ذلك بقدر ما يدفع به الضرورة ؛ لعموم 
قوله تعالی : ود فصل کم ما حرم عَک إلا ما آضطردۂ إل [ الأعام ٠٠١:‏ . 

)١(‏ هل يضمن من أتلف الخمر؟ 

الصحيح أنه لا يضمن متلفهاء وقد اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت 
والحنابلة . 

(۷) حكم شرب البوظة : 

وهو شراب يصنع من القمح › وقد ورد بذلك سؤال إلى دار الإفتاء المصرية 
وکان المفتى الشيخ ( محمد خحاطر ) فکان الجواب : ( فالبوظة وما شابهها من 
المسكرات حرام » وإن اتخذ الناس لها اسم غير اسم الخمر) . 

® ® 8 

إذا أمكن صناعة الخل بدون التخمير فإن هذا الخل حلال » ولا إشكال في ذلك . 

أما تحويل الخمر إلى خل فحكمه كالآتي : 

(أ) إن تتخلل الخمر بنفسها » فإن هذا الخل حلال » لا احتلاف بين الفقهاء 


(۱( مسلم ›(1۹۸٤(‏ وأبو داود (۳۸۷۳) › والترمذي .)۰٤7(‏ 
(۲) انظر مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية › ترتيب الشيخ صفوت الشوادفي ياه (ص۳۷۲) . 


كڪتاب الأشربة YoY‏ 


في ذلك » وعلى ذلك حملوا قوله َة : «نغم الإدام الخل "٠)‏ . 

( ب ) إن تتخلل بوضع شيء فيها كالملح » أو الخل » أو السمك » أو الخبز 
الحار» أو البصل » أو بإيقاد النار قريبا منها ونحو ذلك » فقد اخحتلف أهل العلم في 
حكم هذا الخل على قولين : 

القول الأول : 

قالوا : لا يجوز تخليلهاء ولا يحل هذا الخل» وهذا مذهب الشافعية 
والحنابلة » وقول عند المالكية » ودليلهم في ذلك ما ثبت عن أنس أن ابا طلحة 
سال الت اة عن أيتام ورثوا حمرا؟ قال : « أهرقها » » قال : أفلا نجعلها خأ ؟ 
قال : ول0 . 

فهذا يدل على تحريم تخليلها » ولا سبيل إلى إصلاحها . 

قال الخطابي كخ : (في هذا بيان واضح أن معالجة الخمز حتى تصير خلا 
غير جائز » ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به ؛ لما يجب من 
حفظه وتشميره » والحيطة عليه .. وفي إراقته إضاعته » فعلم بذلك أن معالجته لا 
تطهره )0 . 

القول الثاني : 

قالوا : يجوز تخليلها » ويحل خلهاء وهذا مذهب الحنفية والرواية الثانية عن 
المالكية › ودليلهم عموم الحديث « نعم الإدام الخل » بدون تفريق بين ما حلل 
بنفسه وما خحلل بغيره » قالوا : ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد في الخمر . 

والراجح هو رأي الفريق الأول ؛ لوضوح الدليل فيه بعدم اتخاذ الخل من 


)١(‏ مسلم ›)۲۰٥۱(‏ والترمذي (YA)‏ < والنسائي (014/۷(› واب داود )° «(TAT‏ وابن ما جه 
(TTI)‏ 

(۲) مسلم (۱۹۸۳) » ابو داود »)۳٣۷۰(‏ والترمذي »)۱۲۹٤(‏ وأحمد (۱۹/۳)) . 

)۳( معالم الستن )< AY/‏ هامش سنن أي داود) . 


Yo‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الخمر» وأما حديث : « نعم الإدام الخل » فمحمول على خل تخلل بنفسه» أو لم 
يخم اأصلا“ جمعًا بین الأدلة. 
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0 حكم انتباذ الخليطين من الأشربة : 

معنى الانتباذ : النقع » كأن ينقع التمر أو الزبيب في الماء . 

وأما حکمه : فإنه إذا انتبذ وحده فإنه جائز تناوله ما لم يصل إلى حد الإسكار. 

وأما إذا انتبذ نوعان منهما فقد وردت الأحاديث في النهي عن ذلك : 

فعن جابر بن عبد الله روا عن رسول الله إا : أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب 
جميعًا» ونهى عن أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا. 

ومعنی « البسر»: أول ما يدرك من التمر. 

وعن ابي قتادة ظ4 قال : قال رسول الله َيه : « لاأ تنتبذوا الزهو والرطب 
جميعًا » ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعًاء وانتبذوا كل واحد منهما على 
حدته )(") ومعنى «الزهو » : هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة› 
وطاب . 

فدلت هذه الأحاديث على النهي عن انتباذ الخليطين معا» وقد نصت 
الأحاديث على خمسة أنواع منها وهي : الزهو» والبسر» والرطب» والتمرء 
والزبيب » وسيأتي الخلاف في غير هذه الخمسة . 


)١(‏ قال لي بعض طلاب العلم : إن الخل الأبيض يصنع الآن بطريقة الهدرجة » فلا يمر بمرحلة الخمر أصلاء 
فعلی هذا فهو حلال . 

(۲) البخاري »)٥٦۰۱(‏ ومسلم )۱۹۸٩(‏ ۰ وأبو داود (۳۷۰۳)» والنسائي (۲۹۰/۸)» وابن ماجه 
)۳۳۹٣(‏ » والترمذي (۱۸۷۷) . 

(۳) البخاري »)٥٦۰۲(‏ ومسلم (۱۹۸۸)» والنسائي (۲۸۹/۸)» وآبو داود »)۳۷۰٤(‏ وابن ماجه 
(۳۹۷ ۳( . 


كتاب الأشرية Yoo‏ 


فيتعلق بذلك مسائل : 

الأولى : الحكمة من هذا النهي : 

قال النووي يله : ( وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي 
عن الخلط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد » فيظن الشارب أنه لم 
يبلغ حد الإسکار» ویکون قد بلغ . 

الثانية : حکم انتباذ الخليطين : 

ذهب مالك إلى تحريم الخليطين وإن لم يسكر » وإليه ذهب عطاء وطاووس › 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وابن حزم » وعامة أهل الحديث » وهو غالب مذهب 
الغاف . 


وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى الكراهة ما لم يصل إلى حد الإسكار 

وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالخليطين مطلمًا ما لم يصل إلى حد الإسكار» 
واستدلوا بحديث عائشة وا أنها قالت : كنا ننبذ لرسول الله يها فنأحذ قبضة من 
تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما » ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية » 
وننبذه عشية فيشربها غدوة" . 


ثلت : وهو حديث ضعيف لا يصح . 

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من التحريم مطلقًا » سواء 
اکر او لم میک : 

التالثة : هل يجوز الخلط عند الشرب؟ 

أي أنه إذا انتبذ كل شراب على حدة » ثم لما اراد أن يأكله فهل يجوز أن يجمع 
(۱) امجموع )٥٩1/۲(‏ . 


(۲) انظر معالم السنن للخطابي ٠٠١/٤(‏ - هامش أبي داود) . 
(۳) رواه ابو داود )۳۷١۸(‏ » والبيهقي )۳٠۸/۸(‏ » وضعفه الشيخ الألباني . 


°٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


هذه الأأشربة فيجعلها فى إناء واحد؟ 

ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك » ولكن الراجح أنه لا يجوز جمعها لا عند 
الانتباذ » ولا عند الشراب »› بل يجعل كل واحد منها على حدة » ويؤيد ذلك ما ثبت 
في ١‏ صحيح مسلم » من حديث أبي سعيد الخدري طبه أن النبي او قال : « من 
شرب منکم النبیذ فلیشربه زبیبا فرداء أو تمرًا فردًاء» أو بسرًا فردا». 

الرابعة : هل يجوز انتباذ شيء آخر غير المنصوص عليه في الحديث مع 
شيء منصوص عليه فيه ؟ 

معلوم أن الأحاديث ذ كرت خمسة أنواع فقط » نهت فيها عن الخليطين منها › 
فهل يجوز إذا أضيف لواحد منها شيمًا آحر ؟ كأن ينتبذ التمر مثا ( وهو منصوص 
عليه ) » مع التين ( وهو غير منصوص عليه ) فهل ذلك جائر؟ 

الراجح : عدم جواز ذلك أيصًا لما ثبت في الأحاديث : و« لينبذ كل واحد 
منها على حدة » » ولقوله : « فلیشربه زبیبا فردا› أو تمرًا فردًا› أو بسرًا فردًا» . 

الخامسة : هل يجوز الانتباذ إذا كان الخليطان غير منصوص عليهما ؟ 

إذا انتبذ خحليطان غير منصوص عليهما أي من غير الخمسة المذكورة سابمًا» 
كالتين مع المشمش مثلا فهل ذلك جائز أم لا؟ 

ذهب المالكية إلى المنع مطلمًا من أي خليطين سواء كان منصوصًا عليها ام 
لا. لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي ية « نهى عن الخليطين »“ هكذا 
مطلمًا دون أن يقيدها بما سبق » وهي روایات لا يخلو کل منها من ضعف › وهذا 
الرأي ارتضاه الحافظ في الفتح » وأنكر على ابن حزم تمسكه بأن المنهي عنه في 


(۱) مسلم (۱۹۸۷) › والنسائي )۳/۸( . 

(۲) سنن النسائي (۲۹۱/۸)» من حدیث انس › ومسند الشافعي )۱۳٤۹(‏ من حديث معبد بن كعب عن 
ا ومسند الطيالسي )4۸1 (١‏ من حدیٹٺ عائشة ومن حدیٹث جابر بن عبد الله والطبراني في الكبير 
)۹۹/٥(‏ من حدیث ا طلحة . 


كتاب الأشرية YoY‏ 


المنصوص عليه فقط' . 

وذهب فريق اخحر من العلماء وعلى را سهم الظاهرية | إلى أن النهي مخصص 
بالمنصوص عليه » وضعفوا الأحاديث الواردة بصيغة الإطلاق » أو أنها محمولة 
على الأحاديث الأخر ى المقيدة بالأصناف الخمسة فقط » على أن بعض هذه 
الروايات الضعيفة وصفت الخليطين بأنهما من هذه الخمسة أي" . 

السادسة : حكم خلط الأشربة : كاللبن والعسل » والشعير والقمح وغير ذلك 
جائز ما لم يسكر » وكذلك حلط العصائر من غير ما ذكر فإنه يجوز لأنه لا يدحل 
في معنى الانتباذ المذ كور . 

السابعة : الاأنية التي ينتبذ فيها : يجوز الانتباذ المذ كور بشروطه في أي ٳناء 
كان ما لم يسكر» ماعدا آنية الذهب والفضة لما ثبت من تحريم الأكل والشرب 
فيها » وكذلك يحرم إذا كان من إناء أهل الكتاب إلا بعد غسله » ويحرم كذلك إذا 
كان الإناء من جلد ميتة غير مدبوع . 


القامنة : إذا انتبذ الشيء منفردًا غدوة شربه عشية » ويجوز أن يؤخره إلى ثلاثة 
أيام » فإن تبقى منه شيء سقاه لغيره أو أهرقه . فعن عائشة را قالت : ( کان ینہذ 
س ا ا 
عشاء فیشربه غدوة ) » و« العزلاء) : فم السقاء. 

وعن ابن عباس وا قال : « کان ينبذ للضي ية الزبيب فيشربه اليوم » والغد» 
وبعد الغد إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق »^ . 
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. )1۹/۱۰( انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) وعلى هذا فالقول الراجح عندي هو أن التحريم مخصص بالأصناف المنصوص عليها فقط . 
(۳) مسلم .)۲۰۰٣(‏ وأبو داود »)۳۷٣۱(‏ والترمذي )٧۸۷۲(‏ . 

. )۳۳۹۹( وأبو داود (۳۷۱۳) » والنسائي (۳۳۳/۸)» وابن ماجه‎ »)۲۰۰ ٤( مسلم‎ )٤( 


o0۸‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 0 تحريم شرب الدخان (السجائر والمعسل): 
للدخان أضرار كثيرة على الإنسان ؛ فمن ذلك : 

ن أضرار التدخين على الجهاز الهضمى : 

› يسبب قرحة المريء» وسرطان المريء» وكذلك القرحة المعدية والمعوية‎ )١( 
كما يسبب التهابات البنكرياس » وقد لاحظ الباحثون زيادة الإصابة بسرطان‎ 
. البنكرياس لدى المدخنين‎ 

(۲) التدخين يتسبب في تغيير ت ركيب اللعاب الكيمائي » ويصبح أكثر قلويًا » وتقل 
فيه المادة الهاضمة » مما يؤدي إلى اضطراب في الهضم » كما أنه يبدد القابلية 
للطعام . 

(۳) يؤثر التدخين على خلايا الكبد فيصيبها بأمراض منها الضمور الكبدي . 

0 أضرار التدخين على الجهاز العصبي : 

)٤(‏ يؤثر التدخحين على الجهاز العصبي مما يسبب له الصداع » والدوار وعدم القدرة 
على التوازن » ويسبب له حالات أرق بالليل خحاصة عند المدمن . 

زئ قك يضاب.الخذخن برش طعف الاعصاب ة رضحف الذاكرة ورالد كاد 
والنشاط الذهني » فإنه يلجم عمل الدماغ جزتيًا . 

)١(‏ غالا ما يكون المدخن عصبي المزاج يفقد سيطرته على نفسه عند أية إثارة 
يتعرض لها» وقد يرتجف »› ولا يستطيع ضبط نفسه. 

أضرار التدخين على الجهاز الدوري : 

(۷) يسبب زيادة ضربات القلب » وانقباض الشرايين والتصاق الصفائح المسئولة 
عن تكون الجلاطات . 

(۸) يكثر ترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية مما يساعد على تصلب 
اران وجاطة القلب ومرت الفجاة. 

)٩(‏ يؤثر التدحين على ضغط الدم فيرفعه » وقد ثبت بالتجربة أن ضغط الدم لغير 


كتاب الأشربة ۲0۹ 


المدحن (١۲٠ملم)›‏ فإذا دخحن سيجارة واحدة ارتفع ضغط الدم إلى 
(۰٦۱ملم)‏ . 
0 أضرار التدخين على الجهاز البولي : 
)٠١(‏ يسبب التدخين أورامًا بالمثانة » ويرجع ذلك لأمرين : 
الأول : المادة السرطانية الموجودة في التبغ . 
الثاني : ضعف مقاومة المدخن للأمراض بسبب تأثير الدخان على جهاز 
المناعة . 
0 أضرار أخرى للتدخين : 
)١١(‏ يسبب العدخين التهابات بالعين» وتبدو العين محتقنة » كما تصاب شبكة 
العين . 
)١١(‏ يساعد على تنمية سرطان الحنجرة . 
(۱۳) يصفر الأسنان . 
)١٤(‏ يكؤن التجاعيد والأخاديد في الجلد. 
)١١(‏ يهيج العصارة المخاطية . 
)١١(‏ يضعف القدرة الجنسية عند الزوجين . 
(۱۷) يضعف الإرادة . 
)١۸(‏ يصاب الإنسان بالخمول نتيجة لضعف نشاطه العقلي والنفسي . 
(۱۹) يعطي رائحة كريهة للنفس . 
)۲١(‏ يسمم الجسم ويكبد الإنسان نفقات باهظة . 
قلت : فالتدحين له أضراره الاجتماعية » والنفسية » والصحية › والمالية » وغير 
ذلك من الاضرار ؛ وعلى هذا فينبغي التخلص من التدخين » وإرشاد المدخنين إلى 
الإقلاع عنه تماما » وإعلان التوبة إلى الله عر وجل . 


@ @ @ 
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آداب الشراب : 
)۳-١(‏ النية الصالحة - التسمية - الشرب باليمين › وقد تقدمت هذه الآداب ضمن 
آداب الطعام'" . 


٤ (‏ ) الشرب قاعدا: 

عن أبي هريرة له أن النبي بيا قال : « لا يشربن أحد منكم قائمًا » فمن 
نسي فليستقئ » . 

وعن أنس له قال : « نهى - وفي لفظ زجر - رسول الله ية عن الشرب 
قائمًا » . 

فهذه الأحاديث ورد فيها النهي عن الشرب قائمًا» لكن عارضها أحاديث 
أحرى تبت جواز الشرب قائما » فعن ابن عباس ويا « أن النبي ية شرب من 
زمزم من دلو منها وهو قائم ٠»‏ . 

وثبت أن علي بن أبي طالب طب شرب قائمًا وقال : « إن ناسا يكره أحدهم أن 
يشرب وهو قائم » وإني رأيت النبي بيا فعل كما رأيتموني فعلت »» وصحح 
لترمذي من حدیث ابن عمر ریا : « كنا نأكل على عهد رسول الله ييه ونحن 
نمشي » ونشرب ونحن قيام »» وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص » وعبد الله 


(۱) انظر (ص۹٦۲۰»‏ ۰۲۱۰ ۲۱۱) . 

(۲) مسلم )۲۰۲٠۹(‏ والبیهقي (۲۸۲/۷) . 

(۳) مسلم ٤(‏ ۰۲ ۲) » والترمذي (۱۸۷۹) › وابن ماجه .)۳٤۲٤(‏ 

)٤(‏ البخاري »)۱٦۳۷(‏ ومسلم (۲۰۲۷) » والترمذي (۱۸۸۲)› وابن ماجه »)۳٤٠۲۲(‏ والنسائي (ه/ 
۷( . ۰ 

. )۸٤/۱( وأبو داود (۳۷۱۸)» والنسائي‎ »)٥٩۱۰( البخاري‎ )٥( 

(1) الترمذي (۱۸۸۰)» وابن ماجه »)۳۳١٠(‏ وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح )٠۲۷١(‏ . 


كتاب الأشربة ۲٦11‏ 


ابن نيس وغيرهم » وثبت في الموطاً أن عمر وعثمان وعليًا ن کانوا يشربون قيامًا» 
وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك باسا' . 

وللعلماء مسالك في فهم هذه الأحاديث » فبعضهم يرجح أحاديث الجواز على 
أحاديث النهي » وبعضهم يدعي النسخ لأحاديث النهي » وعكسه ابن حزم فادعى 
نسخ أحاديث الجواز » وبعضهم جمع بين الأحاديث » وأحسن ما قيل في الجمع 
بينها طريقة الخطابي وابن بطال ؛ فإنهم حملوا أحاديث النهي على كراهة التنزيه ‏ 
والأحاديث الأحرى على بيان الجواز. 

قال الحافظ يذه : (وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من 


الاعتراض 0 


( ۵ ) الشرب ثلاثا : 

وذلك لما ثبت في الحديث أنه بيا كان إذا شرب تنفس بنفسين أو ثلاثة › 
يفصل فاه عن الإناء ويقول : «إنه أروى وأبراً وأمراً»" . 

ولأبي داود « وأهناً» . 

ومقصود الحديث : أنه يشرب مرة » ثم يبعد الإناء » ويتنفس بعيدًا عنه » هكذا 
ثلاث مرات . 

ومعن « أروى » من الري» أي : أكثر ريا ء و« أمراً» يقال : مرا الطعام » وأمرا 
صار مريًا » و« أبرأً» أي : ری مو لادی والعطش » و« أهناً ) أي : أنه يصير هنيًا 
مرا برا » أي : سالمًا من مرض أو عطش أو اذى . 


(۱) الموطاً )4۲١/۲(‏ برقم )١٠١١١(‏ . 
(۲) فتح الباري )۸٤/٠١(‏ . 
(۳) مسلم (۲۰۲۸) »› واو داود (۳۷۲۷)» والترمذي )۱۸۸٤(‏ . 
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تنبيه : ثبت في معجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة طف « أن النبي كيار كان 
٠ Rê ۰‏ £ ,£ 
يشرب في ثلائة انفاس » وإذا أدنى الإناء إلى فيه يسمى الله » فإذا آخره حمد 
ي ك 
الله » ويفعل ذلك لاتا » . 


® @ @ 


: لايتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه‎ )١( 

لما ثبت في الحديث عن أبي قتادة ليه قال : قال رسول الله كل : «إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء »» وعن ابن عباس وي « أن البي كيا 
نهى أن يتنفس في الإناء » وأن ينفخ فيه ». ۰ 

قال الحافظ يث : (وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث » 
وكذلك النهي عن التنفس في الإناءء لأنه ربما حصل له تغير من النفس ؛ إما 
لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاء أو لبعد عهده بالسواك 
والمضمضة » أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة» والنفخ في هذه الأحوال كلها 
أشد من التنفس )0 . 


( ۷ ) عدم الشرب من فم السقاء : 
عن آي هريرة طبه أن رسول الله لا « نهى أن يشرب من فى السقاء» . 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )٠٠١۷/١(‏ برقم )۸۸٠(‏ » وحسنه الحافظ )١ ٤/٠١(‏ » والألباني في الصحيحة 
(۱۲۷۷) وله شواهد . 

(۲) البخاري »)٥٦۳١( )٠١۳(‏ ومسلم (۲۹۷) » والترمذي (۱۸۸۹) › والنسائي )٤۳/۱(‏ . 

(۳) ابو داود (۳۷۲۸) والترمذي » (۱۸۸۸)» وأحمد(١/١۲۲)»‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 
(۷۷). 

. )٠٤/٠١( فح الباري‎ )٤( 

(ه) البخاري )٥٩۲۷(‏ » ورواه البخاري ایا )٥1۲۹(‏ من حديث ابن عباس . 


كتاب الأشرية YY‏ 


قال النووي كه : (اتفقوا على النهي عنها للتنزيه لا للتحريم ‏ . 

وما ادعاه من الاتفاق قد عارضه ابن حجر بأنه ثبت عن الإمام مالك جواز 
الشرب من آفواه القرب » لكن اعتذر عنه بأن النهي لم يبلغه . 

قال النووي كه : ( ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرحصة في ذلك ) 
وعارضه ابن حجر كذلك بأن أحاديث الرخحصة المشار إليها إنما هي من فعله› 
وأحاديث النهي من قوله. 

ومن هذه الأحاديث التي SSE‏ 
كبشة وا قالت : « دخلت على رسول الله ية فشرب من في قربة 
معلقة ٩‏ . 

قال الحافظ ينام : ( قال شيخنا : لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة 
معلقة » ولم يجد المحتاج إلى الشرب من إناء متيسرًا ولم يتمكن من التناول بكفه 
ا ا عل هاا ل ال خاد الد كررة ووو ا بكرو ر غار 
فتحمل عليه أحاديث النهي ‏ . 

وأما العلة من هذا النهي » فقد ذ كر العلماء بعض العلل : 

فمنها : أنه لا يأمن دحول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم 
الشارب وهو لا يشعر 


ومنها : ما أخحرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلقظ : «نھی أن 
یشرب من فی السقاء لن ذلك پنتده ٥‏ 


. )1۱/۷( نقلا من فتح الباري‎ )١( 

(۲) الترمذي (۱۸۹۲)» وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح )٤۲۸١(‏ . 
(۳) فتح الباري )٩۲/٠١(‏ . 

(( الحاكم »)٠٥١/٤(‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )٠٠١(‏ . 


ا 
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ومنها : أن الذي يشرب من في السقاء قد يغلبه الماء فينصب أكثر من حاجته 
فلا یامن أن يشرق به » او تبتل ثیابه . 
@% @ 
(۸) حمد الله بعد الشرب : 
ثبت في الحديث أن النبي بي كان إذا أكل أو شرب قال : « الحمد لله الذي 
آطعم وسقی » وسرغه وجعل له مخرځًا»' . 
ويستحب أن يحمد الله بعد كل نفس لما تقدم في الحديث أنه كان يفعل 
5 
وقد تقدمت أدعية الحمد بعد الطعام والشراب . 
@ @ # 
)٩(‏ البدء بالأيمن فالأيمن عند السقاية : 
عن أنس بن مالك ظلي أن رسول الله يا تي بلبن قد شيب بماءِ» وعن يمينه 
أعرابي » وعن يساره ابو بكر» فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال : «الأيمن 
فالأیمن » . 
لكنه إن أراد تقديم غير الذي عن يمينه لست أو لعلمه أو لغير ذلك » فإنه يستأذن من 
ع ب را و كان واوا ادر ن س ر د ن رول ال 
و ى بشراب فشرب منه» وعن يمینه غلام » وعن يساره الأشياخ › فقال 


(۱) ابو داود )۳۸١۱(‏ » والنسائي في الکبری »)1۸۹٤(‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )٠٠٠١(‏ . 

(۲) انظر ص ۲۱۸. 

(۳) انظر ( آداب الطعام » من « كتاب الأطعمة » . 

.»)۱۸۹۳( ومسلم (۲۰۲۹)» وأبو داود (۳۷۲۹)» والترمذي‎ »)٥٦۱۹( »)۲۳۰۲( البخاري‎ )٤( 
| . )۳٤۲٥١( وابن ماجه‎ 


كتاب الأشرية 10° 


للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام : واللّه يا رسول الله لا أوثر بنصيبي 
منك أحدًاء قال : فتله رسول الله َي في يده ٨)‏ » ومعنی «تله) : طرحه 
ووضعه . 
(۱۰) وساقی القوم آخرهم شرا : 

فعن ابي قتادة طبه أن النبي َي قال : « إن ساقي القوم اخرهم شربًا ) . 

PB ® 8 

: يستحب تغطية الآنية والتسمية عليها‎ )١١( 

قال رسول الله ل : « إذا کان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبیانکم فإن 
الشياطين تنتشر حينئذ » فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم › وأغلقوا الأبواب› 
واذكروا اسم الله » فإن الشيطان لا يفتح بايا مغلقًا ء وأوكوا قربكم » واذكروا 
اسم الله » وخمروا آنيتكم » واذكروا اسم الله » وأطفتوا المصابيح عند الرقاد 
فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة » فأحرقت أهل البيت ٠»‏ . 

ومعنی « أوکوا» : أي اربطوها وشدوها› و«خمروا» : غطواء و« کفوا» : 
ضموهم إليكم » والمعنى : امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت . 


BB ® @ 


. )۲۰۳۰( ومسلم‎ ›)٥٦۲۰( )۲۳۹۱( البخاري‎ )١( 

(۲( مسلم )1۸۱١(‏ » والترمذي ٤(‏ ۱۸۹) › وابن ماجه »)۳٤۳٤(‏ وا داود (۳۷۲۰۵) من حدیث ابن ن 
أوفی . 

(۳) البخاري ٤(‏ ۳۳۰) › (1۲۹°) › ومسلم (۲ °1(“ ا داود (۳۷۳۱) › وابن ماجه )۳٤۱١٣۰(‏ . 


كتاب اللباس والزينة A‏ 


1 حکمه : 

الأصل في اللباس والزينة : الحل والإباحة» سواء في الوب أو البدن أو 
المكان» إلا ما ورد الدليل على تحريمه . 

E لك : قوله تعالی : هو‎ E 
وقوله تعالی : قل من حرم ية مه آل ج يباو‎ . ۲٩ : جیا ابقر‎ 
ببب م ا لابرد :۲ . وقال تعالی ا ج ادم د ارلا عل لاسا‎ 
. ]۳٠ : ری سوي وردنا الأعراف‎ 

قال الطبري : في كلام العرب : الريش : ما ظهر من الثياب » والمتاع : ما يلبس ويفرش . 

قال ابن عباس وا : الريش : اللباس والعيش والنعي . 

وعن عمرو بن شعيب »› عن بيه » عن جده أن ابي ڪيا قال : « كلواء 
واشربواء والبسوا» وتصدقوا» في غير إسراف أو مخيلة »“ - وفي رواية - 
« فان الله ب ا یری اثر نعمته على عبده ) 

وعن ابن عباس ويا قال : « كل ما شئت » والبس ما شئت » ما أخطأتك 
اثنتان ؛ سرف أو مخيلة » . 

وسوف أتحدث أولا عن أحكام اللباس » ثم بعد ذلك يكون الكلام عن أُحكاء 
الزينة . 


. )۳٠١/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري تعليقًا )۲٠۲/۱۰(‏ » ووصله النسائي )1۷/٥(‏ وابن ماجه ۳٠۰ ٥(‏ )» وأحمد (۸۸۱/۲ ۰ 
وجه الشيح الاباني في صتحيح الجامع .)٠٠٠5(‏ 

(۳) الترمذي (۲۸۱۹) › والحاكم (/ ۸°( . 

)٤(‏ رواه البخاري تعليقًا )۲٠١۲/٠١(‏ ورواه ابن أي شيبة )١۷١/١(‏ » ورواه الطبري وعبد الرزاق نحوه بلفظ 


( أل الا کر ولق ب ما ل يکن ضرت ارما 
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أو أحڪام اللباس 


ويتعلق بهذا الباب عدة مسائل يمكن تلخيصها فيما يلى : 
0 0 المسألة الأولى : فيما يتعلق بالعورة : 
ل أولا: وجوب ستر العورة : 
قال تعالی I‏ لوا وجنا لیما ایتا واه أ ا فل رک 
ل يام بالا أتقولون عل آَم ما که سمو هه [الأعراف : ۲۸] . 
والمقصود بالفاحشة هنا : إبداء العورات » فقد كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال 
والدساء ويقولون : نحن لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها » فأنزل الله الآية . 
وقد ثبت في الحديث ان النبي ياء ارسل علي بن ابي طالب ڪه يؤذن في 
الناس : آن لا یطوف بالبیت عریان(' . 
خحفيف » فانحل إزاري ومعي الحجر لم استطع وضعه حتی بلغت به موضعه » فقال 
زشول الله : «ارجع إلى ثوبك فخذه › ولا تمشوا عراة )(' . 
وعن بهز بن حکيم » عن آبيه »عن جده قال : قلت : يا رسول الله »عوراتنا ما نأي 
منها وما نذر؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك » قلت : يا 
رسول الله » فالرجل يكون مع الرجل ؟ قال : « إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل » 
2 £ 
قال : قلت : الرجل يكون خاليًا ؟ قال : « فالله أحق أن يستحيا منه من الناس »0 . 


@ ® @ 


("+ /) والترمذي (۳۰۹۲) › والنسائي‎ » )۱۹ ٤٩( وأبو داود‎ c(TEY) ومسلم‎ › )۳٠٦۹( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم )۳٤۱(‏ وأبو داود )٤۰۱٦(‏ . 

(۳) حسن : بو داود )٤١۱١۷(‏ والترمذي )۲۷٦۹(‏ وابن ماجه (۱۹۲۰) » وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع )۲٠۰٠۰۳(‏ . 


كتاب اللباس والزينة ۷1 


انيا : حد العورة : 

تقدم في كتاب الصلاة أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة» وأما السرة 
والركبة فلا يدخلان في العورة » وإن كان الأولى سترهما لأن ذلك أستر للعورة . 

وأما عورة المرأة فقد أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة ستر ما عدا الوجه 
والكفين أمام الأجانب » لكن اختلف العلماء في الوجه والكفين فقط . هل يجوز 
كشفهما أمام الأجانب أم يجب تغطيتهما وسترهما» والراجح وجوب تغطيتهما“ 
ومن المنكرات في عصرنا أنه ظهر بعض من يذعون أن النقاب لا أصل له في 
الشرع » وأنه من البدع أو من المحرمات » وهذا القول لم يقل به أحد من سلف 
الأمة فهو قول مردود مخالف لسبيل المؤمنين » قال تعالى : ومن باقن 
اسول من بع ما بين له الى وَيتَيع عير سيل ألمي وو ما تول دصو 
٤‏ وساءَت مصيرًا# [الساء: ٠٠١‏ . 
مسألة : ما يجوز للمرأة إبداؤه أمام محارمها ؟ 

الراجح من ذلك أنه يجوز للمرأة أن تبدي أمام محارمها وأمام النساء مواضع 
الرينة لقوله : وا بيب زيتتهن إلا ما ظهر ينها ورن برهن ل 


لز بتع وه و ر ا E TT‏ 2 
حبوہن ولا بدت زينتهن إلا لبعولتھن آو ءاباپھت أو ءابا بعولتهى أو 


کے 
ت 


تاپهت أو سء بعولتهى أو لِخْويِهن أو بي إخويهن أو بي اوه أو 
اهن [ النور: ]"١‏ . 

و«البعل»: الزوج . 

دلت الأية على جواز إبداء الزينة أمام المذ كورين ( ولا شك أن مواضع الزينة 
تظهر مع الزينة ) فيظهر من ذلك الرأس والرقبة واليدان والقدمان . 


)١(‏ وقد صنفت رسالة صغيرة أوضحت فيها الأدلة على ذلك بعنوان : « تذكير أولات الألباب با ورد فى 
الحجاب والنقاب » وراجع في ذلك ايسا كتابي : « الشهب والحراب على من حرم النقاب » . 


Y1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جوابًا حول 
الاستفتاءات الواردة إليهم عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس 
وجاء في نص الفتوى ما يلي : 

( وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمهاء 
J : a o a e‏ ر 
زينتهن هن إلا ما ظهر متها وضرب شرن ع یوین وکا یت رشهن ل 
ا ا و ءابايهڪ او ٣اباءِ‏ بعولتهڪ او اکابهت او أبساء بعولتهى أَر 
لِخْويِهن أو بن وهن أو بي أخويَهن أو ا [ النور: ]۳١‏ . 

وإذا كان هذا هو نص القران وهو ما دلت عليه السنة » فإنه هو الذي جرى عليه 
عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا 
هذا» وما جرت العادة بكشفه للمذ كورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة 
غالبا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه » كانكشاف الرأس واليدين 
والعنق والقدمين » وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل 
من كتاب أو سنة هو أيصا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا 
موجود بينهن » وفيه أيصّا قدوة سيئة لغيرهن من النساء كما أن فى ذلك تشبهًا 
بالکافرات والبغايا الماجنات فی لاسن 

قلت : وما أفتت به اللجنة هو ما رجحه البيهقي ذ في السنن ٤/۷(‏ ۹) أعني فيما 
يتعلق بالمحارم . 

قلت : ومما يظهر غالبا كذلك أمام المحارم مواضع الوضوء» فعن ابن عمر 
ا قال : « كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان النبي لا جميعا » ( . 


() فتاوی اللجنة الدائمة (۲۹۰/۱۷ - ۲۹۳) فتوی (۲۱۳۰۲)» ترتيب الدويش . 


() البخاري (۱۹۳) ۰ وأبو داود (۷۹) والنسائي )٥۷/۱(‏ ورواه ابن ماجه (۳۸۱) . 


كتاب اللباس والزينة A‏ 


وقد بين الحافظ ابن حجر كه أن هذا يختص بالزوجات والمحاره( . 

وعن أبي سلمة قال : « دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن 
غسل ابي ييو فدعت بماء نحو من صاع فاغتسلت › وأفاضت على رأسها 
وبیننا وبینها حجاب ٩(٩‏ . 

قال القاضي عياض ياه : ( ظاهره آنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها 
مما يحل نظره للمحرم » لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم» 
وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه). 

قلت : ليس في الحديث ما يدل على أنها كشفت أعالي جسدها» ولم ينص إلا 
على الرأس فقط › فإن كان مقصود القاضي عياض ب (أعالي جسدها) العنق وما 
حوله مما هو موضع القلادة فذاك » وإن كان مقصوده ما فوق السرة - كما يدعيه 
البعض - فباطل إذ لا دليل على هذا . 
مسألة : من هم المحارم ؟ 

المحرم : كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها» فخرج 
بقولهم : « على التأبيد » من كانت محرمة مؤقنة » فعلى هذا فأخحت الزوجة وخحالتها 
وعمتها » ليس بمحرم لهن » وكذلك بنت الزوجة التي لم يدخحل بها لا يكون محرمًا 
لها إلا بعد الدخحول لانها ربيبة. 

وقولهم : « لسبب مباح » حرج به أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنها حرام على 


.)٠٠/١( قح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري »)۲١۱(‏ ومسلم )۲١(‏ » والنسائي (۱۲۷/۱) . 

(۳) انظر فتح الباري )۳٠١/١(‏ . 

)٤(‏ وقد ذهب فريق من العلماء إلى جواز إبداء ما عدا ما بين السرة والر كبة مستدلين بهذا الحديث » وبغيره من 
الأحاديث التي فيها بيان لعورة الرجل وأنها ما بين السرة والركبة . فحملوه على أن ذلك أيصّا حدود عورة 
المرأة أمام النساءء أو أمام محارمهاء وهذا الاستدلال بعيد جدًا. 
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التأبيد لكن لا يكون محرمًا لها . 

وقوله : « لحرمتها» حرج بها من حرمت بسبب اللعان . 

وقد بينت الأية السابقة الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم » وأتبعتهم بعد 
کر الأزواج وهم : 

الآباء : (ويدحل في ذلك الأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم) . 

وآباء الأزواج : مهما علوا. 

والأبناء : ( مهما نزلوا فيدخل أبناء الأبناء) . 

وأبناء الأزواج : ( مهما نزلوا) 

والإخوة : (سواء كانوا أشقاءء أو لأب» أو 


ااا وا 
مسألة : هل يدخل الأعمام والأخوال في جواز إبداء الزينة أمامهم ؟ 

معلوم أن العم والخال من المحارم الذين يحرم عليهم نكاح البنت » ويجوز لهم 
الخلوة بها والسفر بها » ولكن هل يباح لهم النظر إليها كبقية المحارم علمًا بأن الأية 
لم تنص عليهم ممن أبيح إبداء الزينة أمامهم ؟ 

والجواب : أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن حكمهم حكم بقية المحارم» 
ويشهد لذلك : 

(أ) عن عائشة سة ًا أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها 
ن الرضاعة ك بعد أن رل الخجاب» قالت : فايت أن إذن له فلا حا 
e‏ ياه اخبرته بالذي صنعت » فأمرني ان آذن له“ . 

وفي رواية أبي داود قالت : دخل على أفلح فاستترت منه» فقال : أتستترين 


. )۱۱٤۸( والترمذي‎ »)۲۰٣۷( وأبو داود‎ »)۱٤٤٤١( ومسلم‎ »)٥۱۰۳( البخاري‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة Vo‏ 


مني وأنا عمك ؟ ... الحديث . 

وعلى هذا فإذا كانت المرأة لا تحتجب من عمها من الرضاعة» فعمها من 
ان ا ا 

( ب ) قالوا أيصًا : هم لم يذ كروا في الآية لأنهم بمنزلة الآباء فأغنى ذ كرهم عن 
ذكر الأعمام والأخوال . 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة أعني بأن الأخوال والأعمام محارم ويجوز للمرأة 
مصافحتهم » ون یری منهم ما يراه محارمها . 
ل نغبيه : ) 

قال القرطبي كه : (لما ذكر الله الأزواج» وبدأً بهم ثنى بذوي المحارم 
وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن يختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر» 
فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف 
مراتب ما ییدی لهم فیبدی للأب ما لا يجوز أبداژه لولد الزوج) . 

قلت : وهذا كلام حسن » يراعى فيه قاعدة سد الذرائع » ولذلك إذا كان ثم 
شبهة وريبة من جهة المحرم جاز للمرأة ن تحتجب منه لما ورد في الحديث أن 
النبي اة أمر سودة زوجه را أن تحتجب من غلام قد حكم النبي يا أنه 
خر 
مسأل : حكم إبداء الزينة أمام بقية المذكورين فى الآية السابقة : 

أ- لباس المرأة أمام النساء : 

قال تعالى : أو يهى يعني : تبدي المرأة زينتها ايسا أمام النساء . 


. )٠٠٠۷( )۸۲۸٠١( فتاوى اللجنة الدائمة (۱۷/ ۰۳۸۰ ۳۸۰) » ترتيب الدويش . الفتوى‎ )١( 


(۲) ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۲/(. 
(۴) انظر الحديث وشرحه في كتاب النسب من كتاب الطلاق . 


Y1‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


۳ 


قال ابن قدامة كله : (وعورة المرأة التي يجب سترها عن المرأة هي عورة 
الرجل بالنسبة للرجل : من السرة إلى الركبة © . 

يعني إذا أُمنت الشهوة . 

قلت : قد تقدم من فتوى اللجنة الدائمة أن ظاهر القرآن أنها لا تظهر إلا 
تظهره أمام المحارم »> وهذا هو الراجح لقوة الدليل على ذلك . 

وقد نقلت كتب الحنفية عن أبي حنيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل 
إلى محارمه" » وسيأتي مذهب الحنفية فيما يباح للرجل النظر إليه من محارمه . 

وأما ما تبديه أمام المرأة الغير مسلمة» فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا 
تبدي إلا وجهها وکفیها لقوله تعالی : او ابه . 

قال القرطبي يله : ( يعني : المسلمات » ويدحل في هذا الإماء المؤمنات 
ويخرج منه نساء المش ر كين من أهل الذمة » فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيمًا 
من بدنها بين يدي امرأة مشر كة إلا أن تكون أمة عندها) . وبهذا المعنى فسره 
ابن کثیر کاله . 

قال ابن تيمية كه : أو سابهرًهه احتراز عن النساء المش ر كات فلا تكون 
المشركة قابلة للمسلمة » ولا تدخحل معهن الحمام » لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخحلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها - بخلاف الرجال . 

وقد ذهب فريق أخر من العلماء وهم الحنابلة إلى أنه يجوز لها أن تبدي زينتها 


. )٥٦۲/١( المغني‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط للسرحسي »)١ ٤۸/٠٠١(‏ نصب الراية للزيلعي )١١١/١(‏ ۰ والعناية شرح الهداية )۳١/١(‏ 
ط . دار الفكر › وفتح القدير لابن الهمام )١١/٠١(‏ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲۳۳/۱۲) . 


. )١۱١۱۲/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


كتاب اللباس والزينة VY‏ 


مثلما تبديه أمام المرأة المسلمة وحملوا معنى قوله تعالى : أو اهن على 
جملة النساء » واستدلوا على ذلك أيصًا بأن أمهات المؤمنين لم يكن يحتجبن عنهن 
ولا مرن بحجاب . 

والراجح من ذلك قول الجمهور› وأما ما استدل به الآخرون فلا يقوى حجة 
لما ذهب إليه جمهور العلماء . 


@ ® @ 
(ب) يجوز للمرأة إبداء زينتها أمام ( غير أولي الإربة) : 
وهم الذين لا حاجة لهم في النساء» وهم الذين في عقولهم وَلَّه » وكذلك 
المخنث الذي لا يفطن إلى أمر النساء ووصفهن » فإن علم منه شيء من ذلك 
منع » فعن أم سلمة وا أن النبي بيا كان عندها - وفي البيت مخنث - فقال 
المخنث لأحي أم سلمة - عبد الله بن أبي أمية - إن فتح الله لكم الطائف غد 
أدلك على ابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع » وتدبر بثمان » فقال النبي : « لا يدخلن 
هذا علیکن ٠)‏ . ) 
واعلم أن الرجل إذا كان حصبًا أو مجبوبًا فإنه لا يجوز إبداء الزينة أمامه ايسا 
ولا يحل له النظر إلى النساء» لأن الشهوة ما زالت في قلوبهم وإن عطل العضو . 
@ ® ® 
(ج) يجوز للمرأة إبداء زينتها أمام عبدها : 
لقوله تعالی : «أو ما ملكت أيْمْنْهُنه [ الور : ]٣١‏ فيشمل ذلك العبيد والإماءء 
ولما ثبت في حديث أنس طاه أن النبي اة أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال : 
وعلى فاطمة را ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها» وإذا غطت به رجليها لم 


(۱) البخاري (£ “(TY‏ ومسلم )1۸°( وأبو داود (6۹۲۹)› وابن ماجه (1۹۰۲). 


E E 
يبلغ رأسها» فلما رأى النبي ييا ما تلقى قال : « إنه ليس عليك بأس » إنما هو أبوك‎ 
٩ ) وغلامك‎ 

فهذا يذل غلى أن العبد آله أن ينظر إلى مولاته لأجل الحاجة > ومما يويد هذا ما 
ثبت عن سليمان بن يسار عن عائشة را قال : استأذنت عليها» فقالت : من 
هذا؟ فقلت : سليمان » قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال : فقلت : عشر 
أواق » قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك در 

تنبیه : لیس کل من جاز له النظر جاز له الخلوة بها » أو جاز أن يكون محرمًا 
للسفر معها. 

قال ابن تيمية يذه : ( وليس في هذا ما يوجب ان یکون محرمًا يسافر بها کغير 
أولي الإربة فإنهم يجوز لهم النظر » وليسوا محارمًا يسافرون بها » فليس كل من جاز 
له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها.. فالاية رحصت في إبداء الزينة لذوي 
المحارم وغيرهم » وحديث السفر ليس فيه إلا ذوي المحارم)" . 


@ @ @ 


( د ) يجوز للمرأة إبداء لز ۰ الأطفال الصغار غير المميزين : 

لقوله تعالی : أو الطفل اذست لر يظهروا عل عورتِ آل 
[ النور: ]۳١‏ . 

قال ابن کٹیر یاد : ( يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من 


كلامهن الرخحيم » وتعطفهن في المشية وح ركاتهن وسكناتهن › فإذا كان الطفل 


مل 
شر 
ب 


4 


. )۱۷۹٩( وصححه الشيخ الألباني في الإرواء‎ » )٠٥/۷( والبيهقي‎ »)٠٠٠١١( حسن : رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه البخاري تعليقًا (ه )۲٠٤/‏ » ووصله البيهقي )٠٥/۷(‏ » وابن أبي شيبة )۳٠۷/٤(‏ » وصححه الألباني 
في « الررواء» )۱۸۳/١(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱۱/۲۲ - ۱۱۲). 


كتاب اللباس والزينة ۲۷۹ 


صغيرًا لا يفهم ذلك فلا باس بدخوله على النساء» فأّما إذا كان مراهقًا أو قريبا منه 
بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على 
التساءع(. 

وعن جابر طب : « أن أم سلمة استأذنت رسول الله ييه في الحجامة » فأمر 
اللبى ية أبا طيبة أن يحجمها ) خت اه قال : أخاها من الرضاعة أو 
TT‏ 

$ @ 8 

0 0 المسألة الثانية : أحكام النظر : 
0 أولا : حكم نظر الرجل إلى المرأة : 

(أ) إذا كانت المرأة زوجته : جاز للزوج اللمس والنظر إلى جميع جسدها بلا 
استثناء باتفاق العلماء» والأدلة على ذلك كثيرة: 

نها : قوله تعالی : ٥ال‏ م روجهم حفظوة © إلا عل نجهم أز 
تا مککت امم نم عي ویر [المزنرن : ه» ٩ء‏ والممارج : ۲۹ - ۲۰]» فان 
الأية دليل على ما هو فوق النظر من المس والضم والمباشرة » فكان النظر مباعځا من 
باب الأولى . 

ومنها ای و « كنت أغتسل أنا والنبي ا 
من إناء واحد يقال له الفرق ٠»‏ 

ومنها : ما تقدم من قوله يا : « احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت 
يمينك ) . 


(۱) تفسير القران العظيم (۳۷۸/۳) . 
(۲) مسلم )۲۲۰٠٢(‏ » وأبو داود )٤٠۰٥(‏ » وابن ماجه )۳٤۸۰(‏ . 
)۳( البخاري ر. ۰)٥‏ ومسلم (۳۱۹)› وأبو داود (۷۷) » والترمذي )۱۷٥١(‏ » وابن ماجه )۳۷١(‏ . 


TA‘‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


محارمها إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأاس والكفين والقدمين » وليس له النظر إلى ما 
يستتر غالبًا کالصدر والظهر ونحوهما( . 
الفتوى قری . 
من الأحاديث : أي أن له أن ينظر - زيادة على ما تقدم - إلى الذراعين وأطراف 
الساقين كما هو مذهب المالكية . 
(ج) إذا کانت المرأة أجنبية : ( يعني ليست بزوجة له » ولا هو محرمًا لھا ) : 
فلا يحل له النظر إليها وهو الراجح » وهو مذهب الشافعية والحنابلة لقوله يار : 
« المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ٠»‏ . 
فإن وقع نظره على امرأة من غير قصد وجب عليه آن يصرف بصره » لما ثبت 
عن جابر بن عبد الله ر قال : « سألت النبى ييا عن نظر الفجأة فأمرنى أن 
)١(‏ وهذا هو الموافق لظاهر القرآن من إبداء الزينة للمحارم » وقريبًا منه مذهب الحنفية إلا أنهم يزيدون النظر إلى 
الصدر والساق ( من القدم إلى الركبة ) والعضدين ( يعني اليدين إلى الكتفين ) » ولا ينظر إلى الظهر 
والبطن » وأما المالكية فيرون جواز النظر من الحرم إلى الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف القدمين › 
وأما الشافعية فيرون النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة » وهذا من أضعف الأقوال ولا دليل عليه › 
وعندهم قول آخر وهو أنه يحل النظر إلى ما يبدو في المهنة فقط كالرأس والعنق والوجه والكف والساعد 
انظر حاشية ابن عابدین )۲۳٠/۰(‏ » ومواهب ال جلیل )٥۰۰/۱(‏ » وشرح منهاج الطالبین ›»)۲١۸/۳(‏ 
والإنصاف )۲١/۸(‏ . 
)"( انظر ص۱۳۲ - .۱٣۳٣‏ 
(۲) صحیح : رواه الترمذي (۱۱۷۳) » وابن حبان )٠١۹۹(‏ » وابن خحزيمة )١۹۸٠٥(‏ » والطبراني في « الكبير » 
)14/7( 


كتاب اللباس والزينة ا 


أصرف بصري » » وعن بريدة قال : قال رسول الله ية لعلي : « يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة ‏ فإن لك الأولى وليس لك الآخرة» . 
8 ® ® 
لا ثانا : نظر الرجل إلى الرجل: 
يجوز نظر الرجل للرجل من غير شهوة إلى جميع بدنه ما عدا العورة» وهي ما 
بين السرة إلى الركبة » وهذا باتفاق الأئمة الأربعة » فإن كان النظر بشهوة حرم 
كذلك » سواء كان أمرد ( يعني ليس له لحية ) أو ملتحيًا . 
@ @ $ 
ل ثالثا : حكم نظر المرأة إلى المرأة : 
ذهب كثير من العلماء إلى أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل فلها 
ان تنظر إلى بجسيح دنا ما عدا ما بين المرة وا کة: 
وتقدم أن قول أبي حنيفة أن لها النظر إلى ما يباح نظر المحارم إليهاء وهذا هو 
الراجح لظاهر القرآن » وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة تأييدًا لهذا القول › 
وتقدم كذلك أن الأصح ما ذهب إليه الجمهور بعدم إبداء الزينة أمام الكتابية فلا 
تظهر إلا الوجه والكفين . 
@ ® ® 
ل رابغا : نظر المرأة إلى الرجل : 
ن كان الرجل زوجا ‏ جار لا اللفين وال إلى جم بده من غير اما 
(ب) وإن کان محرا لها : جاز أن تری منه جسده إلا عورته » وهي ما بين السرة 
إلى الركبة . 


(۱) مسلم »)۲٣٠٣۹(‏ وأبو داود »)۱۲٤۸١(‏ والترمذي (۲۷۷۹) . 
(۲) حسن : آبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷)› وأحمد )٥۹/۱(‏ . 


YAY‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنه 


(ج) وإن کان أُجنبيًا عنها : فقد اخحتلف العلماء في ذلك على قولين : 

الول ل :ا وج رظ اة ال اال ااا ما ك ار 
شهوة» ودليلهم عموم قوله تعالى : «ووقل للمؤمتتِ يعْضْصَنَ مِنْ أبصرهنَّ 4 
[النور: ]۳١‏ . 
فقلنا : يا رسول الله » أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال النبى كل : 
« أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ » » ولكنه حديث ضعيف . 

الثاني : قالوا: يجوز لها النظر للرجال الأأجانب إذا أمنت الفتنة » ودليلهم ما 
ثبت عن عائشة ربا قالت : رأيت ول يو یوما على باب حجرنی › 
والحبشة يلعبون في المسجد » ورسول الله ييا يسترني بردائه » أنظر إلى لعب" . 

وقد رجح النووي الرأي الأول" » بينما رجح ابن قدامة الرأي الثاني“ » واللّه 
أعلم . 
بأن الرأي الأول أقرب لسد الذرائع » وأمن الفتنة . 
ملاحظات وننییهات : 

)١(‏ يباح النظر عمومًا عند الضرورة » فيباح نظر الرجل إلى المرآة والعكس عند 
اللخطبة › و عند العلاج »› وأمام القاضى › والشاهد»› ویشتر ط ف هذا أن تقدر 
الضرورة بقدرها ؛ ففي الخطبة مثلا لا يزاد عن موضع الحاجة كالنظر إلى الوجه 


. والترمذي (۲۷۷۸) » وفي [سناده نبهان مولی ام سلمة لا يحتج بحديثه‎ » )١ ۱۲( ضعيف : رواه بو داود‎ )١( 
. )۱۹٩/۳( والنسائي‎ » )۸٩۲( ومسلم‎ » )٤٥٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي )٥٤٥/۲(‏ . 

. )٥۷۳/١( المغني‎ )٤( 


كتاب اللباس والزينة YAY‏ 


والكفين » وعند أحمد: يجوز النظر إلى الرقبة والشعر والقدم» وعند العلاج 
يشترط وجود المحرم ويشترط عدم وجود طبيبة مسلمة » فإن لم توجد فطبيبة غير 
مسلمة تقوم بالعلاج » ولا يكشف إلا قدر الحاجة وأن يكون هناك ضرورة للعلاج . 
وقد توسع الناس في هذا الزمان بكشف النساء عند الرجال حتى في كشف 
العورات المغلظة كالفرجين» وكذلك ع البلاء في المستشفيات بجعل 
الممرضات يكشفن عن عورات الرجال والعكس » وهذه من المنكرات التي ينبغي 
تغييرها من ولاة الأمور وممن لهم في ذلك وجاهة كمديري المستشفيات والأطباء 
وغيرهم » مع مراعاة أحوال الضرورة » وتقديرها بقدرها » واللّه المستعان . 

ومن الضوابط كذلك آنه عند الشهادة إذا عرفها الشاهد وهي بالنقاب لا يحتاج 
الأمر إلى الكشف . 

© لا يعني إباحة النظر قيما سبق إباحة المس» فلا يحل مضافحة المرآة لا 
ثبت في الحديث : « واليدان تزنيان وزناهما البطش »"“ وفي رواية « اللمس) . 

وعن معقل بن يسار طك قال : قال رسول الله ية : «لأن يرب رأس 
أحد كم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ). 

(۳) يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية » فعن عقبة بن عامر ظه أن رسول الله ا 
قال : «إياكم والدخول على الدساء» فقال رجل من الأنصار: يارسول الله 
أفرأيت الحمو» قال : « الحمو الموت »0 . 

ااھن: ر اب ی 


(۱) انظر کتاب النكاح : أحكام الطة. 

(۲) مسلم )۲٣٣۷(‏ ۰ وآبو داود »)۲٠٠١۳( )۲۱١۲(‏ وأصله في البخاري )٠۲٤٣(‏ . 
(۳) حسن : رواه الطبراني في الکبیر »)۲٠١/۲۰(‏ وانظر الصحيحة للألباني )۲۲٠(‏ . 
)٤(‏ البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲) » والترمذي )۱۱۷١(‏ . 


YA“‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن ابن عباس ويا عن النبي يا قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 
محرم ۲ . 

قال القرطبي في « المفهم » : ( المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة » أي : فهو مُحرّم معلوم التحريم » وإنما بالغ 
في الزجر عنه وشبه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك 
حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة » فخرج هذا مخرج قول العرب : الأسد الموت »› 
والحرب الموت » أي لقاؤه يفضي إلى الموت » وكذلك دخوله على المرأة قد 
يفضي إلى موت الدين » أو إلى موتها بطلاقها عند عَيّرة الزوج » أو إلى الرجم إن 
وقعت الفاحشة ) . 

قلت : فعلى هذا يحرم الجلوس مع المرآة إلا مع وجود المحرم» ومعنى 
« المحرم » : هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبييد بسبب مباح لحرمتها . 

)٤(‏ ولكن هل يجوز أن يدخحل رجل على مجموعة نساء؟ وكذلك هل يجوز 
دخول أکثر من رجل على امرأة ؟ 

قال النووي كث : (وإذا دحل رجل على مجموعة من النسوة وهن 
محجبات » ويبعد التواطؤ على الفاحشة » والفتنة مأمونة جاز » واللّه أعلم )0ء فهذا 
جواب عن السؤال الأول » وأما الثاني فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو 
رز أن رسول الله ية قال : « لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه 
رجل أو اثنان »7ء و« المغيبة » التي غاب زوجها. 


. )۲۹۰۰( وابن ماجه‎ › )۱۳٤۸( ومسلم‎ ›)۱۸٦۲( البخاري‎ )١( 
. )۳۳۱/۱( نقلا من فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر صہ .۱۳١‏ 

.)۳٣/١( شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) مسلم (۲۱۷۳)» والنسائي في الکبری (1۲۱۷) . 


كتاب اللباس والزينة ۲۸٥‏ 


فال النووي يشم : (رثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين والثلاثة 
بالأجنبية » والمشهور عند أصحابنا : التحريم » فيتأول الحديث على جماعة بعد 
وقوع المواطأة على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك › وقد أشار القاضي 
إلى نحو هذا التأويل)' . 

قلت : ومما يؤيد ذلك دخول النبي يياو ومعه أبو بكر وعمر وهي منزل أبي 
التیهان وزوجها غير موجود . 

قال النووي ي : (وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام 
للحاجة » وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علمًا محقَقًا أنه لا 
يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمق) . 

قلت : ينبغي أن يراعى حيث قيل بالجواز أن تكون المرأة في كامل حجابها » 
وأن تكون هناك حاجة وضرورة للدحول عليها» وألا يكون هناك شبهة فتنة › وأّما إذا 
كان مجيء الضيوف انتظارًا لزروجها فيكونون في مكان منعزل مع مراعاة الشروط 
السابقة » حبذا لو كانت غرفة الضيوف مستقلة » وعلى كل فلابد من أمن الفتنة . 

وأما ما يحدث من المسامرة والمضاحكة » والجلوس أمام شاشات التليفزيون 
وغيره حتى يأتي صاحب البيت ؛ فهذه من المنكرات التى عمت وطمت » ونسأل 
ال 

() يجوز أن تكلم النساء الرجال للحاجة والضرورة والعكس» ولابد من 
مراعاة الضوابط الشرعية من عدم اللين في القول » وعدم التكشف أمامه والاختلاط 
بالرجال بالكلام الذي لا فائدة فيه . 

قال تعالى :ودا ا E‏ جاب الأحزاب : ]٠٣١‏ . 
(۱) شرح مسلم )۱۷/٥(‏ . 


(۲) انظر صحیح مسلم (۲۰۳۸) » والترمذي )۲۳۹٣۹(‏ 
(۲) شرح مسلم )۱۸/١(‏ . 


٠ A٦1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد كان الصحابة ون يسألون عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين . 

(1) يجب الاستعذان حتى في الدحول على الام والأحت وغيرهما من دوي 
المحارم . 

ال تمالی :بای آآزیے انوا متکتیگ' ی لکت ایک وای کر بر 
احم من کلت مرن ن بير صلق lS‏ تاب من ألظهيرة ومن بر 
السام ُت عور کچ انور: ۹]. e‏ : وولا لغ الأطفدل 
کہ الحا e‏ ا اسَتّذنَ لیے من له 4 [النور: ]٥١۹‏ . 

قال ابن كثير كه : (هذه الآية الكريمة اشتملت على استعذان الأقارب 

۱ 

بعض )“ . 

وقد ثبت أن رجلا جاء إلى ابن مسعود قال : أأستأذن على أمي ؟ فقال : ما على 
کل أحیانها تحب أن تراه" . 

ا 

وثبت نحوه عن ابن عباس و . 

® @ @ 

0 0 المسألة الثالثة : ما يتعلق بلباس الرجال : 
0 ما بباح وما يستحب لبسه من الثياب للرجال : 

الأصل إباحة جميع الثياب للرجال من أي نوع كان سواء من صوف › أو قطن » 
أو کتان» أو جلود» أو منتجات رول اوو دلت ل ما جا مقا رب 
کالحریر وجلود السباع ونجوها هما سات بیانه . 
(۱) ابن کثیر )٤۰ ٤/۳(‏ 


(۲) صحيح : البخاري في « الأدب المفرد» »)٠٠٠۹(‏ ومالك في «الموطأً» (41۳/۲) . 
(۳) البخاري في « الأدب المفرد» )١١١۳(‏ »› والبيهقي )۷/¥(› وا داود )٥۱۹۱(‏ . 


كتاب اللباس والزينة YAY‏ 


وقد وردت الأحاديث باستحباب اللون الأبيض › فعن ابن عباس ويا عن 
ابي اة قال : « البسوا من ثيابكم البياض » فإنها أطهر وأطيب » وكفنوا فيها 
موتاكم » » وهذا الأمر على الاستحباب لما ثبت أن النبي ية لبس غير الأبيض » 
فم ذلك 

الأحمر : فعن البراء بن عازب طبه قال : « کان النبي ا مربوعا » وقد رأیته 
في حلة حمراء » ما رأيت شيئًا أحسن منه * » وسيأتي حكم لبس الأحمر. 

الأحضر: عن أبي رمثة طب قال : « رأيت رسول الله ية يخطب وعاليه 
بردان أخحضران 0 

السود : عن عائشة ًا قالت : « خرج رسول الله یار وعليه مزط مر حل 
من شعر أسود »“ . کک 

« والمرط » : كساء يكون تارة من صوف › وتارة من شعر أو کان أو خحز» 
و«المرخل») : هو الذي عليه صورة الرحل › وقال الخطابي : الذي فيه خحطوط . 

BB ® 

المحرم من الثياب على الرجال : 

ويجوز لبس جميع الأكسية مثل القميص» والإزار» والسراويل» والجبة› 
والنعل » والخف » ونحو ذلك » وأما ما ورد فيه النهي عن لبسه فيتبين فيما يلي . 

( أ ) تحريم إسبال الوب : 

الراجح آنه يحرم إسبال الثوب زيادة عن الكعبين » سواء كان خيلاء ام لاء وقد 
ورد في ذلك الوعيد الشديد : 
(۱) صحیح : رواه ابو داود )٤۰٦۱(‏ » والترمذي »)4٩٤(‏ وابن ماجه (۳۰۹۷) . 
(۲) البخاري )٥۸٤۸(‏ » ومسلم (۲۳۳۷) » وأبو داود )٤۱۸۳(‏ » والترمذي )۱۷۲٤(‏ . 


(۳) صحیح : أبو داود )٤۲۰١(‏ » والترمذي (۲۸۱۲) » والنسائي )۲۰٤/۸(‏ . 
)٤(‏ مسلم (۲۰۸۱) ۰ وأبو داود »)٤۰۳٣۲(‏ والترمذي (۲۸۱۳) . 


TAA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


Ur 1 ۰ 

فعن ابن عمر و أن رسول الله َة قال : « لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
خیلاء » . 

وعن أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال : « ما أسفل من الكعبين من الإزار في 
النار» . 

قال الخطابي كث : ر يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين فى 
النار» فكنى بالثوب عن بدن لابسه» ومعناه : أن الذي دون الكعبين من القدم 
يعذب عقوبة )" . 

فالحديث الأول وما شابهه يدل على تحريم جر الثوب تكبرا وخيلاءًء 
وقد اخحتلفت العقوبة في كل منهما فيمکن أن يقال : من جر ثوبه عمومًا ( خيلاء 
أم لا) ففي النار » ويزاد في حق من جره خيلاء عقوبة أخرى وهي : ألا ينظر الله 
إليه 


4 


قال الحافظ يذ : ر وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة » وأما 
الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًاء . 

تبيه : ذهب بعض العلماء إلى أن التحريم فقط لمن جر ثوبه خيلاء» وأما من 
جره لغير الخيلاء فلم يروا التحريم » وذهبوا إلى الكراهة » لما ثبت في الحديث عن 
ابن عمر وا قال : قال رسول الله يا : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القياة» فقال أبو بكر: إن أحد شقى إزاري يسعرحي إلا أن أتعاهد ذلك منه» 


(۱) البخاري (۷۸۳ه)» ومسلم »)۲۰۸٥(‏ وأبو داود ›)٤۰۸٥(‏ والترمذي (۷۳۰)) . 

(۲) البخاري »)٥۷۸۷(‏ والنسائي (۲۰۷/۸) ۰ ورواه ابو داود )٤۰۹۳(‏ » وابن ماجه )۳٥۷۳(‏ من حدیث 
أي سعيد الخدري . 

(۳) نقلا من فتح الباري )٠٠٥٦/۱۰(‏ . 

. )۲۱۳/۱۰( فتح الباري‎ )٤( 


كتاب اللباس والزينة ۸A۹‏ 


فقال 0 ا 0 وحملوا المطلق على المقيد في 
الأحاديث السابقة 


قلت : وقد د بهذا الحديث على جواز إسبال الإزار 
إذا لم يكن خيلاء !!! 

والجواب : : آنه لا حجة لهم سواء من قال بالكراهة أو من قال بالجواز لما يلى : 

(أ) آن با بکر ظا لم یکن إزاره مسبلا» بل کان يسترخي » ویدل على ذلك 
صا قوله ط و : « إلا أن أتعاهد ذلك منه) . 

(ب) حمل المطلق على المقيد في الأحاديث السابقة بعيد كما بين ذلك ابن 
العربي اھ حیث قال : ( لا يجوز لارجل أن يجاوز بثوبه کعبه ویقول e‏ 
خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظًّا » ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حككًا أن يقول : ٠‏ 
أمتثله لأن تلك العلة ليست في » فإنها دعوى غير مسلمة» > بل إطالة ذيله دالة على 
کا 
الخيلاء "٠)‏ . 

قلت : ويؤيد ذلك قوله ية : « وإياك وإسبال الإزارء فإنها من المخيلة )0 . 
مسألة : موضع طرف الإزار من الساق : 

ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري ظ4 قال رسول الله کا : (إزرة 
المسلم إلى أنصاف الساقين » ولا حرج - أو قال : لا جناح - فیما بینه وبين 


. )۲۰۸/۸( والنسائي‎ » )٤۰۸٥( وأبو داود‎ »)۳٠٠٦٥١( البخاري‎ )١( 

7 نقلا من فتح الباري (. 4/1( 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ صحیح لغیره : رواه ابو داود ٠)٤ ۰۸٤(‏ والنسائي في الکبری ›)٩1۹۱1(‏ وابن حبان )٥۲۱(‏ » والبيهقي 
في الشعب )۱۸۸/٥(‏ » واللفظ له . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الكعبين » وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر 
1 (۱) 
الله إليه ) ` . 


فتبين بهذا أن طرف الإزار من الساق يكون عند أنصاف الساقين » ويجوز أن 
يطول إلى الكعبين » ولا يزاد على ذلك . 

وقد ذهب الشيخ عبد المحسن آل غُبيكان » والشيخ بكر أبو زيد أن الثوب إذا 
کان إزارًا فإنه يسن أن يتحقق فيه ما تقدم إلى أنصاف الساقين » أو يزيد إلى 
الكعبين . وأما إذا كان قميصًا فإن السنة فيه تكون من تحت نصف الساق إلى 
الكعبين » أي لا يجعله إلى أأنصاف الساقين » بل يزيده على ذلك على ألا يطول بعد 
الكعبين . 
مسألة : هل الكم والعمامة يشملهما حكم الإسبال ؟ 

اف الحديث عن النبي يا أنه قال : «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة » من جر شيئًا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٠»‏ . 

قلت : لم يحدد القدر الذي لو زاد لكان إسبالا» والظاهر - واللّه أعلم - أن 
هذا يكون بحيث يخرج عن العادة . 

قال ابن القيم كَّذه : ر وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج» 
وعمائم كالأبراج » فلم يلبسها با هو ولا أحد من أصحابه ألبتة » وهي مخالفة 
للسنة » وفي جوازها نظر» فإنها من جنس الخيلاء “ . 


BB @ ® 


eee mre! 


رواه ابو داود (9۹۲()› وابن ماجه c(To¥T)‏ وابن حبان (01). 


,۽ أ جت : 
٣ :‏ 


E‏ ا الألاني : رواه ہو داود (۹*°)› والنسائي c(*۸A/۸)‏ وابن ما حه (ToT)‏ و صح حه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهیب )٠٠٠١(‏ . 
(۳) زاد المعاد )١۳٤١/١(‏ . 


كتاب اللباس والزينة ۲۹۱ 


(ب) تحريم لبس الحرير 

يحرم على الرجل لبس الحرير”' الخالص وهذا مذهب جمهور العلماء وهو 
الراجح » > والأحاديث في ذلك ا 

عن أنس ظ4 أن ابي إلا قال : « لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدني 
لم يلبسه في الأخحرة ٠»‏ . 

وعن عمر بن الخطاب طإه أن رسول الله اة قال : « إنما يلبس الحرير فى 
الانيا من لاخلاق له في الآحرة ٠)‏ يعني : لا نصیب له . 


وعن أبي موسى الأشعري به أن رسول الله ميه قال : « حرم لباس الحرير 
والذهب على ذ کور امتي › وأحل لإناٹھم )0 . 
ملاحظات : 

(1) المقصود بالحرير المحرم هو الحرير الطبيعي » وأما ما يعرف الآن بالحرير 
الصناعي » والذي يصنع من المنتجات البترولية وغيرها فإنه جائز عمومًا للرجال 
والنساء . 

() ياح أن يكون في الثوب علم حربر قد أربع أصابع فما دون ذلك لما ثبت 
في الحديث عن عمر بن الخطاب طل : د نھی رسول الله ييو عن لبس الحرير 
إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة )(“ . 

قال الشوكاني يذه : ( ودلالة الحديث على أنه يحل من الحرير مقدار أربع 
أصابع کالطراز وا عر وه ون الم كت على اقرب واا 


)١(‏ وللحرير أسماء كثيرة حسب نوعه فمنه : الإستبرق » والديباج » والسندس » والإبريسم ؛ والخر. 
(۲) البخاري »)٥۸۲۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳) » وابن ماجه (۳۰۸۸) . 

(۳) البخاري )٥۸۳۰(‏ » ومسلم (۲۰) (۲۰۹۹) ۰ والنسائي(۰/۸ ۰ 

. )۳٣۹۰( والترمذي (۱۷۲۰)» والنسائي ۰)۰ وابن ماجه‎ ۰ )٠۰٥١( صحيح : أبو داود‎ )٤( 
. )۲۸۲ ۰( والنساء ئي (۲/۸ .۰ ۰)۰ وابن ماجه‎ › )٥۸۲۹( وأصله في البخاري‎ » )۲۰٦۹( مسلم‎ )( 


۲ ۲۹ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


والمعمول بالإبرة» والترقيع کالتطریز )'“ . 

(۴) هذا التحريم عام على جميع الذ كور حتى على الأطفال الذ كور الصغار 
لعموم الحديث : « وحرم على ذکورها . 

› إذا حاط مع الوب حرير» فقد بين ابن قدامه أن الحكم للأغلب‎ )٤( 
. واليسير مستهلك فيه‎ 

قال الحافظ في الفتح : ( فإذا خلطا بحیث لا يسمى حريرًا» بحيث لا يتناوله 
الاسم ولا تشمله علة التحريم حرج عن الممنوع فجاز)" . 

(ه) ذهب جمهور العلماء كذلك إلى تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه › 
لما ثبت عن حذيفة طبه قال : «نهانا النبي ا أن نشرب في أنية الذهب 
والفضة » وأن نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج » ون نجلس عليه ٠‏ , 

وخالف في ذلك الحنفية فرأوا إباحة الجلوس» وقول الجمهور أصح › إذ لا 
دليل على الإباحة. 

واعلم أن هذا الحكم أيصًا حاص بالرجال » آما النساء فيباح لهن الجلوس عليه . 

)١(‏ ذهب الجمهور إلى جواز لبس الحرير عند الضرورة للمرض أو الحكة لما 
ثبت أن النبي اة رحص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة 
E‏ 


( نیل الأوطار (۸۹/۲) . 

(۲) مسلم (۲۰۹۹)» وأصله في البخاري )٥۸۲۹(‏ . 

.)۳۳/۱۰( انظر فتح الباري‎ )٣( 

. )٥۸۳۷( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري »)٥۸۳۹(‏ ومسلم (۲۰۷۹)» وأبو داود (٩٥٠٤)»ء‏ وابن ماجه »)٣٣۹(‏ والترمذي 
(۲). 


كتاب اللباس والزينة ۹۳ 


( ج ) تحريم التشبه بالنساء : 

يحرم على الرجل أن يلبس ثيابًا تشبه ثياب النساء » وكذلك يحرم على المرأة أن 
تلبس ثيابًا تشبه لباس الرجال » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» والأدلة على ذلك ما 
يلي :- 

عن ابن عباس وا قال : « لعن رسول الله ييا المتشبهين من الرجال 

بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال × . 

وعن ابي هريرة ظ44 أن النبي بي : « لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة 
تلبس لبسة الرجل »° . 

قال الحافظ يله : (قوله: «لعن رسول الله ييا المتشبهين» قال 
الطبري : المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص 
بالنساء» قلت - أي ابن حجر - : وكذا في الكلام والمشي » فأما هيعة اللباس 
ختلف باخلاف عادة کل بلد» فوب قر لا ترق زي نساتهم سن رجالهم في 
اللبس » ولكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأّما ذم التشبه بالكلام والمشي 
فمختص بمن تعمد ذلك » وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف 
تر كه والإدمان على ذلك بالتدریج » فان لم یفعل وتمادی دَخله الذم » ولا سما إن 
بدا منه ما یدل على الرضی به( 


( د ) تحريم ثياب الشهرة : 
عن ابن عمر ري قال : قال رسول الله ييا : ١‏ من لبس ثوب شهرة في الدنيا 


. )۱۹۰ ٤( والترمذي (۲۷۸۶) ۰ وابن ماجه‎ )٤١۹۷( البخاري )°۸۸°(› وای داود‎ )١( 
.)۳۹۰/۲( صحیح : أبو داود (4۰۹۸) » وأحمد‎ )۲( 
. )۳۳۲/۱۰( فتح الباري‎ )۳( 


E‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


£ ر 
البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة »(' . 

فال ابن الأثير اده . ( الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتی يشهره 
الناس ))» ومعنى « شنعة » : المنظر»› والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة 
لونه لألوان ثيابهم » أو مخالفته لهيئته أو صفة تفصيله أو غير ذلك مما يميزه ویشهره 
فيرفع الناس إليه أبصارهم » ويختال عليهم بالعجب والتكبر . 

PB @ @ 

ن أنواع أخرى من الثياب منهي عنها: 

( أ ) الثوب الذي به تصاليب : 

لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا بها تصاليب » فعن عائشة ًا « أن النبي کا 
لم یکن يترك في بیته شیتًا فيه تصالیب إلا نقضه » ٩‏ ومعنی ( نقضه ) آزاله . 
هذه التصاليب كثيرًا فيها » حاصة فى هذه الأزمان› وكذلك الثياب ال بها صور 

® ® @ ) 

النهي عن الثياب المصنوعة من جلود السباع : 

سواء كان ذلك فى الملابس أو الأحذية أو الأحزمة أو غيرها» فعن معاوية طب 
قال : قال رسول الله ية : « لا تركبوا الخز ولا التمار». 

ومعنى : «الخز » الحرير» و«النمار»: جلود النمور. 
(۱( حسن : رواه ا داود (°۲۹)› وأبن ماجه )1° (. 
(۲) النهاية لابن الأثیر(۲/١٠٠)‏ . 
(۳) البخاري ›)٥۹۰۲(‏ وأبر دارد )٠٠٥۱(‏ . 
(٤(‏ صحیح : بو داود (£۱۲۹)› وابن ماجه ۰)۳٦ ٦(‏ وأخمد 4۳/6( و صححه الشيخ الألباني في 

صحیح ال جامع (۷۲۸۳) . 


كتاب اللباس والزينة 4° 


وعن أبي هريرة طبه عن النبي ييه قال : « لأ تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
نمر ٩‏ 

وعن المقدام بن معد يكرب ط44 أنه قال لمعاوية ظه أنشدك باللّه » > هل تعلم أن 
رسول الله ی نهی عن لبس جلود السباع والرکوب علیها؟ قال : نى . 

قلت : وهنا الحکم وای تبه عام في سق ارجال واتساء؛ وة في ذا 
لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زي الأعاجم . 


# ® @ 


النهي عن الثوب المعصفر : 

عن عبد اله بن عمرو و قال : رأ النبي ا على ثوبين معصفرين» 
فقال : «إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها) . 

وقد اختلف العلماء في لبس الثياب المعصفرة » أي المصبوغة بالعصفر على 
أقوال :- 

الأول : قالوا: يباح لبسهاء وهذا قول جمهور العلماء منهم أبو حنيفة» 
ومالك » والشافعي . 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر را أنه سئل عن الصبغ بالصفرة فقال : 
١‏ أما الصفرة فإني رأيت النبي يي يصبغ بها ^ . 

الثاني : قالوا : مكروهة كراهة تنزيه . 


(۱) حصن : ابو داود »)٤۱۳۰(‏ والطبراني في مسند الشاميين )٥۷/٤(‏ » وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامح (° )Y۳ ٤‏ . 

(۲) رواه ابو داود )٤۱۲۱(‏ » والنسائي مختصرًا . 

(۳) مسلم (۲۰۷۷) » وأحمد (۱۹۲/۲) . 

. ))۷۷۲( ومسلم (۱۱۸۷) » وأو داود‎ » )٥۸٥۱( البخاري‎ )٤( 


۲۹٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الغالث : قالوا : النهي ينصرف إلى ما صبغ بعد النسج » وما ما صبغ غزله » ثم 
نسج فلا بأس . قاله الخطابي . 

الرابع : قالوا : النهي عن ذلك إنما هو للمُخرم فقط . 

PP ® ® 
: ملاحظات‎ 

)١(‏ قال ابن القيم كث : ( كانت له - يعني البي اة - عمامة تسمى 
الات اها علا ركان يلها ويلبسن ها القلنسوة > ركان يلين 
القلنسوة بغير عمامة » ويلبس العمامة بغير قلنسوة » وكان إذا اعتم أرخحى عمامته بين 
کتفیه کما رواه مسلم في « صحيحه » عن عمرو بن حُرَيْثِ عن أبیه قال : « ريت 
رسول الله َة على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ٠)‏ › 
وفي مسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله وئ : « أن رسول الله بايا دحل مكة وعليه 
عمامة سوداء ٠»‏ » ولم يذ كر في حديث جابر ذؤابة » فدل على أن الذؤابة لم يكن 
يرخيها دائمًا بين كتفيه » وقد يقال : إنه دحل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على 
رأسه» فلبس في کل موطن ما یناسبه )" . 

(۲) قال ابن القيم كه : ( ذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح 
عن جابر بن أيوب قال : دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة 
صوف » وإزار صوف » وعمامة صوف فاشمأز منه محمد وقال : أظن أن أقوامًا 
يلبسون الصوف ويقولون : قد لبسه عيسى ابن مريم » وقد حدثني من لا أتهم أن 
ال لا قد لبس الكتان والصوف والقطن » وسنة نبينا أحق أن تتبع » ومقصود ابن 


(۱) مسلم (۳۰۹ ))۰ وأبو داود )٤۰۷۷(‏ » والنسائي (۲۱۱/۸) »› وابن ماجه )۳١۸۷(‏ . 

(۲) مسلم (۱۳۰۸)» وأبو داود »)٤۰۷٩(‏ والترمذي (۱۹۷۹) »)۱۷۲١(‏ والنسائي (۲۰۱/۰) ۰ وابن 
ماجه (۲۸۲۲) . 

.)١۳١ - ۱۳١/۱( زاد المعاد‎ )۳( 


كتاب اللباس والزينة ۹۷ 


سيرين بهذا أن أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره» فيتحرونه 
ویمنعول أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرونه زيا واحدا من اللباس» ويتحرون 
رسومًا وأوضاعًا وهيئات يرون الخروج عنها منكرًا» وليس المنكر إلا التقيد بهاء 
والمحافظة عليها» وترك الخروج عنها. 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله ية التي سنها وأمر بها » ورغب 
فيها وداوم عليها » وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس »من الصوف 
تارة والقطن تارة والكتان تارة )(“ . 

(۳) مسألة : هل يجوز لبس الأحمر للرجال ؟ 

أورد الحافظ ابن حجر سبعة آراء في حكم لبس الوب الأحمر » فمنهم من برى 
الجواز مطلقا» ومنهم من يرى المنع مطلقًا » ومنهم من يفرق إذا كان بقصد الشهرة 
فلا يجوز وإذا كان في البيوت فيجوز» ومنهم من يرى المنع حيث يصبغ نسجه 
بالأحمر» وأما ما كان غزله أحمر قبل نسجه فجائز» وغير ذلك من الأقوال : 

ا هذه الأقوال هو قول من يقول بالجواز » وهو قول على بن أي طالب » 
و الله بن جعفر » والبراء» وغير واحد من الصحابة طن » وهو قول سعيد بن 
المسيب » والنخعي » والشعبي » وأبي قلابة » وأبي وائل » وطائفة من التابعين » وهو 
مذهب المالكية والشافعية » والأدلة على ذلك : 

)١(‏ عن البراء بن عازب 44 قال : « كان النبي ييا مربوعًا » وقد رأيته في 
حلة حمراء » ما رأيت شينًا أحسن منها » . 

(۲) وعن جابر بن سمرة طبه قال TE‏ ابي ييا في ليلة إضحيان › 

فجعلت أنظر إلى رسول الله بي وإلى القمر - وعليه حلة حمراء - فإذا هو 


(۱) زاد المعاد )٠٤۳/١(‏ . 
(۲) البخاري »)٥۸٤۸(‏ ومسلم (۰)۳۲۷ وأبو داود )٤۱۸۳(‏ » والترمذي )۱۷۲٤(‏ . 


۲۹۸ تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عندي أحسن من القمر». 

(۲) وعن عامر بن عمرو المزني ظلله قال : « رأيت رسول الله ا بمنى 
يخطب على بغلة » وعليه برد أحمر» وعلي ط4 أمامه يعبر عنه ). 

وأما ما احتج به المخالفون فإنه لا يقوى للاستدلال » لأن الأحاديث التي 
استدلوا بها ضعيفة » فمنها « أن رجلا مر على النبي بيا وعليه ثوبان أحمران 
فسلم عليه فلم يرد عليه . وهو حديث ضعيف» وكذلك حديث البي لا : 
« إن الشيطان يحب الحمرة» وإياكم والحمرة )““ ضعيف . وكذلك حديث 
رافع بن حديج : « ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فأخذوا الأكسية ونزعوها »° 
( وهي أأكسية فيها حطوط حمر ) » وهو حديث ضعيف كذلك . 

وأقوى ما استدلوا به ما ثبت في « الصحيحين » عن البراء بن عازب ط4 قال : 
« أمرنا ابي َيه بسبع » ونهانا عن سبع » فذكر منها المياثر الحمراء». 

قلت : الميثرة : الفراش اللين »وقيل أغشية للسروج تتخذ من حرير» وقيل 
الميثرة : الوب الذي َال به الثياب فيعلوها. 

وقد عارض هذا الاستدلال الشوكاني ك فقال : ( ولكنه لا يخفى عليك أن 
هذا الدليل أخحص من الدعوى » وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء» فما 


. وقال الترمذي : حسن غريب‎ )٥۷( والدارمي‎ » )4٦٤١( والنسائي في الكبرى‎ )۲۸١١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) صححه الألباني : رواه بو داود »)٤٠۷۳(‏ وأحمد )٤۷۷/۳(‏ » وصححه الشيخ الألباني في مشكاة 
المصابيح )٤۳١۳(‏ . 

(۳) ابو داود )٤۰٨۹(‏ » والترمذي (۲۸۰۷) › وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة )١۷١۸(‏ . 

. في شعب الإيان‎ »)٠۹١/١( والبيهقي‎ »)٠٠١/۷( ضعيف جذا : الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

(ه) ضعيف : أبو داود )٤٠0۷٠(‏ » وأحمد )٤٦۳/۳(‏ » وضعفه الشيخ الألباني . 

. )۲۹۹/٤( ومسلم (۲۰۱۹) » وأحمد‎ »)٥۸٤۹( البخاري‎ )٩( 

(۷) لسان العرب )۲۷۸/٥(‏ › القاموس امحیط )1۳۲/١(‏ . 


كتاب اللباس والزينة E‏ 


الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي بيا له مرات ؟) . 

قلت : ومقصود الشوكاني که أن التحريم يختص بالميثرة الحمراء فقط › 
سواء قلنا إنها الفرش » أو ما يوضع على السرج » أو ما تجلل بها الثياب » فيكون 
ذلك لنوع حاص من الثياب » وقد جنح ابن القيم إلى الجمع بين هذه الأحاديث › 
بأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي يي لم تكن بالأحمر القاني » وعلل ذلك بأن 
الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود 
ا 

وعارض الش و كاني ما ذهب إليه ابن القيم بأن هذا خلاف اللغة فقال : (ولا 
يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء» وهو من أهل اللسان» والواجب 
الحمل على المعنى الحقيقي » وهو الحمراء البحت » والمصير إلى المجاز» أعني 
كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف "٨..‏ 

ويتلخص لي مما سبق : أن الأصل إباحة لبس الثياب الحمراءء والأفضل ألا 
E‏ 
صح ما قاله ابن القيم ياه في وصف البرود الي يمنية » فإذا كان الأحمر لباس شهرة» 
أو مما يتميز به الكفار» أو حاص بالساء فير . واللّه أعلم . 

ولك ا ج اة ارا وه ااا ن و 
الثياب » أي تغطى به . 


. )4١/۲( نيل الأوطار‎ )١( 
. )۱۳۷/١( زاد المعاد‎ )۲( 
. )۲/۲( نيل الأوطار‎ )۳( 
.)٣٠٦/٠١( انظر ما قاله الطبري » وابن حجر في فتح الباري‎ )١( 


0 0 المسألة الرابعة : ما يتعلق بلباس النساء : 

يحرم على المرأة أن تبدي زينتها أمام الأجانب » والواجب عليها أن تتستر 
أمامهم بما ا الله به من الحجاب الشرعي لقوله تعالی : «ولا تر 2 
الجهليَة آلو [ الأحزاب : ]٣٣‏ » والحجاب الشرعي للمرأة لابد أن يتحقق فيه 
الشروط الاتية“ : 
0 شروط لباس المرأة إذا خرجت من بيتها : 

الشرط الأول : أن يستر جميع البدن : 

ي :#يتاا لسن قل رويك وتار 
ن کی لك ادت ن ی کا ی وت ا عا کت 
[ الأحزاب : ]٠۹‏ . 

واخحتلف العلماء في وجوب ستر الوجه والكفين على قولين مع إجماعهم على 
وجوب ستر ما عدا ذلك وقد ترجح عندي القول بوجوب سترهما والله أعلم . 

تنبيه : ظهر في زماننا من يعون العلم ويقولون بأن ستر الوجه والكفين بدعة› 
أو أنه ليس من الدين » حتى تطاول بعضهم وزعم أن المنتقبة آثمة » وهذا من الجهل 
بالدين وسلوك غير سبيل المؤمنين . 

الشرط الثاني : ألا يكون الثوب ا 

وذلك لعموم قوله تعالی :ولا بيت زبنتَهنً الور : ]٣١‏ فيشمل ذلك 
النهي عن كل زينة تلفت أنظار الرجال إليهاء ويؤيد ذلك قوله تعالى : «إعَيرَ 
مرحت ت رةه [النور: . ] . ويدحل في ذلك العباءات التي تلبسها النساء وبها 
OO O‏ 


~~ آ2 م ۶> 


وینازك ود ءِ ومنار CN‏ لر" 


مو سے 


(( انظر : : و حجاب رأة اللسلمة ي الكتاب والسنة ) للشيخ الألباني ا . 


)۲( انظر کتایی : « الشهب والحراب على من حرم النقاب » ¢ وکتابي و تد كير أولات الألباب م ورد في 
الحجاب والنقاب » . 


كتاب اللباس والزينة ۳۰١‏ 


الشرط الثالث : أن يكون الثوب صفيقا : 

وال الا يق عا جه ا رن ديا ولا يشف الثياب المزينة 
التي تحت حجابها . 

والدليل : عن أبي هريرة ظلهه قال : قال رسول الله يلاء : « صنفان من أهل النار 
لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات 
عاريات » مميلات مائلات » رءوسهن كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن الجنة› 
ولا يجدن ريحها» وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»( . 

الشرط الرابع : أن يكون فضفاصًا (واسعًا) : 

فلا يحل للمرأة ن تلبس الملابس الضيقة التي تصف جسمها وتظهر حجم 
أعضائها » فعن أسامة بن زيد ري قال : كساني رسول الله لا قبطية كثيفة كانت 
مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي » فقال لي رسول الله لاء : ما لك لب 
تلبس القبطية ؟ » قلت : يا رسول الله » كسوتها امرأتي » فقال لى رسول الله ل : 
« مرها فلتجعل تحتها غلالة » إني أخاف أن تصف حجم عظامها ٠٠)‏ . 

و« القبطية » ثياب تصنع بمصر» و«الغلالة » بطانة تكون تحت الثوب› 
و« تصف » : تلصق بالجلد . 

الشرط الخامس : ألا يكون مبخرًا أو مطيبًا : 

فعن أبي موسى الأشعرى طب قال : قال رسول الله ل : «أيما امرأة 
استعطرت » فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية » . 

والسبب في كونها زانية ‏ أنها تسببت في نظر الرجال إليها» وهيجت شهوتهم 


(۱) مسلم (۲۱۲۸)» وأحمد .)۳۰٥/۲(‏ 

(۲) حسن لغیره : رواه أحمد »)۲۰٠|(‏ والطبراني في الکبیر )۱٣۰/۱(‏ وفي سنده ضعف » وله شاهد عند 
أي داود )٤۱۱١(‏ . 

(۲) حسن : رواه أبو داود )٤۱۷۳(‏ »» والترمذي (۲۷۸۹) » والنسائي )٠٥۳/۸(‏ . 


eî‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


نحوها» فكانت بذلك أثمة زانية . 

وفي كتاب الزواجر للهيثمي ذكر أن خحروج المرأة من بيتها مستعطرة متزينة من 
الکبائر› ولو آذن لھا زوجها' . 

قلت : ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بالتبرج أو التعطر أو إظهار 
الرينة أمام الأجانب » فإنما الطاعة في المعروف »› ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

الشرط السادس : ألا يشبه لباس الرجال : 

فعن أبي هريرة طج4 : « لعن رسول الله ييا الرجل يلبس لبسة المرأةء 
والمرأة تلبس لبسة الرجل ‏ . 

الشرط السابع : ألا يكون لباس شهرة : 

لما تقدم من حدیث ابن عمرو وئ قال : قال رسول الله اة : « من لبس 
ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ٠»‏ . 

الشرط الثامن : ألا يشبه لباس الكافرات : 

وقد جاءت نصوص الشريعة بالأمر بمخالفتهم في أقوالهم وأفعالهم وأعيادهم › 
ونحو ذلك » ومما يدل على ذلك أيصًا ما ثبت عن عمرو بن العاص طف قال : رأى 
رسول الله ية على ثوبين معصفرين» فقال : «إن هذه من ثياب الكفار فلا 
تلىسها ×“ . 

الشرط التاسع : ألا يكون فيه تصاليب : 

لحديث عائشة ويا المتقدم «أن النبي اة لم يكن يترك في بيته شيا 


(۱) الزواجر : (۳۷/۲) . 

(۲) صحیح : : اہر داود (۹۸ ۰ ۰)۰ واېن ماجه (۳ ۰ ۰ )» وأحمد (۳۲۰/۲) » والنسائي في الکبری )٩۲٣۲۳(‏ . 
(۲) حسن E‏ داود )٤۰۲۹(‏ » ابن ماجه )۳٣۰١(‏ . 

. )۱٦۲/۲( مسلم (۲۰۷۷) » والنسائي (۲۹۸/۲) وأحمد‎ )٤( 


كتاب اللباس والزينة ° 


فيه تصالیب إلا نقضه ٩)‏ . 
ملاحظات : 

)١(‏ ينبغي التأكد والتدقيق عند شراء الملابس والفرش في هذا الزمان لوجود 
هذه التصاليب في أكثرها» وكذلك للتأكد من خلوها من الصور ذوات الأرواح 
( وسيأتي حكم الصور) . 

(۲) يباح للمرأة لبس جميع الملابس » ومنها الحرير » بالشروط السالفة الذكر 
عند خروجها . 

(۳) لا يشترط لون معين (شريطة ألا يكون زينة كالألوان الزاهية » أو 
الر 5 > جز لي امود وغدد ونحوها من الألوان التي لا تلفت 
e‏ بن الزبير » قالت 

: وعليها خمار أخحضر› فشكت إليها وأرتها خحضرة بجلدهاء فلما جاء 
ل ية قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات » لجلدها أشد حضرة 
من ثوبها ...» الحديث”' . 

وعن القاسم أن عائشة ا كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي مُخرمة . 

)٤(‏ لا يجوز للمرأة أن تلبس الكعب العالي » وتسير به أمام الأجانب » فعن 
ابن مسعود یہ قال : « کان الرجال واللساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا › 
فكانت المرأة لها الخليل تلبس القاليين تطول بهما لخليلها » فألقي عليهم 
الحيض › فكان ابن مسعود يقول : « أخروهن حيث أخرهن الله »5 . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) البخاري )٥۸۲۰١(‏ » وأصله في مسلم )۱٤۳۳(‏ . 

(۳) صحيح : البخاري تعليقًا )٤1۳/۲(‏ رواه ابن ان شيبة(۳۷۲/۸) » وثبت ذلك ایسا عن آناء شت 
ابي بکر کما عند مالك في الموطاً (۳۲/۱(“ والبيهقي )٥٩/٥(‏ . 

. )١١٠١٠١( وعبد الرزاق‎ » )۲۹٥/۹( والطبراني في الکبیر‎ » )٠۷١١( صحيح : أبن خزيمة‎ )٤( 


e 


ر 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

و «القالب »: نعل من الخشب كالقبقاب(' 

فالظاهر عدم جواز لبس الكعب العالي لأن فيه تشرف للرجال » ولأنه يلفت نظر 
الرجال إليها » ولأنه يجعل لها حر كة ملفتة » فإن كان له صوت كان المنع منه أشد» 
اا ف المرأة أن تضرب برجلها ليغّم ما تخفى من زينتها » قال تعالى : 
ولا بطر بااهن ليعَلّم م ما فين من ES‏ [التزر: ]+ 

: حكم لبس البنطلون للمرأًة‎ )٠( 

لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون أمام الأجانب لأنه يجشم مفاتن المرأة » وقد 
تفم ان من شروط لبس العراة أن يكرن و اسا غير ضبق 

وكذلك لا يجوز لها لبسه أمام محارمها» بل ولا أمام النساء لما تقدم فيما 
يجوز أن تبديه المرأة أمامهم » ومعلوم أن البنطلون ليس بالساتر الشرعي الذي من 
شروطه ألا یکون ضيقًا . 

وأما لبس البنطلون أمام الزوج فالراجح عندي جواز لبسه أمامه من باب التزين › 
شريطة آلا يشبه لباس الرجال . 

کا جوز لها أن تله تحت غاا لاه اتر لها اة اکت ا 
عند ركوب المميارة مفلا .الله أعل : 

)١(‏ تقدم أنه لا يجوز إسبال الإزار» ولكن هذا الحكم خاص بالرجال » أّما 
بالنسبة للنساء فإنهن يرخين الثياب لما ثبت في الحديث عن صفية بنت أبي عبيد أن 
أم سلمة زوج النبي ية قالت لرسول الله ګ و 
رسول الله ؟ قال : «ترخحي شبرًا»» قالت أم سلمة : إذّا ينكشف عنهاء قال : 
« فذراعا لا تزید عليه ) . 


. )۹۸/٤( النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. )۳٣۸۰( والنسائي (۰۹/۸ ۲) » وابن ماجه‎ › )۱۷۳۱١( والترمذي‎ » )٤۱١۷( صحیح : رواه ایو داود‎ )۲( 
. )٤٦١( انظر الشاساة الصحيحة‎ 


(۷) اختلف العلماء في تحديد الموضع الدى تق مه اليراة قدر الشبر › ففي 
عون المعبود : الشبر يقاس من منتصف الساق » لأن سؤال أم سلمة ورد بعد قوله 
حين ذكر الإزار» فاعتبر أن السؤال ورد بعد تقدير أن إزار المؤمن إلى أنصاف 
الساقين فيكون قياس الشبر من منتصف الساق . 

قلت : ولا يسلم له هذا التقدير» لأن الأحاديث الواردة في إزار الرجل إلى 
أنصاف الساقين فإن كان لابد فإلى الكعبين » لذلك قال الخطابي كاذه : 
( والحاصل أن للرجل حالين : حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف 
الساق » وحال جواز وهو إلى الكعبين » وكذا للنساء حالان : حال استحباب وهو ما 
يزيد على ما هو « جائر ) للرجال بقدر الشر ٤‏ وحال جواز بقدر ذراع )(. 

® @ @ ) 

0 المسألة الخامسة : آداب اللباس : 

أذ كر هنا بعض الآداب زيادة على ما تقدم » فينبغي أن يراعی أن كل ما سبق هو 
من اداب اللباس » ويزاد على ذلك ما يلى :- 

: استشعار نعمة الله تعالى‎ )١( 

على الإنسان أن يشاهد بقلبه نعمة الله عليه الذي من عليه بما يستر عورته› 
ويقيه الحر والبرد » فيحمله ذلك على شكر الله عليه قال تعالى :يى ادم َد رل 


کک لباسا بوکری سوَیک ردا AF‏ اوی ذلك € [ الأعراف : ۲٠‏ ] » وقال 
1 سر ر صر صر ر ا ا 2ے ا ر لګ رو ت عرس ص 
تعال : وجعل لکم سيل تقيڪم لحر وسريل تقيک باسڪم کڌلك 


اښ 


ا ڪب عَلَکَ لمو که [ النحل : ]۸١‏ . 


® ® @ 


. )۷٤/١١( عون المعبود‎ )١( 
. )٠١۹/۱۰( نقلا من فتح الباري‎ )۲( 


۳۰٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) التواضع وعدم التكبر في اللباس : 

وليس معنى التواضع عدم التجمل» بل المقصود عدم الإسراف» وعدم 
الحرص على لباس أغلى الثياب مباهاة وتكبرا. 

وما کونه یلبس ٹوبًا حسئًا جمیلا نظيمًا » فهذا محمود ؛ فعن ابن مسعود طله عن 
النبى كاو قال : « لأ يدخل الجنة من كان فى قلبه منقال ذرة من كبر » › فقيل : يا 
Se a Ns‏ 

َة : ( إن الله جميل يحب الجمال ؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس »(. 

ومعنى « بطر الحق » : التكبر عليهم وعدم قبوله » و« غمط الناس » ازدراؤهم 

واحتقارهم . 


(۳) البدء باليمين عند اللبس : 
عائشة وا قالت : « كان النبي es‏ 
قازر رف کان کا رقن آي ۲ ڪه ان النبي ٤‏ ی : « کان إذا لبس 
قمیصًا بدأ بمیامنه » . 
فحت لاان وا س ا رااان 


® ® @ 


: البدء باليسرى عند نزع النعل‎ )٤( 
› عن أبي هريرة ظه أن رسول الله ية قال : « إذا انتعل أحد كم فليبداً باليمين‎ 
. ٠0» وإذا انتزع فليبداً بالشمال » ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع‎ 


(۱) مسلم (۹۱)» وأبو داود )٤۰۹۲(‏ » والترمذي (0۹۹۹)› وابن ماجه )٥۹(‏ . 
(۲) البخاري ›)٤۲١(‏ ومسلم (۲۹۸) ۰ وابو داود ›)٤۱٤٠١(‏ والترمذي (1۰۸)» وابن ماجه )٤۰۱٠۰(‏ . 
(۳) صححه الألباني : رواه الترمذي )۱۷۹٦(‏ › وانظر صحیح الٰجامع )٤۷۷۹(‏ . 
)٤(‏ البخاري )٥۸٥٩١(‏ › ومسلم ٩۹۷(‏ ۰ ۰ وأبو داود )٤۱۳۹(‏ » والترمذي (۱۷۷۹) » وابن ماجه )۳۹۱١(‏ . 


كتاب اللباس والزينة N‏ 


أو الزينة » والبداءة باليسار فى ضد ذلك ) . 


@ @ @ 


: يكره المشي في نعل واحد‎ )١( 

عن أبي هريرة ظهه أن رسول الله اة قال : « لا يمشي أحدكم في نعل 
واحد» لينعلهما جميعًا » أو ليحفهما جميعًا»" . 

واختلفوا في الحكمة من ذلك : 

قال الخطابي ّث : ( والحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الأجل عما 
يكون في الأرض من شوك ونحوه » فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن 
يتوقی لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه » ولا يأمن 
مع ذلك من العثار » وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه » وربما نسب فاعل ذلك إلى 
اخحتلال الرأي أو ضعفه) . 

وقال ابن العربي يث : (قيل : العلة فيها أنها مشية الشيطان وقيل : لأنها 
خارجة عن الاعتدال ع . 

وقال البيهقي كه : ر الكراهة فيها الشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه» 
وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن 
ا 


تنبيه : ذهب الخطابي إلى آنه يلحق بذلك كل شفع من اللباس كالخفين › 


(۱) نقلا من فتح الباري (۳۱۲/۱۰) . 

(۲) البخاري )٥۸٥٥(‏ » ومسلم (۲۰۹۷) » والترمذي ))۷۷٤(‏ . 
(۳) نقلا من فتح الباري (۳۰۹/۱۰ - .)۳٠١‏ 

. )۳٠١/٠١( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۳٠١ - ۳۰۹/۱۰( هذه الأقوال كلها نقلا من فتح الباري‎ )٥( 


۳۰A‏ تمام المنه ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وإخحراج اليد الواحدة من الكم دون الأحرى » والتردي على إحدى المنكبين دون 
الأخحرى»› ومعنى «التردي » : لبس الرداء. 
وعارضه الحافظ في الفتح فقال : ( وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك 
الا خرن يابين النعل الراحدة والحت الواتحد عك إلا إن اغد من الام بالل ين 
الجوارح وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على إحدى المنكبين ) . 
8 ® $ 
)٩(‏ الدعاء إذا لبس ثوبًا جديدا : 
عن ابي سعيد الخدري ڪه ان النبي ييا کان ٳذا استجد وبا سماه باسمه» 
قميصًا» أو عمامة» أو رداءء ثم يقول : «اللهم لك الحمد» أنت كسوتنيه › 
أسألك من خيره » وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره » وشر ما صنع له . 
8 @ ®$ 
(۷) الدعاء لمن لبس توبًا جديدا: 
كان النبي با يدعو لمن لبس وبا جديدًا : « البس جديذا» وعش حميدا» 
ومت شهيدًا » ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخحرة . 
@ @ ® 


(1) فتح الباري )۳١١/١١(‏ . 

(۲) صححه الألباني : رواه أبو داود »)٠٠٠١(‏ والترمذي (۱۷۹۷)» والحاکم »)۱۹۲/٤(‏ وأحمد /٣(‏ 
٠‏ )» وصححه ووافقه الذهبي » وانظر صحيح الجامع )٤٦٦٤(‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه )٣٠٣۸(‏ »۰ والنسائي في الکبری )۱۰۱٤۳(‏ وأحمد (۸۸/۲) ۰ وابن حبان )٩۸۹۷(‏ ۰ 
وانظر « صحیح الجامع » )١۱۲۳٤(‏ . 


ڪتاب اللباس والزينة ۳۰۹ 


ثانا : أحڪام الزينة 


0 0 زينة الشعر : وفيه مسائل : 
0 الأولى : استحباب إكرام الشعر : 

وذلك بالمحافظة على نظافته وتسريحه ودهنه وغير ذلك › فلا يترك شعره ارا 
شعثا» بل یسکنه بالماء ویسرحه . 

فعن أيي هريرة ط4 أن رسول الله بيا قال : «إذا كان لأحدكم شعر 
فلیکرمه »'» وعن جابر طبه قال : اتنا رسول الله ی فرأی رجلا شعنًا قد تفرق 
شعره » فقال : «آما کان یجد هذا ما یسکن به شعره » » ورأی رجلا وعلیه ثیاب 
وسخة فقال : «أما كان هذا یجد ماء یغسل به ثوبه ۲ . 

ويزداد الأمر استحبابا بتزين الزوجين بالامتشاط » لذا كان النبي ييا ينهى 
الرجال بالدخحول على نسائهم إذا قدموا من سفر وعلل ذلك بقوله ا : « حتى 
تمتشط الشعنة » وتستحد المغيبة »)" . 

ومعنى « الشعثة »: أي : التي تفرق شعر رأسها واغبر » و« الأستحداد »: حلق العانة . 

eT‏ السر وای الام ا ت ع ا و : کان 
رسول الله َيه يحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله؟. 
ملاحظات : 

(1) ثبت في الحديث عن ابن عباس ريا قال : كان أهل الكتاب يسدلون 


(۱) حسن : رواه ابو داود )١۹۳(‏ » والطبراني في « الأوسط» (۲۲۹/۸) » والبيهقي في « الشعب» |٠(‏ 
٤‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) صحيح : أب داود »)٠١1۲(‏ والنسائي (۱۸۳/۸) » وصححه الشيخ الألباني فى السلسلة الصحيحة ) (۹۳ 4 . 

(۴) البخاري )٥۰۷۹(‏ » ومسلم .)۷۱٥(‏ وأبو داود (۲۷۷۸) . 

. )٥۰۸( والترمذي‎ » )٤٤٤٤١( ومسلم (۲۹۸)» وأبو داود‎ »)٤۲٦( البخاري‎ )٤( 


T1‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أشعارهم » وكان المشركون يفرقون » وكان رسول الله اة يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يمر به › اسل رول ااا َا ناصيته » ثم فرق بعد . 

قال النووى يِه : ( قال القاضي : سدل الشعر : إرساله » قال : والمراد به هنا 
عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة » يقال : سدل شعره وثوبه إذا أرسله 
ولم يضم جوانبه » وأما الفرق » فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء : والفرق 
سنة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي ية ) ثم أورد حلاف العلماء في الفرق والسدل : هل 
الفرق جائز أم مستحب » وهل السدل جائز أم منسوخ » ثم قال ا 
أن الصحيح لار جر الل و ن و ا اغى 

قلت e‏ 
وبا قالت : كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله لله صدعت الفرق من 
e‏ ناصيته بين عينيه عیني . «اليافوخ ) حيث التقى عظم مقدم اراس 
وعظم مؤخرة الرأس » وهو الموضع الذي يتحرك في رأس الصبي“ . 

تنبيه : ورد في الحديث عن عبد الله بن مغفل قال : نهى رسول الله بيا عن 
الترجل إلا غبا“ . 

ومعنی « غبًا ) : حیتًا بعد حي . 

قال الحافظ ي : (المراد به ترك المبالغة في الترفه ) » ويؤيد ذلك ما ثبت 


)١(‏ البخاري »)٥۹۱۷( )۳۰٥۸(‏ ومسلم »)۲۳۳٣(‏ وأبو داود )٤۱۸۸(‏ ۰ والنسائي )۱۸٤/۸(‏ » وابن 
ماجه (۳1۳۲) . 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم )٠۰/٠١(‏ . 

(۳) حسن : رواه ابو داود »)٤۱۸٩(‏ وأحمد )۹۰/٦(‏ . 

. )٥/٣( لسان العرب‎ )٤( 

. والنسائي(۱۳۲/۸)‎ »)۱۷۰٩۹( والترمذي‎ » )٤٠٥۹( صحیح : أبو داود‎ )٥( 

(7) الغب : من أوراد الإبل أن ترد يومًا وتتخلف يومًا. غريب الحديث لابن الجوزي )٠٤١/۲(‏ . 

(۷) فتح الباري (۳۹۸/۱۰) . 


كتاب اللباس والزينة ۳۹۱1 


في الحديث عن رجل من أصحاب النبي یا قال : إن رسول الله اة کان ينهانا 
عن كثير من الررفاه(). 

قال الخطابي ي : (معنى «الإرفاه » : الاستكثار من الزينة وأن لا يزال 
يهييء نفسه » وأصله من الرفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم » فإذا وردت يومًا ولم 
ترد یوما فذلك الغب - قال - : کره رسول الله ية الإفراط في التنعم والتدلك 
والتدهن والترجيل في نحو ذلك من أمر الناس » فأمر بالقصد في ذلك » وليس معنا 
ترك الطهارة والتنظيف › فإن الطهارة والنظافة من الدين ) . 
ل الثانية : حكم حلق الشعر وإطالته : 

( أ ) بالنسبة لإطالة الشعر : 

يجوز للرجل إطالة الشعر إلى منكبيه » فعن انس طفب4 : أن ابي ياي کان 
یضرب شعر رأسه منکبیه . 

وعن عائشة وبا قالت : كان لرسول الله ية شعر دون الجمة» وفوق 
الوفرة(). 

و« الجمة»: ما تدلى إلى المنكبين » و«الوفرة »: ما يبلغ شحمة الأذنين . 

وينبغي آلا يطیل شعره زيادة عن هذا القدر حتی لا یکون متشبټًا بالنساءء ول 
شك أن الأصل في شعر المرأة الإطالة > وهناك ملاحظات أوردها الشيخ الألباني 

کاڈ فيمن يطيل شعره من من الرجال حیث قال : ( إن اتخاذ الشعر وتر که لابد له من 
لوازم » ومنها 


(۱) صحیح : ابو داود »)٤۱٠۰(‏ والنسائي )۱۸٥/۸(‏ . 

(۲) معالم السنن ۳۹۳/٤(‏ - هامش يي داود) . 

(۳) البخاري ٤(‏ ۰)۹۰ ومسلم (۲۳۳۸)» وأبو داود )٤۱۸۰(‏ » والنسائي (۱۸۳/۸) . 

)٤(‏ صححه الألباني : رواه أبو داود )٤۱۸۷(‏ » الترمذي »)۱۷٥۰(‏ وابن ماجه »)۳٣۳١(‏ وفي صحیح 
الجامع )٤۸۱۷(‏ . 


1۲ | تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


. الإحلاص لله عر وجل » والمتابعة لهديه إا لنيل الأجر والثواب‎ -١ 

(۲) ألا يكون فى اتخاذه للشعر متشبهًا بالنساء فيصنع به ما يصنع النساء 
بشعورهن من قبل الزينة الخاصة بهن . 

(۳) ألا يريد به التشبه بأهل الكتاب أو بغيرهم من أهل الأوثان » أو بعصاة 
المسلمين كالفنانين من المغنين أو الممثلين » أو من سار على منهجهم كالماجنين 
من الرياضيين فى قصات شعرهم وتزيين رءووسهم . 

› أن ینظفه » ویرجله غبًا » ویستحب دهنه وتطییبه وفرقه من منتصف رأسه‎ )٤( 
. ) فإذا اطاله جعله ذوائب‎ 

وهل يقال : إن توفير الشعر سنة ؟ 

قال الألباني كله : ر وأما القول بأن توفير الشعر سنة » فليس عليه دليل تقوم به 
الحجة » ولا يكتفى في ذلك أنه صح عن النبي ية ؛ لأنه من العادات » فقد صح 
أيصًا أنه كيه دحل مكة وله أربع غدائر» - كما في كتابي مختصر الشمائل 
المحمدية - والغدائر : هى الذوائب والضفائر » فهي مجرد عادة عربية » ولا يزال 
عليها بعضهم في بعض البوادي » أفيقال : إن ذلك سنة أيصًا؟ ! كلا » فإنه لابد فى 
مثل هذه العادات من دليل حاص يؤيد أنها سنة تعبدية » كيف وقد سوى النبي كلا 
بين الحلق وت رکه فقال : «احلقوه کله » أو اترکوه کله )7 .)(' . 

( ب ) حلق الشعر : 

قلت : أما بالدسبة للحلق فيجوز للرجل كذلك حلق شعره أو تقصيره » لما ثبت 
في الحديث : « احلقوه کله » أو اترکوه کله» . 


. السنة الثانية‎ ٠١ من مجلة الأصالة العدد‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبر داود »)4۱۹١(‏ والنسائي »)۱١١/۸(‏ وصححه الشيخ الألباني في « السلسلة 
الصحيحة » )۱١١۲٣۳(‏ . 

(۳) مجلة الأصالة » العدد ›)١١(‏ السنة الثانية . 


كتاب اللباس والزينة T1۳‏ 


فهذا يدل على الإباحة شريطة ألا يعتقد الإنسان أن ذ في الحلق أو التقصير عبادة 
إلا في النسك › ولذا قسم أبن تيمية ياه الحلق إ لى ثلاث أقسام : چ 

( أ ) إن كان فى النسك فالحلق أو التقصير عبادة يثاب عليها الإنسان . 

(ب) وإن كان في غير نسك مع عدم اعتقاده التعبد بالحلق › فهو جائز. 

وينبغي أن يراعى في الحلق ألا يقتصر على حلق بعض الشعر وترك بعضه»› 
ا ا : « احلقه کله » أو ات رکه کله » » ولما ثبت عن ابن عمر را 
قال : نهى رسول الله عن القزع . 

ومعنى « القزع ( : أن يحلق , بعض الشعر ويترك بعضه . 

قال ابن القيم ا : : (والقزع أربعة أنواع : 

أحدها : أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا وهاهناء» مأحوذ من تقزع 
السحاب » وهو تقطعه . 

الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله من الأوباش والسفل0 . 

الرابع : أن يحلق مقدمه ويترك مۇؤخره » وهذا كله من القزع » والله أعلم)( . 

أما فيما يتعلق بحلق الشعر للمرأة : فإنه يحرم على المرأة أن تحلق شعر ¢ 


لان في ذلك تشبها بالرجال » ويجوز لها تقصير شعرها . 


. )4۷1°٥( وأبو داود‎ ›» )1۰٥°( ومسلم‎ › (Y1) البخاري‎ (١( 

(۲) أما ما يفعله التاس من الإحفاف حول الشعر لإزالة الزائد عن القفا فهذا لا بأس به إن شاء الله . 
(۴) البخاري »)٥۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰)» وأبو داود ›)٤۱۹٤(‏ وابن ماجه (۳۹۳۷) . 

. وقد انتشرت هذه العادة في ديارنا في هذه الأوقات › وهو ما یسمونه ( حلق کابوریا)‎ )٤( 

. )۷١ »۷٠( تحفة المودود بأحكام المولود‎ )٥( 


E‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ ابن حجر ّف : ( كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها 
يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة » وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان 
بت سفيان عن ابن عباس و قال : نهى النبي ية أن تحلق المرأة رأسها. وهو 
عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ : « ليس على النساء حلق» وإنما على النساء 
التقصير»)' . 

وأما تقصير الشعر ففي « صحيح مسلم » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : 
كان أزواج النبي بيا يأحذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة" . 

قال النووي يانه : ( و«الوفرة » : أشبع وأكثر من اللمة› و«اللمة»: ما يلم 
بالمنكبين من الشعر » قاله الأصمعي » وقال غيره : الوفرة أقل من اللمة » وهي ما لا 
يجاوز الأذنين » وقال أبو حاتم : الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 

قال القاضي عياض يبه : المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون 
والذوائب » ولعل أزواج النبي يياه فعلن هذا بعد وفاته يليا ؛ لتركهن الترين 
واستغنائهن عن تطويل الشعر » .. وتخفيفا لمؤنة رءوسهن .. وفيه دليل على جواز 
تف لر الا 

قلت : ويشترط في تقصير شعر المرأة آلا يصل إلى حد يكون مشابهًا لشعر 
الرجل » ولا يكون المقصود من قصه التشبه برءوس الكافرات » فإن ذلك حرام ؛ 
لقوله یا : « من تشبه بقوم فهو منهم “ . 


(1) يشير إلى حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة » وسيأتي . 

(۲) فتح الباري (۳۸۸/۱۰) . 

(۳) مسلم (۳۲۰) . 

. )٥/٤( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 

() صحيح : أبو داود »)٠٠۳١(‏ وأحمد »)٠٠/۲(‏ وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع» 
(A۳۱)‏ . 


كتاب اللباس والزينة "\o°‏ 


چچ 


تنه : 

ورد في الحديث قوله ييا : « صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات » رءوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن 
ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة کذا وکذا)(. 

قال النووي َه : ( وأما رءوسهن كأسنمة البخت فمعناه : يعظمن رءوسهن 
بالحمر (جمع خمار)» والعمائم وغيرها مما يلف فى الرأس حتى تشبه سنمة 
الإبل » واختار القاضي أن المائلات اللاتي تمشطن المشطة الميلاء» قال : وهي 
ضفر الغدائر وشدها إلى فوق » وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة 
الببخت )( . 

قلت : وبناء على ما تقدم فإنه يدل في ذلك ما يسمى ب « الكعكة » فوق الرأس » 
ويدخل في معناه كل تسريحة يرفع فيها الرأس إلى أعلى كأسنمة الببخت0. 

@ ® @ 

الثالثة : النهي عن نتف الشيب : 

عن أنس له قال : كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء0). 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عن النبي يي قال : « لا تنتفوا 
الشيب > فإنه نور المسلم يوم القيامة )<° . 2 


 %@ 


(۱) مسلم (۲۱۲۸)» أحمد )۳۰٥/۲(‏ . 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم (۱۹۱/۱۷) . 

. )٠٤١٩( ترتیب الدویش الفتوی رقم‎ )١۲۷/١۷( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٣( 
. )۳۱٠۰/۷( والبيهقي‎ » )۲۳٣۱( مسلم‎ )٤( 


. (1۳/۸( والنسائي‎ c“(YAT1I) حسن : رواه بو داود (°۲؟)› والترمذي‎ )٥( 


٦‏ ۲1 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الرابعة : صبغ الشعر : 
عن جابر ط4 قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه ولحيته كالتغامة 
بياصا » فقال النبي كيا : « غيروا هذا بشيء »› واجتنبوا السواد » . 
وعلى هذا فيشرع تغيير الشيب شريطة ألا يكون هذا التغيير بالسواد . 
ومعنى « الثغامَة » : قال أبو عبيد : هو نبت أبيض الزهر والثمر» شبه بياض 
الشيب به » وقال ابن الأعرابى : شجرة تبيض كأنها الم" . 
قال النووى يبه : ( ومذهبنا استحباب خحضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة 
أو حمرة » ويحرم حضابه بالسواد على الأصح » وقيل : يكره كراهة تنزيه . والمختار 
التحريم ؛ لقوله يي : « واجتنبوا السواد» هذا مذهبنا)" . 
ثم ورد كاذ عن القاضي عياض اختلاف السلف في الخضاب وت ركه أيهما 
أفضل» ثم أورد ما ورد عن الصحابة في جنس الخضاب » فخضب بعضهم 
بالصفرة » وخضب بعضهم بالحناء والكتم » وبعضهم بالزعفران» وخحضب 
بعضهم بالسواد . 
ومعنى « الكتم ) : نبات باليمن يخرج الصبغ أسود ا الحمرة . 
قال الحافظ مث : ر ولكن الخضاب مطلمًا أولى ؛ لأنه فيه امتثال الأمر في 
مخالفة أهل الكتاب » وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به . 
قلت : يشير إلى حديث النبي ية : « إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم (“ . 


(۱) مسلم (۲۱۰۲) ابو داود »)٤۲١ ٤(‏ والنسائي (۱۳۸/۸) . 

(۲) نقلا من شرح النووي لصحیح مسلم .)۷۹/۱٤(‏ 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم )۸٠/١٤(‏ . 

. )۳٠أ١/۱۰( فتح الباري‎ )٤( 

. )۳٣۲۱( وابن ماجه‎ » )۱۸٥/۸( والنسائي‎ » )٤۲۰۳( .ومسلم (۲۱۰۲۳)» وأبو داود‎ )۸٩٩( البخاري‎ )٥( 


كتاب اللباس والزينة 1¥ 


فلت : وما نقل عن بعضهم بالخضب بالسواد فمحمول على عدم بلوغهم 
أحاديث النهي » أو تأويلهم ذلك بأنه في حق من صار شيب شعره مستبشعًا كالفغامة » 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بمنع الخضاب بالسواد مطلقًاء واللّه أعلم. ٠‏ 

تنبيه : علمت أنه يجوز تغيير الشيب بصفرة أو حمرة» ولكن هل يجوز تغيير 
الشعر العادي الذي لم يصل إلى الشيب؟ 

الجواب : ورد في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي : (أما ذا کان لونه - يعني 
الشعر - عاديًا وليس فيه شيب ولا تشويه » فإنه لا يصبغ بما يغير لونه الأصلى ؛ لأن 
هذا تدليس وتغيير للخلقة ) » وأما في فتوى الشبكة الإسلامية فإنهم يرون إباحة 
ذلك ما لم یترتب عليه غش أو تدليس أو تشبه بالكفار 


BB @ 8 


ل الخامسة : وصل الشعر : 

عن أسماء رقا أن رسول الله ييا لعن الواصلة والمستوصلة . 

و« الواصلة » : التي تضل غر المراة بشعر غيرها » و« المستوصلة » : التى 
تطلب من يفعل بها ذلك . 

وثبت هذا الحديث أيصًا من رواية ابي هريرة وابن عمر طن » وقد بينت الأحاديث 
أن من أسباب هلاك بني إسرائيل : وصل الشعر » فعن حميد بن عبد الرحمن سمع 
معاوية بن أبي سفيان روي عام حج وهو على المنبر وهو يقول - وتناول قصة من شعر 
کانت سد ری =+ ينغلاو کے سمغت رسرل الاه و نھی عن مثل هذه » 
ویقول : « إنما هلکت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ۵ . 


. )۱٦۹۱٩١( ترتيب الدویش . الفتوی‎ )٠۱۳١/١۷( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) انظر : فتاوى الشبكة الإسلامية )۳۲١۸١( )1۱۰۸٤( )۱۰۷۰٦٥(‏ . 

(۳) البخاري )٥۹۳۱(‏ » ومسلم (۲۱۲۲)» والنسائي »)۱٤٥/۸(‏ وابن ماجه (۱۹۸۸) . 
)٤(‏ البخاري )٥۹۳۲(‏ » ومسلم (۲۱۲۷)› وأبو داود »)٤۱۹۷(‏ والترمذي (۲۷۸۱) . 


۳۱۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد سماه النبي ية زورًا > كما ورد في إحدى روايات حديث معاوية 
السابق' . 

ويتعلق بذلك آمور: 

. يحرم لبس الباروكة وإلباسها ؛ لأنها وصل للشعر‎ )١( 

(۲) اتفق الفقهاء أن وصل الشعر بالشعر حرام » ومنهم من أجازه إذا كان بعلم 
الزوج . والصحيح أنه يحرم أيصًا . 

لذا قال الحافظ : ( وأحاديث الباب حجة عليه ) . 

قلت : يشير إلى ما ثبت من حديث عائشة ويا أن جارية من الأنصار 
تزوجت » وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها » فسألوا النبي كو فقال : 
« لعن الله الواصلة والمستوصلة ٠»‏ . 

قال النووى كث : ( وفي هذا الحديث أن الوصل حرام » سواء كانت لمعذورة 
أو عروس أو غيرها) . 

(۳) اختلف الفقهاء كذلك إذا كان الوصل عن طريق شيء أخر غير الشعر 
كالخرق » أو إذا كان من خيوط صناعية كخيوط الحرير ونحوهاء والراجح أن كل 
ذلك لا يجوز ؛ لأنه في معنى الزور » وقد سماه النبي ية زورًا . 

قال الحافظ يل : ( وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء 
آخر » سواء کان شعرا اَم لاء ویژیده حدیث جابر : زجر رسول الله اة أن تصل 
المرأة بشعرها شيا )< . 


. )۱۸۹/۸( مسلم (۲۱۲۷) » والنسائي‎ »)٥۹۳۸( البخاري‎ )١( 
. )۱۱١/١( ومسلم (۲۱۲۳)» وأحمد‎ ›)٥۹۳٤( البخاري‎ )( 
.)٠١١ - ۱۰١/۱٤( شرح النووي لصحیح مسلم‎ )۳( 

.)۲۹۱/۳( مسلم (۲۱۲۹)»› وأحمد‎ )٤( 

(ه) فتح الباري )۳۷٣/۱۰(‏ . 


كتاب اللباس والزينة Y۹‏ 


)٤(‏ ما تشد به المرأة ضفيرتها من شريط ونحوه لا يعتبر من الوصل المنهي 
عنه » وكذلك ما تضعه من « توكة » أو « مشبك » أو أشيأء ملونة تتزين بها لزوجها 
فهذا لا بأُس به» شريطة ألا تظهره أمام الأجانب . 

قال القاضي يه : ( فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر 
فليس بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى مقصود الوصل » وإنما 
للتجمل والتحسین ) . 

(ه) يدخل في معنى الوصل : الرموش الصناعية لأنها زور » وهي وصل› 
وكذلك الأظفار الصناعية » ولعل الفقهاء قديمًا لم يذ كروا ذلك ؛ لأنهم لم ييتلوا بما 
ابتلي به أهل زماننا » وإنا لله وإنا إليه راجعون » وهذه العادات فيها تغيير لخلق الله » 
وفيهأ التشبه بالكافرات › بل وبالبهائم والسباع . 

)٦(‏ حكم زراعة الشعر : الذي أراه في ذلك ؛ جواز زراعة الشعر» فهذا من 
باب العلاج » وليس من باب التغيير لخلق الله » ولا هو وصل للشعر» والأفضل أن 
تكون البصيلات المزروعة مأخوذة من نفس الشخص » والله أعلم . 

قال ابن عثيمين ک4 : ( نعم يجوز ؛ لان هذا من باب رد ما خلق الله ل › 
ومن باب إزالة العيب » وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلت الله يك » 
فلا یکون من باب تغیر خلق الله . 

PB %@ %‏ 
0 0 زينة الشعور الأخرى في الإنسان : 
إعفاء اللحية : 
يحرم حلق اللحية للرجل » ويجب إطلاقها ؛ لقوله بي : « قصوا الشارب › 


() انظر شرح النووي لصحیح مسلم .)٠٠١ - ۱۰٤/۱ ٤(‏ 


)۲( فتاوي علماء البلد الحرام ص .۱۸١‏ 


۲۰ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


واعفوا اللحى » » ( وقد تقدمت الأدلة والمسائل المتعلقة بها في سنن الفطرة من 
كتاب الطهارة) . 
1 قص الشارب : 

يستحب قص الشارب وإحفاؤه للرجل ( وقد تقدم بيان ذلك في سنن الفطرة 
من كتاب الطهارة) . 
0 حلق العانة ونتف الإبط : 

وهذا أيصًّا من سنن الفطرة » وهو مستحب (انظر : سنن الفطرة من كتاب 
الطهارة) . 
0 شعر الحاجبين : 

ف الان د 2 ال ا ا ات وا ات 
رالانا ولات والاحات الح ارات خا ا 

قال الحافظ نة : ( « المتنمصة » : التي تطلب النماص › و« النامصة » : التي 
تفعله » و« النماص » : إزالة شعر الوجه بالمنقاش (الملقاط ) › ويسمى المنقاش 
منماصًا لذلك » ويقال : إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو 
تسويتهما . قال أبو داود في «السنن» : النامصة : التي تنقش الحاجب حتى 
3 0 

وقال النووي يناه : ( وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا 
تحرم إزالتها » بل يستحب عندناء وقال ابن جرير : لا يجوز حلق لحيتها ولا 
عنفقتها » ولا شاربها» ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص ) . 


(۱) الأبخاري (۳()› ومسلم »)۲٠۲٠١(‏ واللفظ لمسلم»› وأبو داود )٤۱٨۹(‏ » والترمذي (۲۷۸۲) . 
(۲) فتح الباري (۳۷۷/۱). 
(۲) شرح النووي لصحیيح مسلم )٠١١/١٤(‏ . 


كتاب اللباس والزينة Y1‏ 


و« العنفقة ) الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى . 
ملاحظات : 

)١(‏ ما ذهب إليه النووي من جواز إزالة شعر اللحية والشارب للمرأة هو مذهب 
جمهور العلماء» وأفتت به اللجنة الدائمة » ومجمع البحوث الإسلامي وغيرهما من 
المجامع الفقهية باعتبار أن هذا من باب إعادة الخلقة لأصلها » إذ الأصل أن المرأة 
لا لحية لها ولا شارب » والله أعلم . 

(۲) يدخحل فى معنى النمص الان ما تفعله بعض النسوة من إزالة الحاجب 
بالكلية › واستبداله بخط يرسم مكان الحاجب . 

(۳) حكم تشقير الحواجب : الذي أفتى به الشیخ ابن جبرین أنه حرام ؛ لاه 
ا ا > وانظر فتوى اللجنة الدائمة في حكم صبغ الشعر“ . 

وأما فتاوى الشبكة الإسلامية فيرون جواز ذلك » ما لم يترتب عليه غش أو 
تدلیس أو تشبه بالکفار^ . 

() إذا قلنا : إن النمص هو إزالة الشعر بالمنماص (الملقاط )» فهل يجوز 
الأخذ منه - يعني تقصيره - إذا طال ؟ 

نقل النووي عن محمد بن جرير قوله : ( وأما الأحذ من الحاجبين إذا طالا فلم 


0(7 ا اص ابن حزم والشيخ الأأباني بحرمة حلقهما تأيدا لا ذهب إليه الطبري اعتمادا على ظاهر اللغة ؛ لأن 
اللمص إزالة ث شعر الوجه مطلقًا» ويمكن الجمع أن الشعر إذا كان حفيفًا فإنه لا يزال > وإذا کثف بحيیث 
شوه ضورة الأة جاز إزالته . لذا قال الشيخ ابن باز ك4 : (النمص : هو أحذ الشعر من الوجه 
والحاجبين » أما إن كان شيا زاثدًا يعتبر مثله تشوبهًا للخلقه كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه» ولا حرج 
لانه یشوه خلقتها ويضرها ) . انظر فتاوى علماء البلد الحرام (ص۸١١١)‏ . 

(۲) انظر فتاوى علماء البلد الحرام ص .٠٠١١٣‏ 

(۳) فتاوي اللجنة الدائمة ١ ./١۷(‏ )) » ترتيب الدويش الفتوى رقم »)۱1۹1١(‏ وقد تقدم نص الفتوى 
(ص۳۱۷) . 

. )٤۱۷٥٤( )۱٥١٤۰( فتاوى الشبكة الإسلامية رقم‎ )٤( 


TTY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


E NS Î 
. فکره » وذکر بعض اأصحاب أحمد أنه لا باس به› قال : و کان أحمد يفعله)('‎ 
: باقي شعور البدن‎ 0 
للمرأة أحذ شعر بدنها عملا بالأصل وهو الجواز ؛ لأنه لا يوجد دليل يمنع من‎ 
ف‎ 
. يۇذيه » فلا مانع من إزالته › والله أعلم‎ 
® @ 

0 0 زينة الأسنان : 
« والتفليج E E‏ ر وخر ااا 

قال النووي كذ : ( وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات » وتفعل ذلك العجوز 
ومن قاربتها فى السن إظهارًا لاصغر وحسن الأسنان ؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين 
الأسنان تكون للبنات الصغار » فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها 
بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المظهرء وتوهم كونها صغيرة» ويقال له أيصًا : 
«الوشر»» ومنه : «لعن الواشرة والمستوشرة » » وهذا الفعل حرام على الفاعلة 
والمفعولة لھا لهذه الاخا ولأنه تغیر لخلق الله تعالی › ولا تزویر › ولانه 
NT‏ 


( انظر المحموع (۲۹۰/۱). 
)۲( فتاوی اللجنة الدائمة (۱۲۹/۱۷) › ترتیب الدویش الفتوی رقم )١۷١۹٤(‏ . 


(۳) شرح النووي لصحیح مسلم .)۱١۷/١٤(‏ 


كتاب اللباس والزينة Y۳‏ 


ملاحظات : 

)١(‏ حث الإسلام على الاعتناء بنظافة الفم والأسنان باستخدام السواك ( وقد 
تقدمت مباحثه في سنن الفطرة من كتاب الطهارة) . 

(۲) يجوز تقويم الأسنان المعوجة» وهذا من باب العلاج وليس من باب 
التفليج المذكور. 

(۳) إذا كان التفليج لسبب جاز. 

قال الحافظ کہ : (قوله : «والمتفلحات للحسن ) يفهم منه أن المذمومة 
من فعلت ذلك لأجل الحسن» فلو احتاجت إليه للمداواة مفلا جازم(“ . 

)٤(‏ يجوز حشو الأسنان» وتقويتها بوضع جذور لهاء كما يجوز تغطيتها 
بما يسمى ( طربوش) إذا احتاجت لذلك» وكذلك يجوز وضع «سن» أو 
«ضرس » بدلا من الزائل » بل يجوز كونه من فضة أو ذهب» والأصح عندي 
بالنسبة للرجل ألا يجعله من ذهب إلا للضرورة» وإننا نجد بحمد الله في زماننا 
ا کی ع ایی ر آل ریه اد م ھا بای 
وعیره . 


0 0 زينة العين : 

بباح للمرأة اتزين لزوجها بوضع الكحل» وقد قال النبي بيا : « وإن خير 
أكحالكم الإثمد ؛ يجلو البصر وينبت الشعر» . 
ملاحظات : 

(1) لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب بكحلها حتى على رأي من يرى 


(1) فتح الباري (۳۷۲/۱ - ۳۷۳) . 
(۲) رواه ا داود (۳۸۷۸) » والترمذي (۷ 1( › والنسائي )4۹/۸ ۰)۱ وابن ماجه )۳٤۹۷(‏ . 


ETE‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


جواز كشف وجهها ؛ لأن ذلك يكون من التبرج » فلا تبديه إلا أمام زوجها 
ومحارمها وأمام النساء كما تقدم . 

(۲) هل يجوز للرجل الا کتحال ؟ 

ورد في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ذه : أنه إذا كان للتداوي لجلي البصر 
وإنبات الشعر فهو جائزء قال : وأما إن قصد به الجمال والزينة »> فهذا للدساء 
ا ا ا 

(۳) تجميل العين بوضع العدسات الملونة إن كان للزوج فجائز ما لم يترتب 
عليه ضرر» وإن كان لغير الزوج فلا يجوز ؛ لأنه من التبرج » وقد تقدم أنه لا يجوز 
وصل الرموش برموش صناعية ‏ . 

() وأما الألوان والمساحيق التى توضع على العين فالأصل فيها الإباحة إِذا 
كان بقصد التجمل والتزين للزوج » إلا إذا ترتب عليها ضرر فتمنع ؛ لأنه لا ضرر ولا 


ضرار . 


0 0 زينة الجسد : 
)١( 0‏ تحريم الوشم : 

عن أي هريرة ظليه أن رسول الله اة قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلةء 
والواشمة والمستوشمة»' . 

وعنه ظه قال رسول الله بيا : « العين حق »» ونهى عن الوشي . 

قال النووي كه : ( ١‏ الوشم » أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف 


.٠١٠١ انظر : فتاوی علماء البلد الحرام ص‎ )١( 
. )۱۱۹/١( ومسلم (۰)۲۱۲۲ وأحمد‎ ›)٥۹۳۳( البخاري‎ )۲( 
. )۳۱۹/۲( وأحمد‎ ›)٥۹٤٤( البخاري‎ )۳( 


كتاب اللباس والزينة > 


أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم » ثم تحشو ذلك 
الموضع بالكحل أو النورة فيخضر» وقد تفعل ذلك بدارات ونقوش › وقد تكثره 
وقد تقلله »› وفاعلة هذا : « واشمة )» والمفعول بها : « موشومة » فإن طلبت فعل 
ذلك فهي : « مستوشمة » » وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة 
ح0 

قلت : وقد ظهر في الآونة الأخيرة رسومات ترسم على الجلد ولا يكون ذلك 
بغرز إبرة ونحوها» فما حکم هذه الرسومات ؟ . 

أقول : إن نظرنا إلى معنى الوشم لغة » فهذه لا تدحل في الوشم » وإن نظرنا إلى 
أنه تغيير لخلتق الله ففيه نظر » والذي يترجح عندي - واللّه أعلم - أنه ليس من هذا 
الباب » شريطة ألا تظهر به أُمام الأجانب . 

قال الشوكاني ّم : ( وقيل : وهذا - يعني النهي المذ كور في الحديث - 
إنما هو في التغيير الذي يكون باقيا» أما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من 
الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماع( . 

تنبيه : هناك نوع آخر من هذه الرسومات لا یدوم لکنه یبقی زمتًا طویلا قد تصل 
مدته إلى ستة أشهر أو سنة » فهذا اجتنابه أولى ؛ لأنه شبيه بالدائم » وقد أفتى الشيخ 
ابن جبرین بعدم جوازه" . 
فصل : في حكم إزالة الوشم : 

قال النووي کله نق عن أصحاب الشافعية : (.. فإن أمكن إزالته بالعلاج 


(۱) شرح النووی لصحیح مسلم )۱۰۹/۱٤(‏ . 
۲( نیل الاوطار .(e/‏ 
(۳م فتاوی علماء البلد الحرام ص .٠١١۸‏ 


Y1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


وجبت إزالته » وإن لم يمكن إلا بالجرح » فإن حاف منه التلف أو فوات عضو » أو 
منفعة عضو » أو شيا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته » وإن لم يخف شيئا من 
ذلك ونحوه لزمه إزالته » ويعصى بتأخيره » وسواء في هذا كله الرجل والمرأة » والله 


أعل . 


0 ( ۲ ) الخضاب : 

أما حضاب الشيب : وهو تغيير لون الشعر بحمرة أو صفرة » فقد تقدم بيانه . 

وأما حضاب اليدين والرجلين : فالذي أفتى به العلماء أنه جائز في حق المرأة » 
لكنه لا يجوز للرجل إلا للتداوي . 

قال الحافظ يث : ر وأما حضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في 
التداوي ) . 

وقال صاحب عون المعبود : ( وأما خضب اليدين والرجلين فيستحب في 
حت النساء» ويحرم في حق الرجال إلا في التداوي . كذا في المرقاة). 

فال الوزف ر ا6 عاي الد وا جا الحا فخ ال و 
من النساء للأحاديث المشهورة فيه » وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي › 
ومما يدل على تحريمه قوله ية في الحديث الصحيح : « لعن الله المتشبهين 
بالنساء من الرجال » . 

ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس طبه أن النبي بي نهى أن يتزعفر 
الرجل . وما ذاك إلا للونه » لا لريحه ؛ لأن ريح الطيب للرجال محبوب » والحناء 


.)٠١١/١٤( شرح النووي لصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳٦۷/۱۰(‏ . 

(۳) عون المعبود (۱۷۳/۱۱) . 

. )۲۸۱۰( والترمذي‎ » )٤۱۷۹( ومسلم (۲۱۰۱) › وأبو داود‎ )٥۸٤٦( البخاري‎ )٤( 


كتاب اللباس والزينة TTY‏ 


في هذا کالزعفران ٩)‏ . 

قلت : اتفق الفقهاء على جواز الاخحتضاب للتداوي لخبر سلمى مولاة النبي بل 
آنه یه کان إذا اشتكى أحد رأسه قال : « اذهب فاحتجم » » وإذا اشتکی رجله 
قال : « اذهب فاخحضبها بالحناء )0 . 
مسألة : حكم عمليات التجميل : 

قال ابن عثيمين كث : (التجميل نوعان : تجميل لإزالة العيب الناتج عن 
حادث وغیره » وهذا لا بأس به ولا حرج فيه ؛ لأن النبي يا أذن لرجل قطعت أنفه 
في الحرب أن يتخذ أنمًا من ذهب . 

والنوع الثاني : هو التجميل الزائد وهو ليس من إزالة العيب » بل لزيادة الحسن » 
وهو محرم لا يجوز؛ لأن الرسول بي لعن النامصة والمتنمصة والواصاة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة› لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي 
الذي ليس لإزالة العيب) . 


0 0 زينة الطيب : 
يستحب التطيب لارجال والنساء » إلا أنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها 
فعن عائشة وا قالت : كنت أطيب النبي يا بأطيب ما يجد » حتى أجد 
وبیص ال ولحيته . 


(۱) اججموع )۲۹٤/۱(‏ . 
(۲) الطبراني في « الكبير » (۹۸/۲) » وحسنه الشيخ الألباني في « صحيح ال جامع » )٤1۷1(‏ »وفي إسناده 
عبید الله بن على بن رافع مختلف فيه . 
(۳) فتاوی علماء البلد الحرام ص ۱۸۸. 
)٤(‏ البخاري )٩۹۲۲(‏ ۰ ومسلم (۱۱۹۰) » والنسائي (ه/١٤٤١)‏ . 


۳۲۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومعنى « وبيص » : لمعان . 

قال ابن بطال که : ( يۇخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل ةذ في الوجه بخلاف 
طيب النساء » لأنهن يطيبن وجوههن » ويتزين بذلك بخلاف الرجالء فإن تطیب 
الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء)' . 

وأما الدليل على حرمة بروز المرأة من بيتها متطيبة » فقد ثبت في الحديث عن 
أي موسى الأشعري له أن النبي بيا قال : « أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم 
ليجدوا ريحها فهي زانية » ”» وعن زينب امرأة ابن مسعود وڳ أن النبي ييا 
قال : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيا » . 

وبناء على ذلك فيجب على المرأة إزالة ما علق بها من طيب إذا رادت 
الخروج . 
ملاحظات : 

)١(‏ ورد في الحديث عن أبي هريرة طبه عن النبي ييا قال : « طيب 
الرجال : ما ظهر ريحه وخفي لونه »> وطيب الندساء: ما ظهر لونه وخفي 


e 


. )۳٦٦/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) حسن : رواه ابو داود »)٤۱۷۳(‏ والترمذي )۲۷۸٣(‏ » والدسائي »)۱٥۳/۸(‏ واحمد ›)4۱۳/٤(‏ 
والحاکم )۳۹٦/۲(‏ » وصححه ووافقه الذهبي »› وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳) مسلم )٤٤۳(‏ » والنسائي »)٠٠١/۸(‏ وأحمد (۳۱۳/۹) . 

)٤(‏ حسن لغیره : رواه ابو داود »)۲٠۷٤(‏ والترمذي (۲۷۸۷)» والنسائي )٠١۱/۸(‏ . من حديث أيي 
هریرة وفیه ضعف لکن له شواهد ؛ فقد رواه الترمذي (۲۷۸۸) من حدیث عمران بن الحصین وفيه 
انقطاع » وله شاهد من حديث نس رواه البيهقي في شعب الإيان )١۹۹/٦(‏ والطبراني والضياء . قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . والحديث صحجه الالباني في صحیح ال جامع (۳۸۳۲) . 


كتاب اللباس والزينة ۳۲۹ 


عن الأجانب كالزعفران » ولهذا حرم على الرجال المزعفر» قال البغوي : قال 
سعد : أراهم حملوا قوله : « وطيب النساء » على ما إذا أرادت الخروج » وأما عند 
زوجھا فتطیب بما شاءت ) . 

(۲) يجوز للمرأة ن تعطر زوجها لحديث عائشة السابق » ولما ثبت عنها أيصّا 
کت ا رل ال ا ل ف ن برا و ان 
طوف ا 

لكن إن تعلق بيدها أو ببدنها شيء من هذا الطيب وجب إزالته كما تقدم . 

(۳) یکره رد الطيب لمن عرض عليه » لما ثبت أن انس له : کان لا يرد 
الطيب »› وزعم أن رسول الله ل کان لا يرده . 

وعن أبي هريرة ظا رفعه : « من عرض عليه طيب فلا يرده » فإنه طيب الريح 
خفيف المحمل ٩)‏ » وثبت هذا الحديث عند مسلم بلفظ : « ريحان »° e‏ 
« طيب » . 

)٤(‏ يحرم على المرأة استعمال الطيب والكحل والتحلى بالذهب مدة إحدادها 
على الميت » وقد تقدم ذلك في أخر باب الطلاق . ۰ 

)١(‏ يحرم وضع الطيب في حالة الإحرام على الرجال والنساء» وقد تقدمت 
هذه المسألة في أبواب الحج . 

(1) العطور الكحولية لا يجوز استعمالها إذا كانت نسبة الكحل فيها كبيرة› 


(۱) فيض القدیر )۲۸٤/٤(‏ . 

(۲) البخاري »)٥۹۲۲(‏ ومسلم (۱۱۸۹)» وأبو داود »)۱۷٤١(‏ والنسائي »)۱۳۷/٥(‏ وابن ماجه 
(۲). 

(۳) البخاري )٥۹۲۹(‏ » والترمذي (۲۷۸۹)› وأحمد (۱۳۳/۳) . 

.)۳۰/۲( وأبو داود (۷۷۲)» والنسائي (۱۸۹/۸)» وأحمد‎ »)۲۲٢۲۳( مسلم‎ )٤( 


(ه) مسلم )۲۲٣۳(‏ . 


TT‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد أفقت بذلك اللجنة الدائمة » وتقدم بيان ذلك في كتاب البيوع » واللّه أعلم . 


BB @ @ 


e 
سواء کان الذ كور صغارًا‎ >» N OEY EF 
a ارجل ات‎ 
NORE PEN E E 
۸ لإناٹھم‎ 
وأما ما يدل على إباحة الذهب المحلق للاساء:‎ 
عن عبد الله بن عمرو وي أن امرأة أتت رسول الله ية ومعها ابنة لهاء‎ )١( 
ید ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب › فقال لها : «أتعطين زكاة هذه؟)‎ 
"٠) قالت : لا قال : « يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار‎ 
. ومعنی « مسکتان ) : سواران کما جاء مصرځا به في ب بعض الروايات‎ 
ووجه الدلالة : أن النبي يا لم ينكر عليها لبسها السوارين » وإنما أنكر عليها‎ 
. عدم تأدية زکاة السوارين‎ 


(۲) وسل القاسم بن محمد : إن ناسعا يزعمون أن رسول الله يل نهى عن 


)١(‏ لا أعلم خلافًا بين العلماء في ذلك › إلا ما ذهب إليه شيخنا الألباني ياه بتحرمم الذهب الحلق على 
النساء» وقوله مرجوح » وقد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري » والشيخ مصطفى العدوي في كتابه 
« المؤنق في إباحة الذهب الحلق » » وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة أيصًا» أعني : إلى إباحته . 

(۲) صحيح : أبو داود )٤١٥۷(‏ » والنسائي )۱٦۰/۸(‏ » وابن ماجه )٠٠۹١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح الجامع )۲۲۷٤(‏ . 

(۳) حسن : ابو داود »)٠١٣۳(‏ والترمذي (1۳۷) » والنسائي‌(۳۸/۰) . 


كتاب اللباس والزينة 


الأحمرين : العصفر والذهب » فقال : كذبوا والله » لقد رأيت عائشة تلبس 
المعصفرات » وتلبس خواتم الذهب( . 

(۳) وعن عائشة ريا قالت : أهدى النجاشي إلى رسول الله ية حلقة فيها 
خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله ي بعود » وإنه لمعرض عنه - أو 
عض أصابعه » وإنه لمعرض عنه - ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال : 
« تحلي بهذا يا بنية »0 . 

وأما الأحاديث التى وردت بالنهي عن الذهب للنساء فقد حملها جمهور 
العلماء على أن المقصود به ذهب لم يؤد زكاته» أو كان للمباهاة والمفاخرة. 

قال الإمام البخاري ينه : [ باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم 
الذهب 0 . 

قال ابن دقيق العيد اذه : ( وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التخ: 
به مختص بالرجال دون النساء > فقد نقل الإجماع على إباحته للنساءع0 . 

قال النووي يه : (... وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه » 
وخواتيم ا الفضة » سواء المزوجة وغيرها » والشابة › 
والعجوز » والغنية » والفقيرة )(“ . 

قال ابن قدامة كله : ( ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما 
جرت عادتهن بلبسه » مثل : السوار» والخلخال » والقرط » والخاتم » وما يابسنه 
على وجوههن » وفي أعناقهن » وايديهن > وأرجلهن » وآذانهن وغيره» فأما ما لم 


. رواه البخاري معلقًا (۳۳۰/۱۰)» ووصله ابن سعد في الطبقات (۷۰/۸) پإسناد حسن‎ )١( 

(۲) حسن : رواه بو داود ۲۳٣‏ » وابن ماجه ٠ )۳۹١ ٤(‏ وأحمد )۱۱۹/٦(‏ » وابن أي شيبة )1٥/۸(‏ . 
(۳) فتح الباري )۳۳۰/٠۰(‏ . 

() فتح الباري (۳۱۷/۱۰) . 

(ه) شرح صحیح مسلم )۳۱/۱٤(‏ . 


TY‏ تمام المنه ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


تجر عادتهن كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم » وعليها ز كاته كما لو 
اتخذ الرجل لنفسه حلي الذهب)”' . 
ملاحظات : 

)١(‏ يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة » فقد ثبت عن انس طب قال : اتخذ 
ابي بيا خاتما ا فكأني أنظر إلى وبيص أو 
بصيص الخاتم في إصبع النبي اة أو في كف" . 

ولا يعني ذلك أنه يباح للرجل لبس السلاسل والأساور ونحوها مما هو زينة 
النساء؛ لأنه فيه تشبه بهن . 

(۲) لا يجوز التخة بخاتم الحديد » فعن عبد الله بن عمرو راي أن النبي ا 
E E e E‏ 
حديد» فقال : «هذا شر» هذا حلية أهل النار » » فألقاه » فاتخذ حاتما من وَرق 
فسكت عنه » . ومعنى «الورق » : الفضة . 

ولا يشكل على هذا ما ورد في الصحيحين ن النبي َة قال لرجل : « التمس 
ولو خاتمًا من حدید » » فقد قال الحافظ ین : (استدل به على جواز لبس خاتم 
الحديد » ولا حجة فيه ؛ لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس » فيحتمل أنه أراد 
وجوده لتنتفع المرأة بقيمته ٠)‏ . 

قلت : والمقصود به الحديد الصرف الذي لا يخالطه غيره كما أشار إلى ذلك 


. )1٠٦/۲( المغني‎ )١( 

(۲) البخاري »)٥۸۷۲(‏ ومسلم (۲۰۹۲) » وأبو داود )۲٠۱٤(‏ » والترمذي (۲۷۱۸) » والدسائي في (۸/ 
(¥٤‏ 

(۳) رواه أحمد (۲۱/۱) (۲/ »)۲١١ ۱۷۹ »۱٦۳‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠١١١(‏ وإسناده 
حسن » وصححه الشيخ الألباني لشواهده. 

. )۳۲۳/۱۰( فتح الباري‎ )٤( 


كتاب اللباس والزينة TTT‏ 


الحافظ في لفت . 

(۳) یکره لرجل لبس الخانم في الأصبع الوسطى أو السبابة لما ثبت عن علي 
ابن ابي طالب د طب قال ا رول اا ية أن أتختم في إصبعي هذه وهذه - 
وشار إلى السبابة والوسطى” . 

قال النووي كه : ( وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في 
الخنصر» وما المرأة فإنها تتخذ خواتم في الأصابع كلها) . 

(4) اختلف العلماء في جواز ثقب الأذن للبنت من أجل التحلي » فذهب 
الشافعية إلى عدم جواز ثقب الأذن» وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك › 
وهذا هو القول الراجح » لما ثبت أن النبي ييا أمر النساء بالصدقة فجعلت المرأة 
تلقي خرصها وسخابها . فهذا يدل على أن النبي َي علم بتحليهن في آذانهن 
ولم ينكر عليهن ذلك . 

: يجوز لارجل استخدام الذهب للضرورة ؛ لما ثبت عن عرفجة بن أسعد‎ )١( 
أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهاية » فاتخذ أنقًا من ررق » فأنن عليه فأمر‎ 
. النبي اة أن يتخذ انما من ذهب‎ 

ومعنی («ورق ) : فضة » و«يوم الكلاب» : موضح کان فيه یومان من يام 
العرب المشهورة» وقيل : هو موضع بين الكوفة والبصرة وكانت فيه وقعة في 
الجاهلية . 


)١(‏ المصدر اا 

(۲) مسلم (۲۰۷۸) » وأبو داود )٤۲۲٣(‏ » والترمذي )۱۷۸١(‏ » والنسائي في الکبري )4٩۳۷(‏ » وابن ماجه 
)۳۹٤۸(‏ » وليس عند مسلم ذكر السبابة . 

(۲) شرح صحیح مسلم )۷۱/۱٤(‏ . 

, )۸۸4( ومسلم‎ » )4٦٤( البخاري‎ )٤( 

. وصححه الألباني‎ »)۱٣۳/۸( والترمذي (۱۷۷۰) » والنسائي‎ » )٤۲۳۲( آبو داود‎ )٥( 


ETE‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


قلت : حيث أبيح هذا فإنما يباح عند الضرورة » فإن وجد غير الذهب لم يبح 
لارجل استعماله » وأما النساء فهو مباح لهن » سواء كانت ضرورة أم لا. 


® ® 8 


ل زينه البيوت : 
)١( 0‏ كراهية ستر الجدران : 
ٍ 

عن عائشة روا أن النبى كل قال : « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين »' . 

قال النووي يذه : (فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان » وتنجيد 
البيوت بالثياب » وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم » هذا هو الصحيح » وقال الشيخ أبو 
الفتح نصر المقدسي من أصحابنا : هو حرام » وليس في هذا الحديث ما يقتضي 
التحريم ؛ لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك » وهذا يقتضي أنه ليس 
بواجب ولا مندوب » ولا يقتضي التحريم ). 
0 (۲) اتخاذ السرير : 

عن عائشة ويا قالت : كان رسول الله ية يصلي وسط السرير وأنا 
مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لى الحاجة» فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل 


انسلالا . 
قال ابن بطال كه : ( فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه » ونوم المرأة ببحضرة 
زوجها )0 . 


(۱) مسلم ٦(‏ ۰ ۰)۱ وأبو داود )٤٠٥۳(‏ . 

(۲) شرح صحیح مسلم )۸۱۷/٤(‏ . 

(۲) البخاري »)1۲۷١( )٥۱۱(‏ ومسلم (۱۲)ء وأحمد .)٤۲/١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري )1۸/١١(‏ . 


كتاب اللباس والزينة ro‏ 


0 (۳ ) الفرش للرجل وللمرأة: 

عن جابر بن عبد الله ری أن رسول الله يه قال له : « فراش للرجل › وفراش 
للمرأة » والثالث للضيف › والرابع للشيطان ٠‏ . 

قال النووي يث : ر قال العلماء : معناه أن ما زاد عن الحاجة فاتخاذه إنما هو 
للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا» وما كان بهذه الصفة فهو مذموم » وكل 
مذموم يضاف إلى الشیطان ؛ لأنه یرتضیه ویوسوس له ویحسنه ویساعد علیه» 
وقيل : إنه على ظاهره » وإنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقي 
كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخرله 
عشاء . ) 

وأما تعديد الفرش للزوج وللزوجة فلا بأس به ؛ لأنه قد يحتاج كل واحد منهما 
إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك » واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم النوم 
مع امرأته » وأن له الانفراد عنها بفراش » والاستدلال به في هذا ضعيف ؛ لأن المراد 
بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرناء وإن كان النوم مع الزوجة ليس 
واجبا ولكنه بدليل خر » والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما 
عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل » وهو ظاهر فعل رسول الله كيار 
الذي واظب عليه مواظبته اة على قيام الليل » فينام معها » فإذا أراد القيام لوظيفته 
قام وتر كها » فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف لا 
سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا» ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع » 
واللّه أعلم ).. 
ل ٠(‏ ) اتخاذ الصور : 

عن أي طلحة كله قال : قال اللبي م : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه 


(۱) مسلم )۲۰۸٤(‏ ۰ وأبو داود )٤۱٤۲(‏ » والنسائي )٠۲٣/٣(‏ . 
(۲) شرح صحیح مسلم )۷۱۳/٤(‏ . 


٠ E‏ اتمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

کلب ولا تصاویر »('' . 

وعن عبد الله بن مسعود ظله قال : سمعت النبي بيا يقول : « إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون ». 

وعن ابن عمر ر ان رسول الله لا قال : « إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم »(. 

قال النووي كذ : ( قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم › 
وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه بما يمتهن أم 
بغيره)» فصنعه حرام بكل حال ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله » وسواء كان في 
ثوب » أو بساط » أو درهم » أو دينار» أو فلس » أو إناء » أو حائط » أو غيرها» فأما 
تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس 
بحرام )7 . 

قلت : ولابد من التفرقة بين صناعة الصور واتخاذها» فمثلا صناعة الصورة 
على الدرهم والدينار محرمة كما ذكر النووي » ولكن يباح استخدام هذه الدراهم 
والدنانير للضرورة والحاجة. 

وأيد الحافظ هذا الرأى في فتح الباري. 


@ ® @ 


ر( البخاري »)٥۹٤۹(‏ ومسلم »)۲۱۰٣(‏ وابو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي »)۲۸۰٤(‏ وابن ماجه 
.)۳٤۹(‏ 

(۲) البخاري ›)٥۹٥۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹) » والنسائي (۲۱۹/۸) . 

(۳) البخاري »)۷۰٥۸( )٥۹۰۱(‏ ومسلم (۲۱۰۸)» والنسائي (۸/°). 

. سياتي ذكر الخلاف في صناعة ما يتهن‎ )٤( 

(ه) شرح مسلم للنووي )۸۱/۱٤(‏ . 

. )۳۸٤/۱۰( فتح الباري‎ )٩( 


كتاب اللباس والزينة TTY‏ 


ملاحظات : 

)١(‏ تنقسم الصورة إلى صورة مؤقتة كالصورة في المرآة » وإلى صورة دائمة لا 
تزول وذلك مثل التماثيل » والنقش على الحوائط والثياب وغيرها» وهذه ( الدائمة) 
تنقسم إلى قسمين ذات ظل وهي التي يكون لها ملمسشا وبرورًا كالتماثيل › والثانية : 
مثل النقش والرقم فيقال لها : ( لا ظل لها ) » ويلاحظ هنا أن التحريم الوارد إنما هو 
على الصور الدائمة سواء كانت ذات ظل أو لا ظل لها . وأما على الصور المؤقتة 
كصورة المرأة فلا يدخلها التحريم . 

(۲) الصورة قد تكون لذوات الأرواح كالإنسان والطيور والحيوان وقد تكون 
لغير ذوات الأرواح كالأشجار والزهور» وكذلك المصنوعات البشرية : كصورة 
المنزل والسيارة » وكذلك صور الطبيعة كصورة الشمس والقمر» فالأحاديث 
المحرمة إنما حرمت ذوات الأرواح لما ورد في الحديث : «من صور صورة في 
الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح › وليس بنافخ »( . 

فخص النهي بذات الأرواح . 

وأما صورة ما لاروح فيه » فقد ثبت عن ابن عباس وا أنه نهى المصور عن 
التصویر » ثم قال له : إن کنت فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه . 

(۳) إذا عَيّرت معالم الصورة بأن تقطع الرأس جاز اقتناؤها لما ورد في حديث 
عائشة وا عن النبي له قال : « أتاني جبريل عليه السلام فقال لي : أتيتك 
البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه کان على البیت تمثال › وکان في 
البيت قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت كلب » فمُر برأس التمثال الذي في 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجر› ومر بالستر فليقطع › فليجعل منه وسادتين 


. )۲٠١/۸( والنسائي‎ »)۲٠٠١( ومسلم‎ ›)٥۹1۳(يراخبلا‎ )١( 


r^ |‏ | تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


توطآن » ومر بالكلب فليخرج ..) “ الحديث . 
Ne‏ 
التصوير عام فيما له ظل » وفيما ليس له ظل» ووجه الدلالة من الحديث أنه أمر 
بالستر أن يقطع » ومعلوم أن الستر فيه صور منقوشة وليست مجسمة»› وهذا هو 
الرأي الراجح وهو قول الشافعية والحنابلة والحنفية وخالف في ذلك المالكية حيث 

قالوا بتحريم ماله ظل » وكراهة مالا ظل له . 

)٠(‏ صناعة الصور المجسمة محرمة عند جمهور العلماء» ويستشنى من ذلك 
لعب الأطفال للبنات وللبنين » ولكن يلاحظ أن تصنع هذه اللعب بطريقة لا تكون 
مفتنة » تثير الغرائز» ولا ر بطريقة تخل بالآداب والأحلاق » فإن كانت بهذه 
المثابة فيحرم اغا الاه أعلم . 

)١(‏ والراجح كذلك حرمة صناعة الصور المجسمة حتى لو كانت من مادة لا 
تبقى كثيرًا كصناعتها من الحلوى » أو الطين » أو ما يسرع إليه الفساد وهذا مذهب 
الحنفية »> وجمهور المالكية والشافعية » والظاهر من مذهب الحنابلة . 

(۷) اخحتلف العلماء (المعاصرون ) في حكم التصوير الفوتوغرافي » فذهب 
أكثرهم إلى تحريم الصورة الفوتغرافية إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة كصورة 
الهوية وجواز السفر » وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ الالباني 
رحمهما الله » وأفتت به اللجنة الدائمة » مستدلين على ذلك بعموم الأدلة في تحريم 
التصوير » وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى جوازه معلا ذلك بأنه حبس للظل » وليس 
مضاهاة لخلق الله » فالمصور ليس عنده تخطيط أو تشكيل » بل سلط الآلة فانطبع 
بالصورة خلق الله » على الصفة التي خلقها الله . 


(۱) صحیح : ابو داود »)٤٤٥۸(‏ والترمذي )۲۸۰٦(‏ ومالك في الموطاً (۳۷۹/۳) وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب )٠٠٠٠(‏ . 


كتاب اللباس والزينة ۲۹ 


والراجح هو القول الأول ؛ لأن علة التحريم لا تنحصر في المضاهاة لخلق الله 
فقط » بل هناك علل أخرى» ويكفي عموم الأحاديث الدالة على تحريم دخول 
الملائكة إذا وجدت الصورة . 

(۸) يجوز استخدام الفرش والسجاجيد التي فيها صور إذا كانت توطاً 
وتمتهن »› دون أن تعلق . 

وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

(۹) يجوز استخدام الإنسان الألي بشرط أن يكون مقطوع الرس » فإن كان 
غير مقطوع الرس فيحرم استخدامه لعموم الادلة المحرمة لاستخدام الصور . 

)١١(‏ الراجح عدم الاحتفاظ بالصور للذ كرى » ويجوز الاحتفاظ بالصور التي 
تستخدم للضرورة . 

)١١(‏ لا يجوز اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة لما فيه من العبث وإضاعة 
المال » وقد يفضي اقتناؤها إلى الشرك. 

)١۲(‏ يحرم تعليق الصور ذوات الأرواح في بيوت الله تعالى ؛ لما في ذلك من 
التشبه بعباد الصور والأوثان » ولعموم الأدلة المحرمة لاتخاذ الصور» وأن الملائكة 
لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة . 

» يجوز التصوير إذا كانت هناك ضرورة تبيحه كالتصوير من أجل التعليم‎ )٠١( 
أو إذا كانت هناك فائدة لا تتيسر إلا بالتصوير» وكذلك الاأمر في جواز استخدام‎ 
الصور كوسيلة إعلامية » كما يجوز استخدامها في المجال الأمني وكشف الجرائ‎ 
رفا الس الو ادت:‎ 

)١ ٤(‏ مذاهب العلماء في الصور النصفية کأن يكون بدن بلا راس » أو راس باد 


بدل : 


(۱) نقلا من فتاوى علماء البلد الحرام ص 1۹۳. 


° تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فمذهب المالكية الجواز » وهو مذهب الحنابلة > وعند الشافعية اختلفوا فيما 
إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي الرأس » والراجح عندهم في هذه الحالة 
التحريم » أي أن الصورة إذا قطعت من أعلاها يعني قطع رأسها فهي جائزة للحديث 
السابق » وأما ما قطع من أسفلها وبقى رأسها فهى غير جائزة ؛ لعدم ورود نص على 
ذلك ولات الرأس-صورة: 

قال الحافظ كث : بعد ذ كر قطع رأس التمثال في الحديث السابق : ( في هذا 
الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول البيت 
الذي هي فيه : ما تكون فيه منصوبة باقية على هيعتهاء» أما لو كانت ممتهنة › أو 
كانت غير ممتهنة لكنها عَير هيتها إما بقطع رأسها » أو بقطعها من نصفها فلا 
امتناع ‏ . 

قلت : الراجح ما ذهب إليه الشافعية ؛ لأن الحديث نص على قطع الرأس 
فحسب » فإذا بقيت الرس بقيت الصورة »› وإذا قطعت فقد تغيرت ملامحهاء ومما 
يؤيد هذا الرأي ما ثبت عن ابن عباس وي قال : الصورة الرأس » فإذا قطع فلا 
صور » وثبت ذلك مرفوعًا » واللّه أعلم . 


® @ @ 


(۱) فتح الباري (۳۹۲/۱۰) . 
(۲) رواه ابن ي شيبة )۲١۸/٥(‏ › والبيهقي في الستن )۲۷١/۷(‏ › وصحح إسناده الشيخ الألباني في 
و السلسلة الصحيحة)» (۱۹۲۱) . 


ڪتاب الأيمان والنذور والكضطارات TEY‏ 


كتاب الأيمان والنذور 
والكقمارات 


أ9 ل : الأيمان 


0 معنى الأيمان : 

خة : جمع يمين » وأصل اليمين في اللغة : اليد » وأطلقت على الحلف ؛ لأنهم 
کانوا إذا تحالفوا ضرب کل امرئ منهم بیمینه علي یمین صاحبه. 

وشرعا : توكيد الشيء بذ كر اسم أو صفة لله" ويعرفه بعض الفقهاء : عقد 
قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك“ . 

وقال أبن عثيمين 5 : ر تأكيد الشيء بذ كر معظم بصيغة مخصوصة م0 . 

@B ® 

لا مشروعية اليمين : 

اليمين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 

اما « الكتاب » : فقد أمر الله نبيه َة بالحلف في ثلاثة مواضع فقال سبحانه : 


ری م r4‏ و م ‌ و 4 
0 رر ر رم س ر r‏ 3 ھڅ م 
ويسترغونك أحق ھو قل ی ور إن لحی وما انتم بمعجرن [يرنس ٠۳١‏ . 


وقال تعالى : موقل بل ور امک [سباً: ۳] . 
وقال تعالی : قل بل ورن لمعت [ التغاین: ۷] . 


ر3 ھا ا وک و 


وقد نهى الله عن نقض الأيمان فقال : هووا قشو لأسن بد يرما 


(۱) لسان العرب .)٤٥۸/۱۳(‏ 

, )١۱۹/۱١( فتح الباري‎ )١( 

() انظر : المبسوط (۱۲۹/۸)» > تبيون الحقائق للزيلعي )٠١٠۹/۳(‏ . 
)٤(‏ الشرح الممتع )١۸١/١(‏ . 


T٤‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


رد رورو 4 


وقل جعلتم الله م فيلا [النحل: ۱ . 

وأما« السنة » : فعن أبي موسى الأشعري ه4 أن النبي ي قال : « إني واللّه - 
إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني › 
وأتيت الذي هو خير »× . 

وعن ابن عمر و قال : کان يمين النبي اا : « لا ومقلب القلوب "٠)‏ . 

وأمار الإجماع » : فقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين » وثبوت أحكامها". 


@ ® @ 


0 0 أتواع اليمين : 

ينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام » وبيانها فيما يلي : 
ن أولا: يمين اللغو : 

قال تعالی : لا بواخڈگۂ اله بلغو ف یسیم ولک بواخدم ا سبك 
ویک [ البقرة : ]۲٠١‏ . 

نرى من خلال الآية أن الله جعل « اللغو » في مقابلة « ما كسبت القلوب » » 
فدل ذلك على أن اللغو هو غير ما كسبت القلوب » أي : غير المقصود »› ولذا ورد 
E‏ 

(أ) أن يقول أثناء كلامه : لا واللَه » بلى واللّه» لا يعقد على ذلك قلبه : عن 
عائشة ويا في قوله تعالى :لا بادك أله بأو . قالت : أنرلت في قول 
ال ل ولل ولا 


(۱( البخاري ›(T111)‏ ومسلم ›)۱7٤۹(‏ ابو داود ›)۳۲۷۹١(‏ والدسائي (۷/)“ وابن ماجه . 

)۲( البخاري )111۷¥( (11۲۸) (۷۳۹۱) › ومسلم )°7( وأبو داود (11۲(› والترمذي (. «(\of‏ 
والنسائي (۲/۷) 

(۳) انظر : المغني (171/۸) . 

. موقوفًا‎ )۳۲٣ ٤( ومالك في الموطاً °۲7( وأبو داود‎ (T1119) البخاري‎ )٤( 


كتاب الأيمان والنذور والڪضفارات to‏ 


وثبت ذلك أيصًا عن ابن عمر وابن عباس خا . 

وعن عائشة وا قالت : أيمان اللغو: ما كان في الهزل» والمراءء 
والخصومة » والحديث الذي لا يعقد عليه القلوب © 

وعلى هذا ذهب الشافعية والمالكية أنه إذا قال أثناء كلامه : بلى واللهء لا 
8 سواء كان ذلك في الماضي أو الحال أو المستقبل › ولم يكن ذلك عن 

داب ر غل کوت ما که 

(ب) أن يحلف على الشيء يعتقده صحيكًا فيظهر بخلاف ما حلف» سواء 
كان ذلك في النفي أو الإثبات ء مثل أن يقول : ( واللّه ما کلمت زیدًا) » وفی ظنه 
أنه لم يكلمه» أو يقول : (والله لقد کلمت زیدا) » وفی ظنه آنه کلمه فیظهر 
بخلاف الواقع » فسر ذلك زرارة بن أوفى طبه حيث قال : هو الرجل يحلف على 
الف لاو اا كا 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

قلت : وكلا القولين صحيح لأن كلاهما عن غير كسب القلب وعقده عليه . 
حکم يمين اللغو : 

اتفق الفقهاء على أن يمين اللغو لا كفارة فيها ؛ لقوله تعالى لا باد ل 
لعو ف ايميك [ القرة : ]٠٠١‏ » فرفع عنهم المؤاحذة » فلا | إثم ولا كفارة ؛ لا نه لم 
يقصد المخالفة » فأشبه ما لو حنث ناسي" . 

@ @ @ 


ل انيا : اليمين الغموس : 
هي اليمين الكاذبة قصدًا» أو هي الحلف على أمر ماض » أو في الحال متعمدًا 


. )٤۹/۱۰( والبيهقي‎ )٤٤۳/٤( صحيح : رواه الطبري‎ )١( 
. )۲٤٥/۲( الطبري‎ )۲( 
. )1۸۷/۸( انظر المغني‎ )( 


1 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
الكذب سواء كان ذلك نفيًا أو إثبانًا . 
مثل أن يقول : ( والله لقد دحلت هذه الدار) » وهو يعلم أنه لم يدخلهاء أو 
یقول : ( والله ما رأیت فلاتا) » وهو یعلم آنه رآه . 
وتسمى هذه اليمين : اليمين الغموس » والزور› والفاجرة » ويمين صبر (اي : 
وسميت غموسًا ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار . 


حكم اليمين الغموس : 
تعد اليمين الغموس من الكبائر» فيأثم صاحبها» ويجب عليه التوبة 
والاستغفار . 


فعن عبداللّه بن عمرو ويا عن النبي يكيا قال : « الكبائر : الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس › واليمين الغموس »' . 
وعن ابن مسعود ظه قال رسول الله ياء : « من حلف على يمين صبر يقتطع 
بها مال امرئ مسلم » لقي الله وهو عليه غضبان »' . 
وعن أبي أمامة له أن رسول الله يي قال : «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه » فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل : وإن كان شييمًا 
ايا رسول الله قال وان كان عرد من راك . 
مسألة : هل تجب الكفارة في اليمين الغموس ؟ 
اختلف العلماء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس على قولين : 
اقول الأرل : الا :٠لا‏ كار وهو ذه الحة والفالكة والجابة0 
)١(‏ البخاري )11۷١(‏ › والترمذي )۳٠۲١(‏ » والنسائي (۸۹/۷) . 
(۲) البخاري )11۷٦( )٠٥٥۰(‏ » ومسلم (۱۳۸) » وأبو داود )۳٤٤١(‏ » والترمذي (۱۲۹۹) » وابن ماجه 
(TY)‏ . 
(۳) مسلم (۱۳۷) » وابن ماجه )۲۳۲۲٤(‏ . 


كتاب الأيمان والنذور والڪفارات TEY‏ 


واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الضعيفة » ورأوا أنها تصلح للاستدلال 


وبما روي عن ابن مسعود طب قال : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له : 
: )1( 
اليمين الغموس .٠‏ 


قالوا أيضًا : أن اليمين الغموس أعظم من أن تكفر» فهى يلزمها التوبة ورد 
الحقوق اا ) 

قالوا أيضًا : وتسميتها يمين من باب المجاز لمشابهتها لليمين » ولكنها 
كذب وزور . فاليمين التي تشرع هي التي يعقد عليها القلب مستقبلا لفعل شيء أو 
تر که . 

القول الثاني : قالوا : فيها الكفارة - أي : مع التوبة - وهو مذهب الشافعية » 
ورواية ا وذهب إليه ابن ¢ ونقله من قول الاوزاعي › والحسن بن 
حيبي » والحكم بن عتيبة » وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
ومعمر »› واستدل أصخاب هذا القول بأدلة منها : 

(۱) قوله تعالی : ذلك کا ایمیک إذا لفت ا حلفتم 4 [ المائدة : ]۸٠‏ . فالظاهر 

إیجاب الكفارة في كل يمين › فلا تسقط إلا إذا كان هناك نص في إسقاطها . 

(۲) قالوا : إن اليمين الغموس مما كسبه القلب » والله يقول : وکن وّاخدکہ 

ا کسبت فلوگ چە [ البقرة: ]۲۲١‏ . 

وأجابوا عن أدلة الأخرين بأن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة » والأحاديث 
التي فيها الوعيد لصاحب اليمين الغموس لا تنفي الكفارة» بل إنها توجب التو بة 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (۳۲۹/۲)» والبيهقي (۳۸/۱۰)» وصححه الحاکم على شرطهما ورافقه 
الذهبي : 


€۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فقط » فعليه أن يتوب إلى الله يك ويرد الحقوق لأصحابهاء» وعليه زيادة على 
ذلك : الكفارة . 

وأما أثر ابن مسعود فمنقطع ؛ لأنه من رواية أبي العالية عنه» وهو لم يلقه . 

وأما قولهم هي أُعظم من أن تكفر » قالوا : هذه دعوي لا دليل عليها » فهناك من 
الكبائر من تجب فيها الكفارة » كمن جامع فى رمضان متعمدًا. وتعلق الإثم 
بالغموس ا كما أن الظهار نکر من القول وزور» وتتعلق به 
الكفارة . 

® ® 
ثالتا : : اليمين المنعقدة : 
هي اليمين على أمر في المستتبل بأن بفعله» أو بأن لا فعا > کأن یقول : والله 

ا ارا کا ع 
حكم اليمين المنعقدة : 

تجب الكفارة إذا حنث في اليمين المنعقدة » وهذا باتفاق العلماء » سواء كان 
اليمين على فعل واجب أو تركه» أو فعل معصية أو تركهاء أو فعل مندوب أو 
ت رکه » أو فعل مکروه أو ترکه» أو فعل مباح أو ترکه . 

( أ ) فأما فعل الواجب وترك المعصية : كأن يقول : ( واللّه لأصلين) أو 
يقول : ( واللّه لا اشرب الخمر) فإنه يجب الوفاء والبر بيمينه ؛ لقوله بلا : من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ۸ » فإن لم يبر بقسمه فإنه يأثم » ويحنث» ويلزمه 
الكفارة . 

(ب) وأما ترك الواجب أو فعل المعصية : كأن يقول : ( واللّه لا أصلى ) » أو 
يقول : ( والله لأشربن الخمر ) » فإنه يجب عليه التوبة من حلفه هذا» ويجب عليه 


(۱) البخاري ( 1۹( (1۰0۰6)› وأبو داود (۳۲۸۹) › والترمذي (°۲7)› وابن مأاجه %9 ). 


كتاب الأيمان والنذور والڪطارات E‏ 


الحنث في يمينه » والكفارة » وقد قال بي : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها » فليأت الذي هو خير » ولیکفر عن یمینه .٠(»‏ 

ولما ثبت في الحديث : « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »(. 

(ج) وآما إن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه : فيستحب له البر في 
يمينه ؛ لأن فيه طاعة لله عر وجل » فإن حنث وجب عليه الكفارة . 

( د ) وأما إن حلف على ترك مندوب أو فعل مکروه : کقوله : ( واللّه لا 
أصلي نافلة ) » ر کقرله :و والله a‏ 
يمينه » وذلك بأن يفعل المندوب » ويترك المكروه ويكفر عن يمينه » وذلك لما 
کرای منرت بوس خا لی رو ای کرک یا سیا کرات اتی جر 
خير ولیکفر عن یمینه » » ولما ثیت في سبب نزول قوله تعالی : هول يأ أا 
الفضلي ينك ولسَعةٍ أن وبوا أوؤلى القره [النور :۲۲] . نزلت في أبي بكر 
الصديق طي4 » وقد حلف ألا يبر مسطكًا ؛ لأنه اشترك في حديث الإفك على 
عائشة روا . ومعنى ( لا يأتل ) : لا يقسم . 

( هھ ) وأما إن کانت الیمین على مباح : فيجوز له البر في يمينه » ويجوز له 
> لكن الأفضل البر بيمينه لما فيه من تعظيم شعائر الله » ولقوله تعالى : ول 

لقصو لسن بعد يدها [ النحل : ]۹١‏ . بشرط ألا يكون هناك ضرر على نفسه 
أو على غيره » وإلا فليأت الذي هو خير » وليكفر . 


BP ® @ 


YF (۱)‏ ۰)۱۰ والترمذي (۲۰( من حدیيٹ ي هريرة › ورواه الترمذي (۲۹)› وا0 داود 
(۳۲۷۷) » والنسائي )٠١/۷(‏ . من حديث عبد الرحمن بن سمرة»› ورواه مسلم )١٠١١(‏ » والنسائي 
(۱۰/۷)» وابن ماجه (۲۱۰۸) . من حديث عدي بن حاتم . 

(۲( البخاري )1٨۹1۳(‏ ۰ وابو داود (۳۲۸۹) » والترمذي (7 °۲( والنسائي «“(\V/۷)‏ وابن ماجه 
(۲). 


٩‏ 0 | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


شروط اليمين المنعقدة : 

يشترط في اليمين المنعقدة الشروط الاتية : 

( أ ) يشترط في الحالف : أن يكون بالعًا عاقلا مختارًا » فلا تنعقد يمين الصبي 
والمجنون لرفع المؤاخحذة عنهما» ولا تنعقد اليمين إذا حلف مخطمًا » أو مكرهًا » أو 
ناسيًا » لما ثبت في الحديث : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
اھا غل 

تنبيه : أحتلف العلماء في اشتراط الإسلام لانعقاد اليمين ؛ فذهب الحنفية 
والمالكية إلى اشتراط الإسلام » وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه » أي : 
أن الكافر إذا حنث لزمته الكفارة » فيجوز أن يكفر بالإطعام » أو العتق » أو الكسوة › 
لکنه لا یکفر بالصوم حتی یسلم ؛ لأن الصوم عبادة » ولا تصح إلا بالإسلام . 

واستدل هۇلاء بان الله جعل الكافر من أهل اليمين FEE‏ تعالی : 9 
اران من عيرکه ِن اش َي في رض تابتكم م اة الوت تیسوتھ ما من 
بعد ألصَلَوة يمان بال چ [ المائدة: ]٠١٠١‏ . 

ولما ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب لب نذر في الجاهلية أن يعتكف 
في المنحل الحرام > فقال له ڪللاږٍ : «أوف بنذرك » . 

(۲) يشترط أن يقصد اليمين ويعقد عليه القلب » فلا ينعقد اليمين باللغو كما 


تقدم 
٤‏ و ۾ ي 2 
(۳) أن يكون اليمين بالله » أو بأسمائه » أو بصفاته . 
)٤(‏ يشترط التلفظ باليمين » فلا يكفى فى ذلك أن یحدث نفسه به » وهذا هو 
قول الجمهور . 
(۱) تقدم تخریجه , 


(۲) البخاري »)۲١٤۲(‏ ومسلم ۰)۱٣ ٩(‏ وأبو داود )۲٤۷٤(‏ » والترمذي )٠٥۳۹(‏ . 
(۳) انظر معنى اليمين اللغو ص .۲٤٣١‏ 


كتاب الأيمان والنذور والڪفارات o1‏ 


)١(‏ يشترط في المحلوف عليه أن يكون لأمر مستقبل مقصود » أو يمكن 
وجوده حقيقة عند الحلف ؛ ودليل كونه مستقبلا قوله اة : « فليكفر » وليأت 
الذي هو خير» » ولا يتصور الإتيان لأمر ماض . 

e OEE‏ : (والله 
ار الماء الذي في هذا لإناء) ثم تبين أن الإناء لا يوجد به ماء» فإن اليمين لا 
تنعقد» وكذلك لو قال : ( والله لأسن ا اا را رن د 
کله ) » فإن هذا مستحیيل › فلا تنعقد اليمين . 


® 8 


ملاحظات : 

)١(‏ اعلم - رحمك الله - أنه لا يملك الحالف الرجوع عن اليمين والنذر 
والطلاق » وإنما تلزمه بمجرد النطق بها 

(۲) يجوز الحلف من غير استحلاف لتأكيد أمر . 

(۳) ومع أن الحلف مباح عند الفقهاء إلا أنه يكره ه الإفراط فيه ؛ لقوله تعالى : 
فووا ملوأ أله عر رط َة اميه البقرة: ٠‏ أي e‏ بالله ؛ 
لاأنه ربما يعجز الإنسان عن الوفاء به » وقد قال تعالى : # واحفظو حَقظوا اک 
[ المائدة : ۸۹] . 

)٤(‏ وبناءً على ذلك فلا يتخذ الحلف وسيلة للتأثير في رواج السلعة» فعن 
أبي هريرة ط4 قال : سمعت رسول الله يياه يقول : «الحلف فنقََّةَ للسلعةء 
pe‏ 

: قسم الحنابلة الحلف إلى خمسة أقسام‎ )٥( 


. )۲٤۹/۷( والنسائي‎ » )۳۳۳٣( البخاري (۲۰۸۷) ۰ ومسلم (۱1۰7) ۰ وأبو داود‎ )١( 


oY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


واجب : وهي التي ينجي بها إنساتا معصومًا من هلكة » وكذلك إذا كانت 
لإثبات حق . 

مندوب : وهو الذي تتعلق به مصلحة» كإصلاح بين متخاصمين › أو إزالة 
حقد من قلب مسلم » أو دفع شر . 

مباح : مثل الحلف على فعل شيء» أو تركه» أو الإخبار عن شيء . 

مكروه : وهو الحلف على فعل مكروه » أو ترك مندوب . 

محرم : وهو الحلف الکاذب › قال تعالی : «ووکلقونَ عل الگذب وہ 
يعَلَموىًه المجادلة : ]٠٤‏ » أو كانت على ترك واجب » أو فعل محرم . 

® @ @ 

0 0 صيخ القسم : 

يمكن أن نقسم صيغ الحلف إلى قسمين : 

الأول : صيغة القسم الحقيقى : وهو ما يقصد به تعظيم المقسم به » ولا يصح 
هذا القسم إلا باللّه أو أسمائه أو صفاته » وهذه الصيغة تشتمل على أداة القسم» 
والمقسم به » والمقسم عليه . 

الثاني : ما حرج مخرج الشرط أو الجزاء» ويدخحل فيه يمين النذر» ويمين 
الطلاق » ويمين العتاق » ويمين الحرام » ويمين الظهار » وبيان ذلك كما يلي : 
0 الصيغة الأولى : صيغة القسم الحقيقي 

انق لماعلل إا اشم بالل ار ساف كرا وله ال وري 
لأفعلن » والرحمن لأفعلن» وغير ذلك . 

كما اتفقوا على إباحة القسم بصفات الله ع وجل كأن يقول : أقسم بوجه 
الله » أو بحياة الله » أو أقسم بعزة الله » أو أقسم بعظمة الله » وكذلك لو أقسم فقال : 
‹ أقسم بمجيء الله يوم القيامة للفصل بين العباد » » کان ذلك قسمًا. 


كتاب الأيمان والنذور والڪضطارات or‏ 


ويتعلق بذلك مسائل : 
أولا: الحلف لا م إلا بالله : 

عن ابن عمر ر أن النبي ية أدرك عمر بن الخطاب ظل وهو يسير في 
Ey‏ ا : : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » ومن 
کان حالقا فليحلف باللّه أو ليصمت » قال عم : : فما حلفت بها بعد ذلك ذاكءا 
ولا اشا( . 

ومعنی قوله : « فما حلفت بها ذاکرًا» أي : عن ذ كر مني وعلم › و« ولا آترٌا) 
أي N E TEE‏ 

قلت : وقد دلت الأحاديث على أن من حلف بغير الله فقد أشرك . 

فعن ابن عمر وا أنه سمع رجلا يقول E‏ ا 
حلَفٌ بغير الله فإني سمعت رسول الله بي يقول : « من حلف بغير الله » فقد 


أشرك »0 . 

وعن ابن مسعود د طبه قال : لأن أحلف باللّه كاذيا أحب | إل من أحلف بغيره 
صادقا . 
من الكذب )0 . 


(۱) البخاري (۲۹۷۹) (1 ۰)1٤‏ ومسلم )۱۹٤٩(‏ › وأبو داود )۳۲٣۹(‏ » والترمذي )٠٥۳٤(‏ › والنسائي 
)٤/۷(‏ ۰ وابن ماجه )۲۰۹٤(‏ . 

(۲) صحیح : الترمذي )٠٥۳١(‏ » وأبو داود »)۳۲٣۱(‏ وأحمد (/14). 

(۳) صحيح : رواه الطبراني في الکبیر ))۸۳١/۹(‏ › عبد الرزاق )٠١۹۲۹(‏ » وانظر إرواء الغلیل )١۹۲/۸(‏ . 

) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۳۳) . 


"ot‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : ( الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة » 
والملائكة » والمشائخ » والملوك › والاباء > والسيف › وغير ذلك مما يحلف به 
كثير من الناسر' » فهذه الأيمان لا حرمة لها» بل هي غير منعقدة » ولا كفارة على 
مو ها اقان المملن: بل من حافت ها ف ا ردا ا کا 
قال النبي بيا : « من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى » فليقل : لا إله إلا 
الله ٩ ٩‏ . 


ثانيًا : الحلف بأسماء الله تعالى : 

تفت العلماء على إباحة الأيمان بأسماء الله تعالى . 

( أ فإن كان الاسم خاصًا بالل لا يطلق إلا على الله » كاله » والرحمن » کان 
هذا يمينا بلا حلاف . 

(ب) وإن كان الاسم مشتركا» أي : يطلق على الله وعلى غيره» ولكن عند 
الإطلاق لا يراد به إلا الله كان يمينا كذلك » وذلك مثل الخالق ؛ لأنه عند الإطلاق 
يضرف إل الله 

(ج) وإن کان الاسم مما یسمی به الله تعالی ویسمی به غیره » ولا يتصرف إلیه 
عند الإطلاق » فهذا القسم إن قصد به اليمين كان يميا » وإن لم يقصد به اليمين لم 
يكن يميتًا» وذلك نحو : الحي » والكريم . 

PP ® 8‏ 
ثالتًا : الحلف بصفات الله تعالى : 

الل مات ال عة سرا كانت هته الات اة او فة : 

. كالحلف بالنبي » وبالحسين » وبالبدوي» وبتربة أيه » أو رحمة أمه » أو بالنار » أو بالأطعمة » وغير ذلك‎ )١( 


)۲( البخاري (11٥۰)‏ »ومسلم ٨٤۷(‏ ))0 والترمذي )١١٤١(‏ » والنسائي (۷/۷) › وابن ماجه (۲۰۹7) . 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۲/۳۳) . 


كتاب الأيمان والتذور والڪفارات Yoo‏ 


( أ ) فمثال الصفات الذاتية : الحلف بجلال الله وعظمته وعزته » فعن أي 
هريرة طه عن النبي بيا قال : «بينا أيوب يغتسل عريانًا » فخر عليه جراد من 
ذهب » فجعل أيوب يحي في ثوبه ‏ فناداه ربه : يا أيوب ؛ ألم أكن أغنيتك عر 
هذا؟ قال : بلی وعزتك » ولکن لا غنی لي عن برکتك ٩)‏ . 

وكذلك إذا أقسم بوجه الله فهذا الحلف جائ ؛ لأنه قسم بصفة ذاتيه لله ل . 

(ب) ومثال الصفات الفعلية › > فكما ثبت في الحديث عن ابن عمر را قال : 
كانت يمين رسول الله ية « لاء ومقلب القلوب ٠١‏ . 

قلت : ومن هذا الباب القسم بقدرة الله » وقوته » وإرادته » ومشیئته » ورضاه »› 
ومحبته » وکلامه . 


مسائل وتنبیهات : 
المساألة الأولى : حروف القسم : 

حروف القسم ثلاثة » وهي ( الباء) » ور الواو) » و (التاء) ‏ تقول : أقسم بالل 
لأفعلن » أو باللّه لأفعلن › أو : تقول : واللّه لأفعلن » أو تقول : تاللّه لأفعلن » وأكثر 
هذه الحروف شيوعا (الواو) » وهناك حرف آخر وهي الهمزة» وهي لا تدخل إلا 
على اسم الجلالة فقط » فتقول : آلله لأفعلن . 
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المسألة الثانية : الحلف على المصحف : 

الحلف بالقرآن أو بالمصحف يمين باتفاق جمهور العلماء ؛ لأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » فهو صفة من صفات الله يل » فتنعقد به ليمي . 

قال ابن قدامة يانه : ( وجماته أن الحلف بالقرآن » أو بآية منه » أو بكلام الله 


. )۳٠٤/۲( وأحمد‎ »)٠٠٠/١( البخاري (۲۷۹)» والنسائي‎ )١( 
. )٤0۹۲( وابن ماجه‎ ۰)٠١ ٤۰( والترمذي‎ › )۳۲٣۹۳( البخاري (۸؟11(› وأبو داود‎ (۲( 


۳"٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنهة 


يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها» وبهذا قال ابن مسعود» والحسن › 
وقتادة » ومالك » والشافعي » وأبو عبيدة » وعامة آهل العلم)(“. 

ا د وآ الا الا ا کنل بل وف ت ان 
النبي بيا استعاذ بكلمات الله فيكون الحلف كذلك» فمن ذلك قوله لاز : 
« أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ٠»‏ . 

قلت : وخحالف فى ذلك الحنفية وقالوا : لا يكون يمينا ؛ لأنه حلف بغير اله 
وهذا التعليل منهم غير صحيح ؛ لأن الحالف لا يقصد الورق والجلد والحبر 
والنقوش » ولكن يقصد القرآن الذي هو كلام الله » ولذلك ذهب بعض أئمة الحنفية 
المتأحرين إلى رأي الجمهور ؛ فقد قال الكمال بن الهمام : ( ولا يخفى أن الحلف 
بالقرآن الان متعارف »› فيکون يميا )(" . 

وقال العيني : ( وعندي أن المصحف يمين » لا سيما في زماننا) . 

® @ @ 
المسألة الثالثة : بعض الألفاظ التي اختلف فيها العلماء 

( أ) إذا قال : (وايم الله ء أو (لعمر الله) . 

الراجح أن القسم ب « ايم الله » ( معناه : وايمن الله ) » وكذلك القسم بعمر الله 
(يعني : حياته ) : فهو يمين مطلمًا تجب فيه الكفارة إذا حنث» وهذا مذهب 
المالكية » والحنابلة » والحنفية . 


وأما الشافعية فلم يروه يمينا إلا إذا نوى اليمين . 


( المغني : (۳۹۹/۹). 

(۲) مسلم (۲۷۰۸) »› والترمذي )۳٤۳۷(‏ › وابن ماجه )۳٣٤۷(‏ . 
(۳) فتح القدیر (/1۹) . 

ر( رد احتار على الدر اختار (۷۱۳/۳) لابن عابدين . 

(ه) وتضبط بالهمز وبدونه فتقول : ( وم اله » وتقول ( وام الله ) . 


كڪتاب الأيمان والنذور والڪطارات oY‏ 


و ا هه لور ا 

أما قوله : ( وايم الله ) فقد ثبت في حديث عائشة شة ا منها ان النبي ييا قال 
في قصة المخزومية التي سرقت « وايم الله ؛ لوآن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها ۲ فهذا قسم بمعنی و 


وأما قوله : «لعمر الله ) بمعنى ١‏ وحياة الله »» و« بقاء الل ر ت 
ات ا وقد ثبت في الحديث في قصة الإفك › وان اة ب ف 


قال ٠‏ لعمر الله لنقتلنه" يعني عبد الله , بن ابي ابن سلول ؛ لأنه تكلم في عرض 
أم المؤمنين عائشة روا . 

(ب) الحلف « بعهد الله ) : 

احتلف العلماء في الحلف « بعهد الله » هل يعد يميا ام لا؟ فذهب الجمهور 
من الحنفية والمالكيةء والحنابلة» ووجه عند الشافعية أنه يمين » وفي وجه عند 
الشافعية آنه لیس بیمین إلا ذا نواه » ویری این حزم أنه لا يعد یمتا ؛ لأنه حلف بغير 
الله والراجح عندي e i‏ 

(۱) قال تعالى : «ووأوفوا مهد آله إا هدنر ولا قت 
ويد هاه [ النحل : ]> فنهاهم عن نقض الأيمان بعد أن ذكر عهد الله » فدل 
لك عل أت هد الك اران 

(۲) أن العهد يطلق على اليمين > فکأنه قال : ويمین الله . 

(۲) وعهد الله يحتمل معنى : كلامه الذي عهد به إلى خلقه » أي کأنه قال : 
وكلام الله » قصح الحلف به كالحلف بالمصحف > فهر صفة من صفانه . 

)٤(‏ أن العادة الي تعارف عايها الناس الحلف بها والتغليظ بأفعالها» فصارت 


روک 


قا ا ت 


(۱) البخاري (1۷۸۸) » ومسلم (1۸۸ ۱)» وأبو داود «(fTYT)‏ والترمذي ( “(١ ٤٣۰‏ والنسائي )۸/ «(A1‏ 
(۲) البخاري »)1٦٦۲(‏ ومسلم (۲۷۷۰)› وأحمد .))۹٤/٦(‏ 


o۸‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
يمينا بما تعارف عليه الناس واستعملوه . 

(ج) الحلف «بحق الله» : 

اتفق المالكية » والحنابلة » والشافعية في الأصح على أن الحلف بحق الله يعتبر 
يمينا مكفرة ؛ لأن المراد به صفة الله تعالى » فحقوقه التي يستحقها لنفسه من 
القا ع اة والجلال > وليه أى فكاه فال وما اللهت أرة :وعطة الله 
أو وجلال الله أو: وعزة الله وأما الحنفية افقد أختلفوا فيهاء فذهب أبو فة 
ومحمد وفي رواية عن أبي يوسف أنه ليس بيمين ؛ لأن حت الله طاعاته وما افترضه 
على عباده » فليس بیمین 

والرواية الثانية عن أبي يوسف وافق فيها الجمهور » فرأى أن الحلف بحق الله 
ن ال ف ات ا اة ان واا وان الحا ب 
متعارف » فوجب کونه یمیتًا . 

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء . 

( د ) الحلف «بعلم الله » » و« رحمة الله » و« قدرة الله » » و« عذاب الله 

الراجح : أن الحلف بكل هذا يمين » وهو قول الشافعية والحنابلة » إلا إذا نوى 
بالعلم : المعلوم فلا يكون يميا » فإن قول القائل علم الله قد يراد به صفة العلم لله 
عر وجل فيكون يمينا » وقد يراد به المعلوم فلا يصير يمينا » كأن تقول : اللهم اغفر 
لنا علمك فيناء أي : ما تعلمه . 

وكذلك القول في رحمة الله » قد يراد بها الصفة » وقد يراد بها أثر الرحمة. 
كقوله تعالى للجنة : « أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ٠)‏ يعني الجنة. 

وهكذا يقال في القدرة والغضب . 


() البخاري ۰)٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۸٤٦(‏ »› والترمذي (۱٠١أ۲)‏ . 
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ه- الحلف ر« بالأمانة »» أو «بأمانة الله » . 
ثبت في الحديث أن النبي يا قال : « من حلف بالأمانة فليس منا “ . 
فعلی هذا يحرم أن يحل بالأمانة» لكن هل الحلف « بأمانة الله » يمين ؟ 
اختلف العلماء ف في ذلك على قولين : 
فظاهر الرواية عند الحنفية » وهو مذهب المالكية والحنابلة أنه يمين باعتبار أن 
الأمانة الصاف إل اللة ضف 
وذهب الشافعية إلى أنها لا تنعقد يميتًا إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى ؛ 
لأن الأمانة قد على الفرائض والودائع والحقوق » كما اعا : ل 
رصا الاماتة عل على التموتِ والأرض وبال فأ أن صيلا وَسْفَفَنَ سا 
7 الأحزاب : ]۷٣‏ . 

والراجح : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن الإنسان إذا حلف بأمانة الله لا يقصد 

بذلك الودائع ونحوها . والله أعلم . 
BB @ 8‏ 
المسألة الرابعة : إذا قال : أقسمت أو أقس: 

هما حالتان : 

(أ) أن يذ كر المقسم بهء أي : لفظ الجلالة » فإذا قال الحالف : أقسم باللّه » 
أو أقسمت بالله ؛ فالراجح أن هذا يمين » وهو مذهب الجمهور. قال تعالى 
#فيقَسان اه [المادة : ]٠ ٠٠‏ » وقال تعالى :و وأفسموا بأو (الأمم : ٠.۹‏ . 

(ب) ألا یذ کر المقسم به» وذلك بان يقول : « أقسم »› أو « أقسمت » 
لأفعلن كذاءء فالراجح كذلك أنه يمين» وهو مذحب الحنفيةء ورواية عن الإمام 
اجا قال تعالی : «إد أشہوا مہا م چە [القلم :۱۷ » ولم یذ کر « باللّه » » 


(۱) صحيح : أبوداود »)۳۲٠۲(‏ وأحمد )٠٠۲/٠(‏ بوصححه الشيخ الألباني في صحیح ال جامع )٥ ٤۳٩(‏ . 


1 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنه 


وفي حديث عائشة وييًا في قصة الإفك أن أبا بكر طف4 قال لعائشة : أقسمت 
عليك - أي بنية ا إلى بيتك ٠ء‏ وغير ذلك من الأدلة . 
تنبيه : أدحل بعض العلماء في هذا المعني قول الحالف : « أحلف بالل » ؛ لقوله 
تعالی : لفوت با کہ وڪم وال ورسول 2 ا يرضوه#ه [ التوبة : [AY‏ 
وكذلك قوله : « أحلف » بدون ا ؛ لقوله 
تعالى : فو لفون کڪ لرضوا 2 عنم [ الوه :]۰ ولم يقل : «بالله» . 
المسألة الخامسة : إذا قال : « أشهد بالله » أو « أشهد» فهل يعد يمينًا ؟ 
اختلف العلماء في ذلك أيصًا» فذهب جمهور العلماء إلى أنه ب يمين ؛ لأنه في 


ص ص ر و و 


معنی « أقسم بالل ومما يؤيد هذا أيمان اللعان . قال تعالى n‏ أحِھر 


ام سبدت له اَم لمن ليقي الور ٠:‏ » وقال : «وويرؤا نها ألعدَابَ أن 
تشہد ا شدت 0 َم لمن لذبت وقال تعالی 1 ا e‏ 
الوا قد اك سول آم إلى قوله تعالى : «إافندوا أي ج [المافقرن  :‏ 
۲ فسمی اد اا 

م 


والظاهر - واللّه أعلم - ما قاله القرطبي أن قوله تعالى : اضدوا اس لا 
ارجح E e‏ نك رول ا ۰ e‏ 


u اله‎ e ) عله‎ 


قال أبو عبيد : ( الشاهد يمين الحالف › فمن قال : أشهد فليس بيمين › وص 
قال : اشهد بالله فهو یمین )( . 


(۱) البخاري ›)٤١٤١(‏ مسلم (۲۷۷۰)› والترمذي )1۸° “(TT‏ واللفظ له واحنيل (۹/7). 
ر نقلا من فتح الباري .)٥٤٤/۱١(‏ 
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0 الصيغة الثانية صيغة الشرط والجزاء 

وذلك كقول القائل : إن فعلت كذا فامرأتي طالق » أو فزوجتي علي حرام » أو 
نحو ذلك . 

قلت : قد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية ي بحثا واسعًا في تحقيق هذه 
الألفاظ› وبيان ذلك : أن هذا القسم الذي فيه الشرط والجزاء على ستة أنواء : 

i GS E EAE EE a 
جنيه فقد خالعتك » أو فأنت طالق » فمقصوده وشرطه المال » فهذا إن أعطته التزم‎ 
الجزاء - وهو الخلع أو الطلاق - لأن ذلك على سبيل العوض » أي : يقع الطلاق‎ 
. إذا وقع الشرط‎ 

التانى : أن يكون مقصوده الجزاء فقط : كأن يقول لزوجته : إذا طلعت 
الب ات ال فر ا عاج ان طلر ليهر اى 
وقت بمنزلة تأخحير الدين » فهذا مقصوده الجزاء. 

قلت : أي : أنه يقع منه الطلاق عند وقوع الشرط » بل إن بعض الفقهاء من يرى 
وقوع الطلاق في حينه . 

الثالث : أن يكون مقصوده وجودهما ( الشرط والجزاء) : مثل الذي آذته 
امرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها» فقال : إن أبرأتيني من صداقك 
فأنت طالق » فهو يريد كل منهما ( يعني الشرط (وهو الفدية ) والجزاء (وهو 
الطلاق ) » فإن أبرأته وقع الطلاق . 

الرابع : أن يكون مقصوده عدم الشرط » فإن وجد لم يكره الجزاء : أي أن 
كلامه خرج مخرج الت وكيد أو الحض » كأن يقول لزوجته إن ضربت أمي فأنت 
طالق » فهو لا يريد طلاقها » لكنه في الوقت نفسه إذا ضربتها فهو في هذه الحالة لا 


(۱) د کرت کلام أبن تيمية هنا بتصرف . ومن اراد الاستزادة فليرجع إلى انو 8 الفتاوى (۲۳۹/۳۰)› وما 


بعدها . 


1Y‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


يكره طلاقها ؛ لأنها لا تصلح له ففيه معنى اليمين ومعنى التوقيت »› ففي هذه 
الحالة إن ضربت أمه وقع الطلاق . 

الخامس : أن يكون مقصوده عدم الجزاءء وتعليقه بالشرط للا يوجد 
الجزاء » وليس له غرض في عدم الشرط » كأن يقول : إن أصبت مائة رمية أعطيتك 
كذا» أي أنه يعجزه بالشرط حتى لا يقع الجزاء» فهذا لا يقع به شيء. 

السادس : وهو أهمها : أن يكون مقصوده عدم الشرط وعدم الجزاءء وإنما 
تعلق الشرط بالجزاء ليمتنع وجودهما» كأن يقول : إن لم أفعل كذا وكذا فعلي 
نذر كذا» أو فامرآتي طالق » أو يحلف على فعل غيره فقول له : إن لم تفعل كذا 
فامرآتي طالق »فهو لا بريد الطلاق» فيؤكد على نفسه بوقوعه لكي لا يفعل ما 
اشترطه على نفسه . 

قال اله : (فمتى كان الشرط المقصود حصا على فعل »› أو منعًا منهء أو 
تصديقًا لخبر » أو تكذيبا كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه('. 

ثم أورد ي الفتيا عن الصحابة طل في العتق أنه إذا حلف فقال : كل عبد له 
حر إن لم يفعل كذا» هو بمنزلة أن يقول : فعلي أن أعتقه » وقد أفتى الصحابة لقائل 
ذلك بن عليه أن يكفر عن يمينه » وإنما لم ينقل عنهم مثل ذلك في مسائل الطلاق ؛ 
لأنه لم يحدث في زمانهم » ولكن نقول مثل قولهم في العتق . 

قال كه : ( ويكون قوله : إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله : فعلي أن 
أطلقك » كما كان عند هؤلاء الصحابة ومن وافقهم قوله : فعبيدي أحرار» بمنزلة 
فعلي أن أعتقهم ) 

ثم استنبط يب من نصوص القرآن والسنة ما يدل على أنه يجزيه فيه الكفارة 
ا : اا الى لر ضرم 

ا أل ال لك احریم: ٠‏ إلى قوله تعالی : وید دض آله لک عل 


(۱) مجموع الفتاوی )٠٥۰/٣٣(‏ . 


كتاب الأيمان والنذور والڪضارات i‏ 


میک [ التحريم : ۲] . فجعل مجرد تحريم الإإنسان الشيء على نفسه فيه 


الكفارة »› وسماها تا 


@ ® @ 

0 حكم الحلف بملة غير الإسلام: 

إذا حلف فقال : إذا فعلت كذا فهو يهودي » أو نصراني أو بريء من ملة 
الإسلام » أو بريء من النبي » أو من القرآن » أو نحو ذلك . فهذا الحلف حرام» 
والتلفظ به معصية كبيرة » لما ثبت في حديث بريدة طله أن النبي َيه قال : « من 
حلف فقال : إني بريء من الإسلام » فإن کان كاذبًا فهو كما قال » وإن كان 
صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالا . 

ولکن هل هي يمين ؟ 

مذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة في رواية أن ذلك ليس بيمين ولا كفارة 
فيه » لخلوه من ذكر اسم الله وصفته . 

وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن ذلك يمين موجب للكفارة إذا فعل 
الشيء المحلوف عليه » ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كلاه » والله أعلم . 
حكم الحالف بملة غير الإسلام: 

أما حكم الحالف نفسه إن قصد بيمينه ليمنع نفسه عن المحلوف عليه لم يكفْر 
بذلك » لكنه لم يرجع سالما ؛ لأن في حلفه ذلك الإثم والمعصية » فهو قد رجع 
بالإثم » فعليه التوبة . 

وأما إن قصد بحلفه الرضا بالتهود أو التنصر وما في معناه إذا وقع الفعل كفر فى 
الحال . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۲۰۸) » والنسائي(1/۷) » وابن ماجه »)۲٠۰٠۰(‏ وصححه الشيخ الألباني في 


E‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
0 مسائل عامة فى باب الأيمان : 


( أ ) حكم الناسي : 
الراجح : أن من حلف أن لا يفعل شيمًا » ففعله ناسيًا فلا كفارة عليه » وهذا 
مذهب الإمام أحمد» والشافعي - رحمهما قوله تعالی : 


ر ر و2 ر , &* zer‏ 7 ور ود 
ولس لتم جتاح فيا أخطاتم بد و 2 
وقول النبي ى بيا : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما ا 


عليه )7 . 

ولأن الكفارة وجبت في اليمين لرفع الإثم » ولا إثم على الناسي . 

قلت : ويدخل في هذا ما لو حلف على شيء ففعله خطاً یظنه غير ما حلف 
ن غ ا 
فلا حنث عليه ولا كفارة . 

قلت : وهذا عام في جميع الأيمان حتى الحلف بالطلاق » فلو قال : إن 
كذا فزوجتي طالق » ففعله ناسيًا لم تطلق . 

ب ) حكم المكره: 

والمكره على فعل ما حلف عليه لا يحنث كذلك» سواء ألجئ إليه» كمن 
حلف ألا يدخل دارا فحمل فأدخل إليها أو دفع حتى دخلها بغير اختياره » أو كان 
الإ كراه بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه » فلا كفارة عليه . 


BB ® ® 


(۱) صحیح : ابن ماجه »)۲۰٤٤(‏ وابن حبان (۷۲۱۹)» والطبراني في الکبیر (۱۳۳/۱۱)»› وصححه 
الشيخ الألباني في مشكاة المصابیح )٠۲۸٤(‏ . 


كتاب الأيمان والنذور والڪضفارات 1o‏ 


المسألة الثانية : الحلف على الغير : 

إذا حلف إنسان على آخر بفعل شيء كأن يقول له : أقسم عليك أن تدخحل 
الدار» فقال : لا» بل ادخل أنت » فهل يحنث الحالف ويكون عليه كفارة ؟ قولان 
للعلماء : 

والراجح : أنه لا يحنث إذا كان ذلك على سبیل الإکرام » فکأنه قال : والله إني 
لأكرمك› وقد حدث الإ كرام بطلبه للدخحول . 

قال شيخ الإسلام كلل : ( وكذلك لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه 
فخالفه » إذا قصد إكرامه » لا إلزامه به ؛ لأنه كالأمر» ولا يجب الأمر إذا فهم منه 
الإكرام ؛ لأن النبي ييا أمر أبا بكر بالوقوف في الصف » ولم يقف >“ . 

وعلى هذا يحمل حديث أبي بكر الصديق ظ4 في قصة تقديمه الطعام 
للضيفان » فقال الضيفان : كل أنت » فقال : لاء والله ما آكل » فقالوا أروجته : 
كلي » فقالت : لاء والله ما آل » فقال الضيفان : واللّه ما نأل » فقال ابر بك : 
هذا من الشيطان » آنا الذي آكل . فأكل أبو بكر وأكلوا بعده » فقال النبي ي لاي 
بكر : « نت خيرهم وأبرهم » ولم يمره بالكفارة . 

قلت : وعلى هذا فلو كان الأمر على سبيل الإلزام » فلم يفعل حنث . 

ولکن هل یجب أن بره لو حلف عليه ؟ 

الصحيح أنه يستحب إبرار المقسم ؛ لما ثبت في « الصحيح » أن النبي اة أمر 
ر الع وها ار عل هيل الذي لا غل الرج ت و ات ا 
بكر طوبه لما عبر الرؤيا قال له النبي ل : « أصبت بعصا وأخطأت بعصا ) » فقال 


. (۰ .|٥( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. )۳۲۷۰( وأبو داود‎ )۲۰٥۷( ومسلم‎ »)1۱٤١( )1۰۲( البخاري‎ )۲( 
. )۲۸۰۹( والترمذي‎ »)۲۰٣۹( ومسلم‎ »)٦٦٥٤( )٥۱۷۰( البخاري‎ )۳( 


TU‏ تمام المنه يي فقه ١‏ لكتاب وصحيح السنة 


أبو بكر ط4 : أقسمت عليك يا رسول الله ية لتخبرني بما أصبت مما أحطأت » 
فقال النبي بي : « لا تقسم يا أبا بكر »( . 

ولكن إذا كان الحلف على الغير على سبيل الإلزام » فأحنثه فهل يجب كفارة 
على الحانث ؟ 

قال ابن قدامة يه : (فالكفارة على الحالف ؛ كذلك قال ابن عمرء وأهل 
المدينة » وعطاء» وقتادة » والأوزاعي » وأهل العراق » والشافعي )0 . 

قلت : وذهب ابن حزم أنه لا كفارة عليه ؛ لأنه لم يقصد الحنث » ولأنه لا 
يملك منع غیره أو إلزامه بالفعل » وقد قال تعالی : لا يكلف الله س إلا 
و سعهاه [البقرة : »]1٦‏ وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري يه قال : إذا أقسم 
e‏ يم النخعي أن الكفارة تكون على 
الاشتحاب :لعل ال 

® @ @ 

المسألة الثالثة : هل اليمين على نية الحالف أم على نية المستحلف ؟ 

ثبت في الحديث أن النبي ييي قال : «يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك )7 . 

قال الشوكاني كث : ( فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق 

بين ان رن الا هو اکاک را ر ن ا 
ih ak E e‏ 


)١(‏ البخاري (۷۰۰۰) »)۷۰٤٦(‏ ومسلم (۲۲۹۹)» وأبو داود (۳۲۹۸)» والترمذي (۳۲۹۸)» وابن 
ماجه (۳۹۱۸) . 

(۲) المغني (۷۳۱/۸) . 

(۴) انظر في ذلك : الحلى )۳٠١/۸(‏ » المسألة )١١۳١(‏ . 

. )۲۱۲۱( وابن ماجه‎ » )۳۲٠٣( وأبو داود‎ » )۱٦۰۳( مسلم‎ )٤( 


كتاب الأيمان والنذور والڪطارات 1Y‏ 


كاذبا كان الاعتبار بنية الحالف ) . 

قلت : فمن ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة » قالوا : اليمين على نية الحالف 
إذا کان مظلوما لأنه لا یقتطع بیمینه حقًا فلا یأثم إن نوی غير الظاهر من كلامه» 
وأما إن كان ظالمًا فاليمين على نية المستحلف ؛ لأنه يقتطع به حق غيره . 


نرید رسول الله يا > ومعنا وائل بن حجر» فأخذه عدو له فتحرج القوم أن 
يحلفوا» وحلفت أنه أحي فخلي سبيله » فأتينا رسول الله ية فأخبرته أن القوم 
تحر جوا أن يحلفوا وحلفت أنه حي قال : « صدقت ؛ المسلم أخو المسلم ») . 
@ ® ® 
المسألة الرابعة : الاستخناء في اليمين : 
معني الاستثناء في اليمين أن يقول في يمينه : « إن شاء الله » أو أي عبارة أخرى 
بهذا المعنى » كأن يقول : «إن أراد الله » » والراجح كذلك أنه يعد من الاستثناء 
نحو قوله : ( إلا إن غير الله نيتي » أو بدل » أو إلا أن يبدو لي » أو يظهر» أو إلا أن 
أشاء » أو أريد » أو أحتار)» وكذلك لو قال : (إن شاء زيد أو فلان )» وذلك 
لعموم الحديث : «من حلف فاستتنى فإن شاء رجع » وإن شاء ترك غير 
حنث »*» فهذا عموم لکل استثناء . 
والحكم في الاستثناء أن لا يحنث فيه . 
قال ابن المنذر كله : ( وأجمع العلماء على تسميته استشناءء ونه متی استفنی 


(۱) نیل الأوطار )١١۲/۹(‏ . 

(۲) صححه الألباني : رواه ابو داود »)۳۲٣۹(‏ وابن ماجه (۲۱۱۹) . 

(۳) انظر فتح الباري )٠٠۰۲/١١(‏ . 

. )۲٠۰٥( والنسائي (۱۲/۷)» وابن ماجه‎ »)۱١۳۱( حسن : ابو داود (۳۲۹۲)» والترمذي‎ )٤( 


1A‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


في يمينه لم يحنث فيها) . 

والدليل على ذلك : عن أبي هربرة ظ4 في قصة سايمان عليه السلام حيث 
قال : لأطوفن الليلة على : نسعین امراة کل تلد غلاما یقاتل فی سبیل الل » قال له 
E a PN‏ واحدة 

کک فقال كَل : « لو قال : إن شاء الله لم يحنث› وکان درکا في 
حاجته ٠)‏ وکا کو ی 

واشترط الفقهاء في عدم الحنث في الاستتناء شروطًا : 

)١(‏ أن يكون الاستثناء متصلا باليمين » ولا يفصل بكلام أجنبي ؛ لأنه لو كان 
قطع الكلام ينفعه ما وقع حنث قط » لكن لا يضر الانقطاع إن كان لتنفس أو 
تذكر» وقال بعضهم كذلك ا : ال له إلا الله » ویری آبن 
تيمية أنه لو ذکره أحد بعد یمینه فاستشنی ما و ان 
السلام حيث قال له الملك : « قل : إن شاء الله » . 

(۲) يشترط أن يتلفظ بلسانه ولا يكفيه مجرد القلب : لما ورد في الحديث : 
«من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث »° وفي رواية : « فقد استشى ب 
فقد قیده بالقول › والقول لا یکون إلا باللسان . 

(۳) أن يكون مقصوده الاستثناءء لا مجرد التبرك بمشيعغة الله . 

قال ابن حجر ك : ( واتفقوا على أن من قال : لا أفعل كذا إن شاء الله إذا 


. )۷٠١/۸( نقلا من المغني‎ )١( 

(۲) البخاري )1۷۲١(‏ » ومسلم (4 )٠٠١‏ » والترمذي »)٠١۳۲(‏ والنسائي (۷/أ٠)‏ . 

(۳) صحیح : رواه الترمذي »)٠١۳۲(‏ وأحمد »)۳١۹/۲(‏ وابن حبان )٠٠٤٠١(‏ » وصححه الشيخ الألباني 
في الررواء )۲٠۷۰(‏ . 

)٤(‏ صحیح : رواه ابو داود (۳۲۹۱) » والترمذي )٠١۳۱١(‏ » والنسائي (۳۰/۷) › وابن ماجه ٤(‏ ۲۱۰) » وابن 
حبان )٤۳٤١(‏ . 


كتاب الأيمان والنذور والڪفارات 


قصد به التبرك فقط ففعل يحنث » وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه(“ . 

قلت : والراجح أن الاستثناء في جميع الأيمان 0 بالطلاق » أو 
غير ذلك » ولا يشترط أن يكون الاستثناء بعد اليمين » بل يصح أن يكون قبل 
الحلف وبعده . 
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المسألة الخامسة : ما يرجع إليه ويحمل عليه اليمين : 

0 جو الو راا د الات 4 كان اط ب 

لقوله تعالی : وکن رڪم ما عفدم ان 4 [المائدة : ]۸٩‏ وقوله : 
لکن بواخدگم ا كَسَبت فلوم » فكما حكم بأصل اليمين المؤاخذ به بنيته 
هل هي يمين منعقدة أم لغو» فالأولى أن يرجع إلى نيته في المراد بيمينه . 

وأيضًا ففي الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ١»‏ . 

مثال : لو قال : والله لا أكلم هذا الصبي » فلما كبر الصبي كلمه» فقلنا له : 
إنك حلفت ألا تكلمه » قال : إنما قصدت ما دام صبيًا » فإنه لا يحنث » وأّما إذا 
قصد الا یکلمه مطلقًا فإنه یحنث . 

(۲) فإذا لم يكن للحالف نية فيرجع يمينه إلى سبب اليمين : 

فإذا سمع مثلا عن رجل إِنه شریر فقال : واللّه لا أكلم هذا الرجل أبدّا» ثم تبين 
بعد ذلك أن ما سمعه عن الرجل غير صحيح » بل هو رجل صالح ولیس بشرير» فإنه 
إن کلمه لا یحنث ؛ لأنه امتنع عن الکلام بسبب شره » فکأنه قال : واللّه لا أكلہ 
هذا الرجل إذا كان شريرًا. 

(۳) فإن لم يكن له نية» ولم يعرف له سبب رجعنا فيه إلى التعيين : 

فإذا قال مثا : واللّه لا آكل هذا الرطب » فصار تمرًا » أو قال : والله لا أشرب 


. )٠٠١۳/٠١( فتح الباري‎ )١( 
a U 


TV‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


هذا اللبن فصار جبتا » ولا أكلم زوجة فلان فطلقت » فإنه يحنث لو أكل التمر»› أو 
الجبن » أو كلم المطلقة ؛ لأنه عينه بالصفة إلا أن ينوي في يمينه أنه لا يفعل ذلك ما 
دام على هذه الصفة فحينعذ لا يحنث » فإذا قال : أنا قصدت لا كل هذا الرطب ما 
دام رطبا » أولا أشرب هذا اللبن ما دام لبتّا ‏ أو لا أكلم هذه الزروجة ما دامت زوجة 
فإنه يصدق بقوله » ولا حنث عليه . 

)٤(‏ فإن عدم ذلك فالمرجع إلى ما يتناوله الاسم الذي حلف به: 

أي : المرجع إلى اللفظ الذي وقع الحلف عليه › وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شرعي » ولغوي» وعرفي : وقد تتفق الألفاظ في مدلولها الثلاثة كلفظ السماء» 
والأرض» والبحر» ونحو ذلك » فمعناه الشرعي واللغوي والعرفي واحد » فإذا 
قلت : السماء فهم المقصود منها» ولا يختلف المعنى الشرعي عن اللغوي عن 
العرفي » وقد تختلف المدلولات كلفظ الصلاة والطهارة ونحوهما › فالصلاة في 
اللغة : الدعاء» والطهارة لغة : النظافة » ولكن معناهما في الشرع يختلف . 
واللحم فإنه يشمل في اللغة الشحم والكبد والكرش ونحو ذلك » ولا يشمله في 
الرف | 

وا ع د م ال لري م اللوي م الرفي ٠‏ وم بع 
العرف على اللغة . 

فإذا قال : واللّه لأصلين الآن » فقام فدعا ( بناء على أن الصلاة بمعنى الدعاء 
لغة ) » فإنه لم يبر في يمينه حتى يصلي الصلاة الشرعية ؛ لأن لفظ « الصلاة » يقصد 
بها المعنى الشرعي أولا. 

وإذا قال : واللّه لا آكل لحماء فأكل شحمًا لا يحنت عند من يقدم العرف على 
اللغة » ويحنث عند من يقدم اللغة على العرف»› والراجح في هذا المثال تقديم 
العرف ؛ لأنه هو الذي يعقد عليه يمينه إلا إذا تبين خلاف ذلك . 
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كتاب الأيمان والنذور والڪطارات N۹‏ 


المسألة السادسة : إذا كرر اليمين : 

إا تعدد اليمين من الحالف ثم حنث فهل يكون عليه كفارة واحدة أم تتعدد 
الكفارات ؟ 

الجواب على هذه المسألة : أننا نقسمها إلى ثلاث حالات : 

(أ) أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد» كأن يقول : والله لا أذهب إلى 
فلان » ثم يقول : واللّه لا أذهب | إلى فلان » وهكذاء فهنا الأيمان مكررة والمحلوف 
عليه واحد» فإذا حنث وجب عليه كفارة واحدة» إلا أن يحلف مرة أخرى بعد 
الحنث فيكون عليه كفارة أخرى إذا حنث أيسّا. 

(ب) أن يكون اليمين واحدًا والمحلوف عليه متعددًاء كأن يقول : : واللّه لا 
ذهب إ إلى فلان ولا أكل من طعامه » فإذا حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. 

(ج) أن يتعدد اليمين » ويتعدد المحلوف عليه > کأن يقول :واللّه لا آكل هذا 
الطعام > واللّه لا أذهب إلى السوق » والله لا أدحل البيت» فقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أنه يازمه لكل يمين كفارة» وهذا هو الراجح 

1 ا ی ی ا ا ن ن ی و 

مال : لو قال لامرأته : والله لا أكلمك› وأنت علي كظهر أي > فهنا عليه 
كفارة يمين إذا حنث » وعليه كفارة ظهار » فلا تتداخل الكفارتان » فكفا فكفارة اليمين 
وجبت بسبب الحنث في الحلف باللّه » وكفارة الظهار وجبت بسبب الحدث فى 
مظاهرته لامرأته . 
ملاحظات : 

(۱) اذا حلف آلا یفعل شیا » ثم وکل غیره بفعله » فإنه یحنٹ إلا إن کانت 
نيته ألا يباشر الفعل بنفسه فقط . 


TY‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنه 


مثال : حلف ألا يبيع سيارته لفلان » ثم وكل غيره في بيع السيارة له » فإنه 
یحنث » لکن إن کان مقصوده الا یباشر البیع معه » جاز له الت وکیل ولا یحنث . 

(۲) اليمين تتعلق بالعرف حتى لو كان لها في اللغة معنى آخر ؛ لأن النية 
تنصرف إلى العرف . 

فمقاا : الشاة تطلق في اللغة على الضأن والمعز» ولكن في العرف تطلق على 
الضأن فقط » فلو قال : واللّه لا آكل لحم شاة فأكل لحم معز فإنه لا يحنث 
للعرف » إلا إن قصد المعنى اللغوي فإنه يحنث . 

(۳) قال ابن حزم ّث : رمن حلف ثم قال : نويت بعض ما يقع عليه اللفظ 
صدق » وكذلك لو قال : جرى لساني ولم يكن لي نية فإنه يصدق » فن قال : لم 
أو شيئًا دون شيء حمل على عموم لفظه) . 

)٤(‏ وقال ّث : ( ولا يمين لسكران ولا لمجنون في حالة جنونه » ولا لهاذ 
في مرضه » ولا لنائم في نومه » ولا لمن لم يبلغ) . 

رالأدلة على ذلك : عن علي بن ابي طالب ڪه عن النبي يا قال : « رفع 
القلم عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ › وعن الصبي حتى يحتلم » وعن 
المجنون حتى يعقل ‏ . 

وثبت عن عائشة وا نحوه» وفيه : «عن المبتلى حتى يبرا . 

قال ابن حزم : السكران مبتلى في عقله . 


® ® @ 


. )١١۳١( المسألة‎ )٤١٦/۸( الحلى‎ )١( 

. )١١٠٤١( المسألة‎ )١٠١/۸( الحلى‎ )۲( 

(۳) صحیح : أبو داود »)٤٤۰۳(‏ والترمذي »)۱٤۲۳(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ وأحمد )۱۱١/١(‏ 
»)٣۰۱۲(‏ من حديث علي بن أي طالب » وصححه الشيخ الألباني في صحيح ال جامع . 

. )۱١۸/۱( وأحمد‎ »)٤۰٤۱( وابن ماجه‎ »)٤۳۹۸( ابو داود‎ )٤( 


ڪتاب الأيمان والنذور والڪضطارات OA‏ 


ثانا : الكفار ات 


: معنى الكفارات‎ Û 
الكفارة مشتقة من « الكفر » أي : الستر» فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب‎ 
. الحنث في اليمين‎ 
PB @ ® 
: لا مشروعيتها‎ 


الكفارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما ر او فقد قال تعالی : «یکشرنہ اإطعام عشرو مسلکن من 
ا بون هلیک e EE‏ تهر أو ريز E DES‏ م عة 
اء ذلك 4 ایمیک إا لي لف 4 [ المائدة : ۸۹] . 

وأما « السنة » : فقول النبي ڪيا اا و ا ا 
منها فأتِ الذي هو خير» وكفر عن يمينك »(“. 

وأما « الإجماع » : فقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة فى اليمين ٠»‏ . 

@ ® @ 

[] سبب وجوبها: 

تجب الكغارة بالحنث في اليمين » سواء أكان في طاعة »أو في معصية »أو في مباح . 

ولا حلاف بين أهل العلم أن الكفارة تجب بعد الحنث › > لکنهم اختلفوا هل 
تجزئه لو قدمها قبل الحنث ؟ 

فذهب جمهور العلماء على أنها تجزئ » وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجزئ» 
وعند الشافعية لا تجزئ بالصوم » وتجزئ فيما عداه. 


(0°/۷) والنسائي‎ » )٥۲۹( وأبو داود (۳۲۷۷) » والترمذي‎ » ٦٥ ۲( البخاري (11۲۲) » ومسلم‎ )١( 
. )۷۳۳/۸( انظر المغني‎ )۲( 


VE‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


والراجح من ذلك قول الجمهور؛ ولما ثبت من حديث أبي هريرة طب أن 
رسول الله اة قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها » فليكفر عن 
يمينه وليفعل الذي هو خير » فذ كر الكفارة قبل الحنث » وتقدم في الحديث 
السابق تقديم الحنث قبل الكفارة . ۰ 

ومما يدل على ذلك قوله تعالی : ید فض اله کک عل ايميك 
[ التحريم : ۲] . 

قال الشيخ ابن عثيمين كذ : ( يكفر عنه قبل الحنث » ويسمى « تحلة » ؛ لأن 
الإنسان تحلل من حين كمُر ..ولهذا نقول : أداء الكفارة قبل الحنث « تحلة» › 
وبعد الحنث « كفارة e‏ 


1 الواجب في الكفارات : 

إذا حنث في اليمين فإن الواجب في الكفارة التي : 

( أ ) هو مخير بين إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » أو تحرير رقبة يختار 
أيها شاء » وهذا بإجماع العلماء . 

(ب) فإن عجز » ولم تتوفر لديه القدرة المالية لأداء واحد من الخصال السابقة » 
لزمه صوم ثلاثة أيام . 
ملاحظات : 

)١(‏ الكفارة واجب مطلق » ليس لأدائها وقت محدد» فيجوز أن يؤديها بعد 
الحنث مباشرة » أو في أي وقت في العمر» ولكن الأولى المسارعة . 

(۲) لا ينتقل إلى الصيام إلا بالعجز » لكنهم اختلفوا هل المقصود بالعجز وقت 
الحنث » أو وقت أداء الكفارة ؟ 


(۱) مسلم »)١٣٠۰(‏ والترمذي )٠٥۳٩۰(‏ . 
(۲) الشرح اللمتع .)4°1/١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور والڪفارات Vo‏ 


فالمعتبر عند الحنفية والمالكية وقت الأداء» أي : وقت الكفارة» فلو حنث 
وکان موسرًا» ثم أعسر وأراد أن يكفر جاز له الصوم . 

وأما الحنابلة والظاهرية فالمعتبر عندهم وقت الحنث » فلو كان موسرًا وقت الحنث 
وجب عليه الإطعام أو | ة أو العتق » ولو أعسر بعد ذلك لا ينتقل | إلى الصيام . 

تنبيه : لو كان معسرًا وشرع في الصوم » ثم أيسر لم يلزمه الرجوع إلى العتق » أو 
الإطعام » أو الكسوة . 

)۳( الكفارة عام في حق العبد » والحر» والرجل » والمرأة» والمسلم» 
والكافر ؛ لأن الله تعالی ذكر الكفارة بلفظ عام لجميع المكلفين » فدخل الكل في 
عمومه » إلا أن الكافر لا يصح منه التكفير بالصيام غاد وهو لمن اها 


العبادة . 

® ® 
ل ل خصال الكفارة : 
أولا: الإطعام : 


قال الله تعالی : «فگقدرةء إطعام عرق سك ين اوس ما 4 
أهلي كمه [المائدة: ۹ ويتعلق بذلك ما يلي : 

)١(‏ عدد المساكين : نصت الآية على إطعام عشرة مساكين » والراجح أنه 
لابد أن يراعى العدد » كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه » وقد ذهب 
أبو حنيفة إلى جواز أن يطعم مسکیتًا واحدا عشرة أيام » والراجح قول الشافعي 
وأحمد لظاهر النص . 

(۲) مقدار الطعام ونوعه: 

احتلف العلماء في تقدير الطعام » هل هو مقدرأم لا ؟ فذهب الجمهورإلى أنه مقدر 
بالشرع » » ثم احتلفوا في هذا التقدير » فيرى أبو حنيفة أنه صاع من تمر » أو شعير» أو 
دقيق » أو نصف صاع من قمح » ومذهب الشافعي يجزئ المد » وهو قول الحناباة . 


۳۷٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأما الإمام مالك فقد ذهب إلى أن الإطعام غير مقدر بالشرع » بل يرجع فيه إلى 
العرف » وهو قول ابن حزم » واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو الأرجح ؛ لأن 
الله أطلق الإطعام ولم يقدره . 

قال ابن تيمية كذ :( والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم › 
فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة » وفي بلد ما أوجبه أحمد» وبلد آخر ما بين 
هذا وهذا على حسب عادته ؛ عملا بقوله تعالی : من اوا ن 
آھلیکړ چ . 

(۴) هل المقصود تمليك الطعام للفقير أو تحقيق الإطعام بالفعل ؟ 

ذهب جمهور العلماء : (المالكية » والشافعية » والحنابلة ) إلى أنه لابد من 
تمليك الطعام للفقراء ؛ لأنه مال وجب للفقراء فوجب تمليكهم إياه كال زكاة » وعلى 
هذا فلا يجزئ عندهم لو غداهم أو عشاهم . 

باد ا اا ج و یاو اا جد 
المقصود حقيقة الإطعام وهو إباحته لهم » وهذا يجزئ بالتملك » ويجزئ كذلك 
بأن يغديهم أو يعشيهم » وهذا القول هو الأرجح ؛ لظاهر عموم النص . 

تنبيه : الراجح في ذلك أن يجزئه وجبة واحدة» وكذلك إذا أخرج الطعام 
( قوتًا ) فيجزئه ما يكفيه وجبة واحدة. 

هل تجزئ القيمة ؟ 

لا يجوز عند جمهور العلماء إخحراج قيمة الطعام والكسوة عملا بنص 
الآية :#إفكفرنة إطعام عَكَرَة مَستكينه المائدة : ]۸٠‏ » وخالف في ذلك الحنفية 
فأجازوا إحراج القيمة » والراجح قول الجمهور" . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٠٥۳/۳٣(‏ 
( المدونة »)٥۹۹/۱(‏ وامحلى (1۹/۸) » والمغني (۷۳۸/۸) . 


ڪتاب الأيمان والنذور والكضطارات TVY‏ 


: المدفوع إليهم الطعام‎ )٤( 

يدفع الطعام لمن توفرت فيه الشروط الاتية : 

( أ ) أن يكونوا مساكين : فلا يدفع لغيرهم » ولفظ المسكين عام يشمل 
« الفقير » و« المسكين » » إذ المقصود المحتاجين سواء كان احتياجهم ظاهرًا» أو 
غير ظاهر . 

(ب) أن يكونوا مسلمين : وهذا هو قول الجمهور» وأجاز الحنفية والظاهرية 
دفعها إلى الذمي لدخوله في اسم المساكين» والآية لم تنص على تخصيصه 
بالإسلام . 

(ج) أن يكونوا قد أكلوا الطعام : فلا يجوز عند الحنابلة والمالكية دفعها 
لطفل لم يطعم » وأجاز الحنفية والشافعية دفعها للصغير الذي لم يطعم ويقبضه عنه 
وليه . والراجح هو القول الاول ؛ لان المقصود سد الحاجة والجوع بالطعام » فإذا 
کان لم يطعم فلا حاجة له في ذلك . 


8 ® $ 
0 انيا : الكسوة : 
ويصدق على ما يطلق عليه اسم الكسوة » وأن يكون ذلك على سبيل التمليك 
ا 


ولم تحدد الكسوة بقدر » والراجح من ذلك ما يستر عامة البدن بحيث يسمى 
ا وهذا يختلف حسب اختلاف البلاد وعاداتهم ؛ لأن الله أطلق فى 
الاية ولم يقيدها بشيء . 

تبيه : لا يجزئ أن يطعم بعض المساكين ويكسو بعضهم» بل إما أن 
يطعمهم جميعًا أو يكسيهم جميعًا ؛ لنص الآية » وهو قول المالكية » والشافعية ء 
والظاهرية . 


BB ® @ 


YA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنهة 


O‏ ثاشا : : عتق رقبه 

اشترط جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى عتق الرقبة أن تكون 
مؤمنةء وجعلوا هذا الشرط أيصًا فى عتق الرقبة في كفارة الظهار» وكفارة الجماع 
في رمضان . 

وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى عدم اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في هذه 
الكفارات . 

ومنشاً الخلاف بينهم أن الله أوجب في كفارة القتل الخطأً ( عتق رقبة مؤمنة ) 
فوصفها بالإيمان » ولم يذكر هذا الشرط في كفارة الظهار» أو كفارة اليمين › 
وكذلك لم يوجب النبي بلي ذلك في كفارة الجماع في رمضان » فحمل الجمهور 
المطلق على المقيد » وجعلوا الشرط على جميع الكفارات . 

وأما الحنفية فلم يحملوا المطلق على المقيد » بل جعلوا كل نص على حدة . 

قلت : وما ذهب إليه الحنفية قوي ؛ لأن ما ذهب إليه الجمهور معارض :- 

قال الشيخ ابن عثيمين كث : (الحكم مختلف ؛ ففي كفارة القتل : عتق 
وصيام بدون إطعام » وفي كفارة الظهار : عتق وصيام وإطعام » وكذلك في كفارة 
الجماع في نهار رمضان » وأما كفارة اليمين فواضح الاحتلاف : طعام وكسوة 
وصيام - يعني مع العتق - 

ثم ذهب الشيخ إلى أن الأفضل عتق رقبة مؤمنة ؛ لأن ذلك أبراً للذمة وأحوط 
للشبهات » أما إذا أعتق الرجل في هذه الكفارات رقبة غير مؤمنة فلا نلزمه بإعادة 
الكفارة ونغرمه . 


.)٤١٤/١( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور والڪضارات ۳۷۹ 


ل رابا : الصوم : 

قال تعالی : وض د فصيام تة ار [ المائدة : ۸۹] آي ا إذا لم يجد 
رقبة » ولا إطعام » ولا كسوة» فالكفارة في حقه صيام ثلائة يام . 

تنبیه : يخطئ كثير من الناس ويظنون أنه بمجرد الحنث وجب عليه صيام ثلاثة 
يام » ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه الصوم إلا إذا كان معسرا عن العتق › أو 
الإطعام » أو الكسوة . 

وهل يجب الصيام منتابعًا ؟ 

الراجح في ذلك أنه لا يشترط أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة » بل يجزئه أن 
يصومها متفرقة أو متتابعة ؛ لأن الله أطلق في الآية » وهذا مذهب جمهور العلماءء 
وخالف في ذلك الحنفية فرأوا وجوب التتابع ؛ لأن في قراءة ابن مسعود ( فصيام 
اة ايام متتابعة ) . 

والراجح قول الجمهور ؛ لأن قراءة ابن مسعود شاذة فلا يعمل بها والعلم 
عند الله . 


TA‘‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثالث : النذور 


1 معتاه: 
لغة : العهد والإيجاب . 
وشرعًا : إلزام الإنسان نفسه بشيء من القرب فيجعله واجبًا عليه . 


® @ @ 


0 حکہ صدور النذر من المكلف : 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بكراهة النذر» وهو الراجح » والأدلة على ذلك 
که : 

منها : عن ابن عمر ريا قال : نهى النبي بيا عن النذر وقال : «إنه لا يرد 
شيئًا » وإنما يستخرج به من البخيل » . 

ومنها : عن أبي هريرة طبه أن النبي ية قال : « إن النذر لا يقرب من ابن آدم 
شينًا لم يكن الله قدره له » ولكن النذر يوافق القدر » فيخرج بذلك من البخيل ما 
لم یکن البخیل يريد أن يخرج ٠»‏ . 

قلت : ومع کونه مكروهًا فإنه يجب الوفاء به ؛ لما ثبت في الحديث : « من 
نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . 


9 ® ® 


ل عله الكراهة : 
(0 يحتمل أن يكون سبب الكراهة أن الناذر يأتى بالقربة التي نذرها مستفقلا 


)١(‏ البخاري )1٦۹۳( )1٦۰۸(‏ › ومسلم (۱۹۳۹) ۰ وأبو داود (۳۲۸۷) » والنسائي )٠١/۷(‏ »› وابن ماجه 
(۲۲). 

(۲) البخاري ›)11۹٤(‏ ومسلم ›)۱١٤١(‏ وأبو داود (۳۲۸۸)» والنسائي ۰)۱٦۹/۷(‏ وابن ماجه 
COTS)‏ 

)"( البخاري )11۹٦(‏ › وآبو داود (۳۲۸۹) » والترمذي )١٠١۲۹(‏ » والنسائي (۱۷/۷) › وابن ماجه )۲۱۲٣(‏ . 


كتاب الأيمان والنذور والڪفارات TAS‏ 


لها لما صارت واجبة عليه . 

(۲) ويحتمل أن يكون سببها أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له 
ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدم في نية المتقرب . 

(۳) وقد يعتقد جاهل أن الخير الذي حصل له » إنما هو بسبب النذرء لذلك 
قال ا : « لا یرد شیا » › وقال : « لا يقدم شيئا ولا يؤخر »» وغير ذلك من 
الألفاظ بهذا المعنى . 

تبیه : 

ذهب بعض العلماء إلى القول بإباحة النذر بل باستحبابه » مستدلين على ذلك 
بالنصوص الواردة في الثناء على الموفين بالنذر » كما قال تعالى : وين ذر4 
[ الإنسان : ۷] . 

والجواب : ما جزم به القرطبي في « المفهم » بحمل ما ورد في الأحاديث من 
النهي عن نذر المجازاة ( المعلق على شرط ) كأن يقول مثلا : إن شفي الله مريضي 
فعلي صدقة كذاء ووجه الكراهة أنه لما أوقف فعل القربة المذكورة على حصول 
الغرض المذ كور ظهر أنه لم يخلص له نية التقرب إلى الله تعالى ؛ لأنه سلك فيها 
مسلك المعاوضة( . 

قلت : فعلى هذا ما ورد فيه الثناء محمول على النذر المطلق شكرا لله ل › 
ولم يكن على سبيل المجازاة . 

قال الحافظ يل : ( وقد أخحرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله 
تعالى : ين كدر (الإنسان :۷] . قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم أبرارًا» وهذا صريح في 
أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة )(. 


. )٥۷۸/١١( انظر : فتح الباري‎ )١( 
. )٥۷۹ /۱۱( فتح الباري‎ )۲( 


TAY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 0 أركان النذر : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن أركان النذر ثلاثة : الناذر» والمنذور» والصيغة › 
وسوف أتكلم عن هذه الأركان . 
الركن الأول : الناذر : 

يصح النذر من العاقل البالغ » ولا يصح ولا ينعقد من الصبي ؛ والمجنون لما 
ثبت في الحديث : « رفع القلم عن تلاثة : عن النائم حتى يستيقظ › وعن 
المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم ». 
مسأل : في حكم نذر الكافر إذا أسلم : 

الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر إذا نذر في كفره نذرًا ثم أسلم » فإنه يجب 
الوفاء به ؛ لما ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب طب قال للنبي : يا رسول 
الله ؛ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : « أوف 


بندرك 7 


ل الركن الثاني : صيغة النذر : 

قال ابن عثيمين يث : ( وينعقد النذر بالقول » ليس له صيغة معينة » بل كل ما 
دل على إلزام فهو نذر » سواء قال : لله علي عهد» أو لله علي نذر» أو ما أشبه ذلك 
مما يدل على الإلزام» مثل : لله علي أن أفعل كذاء وإن لم (يذكر) نذرًا أو 
عهدًا)" . 

قلت : ويشترط في ذلك اللفظ والنية . 


ع 
(۲) البخاري (۲۰۲۲) › ومسلم )۱٦١۳(‏ › وأبو داود ٤۷ ٤(‏ ۲)» والترمڏذي )٠١۳۹(‏ › والنسائي (۷/). 
(۳) الشرح الممتع .)٠١١/١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور والڪطارات FAY‏ 


قال أبن حزم كه : ( ولا يجزئ في ذلك لفظ دون نية » ولا نية دون لفظ ؛ 
ل وسر اا ی : « الأعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی ٩»‏ . 

والصيغة فيه نوعان : 

الأولى : النذر المطلق : وهو ما كان شكرا لله على نعمة » أو لغير سبب» كأن 
يقول : لله علي أن أصوم كذا» وهذا الذي حملت عليه النصوص الواردة في الثناء 
عليهم ووصفهم بالابرار . 

الثانية : النذر المقيد ويقال له : نذر المجازاة : أعني المعلق على شرط› كأن 
يقول : إن قدم غائبي فعلي كذاء وإن شفى الله مريضي » فللّه على صوم كذا. 

@ ® 

0 الركن الثالث : المنذور: 

المنذور نوعان : 

مبهم : وهو ما لا بین نوعه کقوله : لله علي نذر. 

ومعين : وهو قد يكون قربة » أو غير قربة » وبيان ذلك بالتفصيل فيما يلي : 
أولا: النذر المبهم : 

ئ ا لم ی یا فی ره بل أطلن ول ين٠‏ فيه تاره مين وداه 
لعموم قوله علا : « كفارة النذر كفارة يمين ) . 

وجاء في رواية عند ابن ماجه بزيادة « كفارة النذر - إذا لم يسم - كفارة 
يمين » ولكنها زيادة ضعيفة . 

وثبت عن ابن عباس موقوفا قال : من نذر نذرًا لم يسمه فکفارته كفارة یمین › 


) . 0) ۱۲۲( مسأله‎ )۳۷٤/۸( امحلی‎ )١( 
.)/۷( والنسائي‎ )٠١۲۸( والترمذي‎ » )۳۳۲٣( وأبو داود‎ ۰)٠٤ ( مسلم‎ )۲( 
. )۲٣۸۹٦( انظر : الررواء‎ )۳( 


TA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


yS‏ یمین » ومن نذر نذرًا لا یطیقه فکفارته 
کار 

Sa GEER E as 
وجب الوفاء به إن كان قربة.‎ 
: انيا : النذر المعين : وينقسم إلى أقسام‎ 

( أ ) نذر القربة والطاعة : كأن يقول : نذرت لله صلاة ركعتين » ويقال له : 
نذر التبرر لما فيه من البر والطاعة لله ك › فيلزم الإنسان نفسه بطاعة من الطاعات 
على سبيل القربة إلى الله » وسواء كان النذر معلقًا على شرط ( نذر المجازاة) » أو 
a‏ والأدلة على ذلك : 

قوله تعالی : ثد ر ليقضواً ته تفَكهم وليوفوا نذودُمَ) الج :۰ ولما 
ثبت في الحديث عن عائشة ا الت : قال رسول الله ية : « من نذر أن يطيع 
اله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ٠)‏ . 

(ب) نذر اللجاج والغضب : 

ومعنى اللجاج : الخصومة » أي النذر الذي سببه الخصومة والغضب » فيعلق 
نذره بشرط يقصد به المنع منه » أوالحمل عليه » كأن يقول : إن فعلت كذا صمت 
سنة » أو تصدقت بمالي » فليس مقصوده الصوم والصدقة » وإنما مقصوده منع نفسه 
من الفعل » وكذلك في حمل نفسه على الفعل كأن يقول : إن لم أفعل كذا فمالي 


صدفه . 


فهذا النذر حكمه حكم اليمين المعلق على شرط ؛ لأنه لم يقصد القربة » وهذا 


(۱) ابن ایی شيبة »)۱۷۳/٤(‏ ورجح ابو داود وقفه (۳۳۲۲) . 

(۲) انظر : صيغة النذر. 

)٣(‏ البخاري ›)٦1٦۹7١(‏ وأبو داود )۳۲۸٣۹(‏ » والترمذي ›)۱٥۲۹١(‏ والنسائي (۱۷/۷) ۰ وابن ماجه 
(۲). 


كتاب الأيمان والنذور والڪطارات TAo‏ 


ثابت عن عمر » وابن عباس » وعائشة طب » وبناء على هذا فهو مخير بين فعل ما 
نذره أو الكفارة » وهذا مذهب أحمد والشافعي في قول له » ورجع إليه أبو حنيفة » 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وذهب مالك وأبو حنيفة في قوله القديم أنه يلزمه الوفاء بالنذر » والراجح القول الأول . 

وإذا عرفت أنه مخير» فهل الأفضل فعل النذر أو الحنث مع الكفارة ؟ 

الجواب : أن هذا يختلف باختلاف المحلوف عليه » إن كان خيرًا » فالأفضل 
فعله » ون کان ترکه هو الخیر » فالأفضل تر که . 
(ج) نذر المعصية : 

كأن ينذر شرب الخمر» أو صيام يوم العيد» أو أن يذبح على قبر. 

فهذا النذر حرام » ويحرم الوفاء به للأحاديث المتقدمة : « ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه» . 

ولكن هل عليه كفارة أم لا؟ 

احتلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يرى عدم وجوب الكفارة» وهذا مذهب مالك ولف : 
ورواية عن الإمام أحمد» ودليلهم قوله يي : « لا وفاء لنذر في معصية الله ٠»‏ . 

قالوا : فهذا يدل على أن النذر لم ينعقد أصلا » فلا يجب عليه كفارة . 

قالوا : وكذلك الأحاديث : « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولم يأمر 
بكفارة . 

القول الثاني : يرى وجوب الكفارة . . وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام 
أحمد > وهو ثابت عن ابن مسعود » وابن عباس » وجابر» وعمران بن الحصين › 
وسمرة بن جندب ون . 


(۱) مجموع الفتاوى )° (o‏ . 
(۲) مسلم »)۱٦٤١(‏ وأبو داود )۳۳۱٣(‏ » والنسائي (۱۹/۷) » وابن ماجه (۲۱۲۶) . 


A1‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وهذا الرأي هو الراجح › ودليلهم : 

عن ابن عباس وا عن النبي كيا قال : « النذر نذران : فما كان لله كفارته 
الوفاءء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين » . 

وعن عائشة وتا عن النبي بي قال : « لا نذر في معصية الله › وكفارته 
كفارة یمین »' . 

وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه » واحتج به الإمام أحمد» وهذا فرع 
عن تصحيحه للحديث › وصححه الشيخ الألباني . 

وأما الأحاديث التي احتج بها الفريق الأول فإنها لم تتعرض لحكم الكفارة › 
إنما نهت عن الوفاء بنذره فقط . 

تنبيه : اعلم - رحمك الله - أن النذر عبادة لا تكون إلا لله » ومن صرف هذه 
العبادة لغير الله فقد أشرك » وقد ابتلي الكثير في زماننا بصرف النذر إلى أصحاب 
القبور» يعتقدون فيهم أنهم يجلبون لهم الحاجات أو يكشفون عنهم القربات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذ : ( وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد 
أن ينذر لغير الله » لا لنبي › ولا لغير نبي وان هذا شرك لا يوفي به )2" . 

( د ) نذر المباح : 

وهو ما ليس بطاعة ولا معصية » كمن نذر أن يلبس يابا مباحة » أو ركوب 
دابة » ونحو ذلك » وقد اختلف العلماء في حكم هذا النذر : 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أن هذا النذر لا ينعقد» ولا يجب الوفاء به » 
ولا كفارة عليه » واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وئ 


(۱) صححه الألباني : انظر : الصحيحة (۷۹)) : رواه البيهقي (۲/۱)› وابن ابي سيبة (/). 
)۲( صححه الألباني : رواه ۳ داود (* ۰(۹ والترمذي 1°47( والنسائي (4°/۲()› وابن ماجه 
.)۲۲٣(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )۲۸٦/۱(‏ . 


ڪتاب الأيمان والنذور والڪفارات TAY‏ 


قال : بينا النبي بايا يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل نذر 
أن يقوم في الشمس » ولا یقعد »ولا یستظل » ولا يکلم » ویصوم فقال النبی : 
« مروه فلیتکلم › ولیستظل › ولیقعد » ولیتم صومه )(. 

قال الحافظ له : ( وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مالا مما لم يرد 


بمشروعيته كتاب أو سنة » كالمشي حافيا » والجلوس في الشمس ليس هو من 
اع ا ف ود 0 


وقال أيصًا : ( وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب» 
نآ عن جده ايا : « إنما النذر ما یبتغی به وجه الله )"0 . 

القول القاني : ذهب الحنابلة إلى انعقاد النذر المباح» وهو مخير بين فعلهء 

ودليلهم قوله : «( لا نذر فى معصية الله ) › فيه نفي النذر فى المعصية 
فبقي ما عداه ثابتا » ومن جملة ذلك المباح . 

واحتجوا كذلك بحد يث بریده أن امرأة قالت ارول الله إني نذرت أن 
ارت غل را بالدف فقال : « أو بنذرك )“ . 

وأما حدیٹث ا إسرائيل الذي ر بعدم القعود» وبعدم الكلام» وبعدم 
الاستظلال e SG Bi‏ اله غي عن تعذيب الإنسان نفسه. 


. )۲۱۳۹( وأبو داود(۰ ۳۳۰) » وابن ماجه‎ › )1۷ ٠ ٤( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري )٥۹۰/۱۱(‏ . 

(۳) أحمد cOAT/Y)‏ والدارقطنی ›)١٦۲/٤(‏ والبيهقي ›)۷/٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
الصحیحة )۳۳١۹(‏ . 

. )٥۸۸/۱١( فتح الباري‎ )٤( 

. )۳۱۹۰( والترمذي‎ » )۳۳٣۲( صحیح : أو داود‎ )٥( 


TAA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عليه الكفارة لعموم الحديث : « كفارة النذر كفارة يمين » . 

(ب) أن يكون النذر مباحا يعين على قربة » كمن نذر أن يتسحر ليتقوى على 
الصيام » أو أن ينام القيلولة ليتقوى على قيام الليل » فهذا النذر ينعقد ويستحب له 
الوفاء به » وعليه يحمل حديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف » ففيه إظهار 
الفرح والسرور بنصرة النبي يبي > وفي ذلك إغاظة لأعداء الله . 

(ج) الا يکون فيه شيء مما ذ کر » فهو مخیر بین فعله وت رکه لعموم الحدیث : 
« كفارة النذر كفارة يمين × . 

@ ® ® 
0 مسائل متعلقة بالندر : 

الأولى : النذر فيما لا يملك : 

لا يصح للإنسان أن ينذر فيما لا يملك ؛ لما ثبت في الحديث أن النبي يلا 
قال : « لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك * . 

قال الحافظ يباه : (واحتلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه 
الكفارة ؟ فقال الجمهور : لا» وعن أحمد» والثوري › واسحاق » وبعض الشافعية › ' 
والحنفية : نعم » ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين »" . 

) BB ® @ 

الثانية : إذا عجز عن الوفاء بالنذر: 

إذا نذر الإنسان نذرًا ثم عجز عن الوفاء به » أو نذر نذرًا لا يطيقه » كمن نذر أن 
يحج ماشيًا ثم عجز» أو نذر أن يصوم يومًا ويفطر يومًا ثم عجز» فالراجح في هذا 
(۱) مسلم »)١٣٤٤٥(‏ والترمذي )١١۲۸(‏ › والنسائي )۲٣/۷(‏ . 


(۲) هسلم »)۱٦٤۱(‏ وأبو داود »)۳۳۱١(‏ والنسائي (۱۹/۷) » وابن ماجه )۲۱۲١(‏ . 
(۳) فتح الباري )٥۸۷/١١(‏ . 


كتاب الأيمان والنذور والڪفارات A۹‏ 


كله أن يتحلل من نذره ويكفر ؛ لما ثبت في حديث عقبة بن عامر ظه أن النبي ل 
قال : « كفارة النذر كفارة يمين ' . 
@ ® 
الثالثة : إذا نذر التصدق بجميع ماله أو بما يزيد عن الثلث : 
احتلف العلماء إذا نذر الإنسان أن يتصدق بجميع ماله » فيرى بعضهم أنه لا 
يلزمه شيء› ویری بعضهم آنه لا يتصدق إلا بالئلث» والقول الغالت أنه يلرمه 
الصدق بجميع ماله ؛ لعموم الأحاديث « من نذر أن يطيع الله فليطعه » » والخلاف 
مبني على جواز التصدق بجميع المال أم لاء وقد تقدم ذلك في باب الزكاة» 
والراجح الجواز شريطة ألا يتضرر هو ولا من يرعاهم بذلك ؛ لما ثبت أن أبا بكر 
طبه تصدق بجميع ماله وقبله منه النبي ا . 
وأما إن ترتب على ذلك ضرر فليتصدق ویوف بالنذر بما لا يضر به - من غير 
تقييد بثلث ولا غيره - وذلك لما ثبت أن كعب بن مالك لما تاب أراد أن ينخلع من 
ماله فقال له النبي كَل : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ^ . 
BP ®‏ 
الرابعة : إذا نوي صيام شهر : 
يلزمه التعابع لأيام الشهر سواء عيّن الشهر أم لا» وسواء صام الشهر من أوله 
أو من أثنائه إلا إذا كانت نيته عدد الأيام فقصد أن يصوم ثلاثين يومًا» فله ما 
نواه » سواء تابع الأيام أم فرقها . 
فإن قصد شهرًا متتابعًا فأفطر أثناء الشهر » فهل يستأنف من جديد أم يكمل ؟ 
الجواب : إذا كان أفطر لعذر أتم » وإن كان لغير عذر استأنف » وبداً الصيام من جديد . 


(۱) مسلم »)۱٣٤١(‏ والترمذي »)٠١۲۸(‏ والنسائي (۲۹/۷) . 
(۲) البخاري (۲۷۰۸) » ومسلم (۲۷۹1۹) » وأبو داود (۳۳۱۷) » والترمذي (۳۱۰۲) » والنسائي (۱۳/۷) . 


۳۹۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الخامسة : وقت تبوت حكم النذر: 

أي الوقت الذي يجب فيه المنذر به » وهذا الوقت يختلف باختلاف النذر : 

)١(‏ فإن كان النذر مطلمًا غير معلق » ولا مقيد بشرط كأن يقول : لله علي صوم 
شهر فإنه يجب في الحال ثبوت النذر عليه » وعليه ن يأتي به في أي شهر » و كلما 
سارع في الوفاء به كان ذلك أولى . 

الان دبد ادر ج بن درن کان قول اله غل مو ار 
صدقة أو صلاة » فيجزئه في ذلك أقل ما يقع عليه الفعل » فيجزئه صوم يوم واحد» 
وصلاة ر كعتين » والتصدق بما يقع عليه اسم الصدقة ولو كان قليلا» ولو نذر هديا 
ولم يعين › فأقله شاة » أو سبع بدنة » أو سبع بقرة . 

(۳) وإن کان مقیدًا بشرط کأن یقول : إن رد الله غائبي فللّه علیع کذاء فإنه 
يثبت وجوبه متى تحقق الشرط . 

)٤(‏ وإن قيد النذر بمكان كأن يقول : لله على أن أصلي في مكان کا 
فيجوز أداء الصلاة في أي مكان إلا إذا عين الأماكن الفاضلة كالمسجد الحرام 
ومسجد النبي والمسجد الأقصى » كما يجوز إذا عين مكانًا فاضلا أن يؤدي 
الصلاة في أفضل منه كمن عين مسجد النبي جاز الأداء في المسجد الحرام » 
وذلك لما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله ويا أن رجلا قام يوم الفتح 
فقال : يا رسول الله » إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس ركعتين › فقال مي : « صل ھاهنا » ثم أعاد عليه » فقال : صل 
هاهنا » » ثم أعاد عليه » فقال : « شأنك إذا». 

وأما الصيام فلا تعلق له بالمكان » فلو نذر أن يصوم في بلد كذاء فليصم في أي 
مکان . 


(۱) صحیح : ابو داود »)۲٠٠۰۵(‏ وأحمد (۳۹۳/۲)» وصححه الشیخ الألباني في مشكاة المصابيح 
TE)‏ 


كتاب الأيمان والنذور والڪطارات TA‏ 


وأما الصدقة إذا نذر أن يتصدق على أهل بلد معين التزم الوفاء به إلا إلا إذا كان في 
هذا المكان إ إحياء لسنن الجاهلية » وذلك لما ثبت في الحديث أن رجلا 
ا > إنى ي نذرت أن أذبح إبلا « ببوانة » فقال َي : « هل کان فيها ون 
یعبد ؟ قال : لا hg o E REY‏ 
« أو بنذرك )7 › و« بوانة » اسم مکان . 

@ ® 

السادسة: من مات وعليه نذر: 

إذا مات الإنسان وعليه نذر طاعة - آي نذر كان - سواء كان صيامًا أو حًا أو 
اعتكافا » أداه عنه وليه . فعن ابن عباس ريا أن سعد بن عبادة ظله استفتى النبى لاہ 
فی ندر كان على أمة وفيت قل أن ضيه فاهاء أن تة عنهان كانت ةة د٠‏ 

وعنه ظه قال : أتى رجل النبي كلاه فقال له : إ : إن أحتي نذرت أن تحج » وأنها 
مانت » فقال النبي يا ب : « لو کان عليها دين كنت قاضيه ؟» قال : نعم : قال : 
« فاقض الله e‏ بالقضاء ؟ » . 

وأخرج ابن أي شيبة أن امرأة نذرت أن تعتكض عشرة ة يام فماتت ولم تعتكف » 
فقال ابن عباس : اعتكف عن املك . 

وأما النذور المالية » فقد قال الحافظ ؟ : ( وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من 
مات وعليه نذر مالي آنه يجب قضاؤه من راس ماله » وان ن لم يوص إلا إن وقع النذر في 
مرض الموت فيكون من الثلث » وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًا “٠)‏ . 


0 داود (۳۳۱۳)» وابن ماجه (۲۱۳۰)» وأحمد (۳۹۹/۱) . 

(۲) البخاري (1۹۸)» ومسلم (۱۹۳۸) » والنسائي )۲۰۳/٣(‏ (۲۰/۷) ۰ وابن ماجه (۲۱۳۲) 
(۳) البخاري »)1۹٩۹(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ ۰ والنسائي )۱۱١/٥(‏ . 

. )1۹٤( ابن ابي شيبة (۳۳۹/۲) برقم‎ )٤( 

. )٥۸٥/۱۱( فتح الباري‎ )٥( 


A‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأما الصلاة » فالراجح قضاء الصلاة المنذورة عن الميت »› وهو ثابت عن ابن 
عمر» وابن عباس ڪا . 

وأما الصلوات المفروضات فإنها لا تقضي عن الميت » وقد نقل ابن بطال : 
( الإجماع على أنه لايصلي أحدعن آحد لافرضًا ولاسنة » لاعن حي ولاعن ميت ) . 

هل يأکل الناذر من نذره؟ ‏ 

إذا نذر ذبح شاة فهل يأكل منها ؟ وهل يأكل منها أحد من عائلته ؟ 

الجواب : قال ابن قدامة يذه : ( المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران 
دون سواهما » نص عليه أحمد ... وهذا قول أصحاب الرأي » وعن أحمد : لا 
يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما » وهو قول ابن عمر"» وعطاء» 
والحسن » وإسحاق . وقال ابن بي موسى : لا يأكل أيصًا من الكفارة » ويأكل مما 
سوى هذه الثلاثة » ونحوه مذهب مالك ... وقال الشافعي : لا يأكل من واجب 
لاأنه هدي وجب بالإحرام » فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة )7 . 

قلت : وممن ذهب إلى عدم جواز الأكل من النذر : علي بن أبي طالب 
4 » وطاووس » ومجاهد » وسعید بن جبیر . 

وأما عن أ كل العائلة فقد قال ابن حزم كفم : ( لكن لأهله وأولاده أن يأكاوا منه إن 
شاءوا لاأنهم غیره » إلا ذا قصد بنذره المسا کین فلا یأکلوا إلا إذا کانوا مساکین )'. 


(۱) رواه البخاري تعلیقًا )٥۸۳/۱۱(‏ . 

(۲) انظر فتح الباري )٥۸٤/١(‏ . 

(۳) ابن ابي شیبة )۱۳١۱۹٩(‏ . 

. )٤۲۹/۷( وامحلی‎ » )۲٠٤/٤( الاستذکار‎ )٤( 

. )٥٤۲ -٥٤۱/۳( (ه) المغني‎ 

. )٠۳۲٠٠١( ابن أي شيبة‎ )٦( 

(۷) ابن أیي شيبة )۱۷٥/۳(‏ رقم )۱۳۱۷١(‏ » والبيهقي )۲٤٠/٥(‏ . 
(۸) امحلی (4۲۷/۷) . 


ڪتاب الجهاد ٥‏ | 


كتاب الجهاد 


: معنى الجهاد‎ J 

لغة : بذل الجهد» أي بذل المشقة. 

واصطلاحًا : بذل الجهد في قتال العدو» ویکون بالید والمال واللسان 
والقلب » ويطلق الجهاد على جهاد النفس والشيطان والفساق(“ . 


® @ ® 


0 فضل الجهاد : 
أولا: من « القرآن » : 

قال تعالی : ا الہ آشری ت المزییں اتشر اموک پاک لمر 
J a N‏ الو یشون رفاوت وعدا عي حا ف اللوردةٍ 
والإښيل E E NE‏ بعھیو مر اد رالربة: ۱]. 

رقال تعالی : میا آلر ry ey‏ 
ومون ياه ورسولوه یدو فی سیل آل مول واشیک دل جار کان کم ر 
[ الضفت :٠١ح‏ ٣ا‏ 
انيا : من « السنة » : 

الأحاديث في ذلك كنيرة منها 

(1) عن أبي هريرة ظه قال : سل رسول الله يلاء : أي العمل أفضل ؟ قال 
« إیمان بالله ورسوله »» قیل : ثم ماذا؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » » قيل : ثم 


ماذا ؟ قال : « حج مبرور »"“ . 


. )۳/١( انظر فتح الباري‎ )١( 
. )۱۱۳ /٥( ومسلم (۸۳) » والترمذي (۱۹۰۸)» والنسائي‎ »)٠١۱۹( )۲۱( البخاري‎ )۲( 


٦‏ ۳۹ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) عن أبي سعيد الخدرى ط4 قال : أتى رجل إلى رسول الله بي فقال : أي 
اناس أفضل ؟ قال : « مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبیل الله » » قال : ثم من ؟ 
قال : «ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره»(٠.‏ 

(۳) عن أبي هريرة ظ4 قال : قيل : يا رسول الله » ما يعدل الجهاد في سبيل 
الله ؟ قال : « لا تستطيعونه » - فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة - كل ذلك يقول : « لا 
تستطيعونه » » ثم قال : « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله » لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله »0 . 

)٤(‏ وعن أبي هريرة ظله أن رسول الله ية قال : « إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ». 

)٥(‏ عن أبي هريرة هه أن رسول الله َة قال : « لا يجتمع کافر وقاتله في 
النار أبدا»» يعني : قاتله من المسلمين . 

)٩(‏ وعن معاذ بن جبل طبه عن النبى بي قال : « من قاتل في سبيل الله 
فواق ناقة وجبت له الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نكبة فإنها 
تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ؛ لونها لون الزعفران» وريحها ريح 
المسك »» ومعنى «فواق ناقة » : ما بين الحابتين من الوقت . 

وهناك آيات وأحاديث أحرى كثيرة في فضل الجهاد » والرباط في سبيل الله » 
وفضل الشهادة » وسيأتي بعضها إن شاء الله . 


. )۱۱/١( والنسائي‎ » )۱٣٣۰( والترمذي‎ » )۲٤۸٠٥( ومسلم (۱۸۸۸) » وأبو داود‎ » )۲۷۸٦( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۸۷۸) » والترمذي (۱۹۱۹) › واللفظ لمسلم»› وروی البخاري نحوه (۲۷۸۵) . 

. )٣٣٣/۲( وأحمد‎ ›)۲۰/١( والنسائي‎ »)۷٤۲۳( )۲۷۹۰( البخاري‎ )۳( 

. )۳۹۷/۲( وأحمد‎ » )۲٤۹٥( هسلم (۱۸۹۱)› وأبو داود‎ )٤( 

›)۲۷۹۲( وابن ماجه‎ »)۲٥/٣( والنسائي‎ »)۱٣٥١۷( والترمذي‎ » )۲٣٤۱( صحیح : رواه ابو داود‎ )٥( 
. )١۳۲۳( » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني كما في « صحيح الترغيب والترهیب‎ 

. )٠١٤/۷( عون العبود‎ )٦( 


كتاب الجهاد AY‏ 


0 0 حکم الجهاد : 

قد يكون الجهاد فرض كفاية » وقد يكون فرض عين ؛ وذلك على حسب 
الحاجة الداعية إليه » وبيان ذلك فيما يلي : 
أولا : ذرض كفاية : 

وذلك إذا لم يكن النفير عامًا » وكون الجهاد فرض كفاية هو الأصل في حكم 
الجهاد » ومما يدل على أنه فرض كفاية قوله تعالى : فصل أله ألْجَهيبن بأمولوَ 
E 0 e‏ ا 
فرض عين لما وعد الله القاعدين الحسنى » لأن القعود في هذه الحالة يكون حرامًا . 

قال الشيخ ابن عثيمين يبه : (لابد فيه من شرط › وهو أن يكون عند 
المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال » فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام 
أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة » ولهذا لم يوجب النبى ية على 
المسلمين القتال وهم في مكة » لأنهم عاجزون ضعفاء» فلما هاجروا إلى المدينة 
وكونوا الدولة الإسلامية > وصار لهم شوكة أمروا بالقتال )“ . 

قلت : لكن يلزمهم فرصًا إذا كانوا في حالة عجز وضعف أن يسعوا لتحصيل 
القوة التي يتمكنون بها من مقاتلة عدوهم لقوله تعالى : «وَأدٌوأ لهم ما اثر 
کوب ب اکل کک و م ار ا ن 
0 ثانيًا : فرض عين : 

يتعين الجهاد على كل فرد إذا كان النفير عامًا لقوله تعالى : «آنفِزواً ماق 
وتالا [ التوبة : ]٤١‏ . ويتعين الجهاد في الحالات الاتية : 

)١(‏ إذا التقى الجيشان وتقابل الصفان » فيحرم على من حضر أن ينصرف لقوله 
تعالى : «إيتايها الت اموا إا لقيش فكة كافبتوأ الأنفال : ٠۸‏ » وقد ثبت 


. )٠٤٥/۳( الشرح الممتع‎ )١( 


۲۹۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أن ابي ييه قال : «اجتبوا السبع الموبقات - وذكر منها - التولي يوم 
الزحف × > فلا يجوز لمن حضر القتال أن ينصرف إلا في حالتین : 

الاولی: :ان یکوت :محرا لقتال » بمعنى أن يذهب ليأتي بقوة أكثر . 

الثانية : أن يكون منحارًا إلى ففة كأن يذ كر له أن فة من المسلمين تكاد تنهزم 
فينحاز إليهم لتقوى شوكتهم > شريطة ألا يؤثر ذلك على الفعة التي هو فيها . 

(۲) إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم . 

(۳) إذا استنفرهم الإمام ( الحاكم ) لقوله َة : « اسمعوا وأطيعرا وإن تأمر 
E‏ 

قال الله تعالی : ای لے ا کا ھل لک ارون سیر 
ر الاق ال الاش اي ا و ا او ا رة فسا مع 

حيو لديا نى الكخَة إلا تيل @ إلا كيرا بمَرْنڪم عدا اليا 
وسترا لدل قوسا رڪم [ التوبة : ۳۸] . 

. اللبى علا : «وإذا استنفرتم فانفروا»(‎ i 
: تنبیهات‎ 0 

)١(‏ إذا كان الجهاد فرض كفاية فلابد من استذان الأبوين قبل الخروج » وأما 
إذا كان فرض عين فلا يجب الاستذان » بل يخرج الولد بدون إذن أبويه » وتخرج 
ألمراة بدون إذن زوجها؛ 

(۲) زاد الشيخ ابن عثيمين موضعًا رابعًا يكون فيها الجهاد فرض عين » وهو إذا 
احتیج إليه » كأن يكون عندنا دبابات وطائرات لا يحسن قيادتها إلا هؤلاءِ فيتعین 
عليهم الجهاد . 

(۱) البخاري (۲۷1۷) »)1۸٥۷(‏ ومسلم »)۸٩(‏ أبر داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي )۲۰۷/٩(‏ . 


)۲( البخاري ۰)۷١ ٤۲(‏ والنسائي (4/۷ °( والترمذي ۰%( وابن ماجه )۰ (A٦1‏ . 
(۳) البخاري ›)۱۸۳۶١(‏ ومسلم (Tor)‏ بو داود )۲٤۸۰(‏ » والترمذي )٠٥۹۰(‏ . 


ڪتاب الجهاد I‏ 


[] شروط الجهاد : 

يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط وهي : الإسلام» والعقل» والبلوغ› 
والحرية » والذ كورة » والسلامة من الضرر» ووجود النفقة . 

« فالإإسلام والبلوغ والعقل » هي شروط لوجوب فرائض الشريعة على العموم . 

وأما « الحرية » فلأن النبى بيا كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد » وأما 
العبد فكان يبايعه على الإسلام فقط . 

وأما « الذ كورة » فدليلها حديث عائشة ًا قالت : قلت : يا رسول الله » نرى 
الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد ؟ فقال : « لكن أفضل الجهاد » حج مبرور ). 

وأما « السلامة من الضرر» فلقوله تعالى : «اأس عل الم حرج ولا لي 
ارج کرم ولا عل الْمَريض كرجه [الفتح : ]١١‏ . 

وأما د وجود النفقة » فلقوله تعالى : أبس عل الشعاء رآ على الزن ر 


ر 2 سے ےر س کر ر ررق سے کے ر € 
لنت ٠‏ دوت ما نفقورک حح لذا ا لله ورسول۔ 4 [ التوبة : ]١١‏ . 
@ @ ® 
ملاحظات : 


)١(‏ هل يجب الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟ 

الجواب : تارة يجب بالمال فقط فى حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه وعنده 
سعة من المال » وتارة يجب بالبدن فقط في حال من لا مال له» وتارة يجب بهما 
في حال القادر بدنيًا وماليًا . 

(۲) على الإمام أن يتفقد الجيش سواء كان ذلك بنفسه إن كان ذا خبرة» أو 
بمن يثق به من ذوي الخبرة » فينظر الصالح للجهاد فيقره » والفاسد فيمنعه سواء 
كان ذلك في معدات الحرب أو في قدرات المجاهدين . 


. )۲۹۰۱( وابن ماجه‎ »)٠١۲۰( البخاري‎ )١( 


HS‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 

(۳) وعلى الإمام أن يمنع كل من لا يصلح للجهاد » كالذي يخذل الناس 
ويضعف من روحانياتهم المعنوية » كأن يبث فيهم أننا مهزومون لا محالة » أو لماذا 
نجاهد الأن وعدونا أقوى منا؟» ونحو ذلك مما يرجف بالجيش » وكذلك يخرج 
المرجفين الذين يهؤلون قوة العدو» وأنهم هزموا قبلنا سرايا كذا وكذاء فإن هذا كله 
يضعف من قوة المسلمين . 

)٤(‏ وعلى الإمام كذلك أن ينظم الجيش» ويقسمه حسب ما تقتضيه 
المصلحة حتى لا يبدو الجيش فى حالة فوضى عند الالتحام . 


® @ ® 


فضل الرباط في سبيل الله : 

ومعنی « الرباط) : ملازمة الثغور التي بين المسلمين والكفار› حتی 5 يتحین 
الكفار الفرصة فيهجموا على بلاد المسلمين ويقال لهم الآن ( حرس الحدود) . قال 
N E I E O‏ 


وردت الأحاديث في فضل الرباط في سبيل الله منها : 

057 اء قال : « رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط أحد كم من الجنة خير من الدنيا وما عليها › 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها ٠٠‏ . 

(۲) وعن سلمان ظله قال : سمعت رسول الله يا يقول : « رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه » وان مات فيه جری عليه عمله الذي کان يعمل 
وأجرى عليه رزقه » وأمن من الفتان » . 


(۱) البخاري (۲۸۹۲) » والترمذي ›)۱٦14(‏ ورواه مسلم )۱۸۸١(‏ مختصرًا . 
(۲) مسلم (۱۹۱۳) » والترمذي »)۱٦٦٥(‏ وأحمد (ه/٤٤٤)‏ . 


ڪتاب الجهاد ۰١‏ 


(۳) عن فضالة بن عبيد ظا أن رسول الله قال : ١‏ کل میت یختم على 
عمله إلا المرابط في سبيل الله ء فإنه يمى له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من 
فتدة القبر ٠»‏ . 
وغير ذلك من الأحاديث في فضل الرباط في سبيل الله عر وجل . 
@ @ ® 


0 حكم إبلاغ الدعوة قبل القتال : 
ذهب فريق من العلماء إلى وجوب إبلاغ العدو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 
سواء كانت الدعوة بلغتهم قبل ذلك أم لاء وهذا مذهب الإمام مالك . 
وذهب فريق أخر من العلماء إلى أنه لا يجب الإبلاغ مطلقًا وهو رأي عند الحنابلة . 
وذهب جمهور العلماء إلى الفرق بين من بلغته الدعوة قبل ذلك فلا يجب إعادة 
الإبلاغ لهم » ويكون الإبلاغ في هذه الحالة من باب الاستحباب » وبين من لم تبلغه 
ا ا رن ا ت آي ادت نن 
بريدة ڪه قال : كان رسول الله ية إذا أقر أميرّا على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوی الله ومن معه من المسلمين خیءاء : ثم قال : « وإذا لقيت عدوك من 
المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن أبوا فسلهم 
الجزية » فإن أجابوك فاقيل منهم وكف عنهم » فإن أبوا فاستعن بالّه وقاتلهم ٩٨‏ . 
فهذا الحديث يدل على وجوب البلاغ قبل القتال » لكن ثبت أن النبى كل 


سے 


أغار على قوم من غير إبلاغهم » فعن عبد الرحمن بن عوف طهه أن رسول اله ل 


(۱) صحیح : : بو داود (۰ ۰)٣۰‏ والترمذي )۱1۲١(‏ › وأحمد ۰/9 ٠‏ )»> وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح ال جامع .)9٦۲(‏ 

(۲) مسلم (۱۷۳۱) » وأبو داود (۲۹۱۲) » والترمذي ٩ ٤۰۸(‏ والنسائي في الكبري )۸٥۸٩(‏ » وابن ماجه 
(۸°9۸) . 


e |‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


EAE PE GA 
سبيهم »'“» ومعنى « أغار » أي : قاتلهم » والغارة تكون فجأة لا يسبقها دعو‎ 
. و «هم غارون» أي : غافلون‎ 

وقد جمع الجمهور بين هذه الأحاديث بأنه حيث أمر بدعوتهم » فذلك فيما إذا 
کانوا لم یصل لبهم بلاغ : قبل ذلك » وحيث قاتلهم فجأة ء فذلك فيما إذا كانوا قد 
دعاهم وأبلغهم قبل ذلك » وهذا القول هو أرجح الأقوال » واللّه أعلم . 
ملاحظات : 

)١(‏ يجوز قتل الذين يقاتلوننا من المش ركين ممن يشت ركون في الحرب برأي أو 
تدمير أو قتال » وأما غير المقاتلة فلا يجوز قتلهم من امرأة » أو صبي » أو شيخ › أو 
مجنون » أو مريض مقعد » أو أشل » أو راهب في صومعة » أو العجزة عن القتال › 
لكن من كان في هؤلاء من يشارك برأي أو تدمير أو قاتل مع قومه فإنه يجوز قتلهم . 

والأدلة على منع قتلهم منها : 

عن أنس ظ4 أن رسول الله بي قال : « انطقوا باسم الله » وباللّه » وعلى ملة 
ستول الله » ولا تقتلوا شیا فانیا ولا طفلا› ولا صغیرًاء ولا امرأة» ولا 
تغلوا» وضموا غنائمكم » وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 . 

عن رباح بن ربيع ط4 أن النبي عا قال : « الحق بخالد فقل له : لا تقتلن امرأة 
ولا عسيفا ». و «العسيف »: الأجير› وفي رواية « ذرية » بدلا من «امرأة» . 

عن ابن عباس ويا أن النبي بيو كان إذا بعث جيوشه قال : « لا تقتلوا 
أُصحاب الصوامع 2 


. )۲۹۳۳( ومسلم (۱۷۳۰)» وأبو داود‎ »)۲٥٤۱( البخاري‎ )١( 

(۲) رواه بو داود »)۲٣۱ ٤(‏ وفي سنده ضعف » ویشهد له الحديث التي عدا قوله : « شيخًا فانيا » . 
(۳) حسن : ابو داود »)۲۹٦۹(‏ وابن ماجه ›)۲۸٤۲(‏ وأحمد )٤۸۸/۳(‏ . 

. وضعف إسناده : الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ » )۳٠١/١( رواه أحمد‎ )٤( 


ڪتاب الجهاد I‏ 


وأما الدليل على جواز قتلهم إذا قاتلوا أو كان لهم رأى أو مشورة: 

فعن ابي موسى الأشعرى ظ4 أن ربيعة بن رفيع السلمي أدرك دريد بن الصمة 
يوم حنين » فقتله وهو شيخ كبير جاوز المائة» لا ينتفع إلا برأيه » فبلغ ذلك 
رسول الله يو ولم ينڪر علي“ . 

(۲) لا يجوز للمسلمين الغدر» ومعناه : الخيانة في نقض العهد» ولا التمثيل 
بالاغداء؛ ولا سرقة الغنيمة وهي «الغلول» . 

(۳) ينبغي تحسين النية في القتال » بن يكون مقصده إعلاء كلمة الله عر وجل 
وقد سئل النبي ي عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء» أي 
ذلك في سبیل الله ؟ قال : : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله ٩‏ . 

)٤(‏ يجوز للمجاهد أن يتمنى الشهادة لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة عن 
الي يها قال : « لولا أن أشق eh OPE I‏ 
يده » لوددت أني أقتل في سبیل الله ڈ ٹم آحیاء ثم آقتل ‏ ثم أحیاء ثم أقتل ۲ 
ولت ان قمر بن .القطات د طبه قال : « اللهم إني أسألك الشهادة في سيلك . 
وموتا في بلد رسولك ٩»‏ . 

وعن سهل بن حنيف ط44 ان رسول الله ي قال : « من سأل الله تعالى 
الشهادة بصدق › بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه × . 

)٥(‏ يجوز للإمام أن يبايع الجند على عدم الفرارء أو على الموت» وقد ثبت ف 


)۲٤۹۸( ومسلم‎ »)٤۳۲۳( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۲۲) (۲۸۱۰)» ومسلم ٤(‏ ۱۹۰ وأبو داود )۲٣۱۷(‏ » والترمذي )۱۹٤١(‏ ۰ والنسائي 
/(. 

(۳) البخاري (۳۱) (۲۷۹۷)» ومسلم »)۱۸۷١(‏ والنسائي ./٦(‏ ۲)» ابن ماجه )۲۷٥۳(‏ . 

. )٠٠٠٠١( ومالك في الموطاً‎ »)۱۸۹٠( البخاري‎ )٤( 

. )۲۷۹۷( والنسائي (۳۹/۹) » این ماجه‎ » )۱٣١۳( مسلم (۱۹۰۹) وأبو داود (. ۰م )»۰ والترمذي‎ )٥( 


٤‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الحديث عن سلمة بن الأكوع ظل قال : « بايعت النبي ية > ثم عدلت إلى ظل 
شجرة» فلما خض الناس قال : يا بن الأكوع ألا تبايع؟ قلت : قد بايعت 
يا رسول الله » قال : وأيصًا » فبايعته الثانية فقال الراوي لسلمة بن الأكوع : يا أب 
مسلم على أي شيء كنتم تبايعون ؟ قال : على الموت ». ولا يلزم بالمبايعة على 
الموت وقوع الموت » بل المقصود الثبات وعدم الفرار ولو ماتوا. 

E تقدم أنه يجب الثبات عند لقاء العدو لقوله تعالى : «إيتأيًا‎ )١( 
لكن‎ » ٥ : إا لقیشہ فة کاتیترا وڏرا له ڪر لعل لحر الأغال‎ 
: إن غلب على الظن أنهم سيغلبون ويقتلون » فلا بأس من الفرار متحرفين لقتال » أي‎ 
يطلبون من ينصرهم معهم ضد الکفار لقوله تعالى : ومن بوهم بومینر دبْرم إلا‎ 


مرا اقتال أو مَحَي کک َة َد باه مَس ير ألو ر الأنفال : ٠١‏ . 

يقول العز بن عبد السلام : ( التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة » لكنه واجب إذا 
علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار). 

(۷) ويحرم على المسلمين بيع السلاح والكراع ( الخيل ) والمعدات الحربية 
لاهل الحرب التى تقوي شو كة العدو ضد المسلمين . 

(۸) يجوز استخدام وسائل التخريب والتدمير التى تفرق العدو» وتكسر 
ش وكتهم كضرب حصونهم وإحراقها » وإغراقها بالماء» وتوجيه النبال » والمدافع 
والصواريخ من وسائل القتال الحربية : البرية والبحرية والجوية . 

() الأصل أن المسلمين لا يستعينون بأهل الشرك ضد المش ر كين لقوله كلا 
لرجل تبعه يوم بدر « ارجع فلن أستعين بمشرك )» ولاأنه لا يؤمن غدرهم . 

لكن أجاز بعض الفقهاء الاستعانة بهم إذا كانت ضرورية أو كانت هناك حاجة 


. مختصرا‎ )٠١۹۲( والترمذي‎ » )۱۸٦۰( ورواه مسلم‎ »)٥٤/٤( وأحمد‎ »)۲۹٦۰( البخاري‎ )١( 
. نقلا من كتاب فرسان النهار للعفاني‎ »)۱۹۸/١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم c(IA1۷)‏ والترمذي (Yo0۸)‏ < وأبو داود (YYYTY)‏ ( انك ۸/7 (١‏ : 


ڪتاب الجهاد ES‏ 
شريطة أن تكون القيادة للمسلمين » لأن النبي بيا استعان بصفوان بن أمية يوم 
حنين » وتعاونت معه خزاعة عام فتح مكة . 
) 8 ® ® 

مسألة : حكم قتال العدو إذا تترس بالمسلمين: 

هذه المسألة ظهرت آيام حروب التتار» حيث إنهم كانوا يضعون أمامهم أُسرى 
المسلمين يتترسون بهم حتى لا يرميهم أحد من المسلمين خحشية أن يصيب المسلمين » 
فشا السؤال عن حكم رمي العدو في هذه الحالة علا بأنه قد يصيب الترس : 

قال ابن قدامة ك : ( وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم » لکون 
الحرب غير قائمة » أو لإمكان القدرة عليهم بدونه » أو للأمن من شرهم لم يجز 
رميهم » فإن رماهم فأصاب مسلمًا فعلیه ضمانه » وإن دعت الحاجة إلى رميهم 
للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة » ويقصد الكفار » وإن لم 
يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي » قال الأوزاعى والليث : لا 
يجوز رميهم ... وقال القاضي والشافعي : يجوز رميهم إن كانت الحرب قائمة» 
لأن تركه يقضي إلى تعطيل الجهاد) . 

وال القرطبي ك : (قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن 
االله وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية » فمعنى كونها 
( ضرورية ) نها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس» ومعنى أنها 
« كلية ) : : أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة لكل 
المسلمين » فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة» ومعنى كونها 
« قطعية » : أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۱۳) . 
)۲( يقصد بذلك السلمين الموجودين في ديار الإسلام ( ولیس اللسلمين الذين ترس بهم العدو 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۲۸۷/۱۹ - ۲۸۸) . 
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وعلى هذا فشروط قتل الترس ما يلى : 

. أن تكون الحرب قائمة » والحاجة تدعو إلى رميهم‎ )١( 

(۲) أن يقصد قتل الكفار لا قتل المسلمين . 

(۳) أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية . 

وعلى هذا فلا يجوز مثا قتل المسلم المجاور للمشرك لأنه لم يتترس به » بل 
ذهب العلماء إلى أنه لا يجوز رميهم إذا لم نتوقع مضرة منهم . 

إذا علمت هذا فاعلم أن ما تفعله بعض الح ر كات الإسلامية من قتل بعض أفراد 
الأمن الم ركزي مستدلين على ذلك بفتوى التترس بعيد جدًا» فهم ليسوا كفارًاء 
وليست هناك حرب قائمة» ولم يتترس بهم أحد» ثم إن المفاسد في قتلهم لا 
یحصیها إلا الله کل . 

® ® @ 

مسألة : حكم الأعمال ( المسماة استشهادية أو انتحارية ) !!! 

ظهرت هذه المسألة في زماننا وذلك بأن يلقي بعض المجاهدين بنفسه أو بسيارة 
معه بعدما يلغم نفسه وسیارته بالالغام » ويفجر ذلك في العدو مما يسبب له خسائر 
فادحة » أو إضعافا لمعنوياته » ويعلم يقيتًا أنه سيموت بسبب هذا الانفجار » فهل هذا 
العمل الذي يسميه بعضهم « استشهادًا » ويسميه بعضهم « انتحارًا» هل هو صحيح ؟ 

الجواب : خلاصة ما أفتى به العلماء من القول الراجح عندي أن هذ الغملبنات 
جائزة إذا ترتب عليها مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين وأن من يقوم بهذه العملية 
شهيد إن صدقت نيته مع الله وهناك أدلة يمكن الاستدلال بها على جواز هذه 
العمليات الاستشهادية منها : 

)١(‏ قصة الغلام الذي دل الملك على الكيفية التى يقتله بها نصرة للدين حيث 


. راجع في ذلك كتاب : « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد » للد كتور سعيد عبد العظيم‎ )١( 


كتاب الجهاد ¥ 


آمن الناس وقالوا : آمنا برب الغلام . 

(۲) قصة البراء بن مالك في معركة اليمامة حيث أمر أصحابه أن يحملوه في 
ترس على الرماح ویلقوه داخل ر فتح باب الحصن”. 

(۳) قصة أبي أيوب الأنصاري ط4 في القسطنطينية » وفيها أن رجلا من 
ا ا 
يلقي بنفسه إلى التهلكة » فقام بو أيوب فقال : أيها الاس » إنكم تتأولون هذه الآية ٠‏ 
هذا التأويل » إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه » فقال 
بعضنا لبعض سرا - دون رسول الله اا - : إن أموالنا ضاعت وإن الله أعز الإسلام 
وكثر ناصروه » فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبي اة الاية( . 

() عن أبي إسحاق السبيعي قال : ممعت رجلا سأل البراء بن عازب: أرأيت 
لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال : لاء ولكن 
التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقى بيده ويقول لا توبة لى . 

وهذا ما اتفق عليه العلماء في فتاوى قريبة لهذا المعنى : 

ن ار رای ال 

وقال أبو بكر , بن العربى يث : ( والصحيح عندى جواز الاقتحام على 
العساكر لمن لا طاقة له بهم » لأن فيه أربعة وجوه » طلب الشهادة » ووجود النكاية 
بالعدو» وتجرئة المسلمين عليه » وضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما 


ظنك بالجميع ). 


(۱) سان البيهقي 0 

(۲) قول الله تعالی : # ولا تلقو E EN‏ [ البقرة : ٠۹١‏ ] . 

(۳) رواه ابو داود »)۲٢۱۲(‏ والترمذي (۲۹۷۲)» وقال حسن صحیح غریب . 
)٤(‏ رواه ابن حرم في امحلی )٠٥۲/۱۰(‏ . 

. )۱۸۷/۱۲( شرح مسلم‎ )٥( 

. )١۱١/۱( أحکام القرآن‎ )٩( 


|۸ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 

وغير ذلك من الأدلة » والآراء التى تدل على مشروعية هذه العمليات وهو ما 
أفتى به علماء مجمع الفقه الإسلامى » ورابطة العالم الإسلامي ولكن لابد لصحة 
هذا العمل الاستشهادي من شروط : 

(أ) ألا يكون عملا فرديًا وإنما يكون يإذن الإمام . 

(ب) أن يكرن مقصنوده إعلذء كلمة الله جل وتصرة دينة : 

( ج) مراعاة المصلحة في ذلك بأن يغلب على الظن تحقيق نكاية بالعدو» 
وألا يكون هناك ضرر محقق يقع على المسلمين . 

(د) أن يتجنب قتل النساء والأطفال » إلا إذا كانوا تبعا لا قصدًا» كما هو 
الحال في فلسطين » فإن النساء هناك يعتبرن من المقاتلة » ومن المحاربين . 

تنبيه : ما يفعله بعض الشباب من الحركات الإسلامية من تفجيرات يريق بها 
دماء المسلمين » ويزهق أرواحهم عمل لا أساس له من الدين » وليس هذا من 
الجهاد المشروع » لأن حرمة القتل للمسلم والمستأمن ثابتة بالكتاب والسنة» ولا 
يمكن أن يزال هذا الأصل بما يرد على عقول هؤلاء الشباب من شبهات » كأن 
يعتمدوا على فتوى التترس » وقد تقدم وجه الصواب فيها» أو كقولهم : « يبعثون 
على نياتهم » فيبيحون قتل معصومي الدماء بمثل هذه الظنون » وهذا من التضليل 
في دين الله ك » وسطحية الفهم لمعاني القرآن والسنة . 

® ® @ 

0 0 انتهاء الحرب: 

تنتهي الحرب ياحدى الطرق الاتية : 
0 أولا: انتهاء الحرب بالإسلام: 

والمقصود : اعتناق الكفار لدين الإسلام » وذلك إما بالنطق بالشهادتين › أو 


. راجع في ذلك كتاب « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد » للد كتور سعيد عبد العظيم‎ )١( 


ڪتاب الجهاد 7 ۹ 


اطق بهما مع التبري من الدين الذي هم عليه » والأدلة على ذلك فيما يلي : 

)١(‏ عن أبي هريرة ط44 أن رسول الله بايا قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله ء فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله ٠‏ . 

(۲) وعن أبي مالك عن أيه ظا قال : سمعت رسول الله اة يقول : « من قال 
ل إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » حرم دمه وماله » وحسابه على الله . 

وإذا قال الكافر : انا مسلم » أو أسلمت لله ولم ينطق بالشهادتين بعد ؛ قبل منه 
ذلك وحكم له بالإسلام » لما ثبت عن المقداد بن الأسود قال : يا رسول الله 
آرأیت إن لقيت رجلا من الكفار » وقاتلني » فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها› 
ثم لاذ بشجرة فقال : أسلمت لله » أفأقاتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله : 
« لا تقتله ) . 

وإذا أسلم الأبوان أو أحدهما حكم لأولادهما بالإسلام لأنهما يتبعان لهماء أو 
للمسلم منهما» كما يرى العلماء أن الصبي إذا وقع في السبي فهو مسلم تبعًا للدار . 
ل ثانيا : انتهاء الحرب بالأمان : 

الأمان : من الأمن » ضد الخوف » والمقصود أن نقول لهم : أعطيناكم الأمان 
أو أنتم آمنون » وعقد الأمان قسمان : 


امان عام : وهذا يصدر من الإمام لجماعة غير محددين › کان يعقد عقا مع 
الدولة المحاربة بالأمان ويدخحل في ذلك عقد الهدنة. 
وأمان خاص : ما يكون للواحد » أو لجماعة محددة ( ويقيد بعض العلماء بألا 


)١(‏ البخاري )۱٤۰۰(‏ (۷۲۸۵) » ومسلم (۲۰) )۲٣(‏ وأبو داود »)٠٥٥٩١(‏ والترمذي »)۲٠۰٦١(‏ وابن 
ماجه (۷۱)» وثبت نحوه عن ابن عمر» رواه البخاري (ه۲)» ومسلم (۲۲) . 

(۲) مسلم (۲۳) » وأحمد )٤۷۲/۳(‏ . 

. )۲٠٤٤( وأبو داود‎ » )۹٥( ومسلم‎ »)1۸1٥( )٤۰۱۹( البخاري‎ )۳( 


t1۰‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنه 


تزيذوا على عشرة) > ويجوز أن يصدر هذا الامان من أفراد المسلمين سواء كان 
رجلا أو امرأة » فقد ثبت في الحديث عن أُم هانئ أنها أمنت أحد المش ركين فقال 
لها النبي اة : « قد أجرنا من جرت يا أم هانئ ٠»‏ . 

والأدلة على عقد الأمان : 

قال تعالی : «إوإن أحد س المشركين استجارك فاجره حی يمع کم آلو ت 
ابه مأمَمه [التوبة : ]٦‏ . 

1 ° ن £ 
يسعى بها أدناهم » فمن احفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لا 
ت ۶ £ 

يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا “ » وفى رواية « المسلمون تتكافا دماؤهم 
وهم یذ على من سواهم › ویسعی بذمتهم أدناهم ٩۸‏ 4 ومعنی ) ویسعی بذمتهم 
أدناهم ) > أي : أنه لو أعطى واحد منهم أمانًا فليس للباقين نقضه . 

وقد أجاز النبى كةٍ أمان أم هانئ لرجلين من أحمائهاا » وأمان ابنته زينب 
لروجها ابي العا (© 
حكم الأمان : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن عقد الأمان عقد لازم من جانب المسلمين › ولا 
ينقض إلا لتهمة أو مخالفة ؛ ويصح من المسلم العاقل البالغ » سواء كان عبدًا أو 
حرا » رجلا أو امرأة » وأن يکون مختارًا غير مکره . 

ويقتضي هذا العقد ثبوت الأمن للمستأمن » فلا يجوز قتلهم ولا سبي نسائهم 
() البخاري )1۱١۸( )۳۱۷۱( )۳٣۷(‏ »ومسلم »)۳۳٣(‏ وأبو داود (۲۷۷۳) . 
)۲( البخاري (۱۸۷۰) (۷۳۰۰) »ومسلم (۱۳۷۰) ۰ والترمذي )۱٤۱۲(‏ › وأبو داود (۳۶*). 
(۳) ابو داود (۲۷۰۱) » والنسائي (۱۹/۸) › وابن ماجه (۲۹۸۳)» وصححه الشیخ الألباني في الرواء 

(۲۲۰۸). 
)٤(‏ البخاري )۳٣۷(‏ ومسلم »)١۳۷۰(‏ والترمذي )١١۷۹(‏ » ومالك في الموطاً )۲١۱/۱(‏ برقم (۱۹۳) . 
() رواه الحاکم (۲۹۲/۳) » والطبراني في الکبیر ›»)٤۲۹/۲۲(‏ والبيهقي )۱۸١/۷(‏ . 
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وأولادهم» ولا اغتنام أموالهم» بل ولا ضرب الجزية عليهم › ولا يحل الغدر بهم › 

وعلى هذا فعلى المسلمين أن يكفوا الأذى عن المستأمن مدة الأمان » فإذا 
انتهت مدة الأمان وجب على الحاكم إبلاغ المستأمن إلى مأمنه » أي : توصيله أو 
السماح له بالوصول إلى المكان الذى يأمن فيه على نفسه وماله. 


متی ینتهي الأمان ؟ 

ى الأمان في الحالات الأنية : 

. إذا انتهت المدة المحددة للأمان إن كانت له مدة معلومة‎ )١( 

(۲) بنبذ الإمام له : أي : نقضه » وذلك عند حوف الضرر منهم بشرط أن 
e HRS‏ 
ا اد اله عل ا ل آل لا يحت په [ الأنفال : 

(۳) ينتهي عقد الأمان ايسا إذا طلب العدو نقضه . 

gy 

: يشترط في الأمان ألا يكون هناك ضرر واقع على المسلمين سواء كانت 
هناك مصلحة حاصلة أم لاء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة » ولذلك لا يجوز 
الأمان لجاسوس ونحوه مما يسبب ضررًا للمسلمين » ويرى الحنفية والمالكية 
اشتراط المصلحة للمسلمين في عقد الأمان› ائ ا لا يکتفون بعدم وقوع 
الضرر فقط » بل يشترطون مع عدم الضرر تحصيل المصلحة أيسّا. 
) @ @ @ 

مسألة : هل يجوز للمستأمن دخول حرم مكة والمسجد الحرام؟ 

الجواب : ذهب الشافعية والحنابلة a O‏ 
تعالی : تاها زی ءامنوا نما الروت بحس فلا يقرا المد 
الحرم َد م عد عامهم هلد اجه [ التربة : : ۸[ 


۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنهة 


والمقصود من المسجد الحرام في الآية حرم مكة » وقالوا : لا يدخل أيصًا غير 
ا و : ما ثبت عن عمر ط4 أن النبي از 
قال : « لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » حتى لا أترك إلا 
مسلما ٠")‏ » والمراد بها بلاد الحجاز فقط دون بلاد اليمن وإن كانت من جزيرة 
العرب» لان عمر د ظله أجلاهم من الحجاز دون ا 

وذهب المالكية إلى جواز « دخول » غير المسلم مكة لكن لا يدخلون البيت 
الحرام » على أن تكون مدة الأمان في مكة ثلاثة أيام » ويمكن أن تزيد إذا كانت مصلحة 
يراها الإمام » وقالوا : لا يجوز لهم « استيطان » جزيرة العرب » ويفسرون جزيرة العرب 
بالحجاز واليمن لعموم الاحاديث الواردة في إخراجهم من جزيرة العرب . 

وأما الحنفية فعندهم يجوز لغير المسلم « دخول ) أي مکان في دار الإسلام 
بأمان حتى مكة والمسجد الحرام مدة إقامة المسافر ثلاثة أيام » وقالوا : إن الأية 
المقصود منها منعهم أن يحجوا أو يعتمروا إلى البيت الحرام كما كانوا في الجاهلية . 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لقوة أدلتهم . والله أعلم . 
لاحات 

. يثبت عقد الأمان حتى لو كان بصورة غير صريحة » جرت العادة به أنه امان‎ )١( 

قال ابن قدامة يذه : رومن قال لكافر : أنت آمن › أو لا بأس عليك » أو 
أجرتك » أو قف » أو لتي سلاحك » أو مترس فقد أمنه ) . وقال في شرحه لذلك : 
ر یت ا ارما عله رل ارس د ا 
E‏ منكم أعجميًا فقال : مترس فقد أمنه ) . 

قلت : ويدخحل في هذا المعنى من يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرة الدخول أو 

(۱) مسلم (۱۷۹۷)» وأبو داود (۳۰۳۰)» والترمذي (۱۹۰۷). 


. )١١۱۷/١( المقنع‎ )۲( 
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قان ای واد رون تة 
تاجر ومعه متاع یبیعه قبل منه ( . 

(۳) يدحل في عقد الأمان بالتبعية كل من كانوا يتبعون المستأمن ولا ينفصاون 

. ويشبت الأمان وإن كنا لا نقصده إذا فهم الحربي من ذلك امانا‎ )٤( 

قال ابن قذامة : ( والإشارة كالقول » قال عمر طل : لو أن أحد كم أشار 
بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله » لقتلته » وقال أحمد : إذا أشير إليه 
بشىء غير الأمان فظنه ماتا فهو أمان » وکل شيء یری العلح أنه أمان فهو امان “ . 

مسألة : هل يجوز قتل الأجانب الموجودين في بلاد الإسلام؟ 

قول الد كتور سيد حسين العفانى - حفظه الله -: رإن هؤلاء الأجانب 
سواء کانوا سياحځا أو أطباء أو خبراء أو غيرهم قدموا إلى بلاد المسلمين وهم 
يحملون أكثر من صيغة للأمان وليس صيغة واحدة للگمان ؛ فقد دخلوا بجوازات 
سفر صحيحة ومعها تصريح بالدخول » أو ما يسمى عرفا تأشيرة دخول » وبعضهم 
مثل الخبراء والأطباء والعلماء والتجار قد يحمل تصريحًا بالعمل » أو تقصريسا 
بالإقامة » أو دعوة للريارة › وهذه کلھا صيع صحيحة ودقيقة ومكتوبة للأمان . 

ولذلك فإن قتل هؤلاء خحطاً شرعى جسيم » وإراقة لدمائهم بغير حق » وبغير 
موجب من الشرع » ينبغي على كل مسلم ملتزم بشرع الله الامتناع والتوقف عنه› 
ونصح غيره بذلك » والإنكار على من يفعل ذلك بكل سبل الإنكار الممكنة( . 


. )٠۱۹ - ۰۱۸/۱( المصدر السابق‎ )١( 
. )٥١۱۷/١( المصدر السابق‎ )۲( 
. فرسان النهار للد كتور سيد حسين العفاني‎ )( 


1٤‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الا : انتهاء الحرب بالهدنة : 

والمقصود بالهدنة : صلح مؤقت بمعنى الموادعة : وهي مصالحة أهل الحرب 
على ترك القتال مدة معينة » وتسمى مهادنة وموادعة » ومعاهدة » ومسالمة . 

ويشترط أن يكون عقد الهدنة من الإمام أو نائبه » ولا تصح من الأفراد » وهذا 
هو قول الجمهور» بينما يرى الحنفية إمكانية الهدنة مع جماعة من المسلمين إذا 
كانت هناك مصلحة » لأنها نوع مان » فكما يصح من الواحد يصح من الجماعة. 

والغرض من الهدنة وجود المصلحة كأن يكون المسلمون في حال ضعف 
والكفار أقوياء فنوادعهم » أو أن تكون مصلحة لدفع عدوان غيرهم » أو لتحقيق 
غرض إسلام الكفار » أو تحصيل منافع اقتصادية أو عسكرية » أو غير ذلك . 

قال تعالی : وون جتحا الاسم جح ها وکوک عل ال الأنفال : ]٦١‏ » وقد 
اشتهرت الهدنة التى وادع فيها النبي ييا كفار مكة عام الحديبية . 
ملاحظات : 

. تجوز الهدنة بعوض ندفعه أو نأخذه» وتجوز بلا عوض‎ )١( 

(۲) إذا تمت الهدنة ترتب عليها أمان للأعداء كما في عقد الأمان » فنكف 
عنهم الأذى » ويجب الوفاء بالشروط المتفق عليها» ولا تجوز الخيانة . 

(۳) عقد الهدنة عقد لازم عند جمهور العلماء لا يجوز نقضه إلا إذا خيف 
حيانة من العدو» أو غدر لقوله تعالی : وما اف من ومر خيانة اد اليه 
عل سوا چە [ الأنفال : ۸ه » أي : انه في هذه الحالة لابد من إعلامهم بنقض العهد . 

ومن مظاهر خيانة العدو للهدنة » أن يقاتلوا المسلمين › أو يناصروا من يقاتلون 
الا ا ا کی ع اا و 
ذلك » فإن ثبت ذلك فقد نقضوا العهد» وجاز قتالهم » قال تعالی : وان كرا 
امتهم ن بعد عدم ما ب وييڪم فقولا أيه الڪ رتهم ا 
من لَه لعلَهمْ بنتهو 6ه ر التربة : ٠١‏ » فهؤلاء نقضوا العهد فنقاتلهم » ولا يزم 
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إبلاغهم في هذه الحالة بنقض العهد الذى بيننا وبينهم ولذلك لما نقضت قريش 
العهد قاتلهم النبي وياو حتى فتح مكة. 

وأما إذا استقاموا على العهد استقمنا عليه ولا يجوز مقاتاتهم لقوله تعالى : هَن 
أسقلموا كم فاسكقيموا هبه [ الربة: ۷] . 

وخلاصة الأمر أن بقاء العهد ونقضه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : أن يستقيموا لنا فنستقيم لهم . 

الثاني : أن نخاف منهم غدرًا وخيانة » فنعلمهم بنقض العهد قبل أن نقاتلهم . 

الثالث : أن يقع منهم الغدر والخيانة › فنقاتلهم ولا يشترط إعلامهم . 

)٤(‏ هل عقد الهدنة مؤقت بزمن أم أنه يمكن أن يكون مطلمًا ؟ 

الجواب : هناك ثلاثة آراء في هذا الحكم : 

القول الأول : قالوا هو مؤقت ولا يزيد عن عشرة سنوات ودليلهم أن عقد 
الحديبية كان عشر سنوات » فلا يزيد على ذلك . 

القول الثاني : قالوا : هو مؤقت » ولا يشترط أن تكون المدة عشر سنوات » بل 
يجوز أن يزيد عر إذا دعت الحاجة لذلك لأن الأدلة عامة في جواز 
المهادنة دون تقييد » وأما كون النبي ييه وادعهم عشر سنوات لأنه رأى أن ذلك 
كاف للمصلحة . 

القول الثالث : قالوا : يجوز أن يكون مطلقًا بدون تحديد مدة شريطة أن يكون 
لعقد غير لازم » وللمسلمين الحق في نقضه متى شاءوا» وهذا ما رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ا » ولكن في هذه الحالة لابد أن نعلمهم بأنه لا عهد بيننا 
وبينهم إذا أردنا نقضه . 
0 رابعا: انتهاء الحرب بعقد الذمة : 

معناه لغة : العهد لقوله تعالى : «إلا يربو فى ممن إل و ود4 اى 
۱ «والإل) : الأهل والقرابة » e‏ العهد . 


٤٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

واصطلاحًا : التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والدفاع عنهم ببذل 
الجزية > مع استسلامهم » ويلاحظ أن عقد الذمة عقد مؤبد . 

ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه على رأي جمهور العلماء . 

والحكمة من عقد الذمة : تمكين غير المسلمين من الاطلاع على حقائق 
الإسلام وعقيدته . 
ملاحظات : 

() عقد الذمة لا يكون لا لأهل الكتاب أو للمجوس لأن عندهم شبهة 
کتاب » والدلیل على ذلك قول الله تعالی : یلوا آرت لا ونوت الله وآ 


ر ارہ وو ہے ۶ م ج 1 
يلوو آلآخر وا رمو ما حرم أله ورسول م ولا پوت وي الح يى الت 
م2 ه م ص 2 i:‏ 2 رکو ~~ 

أو توا اأكَب حي يعٌطواً الجزية عن ي وهم صروت که 7[ المائدة: ۲۹] . 


وأما الدليل على اعطائها مع المجوس فلما ثبت « أن النبي اة أخذ الجزية 
من مجوس هجر »» وام المشركون فلا نقبل منهم الجزية » فإما الإسلام وإما 
القتال لقوله تعالى عن المشر كين فو نقیلو تہ سرد [ الفتح : ]١١‏ . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعقد لكل كافر لحديث بريدة عن النبى كلا أنه 
ال وض الامزاء « ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال » فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم › فادعهم إلى 
اللإسلام » فإن هم أبوا فسلهم الجزية ... الحديث 

وهذا القول - أعني عمومها لكل كافر - هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين اذ . 

کما يشترط ألا يكون المعاهد مرتدًا کف ا 

(۲) إذا تم عقد الذمة انتهت الحرب » وعصم الكفار نفوسهم وأموالهم وأعراضهم 

(۳) عقد الذمة عقد لازم من جهة المسلمين فلا يجوز نقضه وهذا باتفاق 
( البخاري )۳۱٥۷(‏ وأبو داود ٤۳(‏ ۳۰) والترمذي )٠٥۸٩(‏ . 


(۲) مسلم (۱۷۳۱) »› وأبو داود )۲٦١۲(‏ » والترمذي )۱٦1۷(‏ . 
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الفقهاء » وأما بالنسبة للذميين فالعقد غير لازم » فيجوز لهم نقضه متى شاءوا» واتفق 
الفقهاء على أن الذميين مطالبون بالالترام بأحكام الشريعة الإسلامية ( أي : المدنية 
والجنائية ) وأما أحكام العبادات وما یدینون به فلهم ما یدینون به کأکلهم الخنازیر 
وشربهم الخمور» لكن لا يحدثون بيعة » ولهم ن يرمموا أماكن عبادتهم فقط . 

)٤(‏ تقدم نهم يطالبون بأحكام الشريعة في النفس والمال والعرض » فمن قتل 
e EOE E DP‏ 
E E TF‏ 

() یری جمهور الفقهاء أنه ينقض عهدهہ إذا لم يؤدوا الجزية » أو الامتناع عن 
تطبيق أحكام الشريعة العامة » أو الاجتماع على قتال المسلمين . 

(1) لا يجوز القيام لهم ولا تصديرهم للمجالس » ولا بدئهم بالسلام لقوله 
: « لا تبدءوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق ». ولکن إن بدءونا 
بالسلام وجب الرد عليهم بقولنا : «وعليكم » لما ثبت في الحديث « اذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم». 

ویری شيخ الإسلام جواز بداءتهم بقولنا كيف حالك ؟ وکیف أُصبحت ؟ لأن 

(۷) هل يجوز ان نهنگهم أو نعزیهم او نعود مرضاهہ “٩‏ . 

الجواب : آما التهنغة فهي تنقسم إلى قسمين : 


(۱) ابو داود »)٥۲۰٥(‏ والترمذي (۱۹۰۲)» وأحمد (۲۹۳/۲) . 
(۲) البخاري )11°۸( <c‏ ومسلم c(Y13۳(‏ وأبو داود )٥۲۰۲(‏ » وابن ماجه (۳۹۹۷) . 
(۳) راجع الشرح الممتع )٤۹۲/۳(‏ . 


1۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الأول : تهنغة بأعيادهم كعيد الكريسمس » وعيد الفصح » فهذا حرام بلا شك . 

الثاني : تهنغة دنيوية كأن يولد له مولود » أو وجد له مفقود » فهذه فيها نظر » إن 
كان في ذلك مصلحة كتأليف على الإسلام » أو مكافأة لهم على عمل قدموه فلا 
بأس بذلك» وإن لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز لأن ذلك نوع إكرام . 

وأما التعزية : فلا يعزون » لأن التعزية تسلية للمصاب » وكيف يسلى على 
مصاب وقد قال تعالی : «او تربص بک أن سک ائه بداب تت 

نلك 8 ايليا [ التربة : ۲[ . 

قال ابن عثيمين يه : ( وهذا لا شك في أهل الحرب » لكن في أهل الذمة › 
قال بعض أهل العلم : تعزيتهم تجوز للمصلحة كمصلحة التأليف لقلوبهم » أو 
للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهىى' . 

قلت : وفي جميع الأحوال لا يجوز المشا ر كة في مراسيمهم > والتواجد بکنائسهم . 

وأما عيادتهم : فالصحيح أنه يجوز لكن للمصلحة ايا كأن يرجى إسلامه؟. 

@ ® ® 


ن حقوق أهل الذمة' : 


اعلم أن القاعدة في معاملة أهل الذمة أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ويمكن أن 
نؤكد على بعض الحقوق التى يتمتع بها أهل الذمة فيما يلي : 

)١(‏ حمايتهم من الاعتداء الخارجي : وقد ذكر ابن حزم في کتابه « مراتب 
الإجماع » أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا 
أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلام ونموت دون ذلك صونًا لمن هو ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله عاد . 

. من كتاب « سماحة الإسلام » للد كتور عمر بن عبد العزيز» بتصرف‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع (۱۹۲/۳) . 


ڪتاب الجهاد ۹ 


(۲) حمايتهم من الظلم الداخلى : وقد كانت وصايا الخلفاء لأمراء ئهم بهل 
الذمة مشهورة معلومة » وصرح الفقهاء وأكدوا على دفع الظلم عنهم والمحافظة 
عليهم . 

(۳) حماية الدماء والابدان » وفي الحديث : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما »“ وقد أجمع الفقهاء على أن قتل 
الذمي من كبائر الذنوب . 

)٤(‏ حماية أموالهم » فلا يحق لمسلم أن يأحذ مال الذمي بدون حق » ولا أن 
يماطله في دين استدانه منه » بل إن الإسلام حمى لهم أموالهم التي يعتبرونها هم مال 
مح أن الإسلام ۰ يعتبر ه٥ IL‏ کالخنزیر . 

)©( تأمين احتياجاتهم عند العجز والشيخوخحة والفقر والمرض › وقد ورد في 
عمد الذمة الذي کتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من النصارى : 
( وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات » أو كان غنيا 
فافتقر وصار آهل دینه يتصدقون عليه طرحت جزیته وعیل من بیت مال المسلمین 
هو وعیاله ) . 

() حرية التدين : حرية الاعتقاد والتعبد eT‏ 
عن دينهم إلى دين الإسلام قال تعالى : «ولا إراه ف الد فد بين اشد م 
ا [ البقرة : 1 ] ومن تأمل عقود المسلمين لأهل الذمة وجدها تنص على 

(۷) حرية العمل والکسب وذلك بالبيع والشراء ومزاولة المهن من أي آنواع 
الأنشطة والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية . 

(۸) توليهم وظائف بالدولة إلا ما غلب عليه الصيغة الدينية كالإمامة ورئاسة 
الدولة وقيادات الجيش » والقضاء بين المسلمين » والولاية على الصدقات . 


(۱) البخاري »)۳۱٣١(‏ وأبو داود »)۲۷٦۰(‏ وابن ماجه )۲۹۸٩(‏ . 


۹{ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وغير ذلك من أنواع الحقوق التي امتاز بها الإسلام بالتسامح وحماية هؤلاء 

الأقليات الذين تحت عهده وذمته وضمن لهم هذه الحقوق . 
@ ® @ 

0 0 أحكام الجزية : 
ن أولا: المكلفون بأداء الجزية : 

تؤخذ الجزية من البالغ العاقل الذ كر مع توفر الصحة والقدرة المالية » والسلامة 
من العاهات المزمنة » والحرية . 

فلا تجب الجزية على الصبي » ولا المجنون » ولا تجب على النساء» ولا على 
المرضى » ولا على الفقير المتعطل عن العمل »› ولا على الرهبان الذين لا يخالطون 
الناس » ولا على الزمنى“ كالأعمى والشيخ الفاني » ولا على العبد. 

رفو ار آم هن هز آنا ا كمي بم ار ر ايه ارغه أعن 
أحذت منه الجزية في آخر الحول . فإذا اغتنى مثلا في نصف الحول أخذ منه نصف 
الجرية فقط. 
ل ثانيا : مقدار الجزية ووقت أدائها: 

ذهب الشافعية إلى أن أقل الجزية دينار لكل سنة » ومن متوسط الحال ديناران › 
ومن الغني أربع دنانير . 

ومذهب الحنفية والحنابلة قريب من هذا المذهب إلا أنهم يقدرون بالدراهم » فالجزية 
اثنا عشر درهما» والمتوسط أربعة وعشرون درهمًا» والغني ثمانية وأربعون درهمًا . 

وأما المالكية فالتقدير عندهم حسب حال الإنسان » بما يراه الأئمة . 
0 ثالثا : متى تسقط الجزية : 

تسقط الجزية باعتناق الإسلام » وتسقط بالموت على الراجح . 


.)1۹/۱۳( أي : اصحاب العاهة » ورجل رين أي : مبتلى » لسان العرب‎ TRO 


كڪتاب الجهاد ١‏ 


3 حكم الأنفال والغنائم : 

الأموال التي تكون بسبب الحرب مع الكفار وتؤخذ منهم لها تعريفات مختلغة 
حسب ما یخص کل نوع ؛ وبیان ذلك فیما يلي : 

أولا : النفل : 

هو أن يخص الإمام ب بعض المجاهدين زيادة لهم عن حصتهم في الغنيمة» 
وذلك من باب التحريض على القتال » وذلك كأن يقول الإمام : من قل قتيلا فله 
سلبه » أو يقول لسرية ( مجموعة من الجيش) : جعلت لكم الربع أو النصف 
تحريضا لهم على القتال . 

ومعنى «السلب ) هو سلاح المقتول › وملابسه » ودابته » وماله الذي معه . 

واحتلف العلماء هل التنفيل لابد فيه من إذن الإمام » أم أنه حكم عام سواء أذن 
الاما ام ؟ على قرلين لكاي رى الحة والمالكية آنه لابد فيه من إذن 
الإمام » بينما ذهب الشافعية والحنابلة أنه لا ر يشترط الإذن » وسبب اختلافهم راجع 
إلى حدیثه اة یوم حنین : « من قتل قتیلا له عليه بینة فله سلبه ‏ هل هذا حکہ 
عام صادر عن النبي ية فلا يحتاج إلى الإذن بعد ذلك » آم آنه حكم خاص في هذه 
الواقعة فلابد إِذا من إذن الإمام . 

ن انيا : الفيء : 

هو المال الذى يؤحذ من الكفار من غير قنال » أي : بطريق الصلح كالجزية والخراج , 

E‏ : أنه e‏ ييه خحاصة في حياته لقوله تعالی : وما 
ف ا لی رولو منم مما فشر عله من َيل ولا ركاب للك آله هسر 
رسكم على من ساره [الحشر: ]٠‏ . 

وعن عمر بن الخطاب له قال : « كانت أموال بني النضير مما أفاء الله ل 
على رسوله يو » وكانت خالصة له » وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما 


. ٠۰۹۲( البخاري (۳۱۶۲)» ومام ( ۱۷۰۱ وأبو داود (۲۷۱۷)» والترمذي‎ )١( 


۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


بقي جعله في الكراع والسلاح )2 ومعنی ( الكراع » : الخيل والبغال والحمير . 

ولما مات النبي بيا فإن مصرف الفئ يكون في مصالح المسلمين العامة › 
ا ا و ا ی ا ي 
المنقول والعقار» فيرون أن العقار يكون لمصالح المسلمين» وأما المنقول 
فيخمسونه كالغنيمة » ويجعلون « الخمس » خحمسة أسهم » سهم الرسول ( ويكون 
الآن في مصالح المسلمين ) » وسهم أولي القربى ( وهم بنو هاشم وبنو المطلب ) › 
وسهم اليتامى » وسهم المساكين » وسهم أبناء السبيل . 

ن ثاثا : الغنيمة: 

وهي ما أحذ من أموال الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة ويتعلق بها ما يلي : 

ی ا ا ی ع 

تتملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها » فيثبت بذلك انتقال الملكية للغانمين › 
ويجوز امام أن يقسمها في دار الحرب أو دار الإسلام . وهذا رأي جمهور 
العلماء. 

وعند الشافعية أن تملك الغانمين لأموال العدو لا يتم إلا بعد الاستيلاء عليها 
وقسمتها» والفرق بين هذا الرأي والرأي السابق » أن الرأي الأول يثبت الملكية 
بمجرد الاستيلاء فقط › وهذا الرأي يثبت الملكية بعد الاستيلاء والقسمة» وعلى 
هذا إذا مات واحد من الغانمين قبل القسمة » يورث نصيبه بناءً على قول الجمهور › 
ولا يورث بناء على قول الشافعية . 

وأما الحنفية فإنهم لا يثبتون الملكية إلا بعد نقل الغنائم إلى دار الإسلام فيثبت 
الحق العام بذلك » لكن لا تشبت الملكية الخاصة لكل واحد إلا بعد القسمة . 

وقول الجمهور هو الأرجح ؛ لأن النبي َي قسم غنائم حنين قبل أن يرجع إلى 


. )۱۳۲/۷( والترمذي (۱۷۱۹) » والنسائي‎ » )۲۹٣۰( وأبو داود‎ › )۱۷٥۷( ومسلم‎ › )۲۹۰ ٤( البخاري‎ )١( 


ڪتاب الجهاد CE‏ 
البيهقى فى السنن'. 
طريقة تقسيم الغنائم : 


ر چ م ۶ ص ي و Au‏ و 
قال تعالى : و واعلموا آنا مت من سىء فان لله سه و سول ولذى 


عدا وم الْفَرّان دوم أل لمعنه [ الأنفال : ائ[ 

وعلى هذا فتقسم الغنيمة خمسة أقسام : ثم توزع كالآتي : 

الخمس الأول : يقسم على من ذكرتهم الآية وهم خحمسة : لله ورسوله واحد 
- ولذي القربي واحد - ولليتامي واحد - وللمساكين واحد - ولابن السبيل 
وأحد. ٠‏ 

الأربعة أخماس الباقية : للغانمين » للراجل سهم (أي : غير الراكب)› 
وللفارس ثلاثة اسهم » سهمان لفرسه» وسهم له لأن النبي بيا فعل ذلك فى 

ويلاحظ في ذلك ما يلي : 

س ال ية كان يأخذه النبي لكفايته لنفسه وعياله » وأما بعد مو ته 
اة فإن سهم الله ورسوله يكون فيا في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين . 

ثانا : سهم ذوي القربي وهم ( بنو هاشم وبنو المطلب ) ينفق عليهم حسب 
حاجتهم ويشترك فيهم الفقير والغني » والرجال والنساء لعموم الآية «إولزى 
اَلمَر › وقد أعطى النبي ا العباس منه » وكان من أغنياء قريش » و كان الزبير 
بأحذ سهم أمه صفية عمة النبي لاہ 

ثاثا : اسهم اليتامي لا يشترط فيهم الفقرء وإلا لما كان لذكر الفقراء 


(۱) سنن البيهقي )٥٤/۹(‏ . 


¢ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والمساكين معنى » ولا شك أن من كان أحوج كان أحق بالأخذ. 

رابعا : سهم الغانمين للمقاتلين الذين دخلوا المعر كة » ولو لم يقاتل بعضهم › 
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت » فتضم غنائم السرايا إلى غنائم الجيش › وغنائم 
الجيش إلى غنائم السرايا » ويشارك فيها الجميع . 

خامسًا : تقدم أن النبى ية جعل للراجل سهماء وللفارس ثلاثة ( سهمان 
لفرسه » وسهم له فما هو القول الآن في الحروب الحديثة ؟ 

الخرات: الأشه بافارن الان شن ر كوت الطارات ,الاه الال 
الدبابات والم ركبات ونحوهاء فهؤلاء جميعًا يأحذون ثلاثة أسهم » وأما المشاة 
فلهم سهم واحد . 

فإن قيل : الطائرات والدبابات ملك للحكومة » فالجواب : تكون لهذه الألات 
سهمان يرجع سهمهما إلى بيت المال (خزانة الدولة ) » إلا إذا رأى ولي الأمر 
مصلحة بأن يعطية لقائد الطاثرة فلا باس : 
حك الغال للغنيمة : 

المقصود بالغال : الذي كتم شيئًا من الغنيمة » وأحذه لنفسه قبل أن يقسمها 
الإمام» وهو عمل محرم من کبائر ا تعالى : وما کا لي أن يل ل 
ومن غلل يأب يما عل يوم الق مةه [ آل عمران : e‏ 

وقد ثبت في الحديث أن رجلا من المسلمين رمي بسهم فكان فيه حتفه » فقال 
الصحابة » هنيمًا له الشهادة يا رسول الله فقال النبى جل . «لاء والذي نفس 
محمد بيده» إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارًاء أخذها من الغتائمء لم 
اا : أصبت يوم 
خحیبر »› لر ا کا د ھی رک کان م ر 


. )۲٤/۷( وأبو داود (۲۷۱۸) » والنسائي‎ »)۱۱١( ومسلم‎ »))۲۳٤( البخاري‎ )١( 


كڪتاب الجهاد ° 


ومعنى «الشملة » كساء صغير» و« الشراك » : سير النعل الذي يكون على 
وجهه . 

وإذا ثبت أنه غل شيعا من الغنيمة فالحكم أن يحرق جميع رحل الغال ( يعني : 
جميع متاعه ) عقوبة له - واستئنى العلماء من ذلك السلاح والمصحف وما فيه روح 
- وذلك من باب التنكيل بمن يغل » ولكن هل هذا التحريق على الوجوب » ام أنه 
يرجع إلى اجتهاد الحاكم ؟ 

رجح شيخ الإسلام ابن تيمية كه : أن هذا الحكم يرجع إلى اجتهاد الإمام» 
فإن رأى المصلحة أن يحرق حرقه » وإن رأى أن ييقيه أبقاه . 


@ @ 
مسألة : إذا غنم المسلمون أرسًا فحت عنوة » فالإمام مخير بين أن يقسمها 
على الغانمين » وبين أن يوقفها على المسلمين » ويضرب عليها خراجا مستمرًاء 
ای اول ها بل يجعلها وقفا » ويأخذ الخراج » وهو جزء من المال يأخحذه 
بن ب ارف تح يديه . 
فمقلا : يقول الإمام على كل آلف مر« راج » سنوًا آلف جيه » يأخذها ممن 
يعمر هذه الأرض» سواء عمرها بالبنيان أو بالغرس» فإن عجز عن دفع الخراج 
أجبر : إما أن يؤجرها أو يردهاء وإذا دفع الخراج فالأرض تحت تصرفه مستمرًا» 
وتورت عنه . 
وهذه الأموال التي يأخذها الإمام خراججا تصرف في مصالح المسلمين كما 
تصرف أيصًا أموال الجزية في مصالح المسلمين العامة . 
@ ® @ 
0 0 حكم الأسرى والسبايا: 
السبايا : هم النساء والأطفال . 


الأسرى : هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء . 


7 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


أولا: حكم السب : 
يدور الكلام في حكمهم حول القتل » والرق » والمن» وذلك على النحو 
الأتي : 

)١(‏ القتل : لا يجوز قتل النساء والأطفال من السبايا باتفاق العلماء» لكن لو 
اشترك أحد منهم في القتال بالفعل أو بالرأي جاز قتله قبل الأسر وبعد الأسر عند 
جمهور العلماء » وأما الحنفية فأجازوا القتل لهم قبل الأسر ولم يجيزوه بعد الأسر. 

(۲) الرق : فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى نهم يصيرون أرقاء بمجرد السبي 
ويقسمون مع الغنائم » لأن النبي بيا كان يقسم السبي » كما يقسم الغنائم . 

ويرى المالكية أن الإمام مخير بين استرقاقهم وبين المن والفداء. 

(۳) المن : يرى المالكية جواز المن يإطلاق سراح السبايا بدون مقابل › 
ووافقهم على ذلك الشافعية والحنابلة لكن بشرط أن يستطيب أنفس الغانمين . 

وأما الحنفية فيرون عدم جواز المن» لأنهم يعودون إلى دار الحرب فترداد قوة 
الحربيين أمام المسلمين » والراجح قول الجمهور لقول الله تعالى : إا ما بد ون 
فداه [ محمد: ]٤‏ . 

)٤(‏ الفداء : أجاز الشافعية الفداء مقابل مال أو مقابل أسرى من المسلمين في 
ى اعدا ر اول الاس وا ا ا ارا ادا ا ى ف دون 
المال » وخالف في ذلك الحنفية والحنابلة فرأوا عدم جواز الفداء بالسبي لا على 
SS‏ 
وما متا بعد ونا وداه [ محمد : ۽ 

% ® ® 
ل ثانا : حكم الأسرى: 

ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أن لاإمام أو نائبه الحق أن يفعل بالأسرى ما 

هو أنفع وأصلح للمسلمين بأحد أمور أربعة : وهي القتل » أو الاسترقاق » أو المن» 


كتاب الجهاد C4‏ 


أو الغداء » على أن يكون ذلك باجتهاد واستشارة لا بحسب التشهي » ووافقهم على 
ذلك المالكية إلا أنهم زادوا أمرًا خامشا وهو ضرب الجزية عليهم . 

ودليل ما تقدم كما يلي : 

)١(‏ دلبل القعل : قوله تعالى : ا اح لأر كلم قارا اشر 
ت رج دنم وهه [التوبة: ]٠‏ 

وقد ثبت أن النبي ية قتل بعض الأسرى يوم بدر» فقد قتل عقبة بن أبي معيط 
والنضر بن الحارث » وأمر يوم الفتح بقتل هلال بن الأخطل » ومقيس بن صبابة » 
وعبد الله ات مسرح » وقال : «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقین بأستار 
الكعبة » . 

(۲) دلیل الاسترقاق : قوله تعالی وی إا اتوش شد وان ا 
وما ده ففهموا معنى الاسترقاق من قوله : دو ألا . 

وثبت في السنة أن النبي ييا استرق أسرى في غزوة خيبر» وقريظة» 
وحنین . 

(۳) ودليل المن : الآية السابقة » وقد من النبي بيا على بعض الأسرى ؛ فمن 
على تُمامة بن أثال سيد أهل اليمامة » ومنٌ على أبي عزة الشاعر» وأي لای بن 
ا 

. ودليل الفداء : الأية السابقة ايسا وقد ثبت الفداء في اسار بدر‎ )٤( 
واخرج مسل عن اياس بن سل عن أيه أن رة من المسلمين أتوا بأسرى فيهم‎ 
امرأة من بنى فزارة » فبعث بها رسول الله اة إلى آهل مكة » ففدى بها ناسا من‎ 
الان انوا اشوا کا‎ 


. )٤۳٣۹( وأبو داود‎ »)٠۰٥/۷( مختصرًا» والنسائي‎ )٠۱۳١۷( ومسلم‎ »)۱۸٤١( البخاري‎ )١( 
. )۲۸٤٩( وأبو داود (۲۹۹۷) »› وابن ماجه‎ »)٠۷۰١( مسلم‎ )۲( 


E۸‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 تنبيه : الرد على شبهة وجود الرق في النظام الإسلامي : 

طعن بعض أعداء الإسلام في النظام الإسلامى بأنه أباح الرق » وزعموا بذلك أنه 
اضطهد طائفة من الناس بما لا يتناسب مع دعوته بالمساواة في أصل الخلقة › 
« كلكم لآدم وآدم من تراب » . والرد على هذه الشبهة فيما يلى : 
أولا: تقدير الوضع الاجتماعى السائد : 

إن الإسلام جاء إلى البشرية ونظام الرق نظام سائد فى حياة الناس الاقتصادية 
والاجتماعية فلو أنه فرض عليهم إطلاق و E‏ ذلك 
الأمر يبوء بالفشل » ولعرض أوامره للمخالفة والامتهان وعدم القبول » فإقرار الإسلام 
للرق كان تحت هذه الظروف لحكمة سامية » وهي عدم تعرض الحياة الاجتماعية 
لهزه عنيفة تؤدي إلى أضرار بالغة . 
ثانتا : تشريع الوسائل التى تساعد على العتق تدريجيا: 

ويتلخص ذلك في طريقين : 

أحدهما : تضييق منافذ الرق : 

بأن وضع قيودًا على بعض مناهج الرق التى كانت سائدة فحرمها الإسلام ولم 
يجعلها وسيلة للرق » بل جعل بعض صورها وسيلة للعتق » فمن هذه النظم التى 
كانت سائدة وأبطلها الإسلام : 

(1) تحريم رق الحر : كان الحر إذا احتطف باع ويكون رقيقاء قال لا : 
قال الله ك : « ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه خصمته ؛ رجل 
أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأکل ثمنه » ورجل استأجر أجیرًا فاستوفی منه 
العمل ولم يعطه أجره ٠)‏ . 

(۲) تحريم رق من ارتكب بعض الجرائم : وكان هذا أيصًا من النظام السائد 


(۱) ابو داود »)٥۱۱١(‏ والترمذي )۳۹٣٣(‏ . 
(۲) البخاري (۲۲۲۷) (۲۲۷۰)» وابن ماجه )۲٤٤۲(‏ 


ڪتاب الجهاد E‏ 


أن من سرق أو قتل يجعلونه رقيقًا لمصلحة الدولة » أو لمصلحة المجني عليه . 

(۳) تحريم رق أولاد الجواري : وهذا من أعظم ما يفخر به الإسلام لأنه 
بذلك فتح بابا واسكًا للعتق » فالمرأة إذا حملت من سيدها كان ولدها عبدًا في النظم 
القديمة » ولا شك أن هذا كان يدفع في المجتمع بالاآلاف من الرقيق » فحرم 
الإسلام ذلك » وجعل أولاد الجواري أحرارًا» بل تصير الجارية نفسها حرة إذا مات 
سيدها ؛ لأن ولدها حر ويقال لها : أم ولد. 

)٤(‏ هناك أشياء أخرى حرمها الإسلام في نظام الرق ؛ كرق المدين إذا عجز 
عن دفع دينه » وهذا كان النظام واقع قبل الإسلام . 

)٥(‏ ومن ذلك تحريم أن بيع الإنسان نفسه ويتنازل عن حريته إذا دفعه العوز 
إلى ذلك . 

. ومنها تحريم استغلال الوالد سلطته في بيع بعض أولاده الذكور أو الإناث‎ )٩( 

وعلى هذا فالإسلام لم يقر إلا نوعين فقط من الرق وهما ما كان نتيجة البيع 
والشراء للعبيد والجواري الأصليين » أو ما كان من أُسرى الحرب ؛ ومع ذلك فقد 
فتح الأبواب ورغب في عتتق هذين النوعين على ما يأتي : 

على أنه أيضًا لم يجعل رق الحرب نتيجة حتمية لابد منها بل يبيح المن بدون 
مقابل » أو الفداء » بإطلاق سراحهم مقابل مال أو نظير تبادل الأسرى . 

تانيهما : فتح منافذ العتق : 

كان نظام الرق في النظم القديمة يضيق المنافذ على نيل الحرية للرقيق » بل إنه لم 
يبح العتق إلا في حالة واحدة فقط » وهو إذا رغب السيد في عتق عبده » وذلك في ظل 
شروط قاسية ومعقدة » بل إنهم في بعض المجتمعات كانوا يفرضون غرامة مالية كبيرة 
يدفعها السيد للدولة إذا أعتق عبده ء وأما الإسلام فقد وسع المنافذ للعتق فمن ذلك : 


. )٠٥٤١( والترمذي‎ »)٠١۰۹( ومسلم‎ »)۲١۱۷( البخاري‎ )١( 


C۰‏ تمام المنة قي فقه الڪتاب وصحيح السنه 


: العتق بمجرد صدور كلمة العتق من السيد ولو كان هازلا : قال كيار‎ )١( 
. ) ثلائة جدهن جد وهزلهن جد › اللكاح › والطلاق » والعتق‎ « 

(۲) الوصية بالعتق » كأن يقول لعبده أنت حر بعد موتي ويسمى هذا العبد 
« المدبّر » » ولا يجوز للسيد إذا صدر منه هذا اللفظ الرجوع فيه ولا يجوز له أن 
يبيعه أو يرهنه » أو يهبه » أى : أنه يمنع حق التصرف فيه . 

(۳) العتق بسبب أن تحمل منه الجارية » وتسمى «أم الولد »» وقد حرم 
الإسلام بيع أمهات الأولاد » فقد أعتقها ولدها» وهذا الولد أيصّا حر » وقد تقدم أنه 
كان في النظم القديمة يصير عبدًا. 

N‏ المكاتبة : قال تعالی : «ولذین بون التب ِا ملک أيسنكم 

» ]۳۲ هم إن متم فم 2 | وءاتوشم يِن ال َه اذى ا کہ [النور:‎ E 
EVE E E N 
» لآية على مساعدتهم والتصدق عليهم «وءَاُهُم ن مال أ ادى اکم‎ 
وظاهر الآية أنه يجب على السيد قبول المكاتبة مع العبد إذا رغب العبد في ذلك لأن‎ 
. اله أمرهم بذلك‎ 

)٥(‏ العتق كفارة عن المعاصي : فبينما كانت الجرائم في النظم السابقة سببًا 
رق مارت ي فا الاما س ت ر ا کر ها لای 2 
جرمه ومعصيته » فجعله كفارة في القتل الخطأً » وفي كفارة من جامع في نهار رمضان . 

() العتق في كفارة الأيمان » فتحرير الرقبة كفارة في يمين الظهار » وكفارة 
في الحنث يمين الحلف . 

(۷) حبب الإسلام العتق تطوعًا : قال تعالى : 5 قحم امه 3© وتا 


+ ر رم ار 


ركا ما العقبة © ك رَه 1 البلد : ٣۳ - ۱١‏ وقال ا e‏ 


ابو داود )۲٠۹ ٤(‏ » والترمذي )۱۱۸٤(‏ › وابن ماجه (۲۰۳۹) » وحسنه الشيخ الألبانى فى إرواء الغلي 
)۱( ي ي 
(۸( . 


ڪتاب الجهاد ET‏ 


أعتق الله به بكل عضو منه عضرا من النار × 
() محصص الإسلام في سهم الركاة سها اتحرير الأرقاءء أي : أنه جل فر 


£ 


ميزانية الدولة جزءًا لتحرير الرقيق عکس ما كان سائدًا أن من حرر عبدًا أخحذت منه 
غرامة مالية . 

وبهذا تعلم أن الإسلام ساهم مساهمة كبيرة في تحرير الأرقاء » ومن الملاحظ 
أنك لا تجد في كتب الفقه الإسلامي أبوابًا تسمى أبواب الرق » وإنما تجدهم 
یسمونها آبواب العتق » وذلك يدل على مدى الرغبة الشديدة المتوفرة في نصوص 
الشريعة الإسلامية إلى عتق الأرقاء » ونيلهم الحرية » حتى صار الأمر إلى ما هو معلوم 
الیوم »> حیث لا تری رقيقا واحدًا » ولیس هذا بفضل قوانین الأمم المتحدة » فإلى ٠‏ 
عه قريب كان الرقيق في بلاد أمريكا » وتسلطهم على بلاد أفريقيا » ولا يسمح هذا 
المختصر لبيان ظلمهم الذي كانوا يفرضونه على الرقيق » بل لا يسمح هذا أيصّا 
بيان ظلمهم على بلاد الإسلام » وتشريدهم وتعذيبهم لهم مع ادعاءاتهم الكاذبة 
بأنهم يطالبون العالم بالحرية والمساواة ونزع العصبية ونحو ذلك . 

فإلى الله المشتكى » ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


@ ® 8 


. )٠٥٤١( والترمذي‎ » )٠٠١۰۹( ومسلم‎ » )1۷۱٠٥( البخاري‎ )١( 


«ختاب الجنايات {To‏ 


كتاب الجنايات 
معس الجناية : 


وشرعًا TT‏ قصاصًا أو دية أو كفارة . 


@ @ @ 

0 حكم الجنايات : 

الجناية محرمة شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما « الكتاب » : فقد قال الله تعالى : «ولا توا اتن أَلَق 
الح 4 [الاسراة ۴ : 

رقال تعالی : ومن يشل مُوْمك ا معدا فَجَرَاؤمْ جَهَكَمُ ردا 
فيا وعضب أله عه ولعته را غ عظيمًا# [النساء: ]۹٣‏ . 

وأما «السنة) : یاو : ( کل السب على المسلم حرام ؛ ماله ودمه 
وعرضه ٩‏ وقال ىة : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام » 
كحرمة یومکم a ei‏ هذا »0 . 

وغ د ال بن عمرو یب قال : قال ا : « لزوال الدنيا هون علد الله 
تعالی من قتل امرئ مسلم )0 . 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )۹۸/٦(‏ . 

(۲) مسلم )۲٠١۱٤(‏ » وأبو داود )٤۸۸۲(‏ » والترمذي (۱۹۲۷) . 

)"( البخاري (1۷) ›)۱۷٤١( )۱۰٥(‏ ومسلم (۱1۷۹)› والترمذي )۲۱٣۹(‏ » وابن ماجه )۲۰٣۰(‏ من 
حديث عمرو بن الأحوص . 

(( صحيح : الترمذي (۱۲۹۵)› والنسائي (A/V)‏ ورواه ابن ماجه (۲۹۱۸۹) ۰ من حدیث البراء ب 
عازب » وانظر صحیح الجامع رقم )٥۰۷۷(‏ . 


CF‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
وعن ابن مسعود ط4 قال : قال رسول الله ية : « لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاث : الثيب الزاني » والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة ». 
وأما « الإجماع » فقد أجمعت الأمة على تحريم القتل بغير حق . 
قال ابن قدامة كلم : ( لا حلاف بين الأمة في تحريمه ؛ فإن فعله إنسان 


ما ا ا غ 
وسوف أتكلم عن أحكام هذه الجنايات في فصلين : 
الأول : الجناية على النفس . 
والثاني : الجناية على ما دون النفس . 
@ @ @ 


)۱( البخاري (TAYA)‏ ¢ ومسلم “(1Y‏ والترمذي (۲ ٤‏ 1)› وأبو داود »)٤۳١۲(‏ وابن ماجه 
٤(‏ ۳( . 
(۲) المغني (۳۱۹/۹) . 


ڪتاب الجنايات ¥ 


أولا: الجناية على النفس 
المقصرد بالجناية على النفس : القتل . 


0 0 أقسام الجناية على النفس : 

تنقسم الجناية على النفس إلى القتل العمد» وشبه العمد» والخطاً: 
ن أولا: القتل العمد : 

معناه : أن يقصد من يعلمه أُدميًا معصومًا فيقتله بما غلب على الظن موته به . 
ومن خلال هذا التعريف يمكننا أن نقول : لا يكون القتل عمدًا إلا إذا تحقق فيه ما يلي : 

( أ ) القصد : حرج به من قتل خطأً» وخرج به المجنون لأنه لا قصد له . 

(ب) أن یعلمه آدميًا : فلو رأى سواًا فظنه ذئا مثلا » فألقاه فقتله فإذا هو آدمي » 
لا يڪون ذلك عمدًا. 

(ج) أن يكون معصومًا : ومعصوم الدم هم : المسلم » والذمي » والمستأمن» 
والمعاهد . 

(د) أن يقتله بما يغلب على الظن القتل به : سواء كان محدةًا كالسيف 
والسكين » أو غير محدد كأن يلقي عليه حجرًا كبيرًا . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا ضربه بعصا بسيط فمات » فهذا لا يكون عمدًا لأن هذه العصا لا يغلب 
على الظن القتل بها . 

(۲) إذا اجتمعت أسباب الجناية لكن المجني عليه لم يمت » بل تداوى فلا 
يحكم بالقتل عمدًا لأنه لم يحصل القتل . 


(۲) ٳذا جرحه بشيء ينفذ في البدن فمات ؛ فان کان في موضع يموت به کان 


(۱( انظر کتاب الجهاد في بیان أحكام الذمي والمستأمن والمعاهد . 


E۸‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
ذلك عمدًا» كأن يطعنه بإبرة في قلبه » وأما ٍن کان في موضع لا يموت به فلا 
يکون عمدا» بل شبه عمد» کأن يطعنه بهذه الإبرة فی يده فمات . 

. اعلم أن من العمد أن يسقيه سما » أو يلقيه في ماء فيغرق » أو في نار فيموت‎ )٤( 
ثانيا : القتل شبه العمد:‎ 

هو أن يقصد آدميًا معصومًا فيقتله بما لا يغلب على الظن الموت به . 

وذلك مثل ضربه بحجر خحفيف › أو لكمه باليد » أو عصا صعيرة فیموت › 
بشرط ألا يوالى بين الضربات » ولا يكون الضرب فى مقتل » ولا يكون المضروب 
صغيرًا أو ضعيفًا . 

ن ثالتا : القتل الخطا : 

هو القتل الحادث بغير قصد الاعتداء » لا للفعل » ولا للشخص › وذلك مشل : أن 

يرمی صيدًا أو هدفا فتنحرف يده ؛ فيصيب إنسانًا فيقتله فهذا لم يقصد الاعتداء بفعله . 
ومثل : أن يرى سوادًا فيظنه ذئبًا فيقتله » فهذا لم يقصد الاعتداء على الشخص . 
ملاحظات وتنبیهات : 

)١(‏ تقسيم القتل إلى عمد» وشبه عمد» وخطا هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء» وقد ثبتت أدلة العمد والخطاً في الكتاب والسنة » وأما شبه العمد فثبتت 
أدلته فى السنة فقط . 

فأما دليل القتل العمد : فقوله تعالى : ومن يمَتّل مومس ا معدا 
N sS‏ 
عظيماڳه [الساء: ٠۳‏ . 

أا لطا ف لا ا ر ا 

وما دليل القتل : فقوله تعالی : وما کات لمومن أن يفتل مؤمِتا 
إل طا [ النساء : ۲]. 

وأما دليل القعل شبه العمد : عن أبي هريرة ظله قال : « اقتتلت امرأتان من 
هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر » فقتلتها وما في بطنها » فقضى النبي بيار 


كتاب الجنايات E‏ 


أن دية جنينها : عبدا أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها ٠٠»‏ . 
فأوجب النبي ية الدية على العاقلة » ومعلوم أن العاقلة لا تحمل دية العمد. 
( وسيأتي بيان معنى العاقلة إن شاء الله ) » وهذا القتل ليس خحطاً» فكان شبه عمد . 
(۲) هذا التقسيم السابق هو الراجح » بينما حالف المالكية » فقسموا القتل إلى 
عمد وخحطأً فقط » وحجتهم أن شبه العمد غير وارد في القرآن › والحديث السابق 
وخالف كذلك الحنفية فزادوا قسمين آخرين وهما: ما أجرى مجرى الخطاً 
كانقلاب نائم على خر فيقتله » والقتل بالتسبب » أي : أنه يتسبب ولا يباشر القتل › 
کمن حفر برا في غير ملکه فوقع فيه إنسان فمات . 
قلت : والصحيح أن هذين القسمين يندرجان تحت قسم الخطاً. 


$ ® 8 


0 حكم قبول توبة القاتل : 
اختلف e‏ القاتل على قرلین: 


)۱( الله لىد ومن قد کل م م یکا تا ب tey,‏ جھ ا 
لدا فما وعضب اله عه ولعكم ا 2 عاب ظا [ النساء: ۽ 


٩% e a a gE E 
›» القول الثاني : تقبل توبته : وهذا قول جمهرور هل العلم» وهر الراجح‎ 
وأدلتهم على ذلك کو‎ 


. )۱٤١١( والترمذي‎ »)٤٥٤١٩١( وأبو داود‎ »)۱٦۸۱( ومسلم‎ »)٥۷٥۸( البخاري‎ )١( 
. )۹۹/٤( والنسائي (۸۱/۷) » وأحمد‎ » )٤۲۷۰( صحیح لغیره : رواه أبو داود‎ )۲( 


° تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۱) قوله تعالی : لن آله لا يعفر أن يسرك بي وف ما دو َلك لسن 
كاب [الساء: ٠۸‏ » فهذا الحكم في حالة عدم التوبة : فتكون مقبوله في حالة 
التوبة من باب أولى . 

(۲) قوله تعالی : «لنٌ E | e‏ يما 7 الزمر : ٣٠ع‏ . فإذا كان الله 
يغفر الشرك لمن تاب » وهو أعظم الذنوب » فلأن يغفر للقاتل التائب أولى . 

(۳) حديث الرجل الذي قتل مائة نفس ثم تاب » فتاب الله عليه“ . 

قلت : وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا إذا 
استحلها كما هو مقرر في كتب العقيدة » وأما الآية التي احتج بها الأولون فمحمولة 
على من لم يتب » أو أن هذا جزاؤه إن جازاه الله ق » وكذلك حديث أبي الدرداء 
السابق محمول على أنه لا يغفر له إذا كان مستحلا للقتل . 

8 ® ® 
0 0 العقوبات القضائية على أنواع القتل : 
ل0 عقوبة القتل العمد : 

هناك عقوبات تترتب على القتل العمد › فالعقوبة الأصلية هي القصاص › وهذا 
يإجماع العلماء » والعقوبة البدلية هي الدية إذا أسقط أولياء الدم القصاص واختاروا 
الدية » وهناك عقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث . والحديث هنا خاص عن 
ا او 
0 عقوبة القتل الخطأ وشبه العمد : 

تجب الدية في القتل الخطأً وشبه العمد » وتكون على العاقلة » وتجب الكفارة 
على القاتل » أما في القتل العمد فالدية بدل من القصاص كما سبق . 

وسوف نتكلم - إن شاء الله - عن أحكام القصاص » ثم عن أحكام الديات . 


. )۲۹۲١( وابن ماجه‎ ›» )۲۷۹٦( ومسلم‎ ›)۳٤۷۰( البخاري‎ )١( 


ڪتاب الجنايات ٤(١‏ 


أحڪام القصاص 


0 دلیل مشروعیته : 

القصاص ثابت بالقرآن والسنة والإجماع : 

اما « القرآن » : فقد قال تعالی : «ووکكم فی لاص حبوه اول الأب 
مڪ ونه [ البقرة : 1۹[ 

وقال تعالی : کیب یک ف آل [ البقرة : ]٠۷۸‏ . 

وقال تعالی : « وکا ت فا أن لتفس بالتقس#ه [المائدة: ٤٥‏ . 

rae‏ َيه قال : « من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين › إما أن يودی » وإما أن قاد . 

ومعنی : (یودی ) : آي : يقبل الدية » و«يقاد ) يقتص من القاتل » وسمي 
قود ؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص . 

وأما « الإجماع » فقد قال ابن المنذر ر اه : ( وأجمعوا على أن الحر يقاد بالحر). 

® 


شروط نبوت القصاص : 

یشترط لثبوت القصاص عدة شروط : 

(1) أن يكون القاتل مكلقًا : ( ي : عاقلا بالعا) » وأما الصبي والمجنون فلا 
قصاص عليهما» ويعتبر قتلهما خحطاً . فعليهما الدية فقط . 

وأما السكران فقد ذهب الائمة الأربعة أنه يقتص منه » وذلك سدا للذريعة» 
حتى لا يتعمد السكر ليقتل حتى يكون بمأمن من العقوبة . 


. الإجماع (ص۷۲)‎ )١( 
. )١٤١٥( والترمذي‎ » )٤٥٠٥( وأبو داود‎ » ))۳٣٣١( ومسلم‎ »)1۸۸۰( )۲٤۳٤( البخاري‎ )۲( 


3 تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ورجح ابن القيم القول بأن أقوال السكران لا عبرة لهاء وأما أفعاله ففيها ما في 
فعل الخطاً ؛ لأنه لا قصد له » إلا إذا تعمد السكر ليقتل فهذا يقتص منه ؛ لاأنه قصد 
الجناية . 

(۲) أن يكون متعمدا للقتل : أي : قاصدًا إزهاق الروح» أما إن كان مخطمًا 
فلا قصاص . وسيأتي حكم القتل الخطاً . 

(۳) أن يكون المقتول معصوم الدم : فلو قتل حربيًا» أو زانیا محصتًاء أو 
مرتدّا » فإنه لا ضمان على قاتله لا بقصاص ولا بدية » واحتلفوا في إيجاب القصاص 
إذا كان المقتول ذمَيًا أو معاهدًا» وسيأتي تقرير ذلك . 

NES : ألا یکون القاتل أصلا للمقتول : أي‎ )٤( 
غيرهم من أصول المقتول » وإنما تجب في هذه الحالة : الدية فقط » وهذا متفق‎ 
عليه بين الأئمة » إلا أن المالكية استثنوا حالة واحدة وهى إذا تحقق أن الأب أراد قتل‎ 
٠ . ابنه » وانتفت شبهة تأديبه وتهذببه‎ 

ويستدل لقول الجمهور بحديث ابن عباس وا أن رسول الله اة قال : « لا 
يقتل والد بولدە »7 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ري قال : « كانت لرجل من بني مدلج 
جارية فأصاب منها ابنّا فكان يستخدمها» فلما شب الغلام دعى بها يومًا» فقال : 
اصنعي كذا وكذاء فقال الغلام : لا تأتيك ؛ حتى متى تستأمر أمي » قال : فغضب 
أبوه فحذفه بسيفه » فأصاب رجله أو غيرها فقطعها » فنزف الغلام فمات » فانطلق 
في رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب طله » فقال : يا عدو نفسه ؛ أنت الذي 
قلت ابنك ؟ لولا أني سمعت رسول الله ية يقول : « لا يقاد الأب بابنه لقتلتك › 
هلم ديته » قال : فأتاه بعشرين أو ثلائين ومائة بعير » قال : فتخير منها مائة فدفعها 


(۱) صحیح لغيره : أحرجه الترمذي )۱٤۰١(‏ › وابن ماجه »)۲٨٨۱(‏ وله شاهد من حديث عمرو بن 
شعیب › عن أبيه › عن جده » «انظر الإرواء» . 


كڪتاب الجنايات ET‏ 


إلى ورثته وترك أباه ٠‏ 

قالوا : ولأن الأب كان سبئا لحياة الاين » فلا يكون الابن سببًا لوفاة الأب . 

قلت : وما ذهب إليه المالكية من الاستئناء قوي » لأن الأب إذا تعمد قتل ابنه » 
فلا يقال إن الابن كان سبيا لموت أبيه - أعني : بالقصاص -» لأنه في الحقيقة هو 
- أي : الأب - الذي كان سببا في إهلاك نفسه بتعديه على النفس التي خلقها الله » 
وتعمده قتل ابنه » ثم إن عموم الأدلة تزید ما قالرهء قال تعالی : کا موم فبا 
ا نفس بأ لتس [ المائدة :+ » وقال كلا : « المسلمون تتكافاً ماهم 
وبناءٌ على ذلك فإنه إذا اراد قله واقتفت شبهة اتأديب قت به . واللّه أعلم . 

(ه) التکافؤ بين القاتل والمقتول : والمقصود أن يكون هناك تكافؤ في 
( الدين ) وفي (الحرية أو الرق ) » فالكلام في مبحثين : 
الأول : التكافؤ فى الدين : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل المسلم إذا قتل كافرًا سواء كان حرييًا أو 
ذميًا » واستدلوا عل ذلك بعموم قوله ٤‏ : « لا يقتل مسلم بکافر ۲ » وعن على 
ابن أبي طالب : « المسلمون تنكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم › ويسعي 
بذمتهم أدناهم » ألا لا يقتل مؤمن بکافر»› ولا ذو عهد في عهده) . 

وهذا القول هو ما ذهب إليه عمر» وعثمان » وعلي » وزيد بن ثابت › ومعاوية 
» وذهب إليه مالك » والشافعي » وأحمد » والثوري » والأوزاعي » وغيرهم من 
أهل العلم . 


وأما الحنفية فقد اتفقو قوا مع جمهور العلماء بأن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي » 


(۱) صحیح : رواه الدارقطني ›)۱٤١/۳(‏ والبيهقي (۳۸/۸) . 

(۲) رواه بو داود (۲۷۰۱) » والنسائي )۲٤/۸(‏ » وابن ماجه )۲۹۸٥(‏ وأحمد (۱۱۹/۱) )۲۱٣/۲(‏ من 
حديٺ علي نه . 

. )۲٠١٥۸( وابن ماجه‎ » )۱٤۱۳( والنسائي (۲۳/۸) » والترمذي‎ »)۳۰٤۷( )۱۱۱( البخاري‎ )٣( 

. )۲٤/۸( والنسائي‎ »)٤٥۳٩۰( حسن : رواه ابو داود‎ )٤( 


Ee‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولكنهم خالفوهم في الذمي فرأوا أن المسلم يقتل بالذمي لعموم قوله تعالى : 
ركنا عَلَيّم فا أن ألنَفس بالتَفّس المائدة : ]>٥‏ » ولما ورد في الحديث عن 
عبد اله بن عبد العزيز الحضرمي قال : قتل رسول الله ية يوم خيبر ملكا بكافر 
قتله غيلة » وقال : «أنا أولى وأحق من أوفى بذمته ٠)‏ . 

وقد أولوا أحاديث الجمهور بأن معناه : لايقتل مسلم بكافر حربي » ولا يقتل ذو 
عهد في عهده بکافر حربي . 

قلت : والراجح ما ذهب إليه الجمهور» لأن القصاص يلزم المساواة» ولا 
مساواة بين المسلم والكافر › ولوجود شبهة في إباحة دم الذمي بسبب الكفر المبيح 
للدم » ولا قصاص مع الشبهة . 

وأما ما استدل به الحنفية « أن النبي یا قتل مسلمًا بکافر» فهو حديث 
ضعيف لا تقوم به الحجة » وما تأولوه في الحديث الآحر : « لا يقتل مؤمن بكافر » 
أنه الحربي تأويل غير صحيح » وأما الجملة الأخيرة من الحديث : « ولا ذو عهد في 
عهده » فهي جملة مستأنفة أي أن النبي بيا حرم قتل المعاهد طالما أنه في عهده › 
فلا يحتاج الكلام إلى تقدير» والأصل في الكلام ظاهره وحقيقته . 

الثاني : التكافؤ في الحرية والرق : ذهب جمهور العلماء كذلك إلى أن الحر 
لا يقتل بالعبد» واحتجوا بقول الله تعالى : «أل بار ومد ألمب ولان 
بان که [البقرة : ۷۸ . 

ولما رواه ابن عباس و أن النبي بيا قال : « لا يقتل حر بعبد» . 

وقول علي بن أبي طالب : «من السنة ألا يقتل حر بعبد » » قالوا : ولأن 


(۱) ضيعف : رواه أبو داود في المراسيل »)٠٠١١(‏ وهو في مسند الشافعي )۳٤٠۳١/١(‏ » والدارقطني /٣(‏ 
)» والبیهقي (۳۰/۸) › وفیه ابن البيلماني : مجمع على ترکه . 

(۲) ضعيف جذ : رواه الدارقطني )١۳۳/۲(‏ والبيهقي في السنن )٠١/۸(‏ وفيه جويبر : ضعيف جدًا» وعثمان 
البري . كذبه ابن معين » إرواء الغلیل )۲۲٠١(‏ . 

(۳) ضعيف جا : روه الدارقطني )١۳۳/۳(‏ » والبيهقي »)۳٤/۸(‏ وفيه جابر الجعفي » وهو متروك الحديث . 


ڪتاب الجنايات 0{ 


العبد يجري الحكم عليه مجرى الأموال » والدليل على ذلك أن ديته قيمته » فهو إذن 
لا يساوي الحر. 

وأما الحنفية فلم يشترطوا التكافؤ في الحرية والرق » وإنما يكفي التكافؤ في 
الإنسانية لعموم قوله تعالى : لتس التق سه [المائدة: ]٤١‏ » قو له 
اا يا : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » وعموم قوله تعالی : ومن قل 
ا زاوم جَهَنَّم € اسا : ۰۲ وقوله تعالی : وما کاک الان 
آن يِفَل مُوْمًِا إل حا والعبد المسلم داخحل تحت هذا العموم . 

وأجابوا عن أدلة الجمهور بن المقصود بالآية «إ أل بال والعبد لعٍ الرد 
ی ا ن ل من آنهم يأبوا أن يقتلوا في عبدهم إلا حرا » وفي 
امرأتهم إلا رجلا » فأبطل الله ما كان من الظلم » ولأن آية المائدة متأحرة وفيها قوله 
تعالی : وكا عل فا أن ألتَفْس الَف [المائدة: ف ای اھا تان 
لاية النساء » وقد قال في آخر الأية اووس لر َم بم ا َه اوک هُہْ 
أنه [ المائدة: 4[ . 

قالوا أيصًا : وقد ثبت أن النبي ية قتل رجلا بامرأة » فعن أنس طبه « أن يهو ديًا 
رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها : من فعل هذا بك ؛ فلان أو فلان؟ حتى 
سمى اليهودي » فأومأت برأسها» فجيء به فاعترف › فأمر به النبي يي فرض 
رأسه بين حجرين (“ . فإذا كان النبي ياء قتل الرجل الا الآية تنص 
على ولان بالأنئ» دل ذلك على أن هذا الحكم إما أنه منسوخ» وما أنه 
ا ا 
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)١(‏ البخاري )1۸۷٦( )۲٤۱۳(‏ > ومسلم (۱1۷۲)› وأبو داود )٤٥۲۷(‏ » والترمذي ›)۱۳۹٤(‏ وابن 
ماجه )۲٦٦°(‏ . 


() الشرح الممتع )٠٥١/١(‏ . 


٤٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات : 

)١(‏ لا يعني عدم قتل المسلم بالذمي أن ذلك إباحة لقتل الذمي أو المعاهد أو 
المستأمن » بل هذا حرام بكل حال » > وإنما الخلاف في وجوب القصاص إذا وقع 
القتل علمًا بأن قتله حرام . 

والأدلة على ذلك : 

عن عمرو بن العاص طك قال : قال رسول الله ياء : « من قتل قتيلا من أهل 
الذمة لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» . وفي 
ss‏ الجدة ) . 

وعن أبي هريرة طب ن الي ية قال : « ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة 
الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله » ولا يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين خريفا»“ 

(۲) إذا قتل المسلم ذميًا حرابة : (وذلك مثل أن يكون المسلم من قطاع 
الطريق ) » فهل يقتل بالذمي أم يشترط أيصًا التكافؤ ؟ 

الجواب : ذهب مالك وأحمد في إحدیى رواياته إلى أنه لا يشترط التكافۇ فى 
هذه الحالة » فيقتل المسلم بالذمي » وعند الشافعي والرواية الثانية لأحمد : لا يقتل . 

وقد رجح ابن تيمية قول المالكية وهو أعدل الأقوال » لأن القتل في هذه الحالة 
لحق الله ي فلا يشترط فيه التكافؤ » فيقتل الحر بالعبد» والمسلم بالكافر» ولا 
عفو فيه » ولا صلح » والحكم فيه إلى الإمام . 

(۴) اتفق الفقهاء على أنه يقتل الرجل بالأنشى » والكبير بالصغير» والعاقل 
بالمجنون » والعالم بالجاهل» والشريف بالوضيع > وسليم الأعضاء بمقطوعها 


(۱) النسائي »)۲٣١/۸(‏ وأحمد )۱۸١/۲(‏ . 
(۲) البخاري )۳۱۹٩١(‏ » وابن ماجه )۲۹۸٩(‏ . 


(۳) رواه ابن ماجه «(YT TAY)‏ والترمذي )°( وقال : حسن صحيح . 


كتاب الجنايات ۷ 


وبالأشل » أي : أنه لا يشترط التكافو . 

اف هده ا لامور الا كرا دفي جهن الان ال اا 
والحتابلة (على الراجح عندهم) : أنه لا يقتل البغاة قصاصًا بأهل العدلء ولا 
العكس'“ . 

قال الزهري كذ : ( وقعت الفتنة والصحابة متوافرون » فاتفقوا على أن كل دم 
استحل بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع ٠)‏ . 

وذهب الشافعية إلى أن القصاص في غير حال القتال » أي : أنه إذا وقع القتل 
وقت المقاتلة والحرب فلا قصاص › وأما إذا قتله في غير المقاتلة فإنه يقتص منه› 
ويجوز العفو . 

)١(‏ الكفار يقتلون بعضهم ببعض دون تفريق » فيقتل الذمي بالذمي» أو 
المجوسي » أو الحربي » أو المستأمن . 

)٦(‏ الراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص سواء قتله في دار 
الإسلام أو في دار الحرب خلافًا للحنفية الذين ذهبوا إ ا 
دار الحرب » لأن الإمام لا ولاية عليه فيها . 

(۷) هل يقتل الجماعة بالواحد؟ 

إذا اشترك جماعة في قتل مسلم حر» فقتلوه » وذلك بأن باشر كل منهم فعلا 
يؤدي إلى قتله » فالذي ذهب إليه جمهور العلماء نهم يقتلون به جميعًا» لما ثبت 
عمر بن الخطاب ظ4 قال في غلام قتل غيلة : « لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتاتهم 
جمیعا »(' . 

وذهب بعض أهل العلم أنهم لا یقتلون به ؛ لقوله تعالی : أن ألَفس 


)۱( وسيأتي أحکام البغاة وهم الخارجون على الأئمة . 
(۲) نقلا من بدائع الصنائع )۱۷٤/١(‏ . 
(۳) البخاري تعليقًا (۲۲۷/۱۲) » والبيهقي )٤۱/۸(‏ واللفظ له . 


CA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


اسه » فلم يوجب إلا نفشا قصاصًا للنفس » وقال بعضهم : تؤخذ الدية فقط »› 
وقال بعضهم : يقتل به واحد فقط منهم » وتؤخذ الدية من الباقين » وحجتهم أن الله 
جعل القصاص : النفس بالنفس » فلا تستوفى أكثر من نفس . 

قلت : والقول الأول هو الأرجح » لأنه لو سقط الاشتراك في القصاص لأدى 
ذلك إلى عدم ردع الجناة بأن يشتر كوا في القتل » وأما الآية فإن الله سبحانه تعالى 
إنما أوجب القصاص في أقل صوره » ولكنه لم يمنع تعديه إذا كثر الجناة » وقد بين 
ذلك الصحابة طن بحكمهم على قتل المشت ركين في القتل . 

ومما يؤيد هذا أيصّا حديث العرنيين الذين قتلوا الراعي فقتلهم به النبي ييا › 
وهو حديث في « الصحيحين وغیرهما. 

ولكن لو طالب أولياء القتيل بالدية » فهل يأخحذون من كل واحد دية أم دية 
واحدة منهم جميعًا ؟ 


الراجح : أنهم يأخذون دية واحدة» لأن الدية عوض عن المقتول . 

(۸) إذا كان أحد المشت ر كين ممن لا قصاص عليه كوالد المقتول » أو كان 
صبيًا غير مكلف » فالراجح أنه يقتص من الأخرين » وتجب الدية على عاقلة الآخر» 
وهذا مذهب مالك وأحد قولي الشافعي » ورواية عر أحمد. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا قصاص على أحد وهو مذهب الحنفية والقول 
الثاني للشافعي » والمشهور من مذهب أحمد. ) 

وكذلك إذا اشتركا في قتله» وكان أحدهما متعمدًا والآخر قتله خطأًء 
فالقصاص على الأول » وعلى الثاني نصف الدية . 

)٩(‏ إذا اتفقوا على القتل لكن أحدهم لم يباشر القتل » لكنه حرض » أو أُعدٌ له 
الألة دون أن يماشر القتل » ففي هذه الحالات كلها لا يقع القصاص عليه › إنما 
القصاص على المباشر» وأما الأخر فيعزر جمهور الفقهاء» وأما المالكية فقالوا: 
يقتص ممن حضر أو أعان ولم باشر كمن حرس الأبواب ومفارق الطرق » ورجح 


كتاب الجنايات ۹ 


شيخ ابن عثيمين أن القصاص عليهم جميعًا لحديث عمر السابق : « لو تمالا أهل 
صنعاء ٠‏ إلخ . 

)٠١(‏ هل يقتص ممن أمسك المقتول ليقتله الآحر ؟ 

الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يعد مباشرا للقتل » بل يحبس فقط» وذهب 
مالك والليث إلى أن الممسك يقتل كالمباشر» إذ لولا الإمساك لما حصل القتر . 

فلت : وهو الراجح أيصًا» وقد رجحه ابن عثيمين كم لأثر عمر طك : دلو 
تمالا عليه هل صنعاء لقتلتهم به » . وعلی هذا لو أمسكه وهو لم يتواطا ممه عل 
اقتل بل لا يدرى أنه يريد قنله » فهنا ليس على الممسك شىء. 

إن أمسكه لسبع » فالقصاص على الممسك لأنه لا ضمان على السبع» فان 
كان الممسك مجنونًا فتجب الدية على عاقلته . 

)١(‏ في الملاحظات السابقة يلاحظ أن الحكم كان فيما إذا تمالا عليه القعاة 
أو الذين ساعدوهم » ولکن إذا لم یکن بینهم تمانۇ واتفاق » بان ضربوه بدون اتفاق 
علی قله فمات » فینظر ؛ إن كانت کل ضربة منهم تقتله لو انقرد بها اقتص متهم 
حم » وان كانت كل ضربة منها لا تقتل لو انفردت فلا يقتل أحد به لأن ذلك لب 
يكن ناشقًا عن اتفاق » وأما إن كانت بعض الضربات قاتلة لو انفردت وبعضها غ 
قاتل » اقتص من الأول دون الثاني . 

® ® @ 

مسألة : حكم الإكراه على القتل : فيه صو : 

الصورة الاولی : أن یکون المکره مکلقا والمکره مکلما أیسًاء فقال له : إن ل 
تقعل فلانًا قتلتك » فقام فقتله فعلى من يكون القصاص ؟ 

اا العلماء في ذلك على تلانة أقوال: فقيل على المكره لأنه المباشر 
للقتل » وقيل : على المكره لأنه ألجأه إلى ذلك وقيل عليهما وهو الراجح لأن 
الأول ألجأء لذلك ‏ والثاني ليس له أن يقعل آخر ليستبقي نفسه . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 

الصورة الثانية : أن يكون المكره غير مكلف » كأن يكون صبيًا مثلا » والمكرّه 
مكلمًا» فعلى من يكون الضمان ؟ الذي ذكره العلماء أن الضمان على القاتل 
و ن اک ور فکاف: 


® @ @ 

شروط استيفاء القفصاص : 

الشروط السابقة هي قوت القصاص هل يث ثبت ام لا؟ فإذا ثبت القصاص › 
كانت هناك شرو ط أخحرى لعنفيذه › وهی ما ن ا 0 وهذه 

(۱) أن یکون الأولياء المستحقين مكلفين : 

ومعنی مكلا : آي : بالعًا عاقلا والمقصود « بالمستحقين للقصاص ») أولياء 
الدم» وهم ورثة المقتول سواء كانوا من ذوي الفروض أم العصبة نساء ورجالا 

وبناءٌ علی ما تقدم من کون ولي الدم لابد ان یکون مما » فلو کان صغیرًا أو 
مجنونًا هل ينتظر حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون؟ قولان للعلماء : 

الأول : قالوا : لا ينعظر بلوغ الصغير ولا إفاقة المجنون » لأن حق القصاص 
لکل وارٹث ا والمقصود من القصاص التشفى › وهذا مذڏذهب الحنفية 
e‏ ) 
الاب رده ماحم آي سینا نامای یت لکل اند لی عا 
المجنون . 

قلت : واتفق الرأيان على انتظار الغائب إلا إذا كان يتعذر وصول الخبر إِليه 
كالأسير والمفقود فلا ينعظر» وإنما الخلاف في الصغير والمجنون » وإذا لم يكن 


ڪتاب الجنايات ٤٥١‏ 


للمقتول وارٹ » فالامر يرجع فيه إلى السلطان لقوله ية : « السلطان ولي من لا 
ولي له »( . ) 

الشرط الثاني : أن يتفق جميع الأولياء على القصاص : 

aa GT AF‏ : فمن على 
له م مِنْ ايھ سىء فا پالمعروف واد ۶ له ل خسن [ البقرة : ]٠۷۸‏ فقوله : : سء ) 
نکر ة في سياق e E‏ 

الشرط الثالث : أن نأمن تعدي الضرر لغير الجاني : 

ودلیل ذلك قوله تعالی : مال رد وز ود ریک [المجم: ٣۸‏ » فاذا کانت 
المرأة حاملا سواء وقت الجناية بعدها فإنه لا يقتص منها حتى تضع ولدهاء 
وتفطمه إن لم یوجد من یرضعه . 
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1 مسقطات القصاص : 

يسقط القصاص عن الجاني في الحالات الآنية : 

أولا : موت الجاني : 

وذلك لفوات محل القصاص وهو نفس القاتل » وسواء کان موته ظلمًا أو 
بحد» أو حتف أنفه . 

ولكن هل تجب الدية في هذه الحالة ؟ قولان للعلماء : 

الأول : قالوا : لا تجب الديةء لأن القصاص واجب عينًا » فإذا مات سةططل 
ل الدية لا تؤخحذ إلا برضا القاتل وقد مات » وهذا مذهب الحنفية 
والمالكية . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۸۳ . ۰)١‏ والترمذي (۲ ۰ ۰)۰ وابن ماجه (۱۸۷۹)» وصححه الشيخ الألباني 
في الررواء )۱۸٤۸(‏ . 


to‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


الغانى : قالوا : تجب الدية من ماله » لأن ولي القتيل بخير النظرين إما القود وإما 
الدية » وإذا تعذر استيفاء الحق من أحدهما ثبت للآحر» وهذا مذهب الشافعية 


والحنابلة . 

ثانيًا : العفو : 

قال تعالی : ممن عب لم یجید ىء ماع امروف امام له خسري 
[ البقرة: 1۷۸] . 


وقد رغب النبي ييا في العفو : فعن انس ط4 قال : « ما رأيت النبي بيا رفع 
اليه شيء فيه قصاص إلا مر فيه بالعفو »' . 

وعن أبي هريرة ظ4 أن النبي اة قال  :‏ ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله 
بھا عرا»' . 

ولكن هل العفو أفضل مطلقًا ؟ 

الجواب : لا؛ فقد يكون العفو أفضل » وقد يكون طلب القصاص أفضل » قال 
تعالی : فمن عا وَأْصَلََ ا ا ل ا ر الشورى: »]٤١‏ فإذا كان في العفو 
إصلاح کان ي إٍصلاح کان القصاص أفضل کرجل شریر 
يعتدي على الناس » فلو تركناه لاعتدى مرة أخرى على الناس » ففي هذه الحالة 
القصاص أفضل من العفو . 

ويلاحظ في العفو ما يلي : 

)١(‏ أن يصدر العفو من صاحب الحق : العاقل البالغ » فلا يصح عفو الصبي 
الجن 

(۲) إذا عفا ولي الدم وكان واحدًا ترتب على ذلك ؛ عصمة دم القاتل » فلو قتل 
الول القاتل بعد ذلك اعتبر قاتلا عمدًا. 


(۱) حسن : رواه ابو داود )٤٤۹۷(‏ » والنسائي (۳۷/۸) › وابن ماجه )۲٣۹۲(‏ . 
(۲) مسلم (۲۰۸۸) » وابن خزية )۲٤۳۸(‏ » واللفظ له . 


ڪتاب الجنايات fo‏ 


() إذا تم العفو انتقل إلى الدية سواء رضي أم لم يرض عند الشافعية والحنابلة ء 
وأما المالكية والحنفية قالوا : لا ينتقل إلى الدية إلا إذا رضي الجاني : اول 
الأصح . 

)٤(‏ إذا تعدد الأولياء وعفا أحدهم عصم دم القاتل » وأخذ الآخرون حصصهم 
من الدية » وأما العافي فإن كان عفا على الدية أحذ نصيبه » وإن كان عفا مجان 
سقط نصيبه من الدية » وهذا مذهب الجمهور» وعند المالكية يترتب حكم العفو 
إذا كان العافي مساويًا لدرجة الباقين من قرابة المقتول أو أعلى درجة » فإن كان أترل 
درجة أو لم يساو الباقين لم يعتبر عفوه . 

() إذا عفا أحد الأولياء عن القاتل» فقتله آخر فإن کان عالمًا بالعفو فعليه 
القصاص لأنه قتل نفسا بغير حق » وإن كان لم يعلم بالعفو فلا قصاص للشبهة . 

(1) ذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا عفي عن القاتل » فلا يازم بعقوبة أخرى 
وليس للسلطان عقوبته » وذهب الحنفية والمالكية أن للسلطان تعزيره لح الل 
( وهو الحق العام ) » للتهذيب والتقويم . 

(۷) إذا عفا المقتول نفسه عن القاتل قبل موته فالذي عليه جمهور العلماء: 
الشافعية والحنابلة والحنفية أنه يسقط القصاص والدية لأن الله يقول : #قمن 
صد بے فهو پر ڪقاره ا [ المائدة : ]٤٥١‏ . 

وعند المالكية لا يبرأً القاتل إلا إ إذا عفا عنه بعد إنفاذ مقتله » أو قال : إن مت فقد 
أبرأتك » وأما لو عفا عنه عند جرحه فقط » أو إذا قال له : | إن قتلتنى أبرأتك » فیرون 
أنه بذلك لا يسقط القصاص لأنه عفا عنه قبل وجوبه . ٠‏ 

ثالثا : الصلح : 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء سواء كان الصلح على الدية أو أكثر 
منها أو أقل منها» وسواء کان حالا أو مجلا من جنس الدية أو من غيرهاء 
ويشترط في هذه الحالة قبول الجاني وذلك لعموم قوله َي : « الصلح جائز بين 


{o‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
المسلمين »'» وفي الحديث : «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن 
شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية > وهي ثلائون حقة› وثلائون جذعة› 
وأربعون خَلفة وما صولحوا عليه فهو لهم ٠)‏ . 

وقد نقل الشيخ أبن عثيمين 5 كله الخلاف بين العلماء إذا كانت المصالحة على 
أكثر من الدية » ورأى أن الأحوط ألا يأحذ أكثر من الدية . 

والذين ذهبوا إلى جواز الزيادة استدلوا بفعل الصحابة طؤ أن هدبة بن خشرم 
EE N O‏ ت لفلا يقتل » ولكن 
أولياء المقتول أبوا إل أن يقتل . 

والذين منعوا الزيادة استدلوا بقوله كيا : «من قتل له قنيل فهو بخير 
النظرين » وفيه ذكر الدية والقصاص فقط › فلا يجوز التعدي على ذلك . 


® ® ® 


1 استيفاء القصاص : 

المقصود باستيفاء القصاص : طريقة تنفيذه إذا تحققت شروط ثبوت القتل 
وشروط الاستيفاء» وقد اخحتلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول : يقتص من الجاني بنفس الطريقة التى قتل بها من ضربه بمحدد 
کالسیف » أو بمشقل كحجر» أو إغراق » أو حنق » أو تجويع » إلا إذا رأى آولياء الدم 
قتله بما دون ذلك كقتله بالسيف جاز لهم ذلك » وهذا الرأى هو مذهب الشافعية 
والمالكية » وأدلتهم على ذ 


(۱) بو داود ›»)۳١۹٤(‏ وأحمد )۳٦٦/۲(‏ من حديث ابي هريرة » والترمذي ۰)۱۳١۲(‏ وابن ماجه 
(FOF)‏ من حديث عمرو بن عوف عن أيه عن جده . 

(۲) حسن رواه الترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه (۲۹۲۹)» وأحمد (۲/ ۱۸۳) . وقال : حسن صحيح . 

)( البخاري (۱۱۲) ›)۲٤۳٤(‏ ومسلم )١١١١(‏ ۰ وأبو داود )٤٥۰٥(‏ » والترمذي ٤٠٥(‏ ۱)» وابن ماجه 
.)۲۲۶٤(‏ 


كڪتاب الجنايات ° | 


(1) من القرآن : قوله تعالی : ورا سو سيه يلها [الشوري: ٤٠‏ » 
وقوله تعالی : وان عافد فعاقواً بمثل ما عوفتمر به چ4 [التعل :2 ۹ 

(۲) من السنة : عن أنس ط4 : « أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل 
ها من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان » حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها» فجيء 
به فاعترف » فأمر به النبي اة فرض رأسه بحجرین ٩)‏ . 

() من النظر الصحيح أن هذا هو مقتضى العدل» لأن القصاص معنا 
الا 

وأما إذا كان القتل بشيء محرم لذاته كالخمر › أو قتله بالنار» أو باللواط» ففي 
هذه الحالة لا يقتل بمثلها» بل يقتل بالسيف” . 

اقول الثاني : قالوا : لا يكون القصاص إلا بالسيف أا كانت الطريقة التي قتل 
بها » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية » واستدلوا على ذلك بحدیث : (« لا قود إلا 
بالسیف ×" > وحديث (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أ“ . 

والراجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلتهم ووضوحهاء وأما حديث : 
« لا قود إلا بالسيف » فهو ضعيف › وحديث : « إذا قلعم فأحسنوا القتلة » » فإن 
إحسان القتلة يكون بموافقة الشرع » وقد نص الشرع على المماثلة. 

@ %® @ 


(۱) البخاري «(TAY۹)‏ ومسلم (1Y1)‏ وأبو داود c(foY¥)‏ والترمذي (۱۲۹۶)» وابن ماجه 
)۲٦٦°(‏ . 

(۲) وهناك راي آخر عند المالكية » وهو إذا طال التعذيب ولم يمت قتل بالسيف . 

(۳) ضعيف : ابن ماجه (۲۹۹۷) » والبیهقي )٦۲/۸(‏ »› وضعفه ابن حجر في تلخیص البیر (1۹۲ )0 . 

(٤(‏ مسلم (4°)› ا داود )° (A1‏ والترمذي E)‏ والنسائي (YY)‏ وابن ماجه 
(۳۱۷۰). 


٥٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


تنببهات : 
)١(‏ تنفيذ القصاص قد يكون بالمتخصص في ذلك » وقد يكون بولي الدم ولكن 
بإذن الحاكم وإشرافه شريطه ألا يعبث بالجاني ولا يمثل بجثته بعد القصاص . 
(۲) هل يجوز استعمال الطرق الحديثة للقصاص بدلا من السيف ؟ 
الجواب : لا مانع من ذلك كاستعمال المقصلة » والكرسي الكهربائي › 
والمشنقة' . 


الفقه الإسلامي وأدلته )١۹۸۸/۷(‏ » نقلا من التشريع ال جنائي الإسلامي )٠١٤/۲(‏ . نقلاً من -جنة الفتوى 
بالأزهر . 


كتاب الجنايات {oN‏ 


ثانيا : الجناية على ما دون النفس 


1 تعريفها : هي کل اعتداء على الأطراف أو الأعضاءء سواء کان بالقطع أو 
بالجرح أو بإزالة المنافع . 
@ @ ® 
أقسامها : : تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى جناية على الأعضاء 
والأطراف» وای جناية بالجرح . 


BB ® #@ 


ل 0 العقوبات المقررة على ما دون النفس : 

تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى قسمين عمد وخحطاً: 

ن فأما الجناية عمدا: فالعقوبة فيها كما يلي : 

وجوب القصاص في كل ما أمكن تنفيذ القصاص فيه » أو الانتقال إلى الدية إذا 
تصالحوا على ذلك » أو إذا كان لا يمكن القصاص . وعلى هذا: 

فإذا كانت الجناية قطع الأطر اف فالعقوبة القصاص » أو الدية » وإذا كانت 
الجناية تعطيل منافع الأعضاء فالعقوبة هي الدية أو الأرش» وإذا كانت الجناية 
اا و شجاجا فالعقوبة : القصاص أو الأرش أو حكومة عدل . 

0 وأما إذا كانت الجناية خط . 

فالعقوبة الدية أو الأرش أو حكومة عدل . 

وسيأتي أحكام الديات ومقاديرها في باب الديات إن شاء الله . 
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)١(‏ المقصود شرعًا : « دية الجراحة أو الأطراف » تاج العروس )٤۲٠۳/١(‏ » وسيأتي بانها. 


oA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أحكام القصاص على ما دون النفس 


0 دلیل مشروعیته : 

القصاص على ما دون النفس ثابت بالقرآن » والسنة › والإجماع . 

أما « القرآن » : قال تعالی : «ووگتا عن فا أن القن الاين وا 
لين ولت بالأضِ والأذت لاذ ولي اَن لجرو تصاص 4 
[ المائدة: ]٤)٠١‏ . 

وأما «السنة»: فعن انس ته قال : كسرت الربيع - وهي عمة ا بن 
مالك - ثنية جارية من الأنصار» فطلب القوم القصاص › فأتوا النبي ييا فأمر 
النبي اة بالقصاص » فقال أنس بن النضر - عم أنس بن مالك -: لاء واللّه لا 
کشر ها بار الل فال مولا اة : « يا أنس » كتاب الله القصاص » 
فرضي القوم › ورضوا الأرش» فقال رسول الله َي : « إن من عباد لله من لو 
أقسم على الله لأبره)('. 

وأما « الإجماع » فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس 
إذا مک . 

والجناية على ما دون النفس تنقسم إلى جناية على الأطراف والأعضاء بإزالتها 
أو تعطيل منافعها » وإلى جناية بالجراح . وبيان ذلك فيما يلي : 
ن أولا: الجناية على الأطراف والأعضاء : 
شروط القصاص : 

يشترط في القصاص فيما دون النفس نفس الشروط السابقة في الجناية على النفس 
من كون الجاني» مكلقًا» متعمدًا» ليس أصلا للمجني عليه ( كالأب والجد)» 


.)/۸( › والنسائي‎ » )٤٥۹٥( وأبو داود‎ › )۱١۷١( ومسلم‎ ›)٤1١١( البخاري‎ )١( 
.)۰۲/۷( المغني‎ )۲( 


ڪتاب الجنايات. 9۹ 


ولا مکافًا له » وان تکون الجناية على معصوم الدم ويزاد هنا شروط أخرى وهي : 

(1) تحقيق التماثل في القصاص : قوله تعالی : الجر ماص 4 
[المائدة: »]٠‏ وقوله تعالى : وون عار فعاقوا | ٹل ما عووتر بد 
لحل : ]٠۲١‏ . وهذا التماثل يكون فى المحل والاسم فلا تؤخذ اليد إلا باليدء ولا 
إصبع إلا بإصبع » ولا عين إلا بعين » وهكذا. 

وكذلك من المماثلة أن تقطع اليمني بالیمنی » فلا تقطع بها الیسرى . 

(۲) أن يكون استيفاء القصاص بلا حيد : أى : لا نحيد عن الموضع الذي 
جنى فيه » فإذا كانت الجناية من مفصل » كان القصاص من المفصل » أو إذا كان 
له حد ینتھی | إليه أمكن القصاص › كأن تكون الجناية ية قطع « مارن الأنف » وهو ما 
لان من الأنف فيمكن القصاص لأن له حد يتتهي إليه . 

ولکن إذا كان القطع دون المفصل كأن يقطع نصف الذراع فذ كر الفقهاء أنه 
لا يمكن الاستيفاء » لكن قال الشيخ ابن عثيمين عثيمين يَف : ( والآن بسبب تقدم الطب 
یمکن أن نستوفي بلا حيد من أي a‏ 

وقد ذهب الشافعية إلى أنه إذا كانت الجناية دون المفصل » فإننا نقتص من 
أقرب مفصل » ويعوض الجاني حكومة عدل . 

ولا قصاص باتفاق الأئمة في كسر العظام كعظم الصدر أو العنق لأن التمائل 
غير ممكن » ويجب فيه الأرش . 

قلت : لكن مع تقدم الطب وإمكانية الاستيفاء فيجب القصاص . 

(۳) التماثل في الصحة والكمال : فد تفم الي اليد الصحيحة بالشلاء ولا 
العين الله بالعين الورك.: 
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(1) الشرح الممتع . 


a 


ن ثانتا : الجناية بالجراح : 
يقتص بكل جرح ينتهى إلى عظم» وقد تكون في الرأس والوجه وتسمى 
« الشجاج»» وقد تكون في البدن . 
القسم الأول : الجراح على الوجه والرأس : ( الشجاج) : 
وقد قسمها العلماء إلى أقسام على النحو الأتي : 
)١(‏ الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا كالخدش » ولا يخرج الدم . 
)۲( الدامية : وهي التي تدمي موضعها من الشقى والخدش »› ولا يقطر منها دم 
وتسمى أيصا «البازلة» . 
(۴) الباضعة : وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد» وقيل : التي تقطع الجلد . 
)٤(‏ المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم لكنها لم تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم . 
)٥(‏ السمحاق : وهي التي تبلغ الجلدة التي بين العظم واللحم » وتسمى أيصًّا 
« الملطاة » أو «اللاطئة) . 
() الموضحة : وهي تخرق السمحاق وتوضح العظم . 
(۷) الهاشمة : وهي التى تهشم العظم - أي : تكسر - سواء اُوضحته أم لا . 
(۸) المنقلة : وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء أوضحته 
(۹) المأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس» أي : خريطة الدماغ المحيطة وتسمى 
ا الامة. 
)٠١(‏ الدامغة : وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ" . 
القسم الثاني : الجراح في البدن : 
تنقسم الجراح إذا كانت على البدن إلى قسمين : 


.)۸٠ - ۷۸/١٠١( انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 


كتاب الجنايات ۱“ 


)١(‏ الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف » من الصدر أو البطن» أو الظهر أو 
الجنبين » أو غير ذلك 
(۲) عير الجائفة : وهي الجراح التي لا تصلإلى الجوف » كالجراح على اليدين أو الرجلين . 
@ ® @ 
أحكام القصاص في الجراح: 

القاعدة في القصاص في الجراح أنه كلما أمكن استيفاء القصاص وجب › وإذا 
لم يمكن انتقل الحكم إ إلى الأرش » وعلى ذلك رأى العلماء ما يلى : 

(۱) لا خلاف في وجوب القصاص في « الموضحة ) ؛ لأنه ينتهي إلى عظم 
فيمكن المماثلة . 

(۲) واتفقوا على أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة ( كالهاشمة» والمنقلة» 
والمأمومة ) لأنه لا يكن المساواة في كسر العظم وتنقله » ويرى بعض الفقهاء أننا 
نقتص منه إلى الموضحة ونأخذ « أرش» الباقي من الجاني . 

(۳) وإذا كان الجرح أقل من الموضحة كالخارصة › والدامية والباضعة» 
والمتلاحمة » فيرى الحنفية والمالكية ورواية عند الشافعية أن فيها القصاص › ويرى 
الحنابلة والمذهب من الشافعية إلى أنه لا يقتص منه لعدم إمكانية المماثلة 

)٤(‏ اتفق الفقهاء إلى أنه لا قصاص في الجائفة لعدم التماثل » وأما غير الجائفة 
فاحتلفوا فعند الحنفية : لا قصاص »› وعند المالكية: يجب القصاص لعموم الاية 
جات قصاص 4 [المائدة: ]٤٠‏ » وعند الشافعية e‏ : یقتص من کل 
جرح يصل إلى عظم› وأّما ما زاد أو قل ففیه ما تقدم رقم ( ۲» ۳( . 

قلت : ٠‏ وع نعم الطب > فإ يكن القصاصن في كل شىء وهذا هو العدل 
الذي مر الله به . 


هو باجتهاد الحاكم » وتسمى في هذه الحالة : حكومة عدل . 


1۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


قال ابن عثيمين كه : (فالذي نرى أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح › 
ولكن بشرط أن يمكن القصاص » فإن كان في بلد ليس فيه أطباء يعرفون كيف 
یجرحون جرځا ممالا » فحینعذ لا قصاص ٨)‏ 

ویری ابن تيمية RE FR REE‏ 
والضربة والسبة لقوله تعالى : «اقمن ادى ڪَليكم ادوا َيه مل ما أعَتَدَى 
لک ه 1 البقرة : [٤4‏ . 

وبعمل النبي بيا بالقود في اللطمة والطعنة والجبذة » وكذلك الصحابة » ثم 
رد على القائلين بشبهة عدم المماثلة فقال : (والعدل في القصاص بحسب 
الإمكان » ومن المعلوم أن الضارب إذا a E‏ قرییا منھا کان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط فالذي يمنع من القصاص خوفا من 
الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا مما فر منه )أ . 

وهذا ايسا ما رجحه ابن حزم في المحلى" . 

® @ ® 
مسائل متعلقة بالاعتداء على ما دون النفس : 

الأولى : حكم القصاص قبل البرء : يعني : قبل الشفاء . 

لا يجوز القصاص في الأعضاء والجراح عند جمهور العلماء إلا بعد اندمال 
( شفاء) الجرح › واستدلوا على ذلك بأدلة : 

عن جابر ت و و فنهى النبي لا أن يستقاد من 


الجارح حتى يبرا المجروح ٠۸‏ 


.)1°/( الشرح اللمتع‎ )١( 

(۲) الفقاوى الكبري )٠٠١۲/۳(‏ . 

. )۲٠۷١( المسألة‎ »)۲١۳١ - ۲۱۲/۱۲( المحلی‎ )۳( 

. )۲۱۸/۷( وانظر الإرواء‎ ۰ )1٦1/۸( حسنه الألباني : رواه الدارقطني (۸۸/۳) › والبيهقي‎ )٤( 


ڪتاب الجنايات EAT‏ 


وعن عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جده ان رجلا طعن رجا بقرن في 
رکبته » فجاء | إلى النبي ية فقال : أقدني » فقال : : ( حت تبراً» ثم جاء إليه فقال : 
أقدني » فأقاده » ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله عرجت » قال : « قد نهيتك 
فعصيتني › > فأبعدك الله ء عرجك » ثم نهی رسول الله اة أن يقتص 
جرح حتی برا صاحبه ٩)‏ 

قالوا ايسا : لأن الجراحات ينظر إلى مآلهاء لاحتمال أن تسري إلى النفس › 
فيحدث القتل . 

هذاء وقد ذهب الشافعية إلى تأير القصاص بعد اندمال الجرح على سبيل 
الاستحباب » قالوا : ويجوز قبله لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق . 

الثانية : إذا كان هناك مانع من القصاص : 

يؤجل القصاص إذا كان هناك مانع منه» فقد اتفق الفقهاء على أنه يخر 
القصاص في الطرف أو النفس عن المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضع وليدها. 
وتوسع المالكية فرأوا تأحير القصاص فيما دون النفس إذا كان برد شديد أو حر 
شدید یخاف منه الموت . 

الغالثة : حكم السراية في القصاص : 

معنى السراية : : حدوث مضاعفات تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية » بحيث 

نها تؤدي إلى إتلاف عضو آخر» أو ذهاب منفعة » وقد تؤدي إلى الموت؟ 

فهل إذا سرى القصاص إلى النفس ومات فهل هناك ضمان ؟ 

الراجح أنه لا ضمان في سراية القصاص إلى النفس أو العضو أر المنفعة لأن 
السراية حصلت من فعل مأذون فيه وهذا قول الجمهور: المالكية والشافعية 
والحنابلة» وخالف في E‏ فذهب إلى الضمان في السراية » وخالفه 
صاحباه حيث وافقا رأي الجمهرر . 


(۱) حسنه الألباني : رواه اخيد 1۷/5( والدارقطني «(AAD‏ والبيهقي )1/۸( وانظر الإرواء (YY)‏ . 


Er‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الرابعة : حكم السراية في الجناية : 

الحكم السابق إذا كانت السراية بسبب القصاص » أما إذا سرت بسبب الجناية 
إلى النفس أو العضو أو المنفعة » فإنها مضمونة » لأنها أثر الجناية » فإذا سرت جنايته 
على عضو فمات » وجب القصاص بالقتل وهذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء . 

الخامسة : إذا كانت الجناية بسبب من المجني عليه : 


عن عمران بن حصين د ظا أن رجلا عض ید رجل فنزع يده من فيه » فوقعت 
ثنيتاه » فاخحتصموا إلى النبي يار فقال : «يعض أحدكم يد أخیه كما يعض 
الفحل › لا دية لك »'. 

وعلى هذا فلو كانت الجناية بسبب المجني عليه فلا قصاص ولا دية وهذا ما 
ذهب إليه جمهور العلماء . 

قلت : ومن هذا المعنى أيصًا ما ورد في الحديث عن أبي هريرة ظ4 أن رسول 
اله ي قال : «إذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه » لم 
يكن عليك جناح »)"› وفي رواية : « فلا دية له ولا قصاص )" 


® ® %@ 


. )۲٠٣۷( وابن ماجه‎ › )۱٤۱٩( البخاري (1۸۹۲)» ومسلم (۱1۷۳) » الترمذي‎ )١( 
. )۱۱/۸( والنسائي‎ » )٥۱۷۲( البخاري (۹۰۲)» ومسلم (۲۱۰۸)» وأبو داود‎ )۲( 
. )٠۰۰٤( صحيح : النسائي (1۱/۸) › وابن حبان‎ )۳( 


ڪتاب الجنايات 1٥°‏ 


أحكڪام الديات 


0 معني الدية : 

لغة : مصدر ودى القاتل القتيل : يّديه ِيّة : إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل 
عن النفس أو ما دونها . 

واصطلاحا : هو المال الواجب في الجناية على النفس أو ما في حكمها يدفع 
إلى المجني عليه إذا كان حيا» أو إلى وليه . 

وتسمی الدية أيصا: ( العققل »» وسميت بذلك ؛ لأنها تعتقل (تمنع ) الدماء 
أن تراق » وقيل : لأنهم كانوا يعقلون الإبل ثم تساق إلى ولي الدم . 

® ® @ 

10 مشروعية الدية : 

الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع : 

ما« الکتاب »: ون فل موتا حًا َر بتر كةو ودي شماه 
لک هله [ النساء: ۹۲] . 

وأما « السنة »: فالأحاديث كثيرة منها حديث عمرو بن حزم وهو « أن رسول 
الله ية كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات»“. 

وقوله يا : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يودي وإما أن يقاد » . 

وأما « الإجماع ): فقد أجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة. 

والحكمة في وجوبها هي صون بنيان الأدمي ودمه من الهدر. 
)١(‏ رواه النسائي )٥۷/۸(‏ ومالك (۳/۳) برقم (1۲) » والدارمي (۱۹۲۱) وابن حبان )٠٥٥۹(‏ موصولاً 

قال ابن عبد البر كا : وهو كتاب مشهور عند أهل السير» ومعروف عند أهل العلم ومعرفته تغني عن 


شهرته لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة . 
(۲) البخاري )١١۲(‏ (۱4۸؟(“c‏ ومسلم )۱۳۰٣١(‏ » وأبو داود »)٤٥۰٥(‏ والترمذي ٤١ ٥(‏ ۱) . 


٦1‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 متى تجب الدية ؟ 

تجب الدية على كل من جنى على إنسان معصوم بمباشرة أو بسبب غير مأذون 
فيه » ويلاحظ في هذا ما يلي : 

)١(‏ المعصوم الدم : هو المسلم » والذمي » والمعاهد » والمستأمن » أما إذا قتل 
حريًا أو من وجب عليه قصاص » أو حد» أو كان مرتدًاء فإنه لا دية عليه . 

E o O E E 
ًا . (لكن يلاحظ أنه في حالة العمد تكون الدية إذا‎ e 
. اختارها أولياء الدم بدلا عن القصاص کما تقدم)‎ 

E‏ يشترط التكافؤ كما هو الحال في القصاص » فيرى جمهور العلماء أنه 
تجب الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مسلمًا و أو مستامئًا لکن يفرق؛ بین 
قيمة الدية كما سيائ . 

. وكذلك تجب الدية لو كان المقتول صغيرًا أو مجنونًا‎ )٤( 

› قوله : « غير مأذون فيه » » أي : أنه إذا كان بسبب مأذون فيه فليس عليه دية‎ )٥( 
كالطبيب الماهر إذا لم يقصر ولم يهمل مع المريض » وكمن انتزع يده ممن عضها‎ 
. فكسر ثنيته » وكمن حذف حصاة لمن ينظر في بيته ففقأت عينه . وغير ذلك‎ 

(1) إذا ضرب السلطان متهماء أو الأب ابنه » وكان ذلك للتأديب فلا دية إلا 
أن يتجاوز الضرب زيادة على ما يحقق المقصود . 

@ @ ® 
0 أصل الدية : 

أجمع العلماء على أن الأصل في الدية : الإبل » ثم اختلفوا في تحديد الدية بغير 
الإبل » وإليك آراء المذاهب . 

(۱) مذهب الشافعي في الجديد : أنه إذا وجدت الإبل فلا يعدل إلى غيرهاء 
وأما إن عدمت حشا » بان لم توجد في موضع یمکن تحصیله » أو عدمت شرعًا بان 


ڪتاب الجنايات 3۷ 


وجدت أكثر من ثمن مثلهاء فالواجب « قيمة الإبل » بنقد البلد الغالب . 
ودليلهم : حديث عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جده قال : ( كانت قيمة 
الف غل غهد رسر ن اا ية ثمانمائة دينار » أو ثمانية آلاف درهم » كان ذلك 
كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب ط4 فقام عمر خحطيبًا فقال : ألا إن الإبل قد 
غلت . فقوم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم» 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاة ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتي 
حلة )2 . 
)١(‏ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى 
الروايات : أن أصول الدية ثلاثة : وهي : الإبل » والذهب » والفضة » فيجزئ دفعها 
من آي نوع منها . 

ودليلهم : حديث عمرو بن حزم في الديات : « وإن في النفس الدية » مائة من 
الإبل» وعلى أهل الذهب ألف دينار ۸ » وعلى هذا فتقديرهم في الإبل : مائة 
بعير » وفي الذهب : لف دينار » أما الفضة فأكثر العلماء يجعلها اثنتا عشرة ألف 
درهم » وعند الحنابلة : عشرة الاف درهم . 

(۳) مذهب صاحا أبي حنيفة وأحمد : أصول الدية خحمسة : وهي الإبل 
والذهب والفضة والبقر والغنم » ويزيد الصاحبان «الحلل » فبأي سي ءِ أحضره 
الجاني لولي الدم قبله. 

ودليلهم : ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده. 

قلت : والراجح من ذلك أن الإبل هي « الأصل» في تحديد الدية وأن غيرها 
من الذهب والفضة « تقويم » للإبل » ولذلك فإن عمر طله قوّمها وزاد عما كان 
لغلاء الإبل » ولو كانت هذه الأشياء أصولا لما كان لذكر الغلاء معني . 


(۱) حسن : ا داود ›(o°۲(‏ وابن ماجه (۲۹۲۰)› و حسنه الألباني في الإرواء .)٤۷(‏ 
)۲( رواه النسائي c(6۸/۸)‏ و[سناده ضعيفے: ,. ) 


C1۸‏ . تمام المنه في فقه الكتاب وصحيح السنه 


ومما يؤيد ذلك ما ثبت في حديث عمرو بن شعيب » عن ابيه » عن جده بعد 
ذكر الدية من الإبل قال : « وكان رسول الله ية يقومها على أهل القرى أربعمائة 
دينار أو عدلها من اوررق » ويقومها على أهل الإبل : إذا غلت رفع قيمتهاء وإذا 
هانت نقص من قیمتها على نحو الزمان ما کان فبلغ قیمتها على عهد رسول الله 
اة ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار» أو عدلها من الررق » قال : وقضى 
رسول الله ياء أن من كان عقله في البقر على أهل البقر : مائتي بقرة » ومن كان 
عقله في الشاة ألفي شاة ٠‏ . 


® ® 


0 0 مقادير الدية حسب نوع الجناية : 

الدية قد تكون على النفس » وقد تكون على ما دون النفس » وسوف أبين ذلك 
0 0 المبحث الأول : دية النفس : 

معلوم أن القتل قد یکون خطأً» وقد یکون شبه عمد» وقد یکون عمدًاء 
وسوف أتكلم عن أحكام الدية في هذه الحالات . 
0 أولا: الدية في القتل الخطاً : 

ی د ی و موسا حا هرر 
رقَبَږٍ ۇيك ودي يه سمه إل هلي إل أن يد بسک فوا فوا فن کات من فوم عد عدو 
لک وهو مٿ تيد ڪڌ مڪ لن ڪات ين وم پڪ 
وهم ميثلى فَِية ٠‏ تة ل اهلو ورز رقب مَوّمكة ‏ [الساء: ]٠۲‏ . 

ويلاحظ ما يلي : 


)١(‏ أنه لا قصاص في القتل الخطاً وإنما فيه الدية والكفارة إذا كان المسلم 


(۱) حسن : أبو داود »)٤٥ ٤۱(‏ والنسائي ›)٤۲/۸(‏ وابن ماجه )۲٣۳۰(‏ . 


ڪتاب الجنايات 2۹ 


e O CAE TT‏ میتاف 


N pO E‏ من فوم عدو 
٦ص‏ ےوہ وء م و رص و 

۾ وهو موم فتحرر رقب ومةه [ الساء : ۲ ومعنی « من » أي 
(مع) . 


(۲) الأصل أن دية المسلم مائة من الإبل تؤدى أحماسًا كالآني : عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة » وهذا كله ما اتفق 
عليه الأئمة الأربعة » لكنهم اختلفوا في العشرين الباقية . 

فمذهب الحنفية والحنابلة نها عشرون بني مخاض (ذ کور) » ودلیلهم ما ورد 
عن ابن مسعود مرفوعًا : « في دية الخطاً عشرون حقة» وعشرون جذعة› 
وعشرون بنت مخاض › وعشرون بنت لبون » وعشرون بني مخاض ذکر ٩(٥)‏ 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن العشرين الباقية هي من بنى لبون ؛ لأن النبي 
ييه « ودى رجلا قتل بخيبر بمائة من الإبل » وكان ذلك من إبل الصدقة »٠ء‏ 
ومعلوم أن إبل الصدقة ليس فيها ابن مخاض . 

وذهب بعض أهل العلم وهو طاوس إلى أنه دية الخطأً أرباغا كما ثبت في 
حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن رسول الله َه قال : « من قتل 
خطأً فديته مائة من الإبل ؛ ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » وثلائون 
حقة » وعشرة بني لبون ذكور.. )0 . 

وأما إذا أحرجت الدية من الذهب أو الفضة فهي تقدر كما يلى : 


. )۲۹۳۱( وابن ماجه‎ “(4T/۸) والدسائي‎ ›» )۱۳۸١( والترمذي‎ » )٤٥٤٥( ضيف : اش أف داود‎ )١( 
والترمذي (۲۲). وسياتي‎ < (I 1TA) ومسلم (177۹)› وا داود‎ <c (TA4۸) البخاري‎ (۲( 
. )۲٣۳۰( وابن ماجه‎ »)٤۳/۸( والنسائي‎ »)٤٥٤١( حسن : بو داود‎ )۳( 


۷ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


- بالذهب ألف دينار ذهب » والدينار يساوي ( ١٠ء٤‏ جم ) فيكون المجموع 
۰ جم ذهب . 

- بالفضة : اثنا عشر ألف درهم فضة» والدرهم ۲ جم فيكون المجموع 
٠‏ جم فضة . 
مقادير الديه حسب المقتول : 

تقدم أن دية المسلم مائة من الإبل » ويجوز أن تكون الف دينار ذهب أو اثني 
عشر ألف درهم فضة » وهذه الدية إنما هي إذا كان القتيل مسلمًا ذكرًا» ويتفرع من 
ذلك ما يلي : 

(أ) دية الأنشي : دية الأنى المسلمة نصف دية الذكر المسلم بإجماع 
العلماء» فعن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر ط4 : « أن جراحات 
الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك » فدية المرأة على 
النصف من دية الرجل 0 

(ب) دية الذمي والمستأمن : الراجح من أقوال العلماء أن دية الذمي 
والمستأمن نصف دية المسلم لما ثبت في الحديث عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده » « أن النبي َة قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين “٠‏ 
- وفي رواية - « دية المعاهد نصف دية المسلم » › وهذا مذهب مالك وأحمد. 

والقول الثاني : أن دية الذمي مثل دية المسلم وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه » وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية طإد » والقول الثالث : 
أن دية الذمي ثلث دية المسلم . والمذهب الأول هو الأرجح لورود الحديث فيه › 
واللّه أعلم . 


ويلاحظ أن دية المرأة الكتابية على النصف من دية المرأة المسلمة. 


(۱) صحيح : رواه ابن أي شيبة »)٤١١/١(‏ والبيهقي (1۷/۸) . 
(۲) حسن : رواه ابو داود »)٤٥٤۲(‏ والترمذي »)۱٤۱۳(‏ والنسائي )٤٥/۸(‏ » وابن ماجه )۲۱٤٤(‏ . 


ڪتاب الجنايات ۷١‏ 


كيف تدفع الدية : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدية في القتل الخطاً تۇدى مۇجلة في ثلاث 
وا ا وزات بعضهم أن ذلك إجماځ» ودليلهم في هذا أنه قضاء عمر وعلي 
وا » وليس لهما مخالف » وذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن تكون في الحال . 

والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن المقصود تيسير الأمر على العاقلة 
في أداء الدية » وأما إذا كانوا موسرين ولا ضرر عليهم في أداء الدية معجلة » فإنها 
ا ن اال س عل م ا حر وا وف فی 
المصلحة” . قال : والمنصوص عن أحمد أن التأجيل ليس بواجب . 
الملزم بأداء الدية : 

تفق الفقهاء على أن الدية في القتل الخطاً تتحملها « عاقلة الجاني » » والدليل 
على ذلك ما ثبت عن أبي هريرة طب قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل › فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر» فقتلتها » فاختصموا إلى رسول الله بيا فقضى بدية 
المرأة على عاقلتها » . 
من هم العاقلة : 

احتلف العلماء في بيان العاقلة على قولين : 

الأول : قالوا : هم عصبة الجاني › يعني : أقرباژه من جهة الات کالاخرة 
ونيهم › والأعمام وبنيهم » وأعمام الأب وبنيهم » وأعمام الجد وبنيهم » وهكذا» 
وهذا القول هو مذهب جمهور العلماءء ودليلهم ما ثبت في حديث بي هريرة 
السابق في رواية : « أن رسول اللّه يو جعل العقل على عصبتها ٠»‏ . 


. )۷٦٦/۷( انظر المغني‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوي )٠٠۹/۱۹(‏ . 

(۳) البخاري )٥۷٥۸(‏ › ومسلم (۱۹۸۱)» وأبو داود ))٥٦۸(‏ . 

. سموا العاقلة : لأنه جرت العادة نهم يعقلون الرإبل أي : يربطونها ) عند بيت أولياء المقتول‎ )٤( 


(ه) مسلم (۱۹۸۱) . 


V1‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


الثاني : قالوا : العصبة هم أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان (وهم 
الجيش أو العسكر الذين كتبت أساميهم في الديوان ) على أن تؤخذ من عطاياهم أو 
من أرزاقهم ( مرتباتهم ) لا من أصول أموالهم التي يملكونها» فإن لم يكن من أهل 
الديوان فعاقلته : قبیلته وأقرباؤه » وکل من يتناصر هو بهم » فان لم یکن له عاقلة 
فبيت المال وهذا مذهب الحنفية وقريبًا منه مذهب المالكية إلا أنهم جعلوا العاقلة 
هم : العصبة ( وليست القبيلة ) إذا لم يكن من أهل الديوان . 

قلت : ورجح ابن تيمية هذا القول باعتبار أن العاقلة هم الذين ينصرون الرجل 
ويعينونه » فلما كانت العاقلة في زمنه ييو هم عصبته » جعل الدية عليهم › فلما 
وضع عمر الديوان كان معلومًا أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعصا فكانوا هم 
العاقلة . 

قال يث : ( وهذا أصح القولين » وأنها تختلف باختلاف الأحوال » وإلا فرجل 
قد سكن المغرب وهناك من ینصره ویعینه کیف تکون عاقلته مَنْ بالمشرق في 
مملكة أخرى » ولعل أخباره قد انقطعت عنهم ؟ والميراث يمكن حفظه للغائب » 
فان النبي ياو ( قضى في المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتها › وأن میرائها 
لزوجها وبنيها » » فالوارث غير العاقلة) . 
ملاحظات : 

(1) هل يدخل الجاني مع العاقلة في دفع الدية؟ 

الجواب : مذهب الحنفية والمالكية أنه يدحل معهم ؛ لأن الدية باعتبار النصرة 
وهو أحق من ينصر نفسه » ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يتحمل مع العاقلة لأن 
النبي ية قضى بالدية على العاقلة » ولم ينص على الجاني » والأصل حرمة مال 
الت 


(۱) مجموع الفتاوی )۲٥۹/۱۹(‏ . 


تاب الجنايات AE‏ 


(۲) يشترط في العاقل : أن یکون حرا » مکلما» ذ كرا غنيًا» موافقًا للجاني 
في الدين ؛ فيخرج بذلك العبد» لأنه لا يملك أصلا» ويخرج الصغير والمجنون 
لأنهما ليسا من أهل النصرة وكذلك لا تكون النساء من العاقلة » ويخرج الفقير لاه 
لا يملك الإعانة » ولا يعقل المسلم قريبه الكافر» ولا العكس . 

(۳) یری الشیخ ابن عثیمین 5 ذه أننا لا نعطي القاتل الخطاً من مال الزكاة لدفع 
الدية » لأنه غير مدين وهي على عاقلته » فإن لم يكن له عاقلة فعلى بيت المال » فإن 
لم يوجد بيت للمال فلا نعطيهم من الزكاة » لكن نعطيهم من الصدقة بشروط : 

الأول : أن نعلم أن الدية لم تقض بعد» لملا يتخذها وسيلة للقسول . 

الثاني : أن يعلم أن القاتل ليس متهورًا . قال : لأني أرى ألا يساعد هؤلاء 
المتهورون أبدّا لا في شيء من الدية ولا غيرها . 

® ® 8 


0 ثانيا : الدية في القتل شبه العمد : 

تجب الدية في القتل شبة العمد مثل القتل الخطاً إلا أنها تكون مغلظة » بأن 
تكون مثلئة » وهذا مذهب المالكية والشافعية » ومعنى مثلثة : ثلاثة أجناس وهي : 
ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة» وأربعون حَلفة أي : حاملا . 

وأما عند الحنفية والحنابلة فتكون مربعة : حمس وعشرون بنت مخاض › 
وخحمس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة » وخحمس وعشرون جذعة» 
ودية شبه العمد على العاقلة كما تقدم » وتؤدى مؤجلة في ثلاث سنين كما تقدم في 
دية القتل الخطاً . 

ويلاحظ أنه إذا دفعت الدية بغير الإبل فإنها لا تغاظ . 


® ® @ 


. )۸۸/١( الشرح الممتع‎ )١( 


VE‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 الدية في القتل العمد : 
تقدم أن القتل العمد يوجب القصاص فهذه هي العقوبة الأصلية » ولكن إن عفا 
أولياء القتيل عن القصاص » وطلبوا الدية » سواء قلنا إن الدية تكون بالصلح على 
ذلك أي : أن القاتل يرضى بهذا ( كما هو مذهب الحنفية والمالكية ) » أو قلنا : إن 
الاية بدل عن القصاص أي : رضى القاتل أم لا ( كما هو مذهب الشافعية ) » وعلى 
هذا فالدية عقوبة بدلية . ۰ 
وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنها عقوبة أصلية ولأولياء القتيل الحق في اخحتيار 
احدهما ويلا حظ ما يلي : 
)١(‏ دية القتل العمد مغلظة : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة كما هو 
الثابت في الحديث . 
(۲) دية العمد تجب من مال القاتل » ولا تتحملها العاقلة . 
اق الجر ن ان 
التغليظ . 


0 0 حكم الكقارة : 
ن أولا: القتل الخطا: 


ا نه يجب الكفارة مع الدية في حال التل الخطا لقوله تعالى : «إومن فلَ 
م کر کک و ص م کے ہے کے َ3 1 ek‏ 
مما طا فتحرر رق مؤمنه وديه ا مامه إل آَهٍَِ a‏ 
ص رو ر س م 9 ص 
کات ون فويٍ دو لک وهو ۾ مؤمڻ فترر ا ور ون ڪات 


کر 
e cor‏ ےر م ر ص کی و ےہ 
ِن قوم بتكم وبيتهم ميثى فيية مَسلمة إل آهلي ورد رَقَبَةٍ 
م ۇم 4 الساء: ۲ . 


(۱) حسن : رواه الترمذي (7 2° ۰)1 وابن ماجه 1). 


كاب الجنايات {Vo‏ 


واتضح من الأية ما يلى : 

(ا) قجب الدية والكفارة في قتل المسلم حيطا 

(۲) تجب الكفارة فقط من غير دية | 0 
وقتله المسلم خط لقوله : ہکن گات ین وم َو کم و مۇيڭ 
تر رقب مؤمكة 4 . ومعنی « من » هنا أی : :مع 

(۳) وأما إذا كان بين قوم كفار مستأمنين أو معاهدين ففيه الدية والكفارة. 


(4) بيخت الآبة أن الكفارة عق رقبة مؤمتة > فإن لم جد فصيام شهرين ماين 

ولا ينتقل إلى الإطعام » فإذا لم يقو على الصيام سقطت الكفارة . 
ل انتا : القتل شبه العمد : 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة كذلك في القتل شبه العمد؛ لأنه 
ملحق بالقتل الخطا المحض في عدم القصاص » وأن العاقلة تتحمل الدية » وأنها 
تؤجل ثلاث سنوات فأجري مجرى الخطاً في وجوب الكفارة . 
0 ثالثا : القتل العمد: 

الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا كفارة في القتل العمد سواء اقتص من 
الجاني أم في عنه إلى الدية » أو مجانًا» وإنما الكفارة ‏ في القتل الخطا » وذلك لأن 
القرآن لم ينص في العمد إلا على القصاص » ولم يثبت أن النبي اة أمر بالكفارة في 
العمد» وذهب الشافعية إلى وجوب کان القاتل ولو کان صغیرًٌا أو 
مجنوتا» سواء کان مباشرًا للقتل أو متسبباء إلا أن يكون المقتول مباح الدم 
کالحربي والزاني المحصن والصائل ونحوهم . 

ويرى الش و كاني أنه إذا اقتص منه فلا كفارة لأن الحدود كفارات » وأما إذا لم 
يقتص فإنه يكفر . 

والدين راو الكفارة ادلا جديا بن الأسقع قال : أتينا لبي ياي في 
صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال : « أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو 


۷٦‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


منها عضوًا منه من النار» . 

قلت : ولا دليل في هذا على وجوب الكفارة على القاتل ؛ لأن الحديث 
ضعيف ›» ففي إسناده الغريف الديلمي : مجهول . 

® %@ 8 

0 0 المبحث الثاني : الديات فيما دون النفس : 
0 أولا: دية الأطراف ؛ 

إذا امتنع القصاص لسبب ما » فإنه تجب الدية وتجب كذلك إذا كانت الجناية 
حطا » فإن كانت الجناية إزالة جنس المنفعة وجبت الدية كاملة » وإن كانت الجناية 
إزالة بعض المنفعة وجب الأرش > وهو نوعان : مقدر بالشرع » وغير مقدر بالشرع 
بل هو باجتهاد الحاكم ويسمى حكومة عدل » وبيان ذلك على النحو الاأتي : 

أو : دية الأعضاء : 

قب الأعضاء إلى ار بعة أقسام على النحو الآتي : 

: ما لا نظير له في البدن‎ )١( 

كالأنف » واللسان » والذ كر أو الحشفة » والصاب إذا انقطع المني » ومسلك البول » 
ومسلك الغائط » والجلد » وشعر الرأس » وشعر اللحية . ففي كل ذلك الدية كاملة . 

(۲) الأعضاء التي منها في البدن اثنان : 

وهى اليدان » والرجلان » والعينان » والأذنان » والشفتان » والحاجبان » والثديان › 
والحلمتان » والأنثيان ( الخصيتان ) والشفران» والأليتان» ,اللحيان“ . 


(۱) آبو داود »)۳۹۱٤(‏ وأحمد »)٤۹۰/۳(‏ وصححه الحاكم c9‏ ورواه ابن حبان )٤۳۰۷(‏ › 
وضعفه الألباني في « الإرواء » )۲۳١۹(‏ . 

(۲) الشفران : هما اللحمان الحيطان بحرفي فرج المرأة » ا مغطيان له » كما تحيط الشفتان بالفم . 

() الأليتان : مشنى ألية» ومن الخطاً أن تنطق « إليه » أو لية» . 

. اللحيان : هما العظمان اللذان فيها الأسنان السفلي . أى : الفك‎ )٤( 


ڪتاب الجنايات 3 


فإن كانت الجناية على أحدهما ففيه نصف الدية » وإن كانت الجناية عليهما 
ا 

واختلفوا في ذهاب عين الأعور فعند مالك وأحمد وجماعة من الصحابة: 
الدية كاملة لأنها في معنى العينين » وعند الشافعية نصف الدية لأن الأحاديث لم 
تفرف . 

واخحتلفوا فى الحاجبين » فعند الحنفية والحنابلة : الدية» وعند المالكية 
lla E E‏ ) 

واشترط مالك في الحلمة انقطاع اللبن أو فساده » وإلا ففيه حكومة عدل وعند 
الأحرين : الدية مطلقًا . 

(۳) الأعضاء التي منها في البدن أربعة: 

وهما أشفار العينين ( وهي حروف الأجفان ) » والأهداب ( وهي الشعر الذي 
على الأشفار) إذا لم ينبت . 

اما الأشفار : ففيها الدية » وفي كل سر ربع الدية سواء قطع معه الجفن أم لاء 
وهذا قول الجمهور» ويرى المالكية أن فيه حكومة عدل . 

وأما الأهداب : فعند الحنفية والمالكية فيها الدية » وعند المالكية والشافعية 
فيها حكومة عدل . 

)٤(‏ الأعضاء التي في البدن عشرة: 

وهي أصابع البدين والرجلين » ففي كل أصبع شر الدية » وفي كل أنملة ثلث 
دية » إلا أنملة الإبهام ففيها نصف ديته باتفاق المذاهب الأربعة وفي الأصبع الزائدة 
أو الشلاء كو مة غدل . 

وما الأسنان وهي (۳۲) ففيها الدية » وفي كل سن ( خحمس من الإبل) إذا 
الكسرت راء كانت اسن كيرة او رة داتة أو ية وما الس الرائدة فعا 
حكومة عدل . 


2 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأما إذا كان تغير بالسن فقط كأن يسود أو يخضر ففيه أرش السن عند 
الحنفية » وحكومة عدل عند غيرهم . 

تنبيه : إذا كانت الجناية تعطيل المنفعة فقط مع بقاء الهيكل على صورته 
كإذهاب البصر أو السمع أو الذوق أو الشم ففيه الدية أيصّا » فإن كان التعطيل 
بعض المنفعة وجب فيه بعض الدية إن أمكن كأن يعطل البصر من إحدى العينين 
ففيه نصف الدية » وأما إذا لم يمكن التقدير فيجب حكومة عدل عند جمهور 
العلماء . 
0 ثانا : ديات الشجاج : 

وهي الجراحات في الرأس والوجه خاصة. 

الواجب في الشجاج إذا لم يقتص منه : الأرش » وهذا الأرش إما مقدر» وإما 
عير مقدر . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ما قبل الموضحة فيه حكومة عدل يرجع إلى 
تقدير واجتهاد القاضي مستعيتًا في ذلك بأهل الخبرة» وأما الموضحة والهاشمة 
والمنقلة والامة ففيها رش مقدر على النحو الآتي : 

الموضحة“: حمس من الإبل . 

الهاشمة : عشر من الإبل . 

المنقلة : حمس عشرة من الإبل. 

الآمة : ثلث الدية » ويقال لها أيصا: المأمومة. 

الدامغة : ثلث الدية» وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في المذاهب 


(۱) تقدم معانی هذه الجراحات ٠‏ 


ڪتاب الجنايات ۷۹ 


0 ثالا : ديات الجراح : 

وهي الجراح التي في البدن عدا الرأس والوجه . 

وهي نوعان : جائفة » وغير جائفة ( تقدم تعريفها) : 

وفي الحائفة : ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم : « وفي الحائفة ثلث 
الدية * . واتفق الفقهاء على أن الجائفة إذا نفذت من الجانب الآخر تصير 
جائفتين ففيها ثلا الدية . 

وفي غير الجائفة حكومة عدل » ويلاحظ أن التقدير في حكومة العدل إنما 
یکون بعد أن يبرا الجرح› لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه . 

تنبيه : اخحتلف العلماء في دية جراح المرأة » فيرى الحنفية والشافعية أن ديتها 
على النصف من دية الرجل » ويرى المالكية والحنابلة أن ديتها مثل دية الرجل في 
الجراحات حتى تصل إلى ثلث الدية » فإن بلغت الئلث أو زادت » رجعت ديتها إلى 
نصف دية الرجل . 


0 الجناية على الجنين" : 

إذا تعدي على الحامل بالضرب فألقت جنينها » أو شربت دواء فاجهضت ما 
في بطنها» فإنه يترتب على هذا أحكام : 
أولا : أن يموت الجنين : فعليه الدية وهي غرة ( عبد أو أمة) وتقدر بخمس من 
الإبل » أو حمسين دينارًا ذهبا » أو ستمائة درهم فضة » سواء كان الضرب عمدًا أو 
حطأً» وسواء كان الجنين ذكرا أو أنشى » وسواء كان في أول الحمل أو في آخره» 
نفخ فيه الروح أم لاء لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة طلبه قال : اقتتلت امراتان 


(۱) النسائي (۷/۸)› الدارمي )۲۳٣٠١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في الإرواء TTT)‏ 
(۲( راجع فر ذلك کتابي : « فتح الكريم بأحکام الحامل والجنين » . 


A‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها » فاخحتصموا إلى النبي يلا 
( فقضى أن دية جنينها : غرة عبد أو أمة » وقضى أن دية المرأة على عاقلتها ‏ . 

تنبيه : اشترط كثير من الفقهاء أن يسقط الجنين من الضربة › وأما إذا كان هناك 
انتفاخ فسكن ولم يسقط الجنين فلا شيء عليه لاحتمال أنه ليس بجنين . 

قلت : والراجح أن العبرة بموت الجنين سواء سقط أُم لاء لأن الأحاديث لم 
تنص على شرطية الإسقاط » ويمكننا الان بوجود الوسائل الطبية التحقق من كونه 
كان جنيتا ام لاء وبذلك يزول الشك المحتمل » واللّه أعلم . 

والراجح : أن الذي يتحمل دية الجنين هم العاقلة سواء كان عن عمد أو شبه 
عمد أو خحطاً وهذا مذهب الشافعية » وفرق الحنابلة بين المتعمد فتجب عليه » وبين 
شبه العمد والخطاً فتجب على العاقلة . 

وهذه الدية يرثها ورثة الجنين غير القاتل » لأن القاتل لا يرث . 

ثانيا : أن يخرج الجنين حيًا ثم يموت › ويعلم حياته بصراخه أو رضاعه أو نحو 
ذلك » فيموت متأثرًا بهذه الضربة فعندئذ تجب الدية كاملة . 
0 هل تجب الكفارة مع الدية : 

الراجح أنه إذا كان بعد نفخ الروح فإنه تجب الكفارة وهي عتق رقبة » فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين وإن كان قبل نفخ الروح فلا كفارة» وعلى هذا 
فيتلخص مما سبق أن للجنين ثلاث حالات : 

(أ) أن يكون التعدي قبل نفخ الروح : ففيه دية الجنين : غرة (عبد أو أمة) 
أو ما يعادلها : حمسون دينار ذهيًا» أو ستمائه درهم فضة » ولاتجب الكفارة . 

(ب ) أن يكون بعد نفخ الروح وقد مات قبل الانفصال أو انفصل ميتًا : ففيه 
دية الجنين غرة ( عبد أو أمة ) مع الكفارة. 


. )٤٥۷٩( ومسلم (۱۹۸۱) ۰ وأبو داود‎ » )1۹۱۰( )1۹۰۹( )1۷٤۰( )٥۷۱۰( )٥۷۰۸( البخاري‎ )١( 


ڪتاب الجنايات AI‏ 


( ج) أن ينفصل حيًا ثم يموت متأثرًا بالضربة : فيه دية كاملة مع الكفارة . 
ملاحظات : 
)١(‏ إذا تعددت الأجنة ففي كل جنين غرة» أي : أن الديات تتعدد بتعدد 
الاجنة. 
(۲) إذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيًا فعليها غرة لا ترث منها شيئًاء 
وتعتق رقبة(" » أي : أن عليها الكفارة إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح . 
PB 8 #8‏ 
ل0 0 طرق إثبات الجناية : 
تثبت الجناية بإحدى الطرق الثلاثة الآتية وهي : 
-١‏ الإقرار ۲- الشهادة ۳- القسامة . 
0 أحكام القسامة : 
معناها : لغة : القسامة مصدر بمعنى القسم » أي : اليمين . 
اصطلاحا : الأيمان المكررة في دعوى القتل » يقسم بها أولياء المقتول لإثبات 
القتل على المتهم » أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه. 
$B ® @‏ 
ن مشروعيتها : أقرها الإسلام » وكانت طريقة من طرق الإثبات في الجاهلية ‏ 
والدليل على مشروعيتها : 
)١(‏ عن رجل من أصحاب النبي ية من الأنصار « أن النبي يا أقر القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهلية > . 


(۲) وعن سهل بن ابي حثمة : أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر 


. )٤/۸( والنسائي‎ ۰» )۱٦۷١( مسلم‎ )۲( 


AY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


من جهد أصابهم » فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين 
أو فقير » فأتى يهود » فقال : أنتم واللّه قتتموه » قالوا : واللّه ما قتلناه » ثم أقبل حتى 
قدم على قومه فذكر لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه» 
وعبد الرحمن بن سهل» فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر» فقال 
رسول الله بيا لمحيصة : « كبر » كبر » - يريد السن - فتكلم حويصة » ثم تكلم 
ا : «إما أن يدوا صاحبكم › وإما أن يؤذنوا 
بحرب » » فكتب رسول الله ياء إليهم في ذلك » فكتبوا : إنا واللَه ما قتلناه » فقال 
رسول الله ية لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبکم ؟ ) قالوا : لاء قال : « أفتحلف لكم يهود ؟ » قالوا : ليسوا بمسلمين › 
فد ر اة من عنده » فبعث إليهم رول الله ا اف خي ادات 
عليهم الدار » فقال سهل : فلقد ر كضتنى منهم ناقة حمراء“ . ومعنى ( فقير » : بغر 

وفي رواية : فقال يهود بخمسين » ويحلفون أنهم لم يقتلوه» ولم 
يعلموا قاتلا ؟» فقال : کیف نرضی بأیمان قوم مشر کین ؟ قال : «فيقسم منكم 
خمسون نهم قتلوه ؟ ) ا کیف نحلف ولم نر؟ فوداه رسول الله اة من 
عنده » ف ر کضتني بکرة منهم ۲ 

ر غل ا اديت فد دهي جور الا من العا والاعت 
والأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم إلى مشروعية القسامة » وأنه يثبت بها القصاص أو 
الدية إذا لم تكن هناك بينة . 

ورأى بعض العلماء عدم العمل بذلك » وقالوا : إن النبي ية لم يحكم فيها 
بالقسامة » إنما تلطف بهم ليبين بطلانها » إذ إنها كانت من أحكام الجاهلية . 


(۱( البخاري (۷۱۹۲) » ومسلم OL)‏ واللفظ له » وأبو دأود (۰ «(to‏ وابن ماجه (۷۷). 


(۲) البخاري »)١١٤۲(‏ ومسلم (۱۹۹۹)» والنسائي (۰)۱۱/۸ وأبو داود »)٤٥۲٥(‏ وأحمد )۲/٤(‏ 
الق ل 


كتاب الجنايات EAT‏ 


والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماءء وقد أجاب الشوكاني باه على 
استدلالهم بعدم الحكم به فقال : ( وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة لا 

يستلزم عدم الحكم مطلقا » فإنه بيا قد عرض على المتخاصمين اليمين » وقال : 

« إما ان یدوا صاحبکم » وإما يژذنوا بحرب » وهو لا یعرض إلا ما کان شرعا)(. 
ويلاحظ أن القسامة لا تكون إلا في جريمة القتل سواء كان عمدًا أو خطأ أو 

شبه عمد » دون بقية الاعتداءات على ما دون النفس » لان النص ورد فى القتل 

شروط القسامة : 
اشترط الفقهاء في القسامة شروطًا : 

(۱) أن يكون بالقتيل أثر القتل » من جرح أو ضرب » أو خنق » فإن لم يوجد أثر من 
ذلك فالظاهر أنه مات حتف أنفه » فلا يجب به شيء . 

(۲) اشترط الفقهاء - غير الحنفية - وجود لوث وهي عداوة ظاهرة بين المقتول 
والمدعى عليه ء فاللوث أمارة غير قاطعة على القتل » فهي شبهة على القتل تدل 
عليه ولا يقطع بها . 

(۳) أن ترفع الدعوى إلى القضاء » لأن القسامة يمين » واليمين لا يجب من دون دعوى . 

(٤(‏ أن يتفق الأولياء في الدعوى › فإن ادعى بعضهم › وأنکر بعضهم لم تبت 
القسامة . 

(ه) إنكار المدعى عليه » لأنه إن اعترف فلا قسامة . 

1 كبفية القسامة : 
احتلف العلماء فيمن يبدأ بالحلف هل المدعى عليهم» أم المدعون أولياء 

القتيل ؟ . 


. )١٠١/۷( نيل الأوطار‎ )١( 


CA“‏ | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فعند الحنفية يبدأ المدعى عليهم باليمين أولاء فإن حلفوا لزم أهل المحلة 
( يعني الذين وجد القتيل بينهم ) الدية » أي : إنهم يرون أنه بالحلف يرتفع القصاص 
ومع هذا فيلزمهم الدية . 

وعند جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وداود الظاهري ببداً 
المدّعون أولياء القتيل بالأيمان » فيحلف كل ولي بالغ عاقل منهم أمام الحاكم : 
باللّه الذي لا إله إلا هو : لقد ضربه فلان فمات » أو لقد قتله فلان » فإن حلفوا ثبت 
مدعاهم وحكم لهم إما بالقصاص أو الدية » فإذا لم يحلف المدعون حلف المدعى 
عليه خمسین یمینًا وبرئ فیقول : والله ما قتلته » ولا شا رکت في قتله » ولا تسببت 


في موته . 

فإن لم يحلف المدّعون» ولم يرضوا بحلف المدعى .عليه بريء المتهم› 
وكانت الدية من بيت المال عند الحنابلة حلافا للشافعية والمالكية . 

وقول الجمهور هو الأرجح الموافق لظاهر الأحاديث »› وفي حكم الحنفية 
اعتراض لأنهم يرون إلزام أهل المحلة بالدية إذا حلفواء وهذا لا يتفق مع الأصول 
لأنها تقضي بأن اليمين إما ليبرأ من حق اتهم به » أو يستحق حقًا له . وهذا ينقض ما 
ذهب إليه الحنفية بأنهم يحلفون ويغرمون الدية . 
0 الأثر المترتب على القسامة : 

اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل الخطاً أو شبه 
العمد» مخففة في الأولى » ومغلظة في الثانية . 

ولكن هل يجب القصاص بالقسامة فى حالة القتل العمد؟ يرى الحنفية 
ا ا ت ا را کی ا ن ال ا د 
على ذلك بما ورد في صحيح البخاري : « إما أن تدوا صاحبكم » وإما أن تأذنوا 
بحرب ٠)‏ فقد أوجب النبي َة الدية ولم يفرق بين عمد وخطاً» وثبت ذلك عن 


ڪتاب الجنايات Ao‏ 


وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب القصاص إذا اختاره أولياء القتيل واستدلوا 
على ذلك بحديث الصحيحين : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم »'. 

والراجح : قول الحنابلة والمالكية : لأن القسامة ثبتت بها الجناية » فيثبت بها 
الحكم » والحديث صريح في استحقاق الدم » وأما الرواية السابقة التي فيها الدية 
فإنها لا تنفي القصاص . 


. ٦٦۹ر البخاري (۲ .۷ » ومسلم‎ )١( 


كتاب الحدود ۸۹ 


كتاب الحدود 
معناه : 


غة : المنع » وسميت حدودًا؛ لأنها تمنع من ارتكاب أسبابهاء أي : تمنع من 
المعاصى . ) 
واصطلاحا : عقوبة مقدرة شرعًا سواء کانت ما لاوقا للعبد» وهذا 


۱ OE 
. تعريف جمهور العلماء“‎ 
. وعلى هذا فالعقوبة الغير مقدرة لا تسمى حدًا بل هي تعزير‎ 
® @ @ 


0 الحكمة من تشريع الحدود : 

قال ابن القيم ياه : (من رحمة الله سبحانه وتعالی أن شرع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض » في النفوس والابدان والاعراض ‏ 
والأموال » بالقتل والجرح والقذف والسرقة » فأحكم سبحانه وتعالى وجوه الزجر 
الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام » وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة 
لمصلحة الردع والزجر» مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع) . 
ففي الحدود زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم » وصيانة للمجتمع من 
الفساد» والتطهر من الذنوب . 

ومن حكمة إقامة الحدود أيصًا أنها كفارات لما ثبت فى الحديث : « فمن 
أصاب من ذلك شيًا فعوقب به في الدنيا كان كفارة ل . 


)١(‏ خلافا للحنفية الذين جعلوها في حق الله فقط » وأما ما كان حقًا للعبد فيسمى عندهم تعزيرًا» فليس 
(۲) إعلام الموقعين )١١٤/۲(‏ . 
(۳) البخاري (۱۸) ›)4۸۹٤(‏ ومسلم (۱۷۰۹)» والترمذي )۱٤۳۹(‏ › والنسائي )۱٤١/۷(‏ . 


2۹۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السئة 


حكم إقامة الحدود: 

إقامة الحدود واجبة بالكتاب والسنة و e‏ 

فأما ل : فقوله تعالى : الزانية وألزنی فاجلدوا کل ووا ينما ياه جلد 
T2 r‏ 
ولا تا و ا في دن 2 [ النور: ]١‏ . 

وقال تعالی والتارى والسارقة فاقطعوا آیدیھما جرا بسا کسبا تک 
ن ال الله عبر كمه [المائدة: ۳۸]» وغير ذلك من الآيات . 

وأما « السنة » : فعن عائشة روا أن قريشًا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التى 
ا و ا يكلم فيها رسول الله يلا ؟ فقالوا: ومن يجتريء عليه لا 
ا الله ية ؟ فكلمه أسامة » فقال رسول الله ية : « أتشفع في 
حد من حدود اللّه؟ إنهم انوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
eee‏ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها )(' . 

وعن عبادة بن الصامت طبه قال : قال رسول الله ية : « أقيموا حدود الله 
في القريب والبعيد ولا تأحذكم في الله لومة لائي». 

® ® @ 

0 المسئنول عن إقامة الحدود : 

حاطب الله المؤمنين بإقامة الحدود » وقد بينت السنة العملية أن إقامة الحدود 
في زمن النبي وة لم تقم إلا بإذنه ية » وكذلك في زمن الخلفاء طه . فدل ذلك 
على أن إقامة الحدود إنما تكون بإذن الحاكم . 

وأيصًا لو ترك الأمر إلى آحاد الناس لانتشرت الفوضى » ووقع الظلم فى استيفاء 


(۱) البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۸۸)› وأبو داود »)٤۳۷۳(‏ والترمذي (۲۱۷۳) . 
(۲) حسن : رواه ابن ماجه »)۲٠٤۰(‏ وأحمد (۳۳۰/۰) . 


كتاب الحدود ۹ 


الحدود . فتبين بهذا أنه لابد أن تكون إقامتها من السلطان أو من ينيبه » لما ثبت في 
الصحيحين أن النبي بيا أناب في إقامة الحد فمن ذلك قوله لأنيس : « واغد يا 
أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها »' . ) 

ولكن اختلف العلماء هل يقيم الرجل الحد على عبده وأمته؟ 

فالذي ذهب إليه جمهور العلماء - خلافا للحنفية - أنه يجوز للسيد إقامة الحد 
عليهما لما ثبت عن أبي هريرة طبه سمعت النبي ية يقول : «إذا زنت أمة 
أحد كم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يغرب عليها ء ثم إن زنت فليجلدها الحد 
ولا يثرب » ثم إن زنت الثالفة فتبين له زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» . 
ومعنى « لا يشرب » : التثريب : التوبيخ والتقريع . 

وعن نافع « أن ابن عمر روا قطع يد غلام ( يعني : عبد ) له سرق » وجلد عبدًا 
له زنا من غر ان يرفعهما إلى الوالي 0 . 

قال الشيخ ابن عثيمين كله : ( والإقامة - يعني : إقامة الحد - لابد أن يكون 
لها نية ويجب على الإمام أيصا» ومن الآداب أن ينوي بإقامة الحد أمورًا ثلاثة : 
اولا : الامتثال لأمر الله كك في إقامة الحدود» ولا ينوي بذلك التشفي . 
ثانيًا : ينوى رفع الفساد . 
ثالث : إصلاح الخلق ٠)...‏ . 


(۱) البخاري »)۲٣٣٣(‏ ومسلم »)۱٨۹۸(‏ وأبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي ›»)۱٤۳٣۳(‏ وابن ماجه 
.)۲۶٤۹(‏ 

(۲) البخاري ›)۲۱٠٠۲(‏ ومسلم (۰۳ ۱۷ وأبو داود )٤٤۷۰(‏ . 

(۳) صحیح : رواه عبدالرزاق (۱۸۹۷۹/۲۳۹/۱۰) . 

.)٠١٤ - ٠١۳/١( الشرح الممتع‎ )٤( 


7 تمام المنه يفي فقه الكتاب وصحيح السنة 
_ankhAhAkAkگگگگ‏ ا ا 


0 طريقة إقامة الحد ومكانه : 

أما عن مكان إقامة الحد : تقام الحدود في أي مكان عدا المسجد لما ثبت في 
الحديث عن حكيم بن حزام ظ4 : « أن النبي ييا نهى عن إقامة الحد في 
المساجد »(» ولأن المساجد إنما بنيت للذكر والطاعة وليس لإقامة الحدود» 
ولانه إذا أقيمت الحدود فيها حصل بذلك أذى بالصراخ ومحاولة الهرب » وربما 
تلفظ بكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد. 

وأما عن كيفية إقامة الحد : فيقام عليه الحد وهو قائم » لا قاعذًا ولا منبطًا 
ويشهد إقامته جماعة من المؤمنين أقلهم ثلاثة » ويكون الضرب بالسوط - يعني : لا 
یضرب بحدید أو مطرقة ونحو ذلك - وأن یکون السوط متو طا لا جدیدا ولا 
حلا » ولا یجرد من ثیابه » بل یکون عليه قمیص أو قمیصان » إلا ذا وجد في ثيابه 
ما يمنع تأثير الضرب مثل أن يلبس شييًا عليه فروة أو مجلدة بجلد فيتزع عنه» ولا 
يشترط في السوط أن یکون من جلد» ولا يبالغ في ضربه فیشق بها جلده فهذا 
حرام » لأن المقصود أن يذوق ألم الضرب ليؤدب فقط» ويفرق الضرب على 
البدن » ولا يكون في مكان واحد» ويتجنب ضرب الرأس والوجه والفرج والمقاتل 
مثل ( الكبد أو الكليتين أو الحلق) . 

والمرأة كالرجل في إقامة الحد» إلا أنها تضرب جالسة ويشد عليها ثيابها 
وتمسك يدها حتی لا تتکشف . 

مسألة : هل يجوز أن يقام الحد في الحرم ؟ 

الجواب : أما من ارتكب المعصية داخل الحرم فلا حلاف في جواز إقامة الحد 
عليه في الحرم سواء كان حرم مكه أو المدينة . 

ولكن الخلاف فيمن ارتكب المعصية خارج الحرم ثم لجا إليه» فذهب 


(۱) حسن لغیره : آبو داود »)٤٤۹۰(‏ وأحمد )٤۳٤/۳(‏ » وحسنه الألباني في « الرواء» (۲۳۲۷) › ورواه 
الترمذي )۱٤۰۱(‏ من حديث ابن عباس . 


كتاب الحدود A‏ 


الجمهور إلى أنه لا يقام عليه الحد » بل يضيق عليه حتى يخرج فيستوفى منه الحد» 
وذهب المالكية والشافعية إلى جواز استيفاء الحد فى الحرم . 


@ ® ® 
مسألة : ما الحكم لو مات في الحد؟ 
إذا أقيم على العاصي الحد فمات فلا ضمان ؛ لأن من قتل بحق فليس بمظلوم » 
شريطة ألا يكون هناك تجاوز في إقامة الحد» كأن يضربه أكثر من عدد الضربات › 
اور ببحدید فإنه يضمن » أى : تدفع الدية لأوليائه . 
@ ® ® 


0 فضل إقامة الحدود: 

عن أبي هريرة ط قال : قال رسول الله ييا : « لحد يقام في الأرض خير لهم 
من أن يمطروا أُربعين صباحځا ٩)‏ . 

BP ® @ 

شروط إقامة الحد: 

يشترط لإقامة الحد أن يتوفر فى العاصى ما يلى : 

)١(‏ البلوغ والعقل » فلا يقام الحد على الصبي » ولا على المجنون لأن القلم 
مرفوع عنهما. 

(۲) أن يکون مختارًا غیر مکره لما ثبت فی الحدیث : « ان الله وضع عن ) 
أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه × . 

(۳) العلم بالتحريم فيما يقام عليه الحد فيه » فإن ادعى أنه لا يعلم أن ذلك حرام » 
)١(‏ حسنه الألباني : رواه ابن ماجه )۲٣۳۸(‏ » والنسائي )۷١/۸(‏ » وحسنه الألباني في الصحيحة )۲۳١(‏ . 


(۲) صحيح : ابن ماجه )۲١٤٠٠(‏ » والطبراني في الأوسط »)١١١/۸(‏ البيهقي »)۸٤/1(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحیح الجامع )۱۸۳١(‏ . 


E‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فإن كان كلامه يحتمل الصدق - كأن يكون نشا في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين - 
لم نقم عليه الحد» وإن كان ذلك لا يحتمل صدقه لم يلتفت إلى كلامه. 

@ ® ® 
مسقطات الحدود : 

يسقط الحد ولا يقام على المتهم في الحالات الاتية : 

› رجوعه عن الإفرار: وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء : أبو حنيفة‎ )١( 
والشافعي » وأحمد» ورواية عن مالك لما ثبت في حديث ماعز أنه لما جاء إلى‎ 
ي : أن النبي ياي لقنه‎ DT النبي يا مقرًا بالزنا قال له النبي يار‎ 
الرجوع » فلم يرجع فلو لم يكن لذلك فائدة لما لقنه النبي ية ذلك › ولأنه لما‎ 
. رجع عن إقراره أورث ذلك شبهة » والحدود تدراً بالشبهات‎ 

وذهب أبو ثور» ورواية عن الإمام مالك والشافعي ومذهب الظاهرية بأن 
الرجوع عن الإقرار لا يسقط الحد» لأنه شهد على نفسه بالذنب » فلا يمكن أن 
يرجع عن ذلك الوصف » وأجابوا عن الحديث بأن النبي اة اراد أن يستشبت عن 
حقيقة الإقرار » لا أنه لقنه الرجوع عن الإقرار . 

(۲) الشبهة : وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الحدود تدرا وتسقط 
بالشبهة » وقد ورد في ذلك حديثان ولكن بأسانيد ضعيفة » إلا أن العلماء تلقت هذا 
الحكم بالقبول » وعمل به الصحابة فو » فعن ابن مسعود قال : « ادرعوا الجلد عن 
المسلمين ما استطعتم » . 

وعن عمر بن الخطاب فل قال : « لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى 
من أن أقيمها في الشبهات » . ومما يؤكد أن الحد لا يقام إلا ببينة : فعن 


. )۱٤٩۹( والترمذي‎ » )٤٤٤٤١( وأبو داود‎ » )۱۹٨۹۱( ومسلم‎ »)٩۸۱٥( البخاري‎ )١( 
. )۲۳۸/۸( والبیهقي‎ ›)٥۱۱/٥( حسن : رواه ابن أي شیبة‎ )۲( 
. )۳٤١۷( ابن ابي شيبة (۷۰/۱۱) انظر الإرواء‎ )۳( 


ڪتاب الحدود SS‏ 


ابن عباس وهي أن رسول الله ية لاعن بين العجلاني وامرأته فقال شداد بن 
الهاد : ى الا التي قال رسول الله اة : « لو كنت راجمًا أحذا بغير بينة 
لرجمتها » ؟ قال : لاء تلز امرأة ا والمقصود ان النبي ا م يعم 
عليها الحد» مع وجود قرائن تدل على زناهاء وما منعه من ذلك إلا الشبهة 
وهي أنها حلفت أيمان الملاعنة. 
@ ® ® 

وسوف نتكلم في الفصول الاتية عن الحدود المقررة في أحكام الشريعة وهي : 

ولا + تلزنا 

ثانا : حد القذف . 

الا جك اة 

رابعا : حد شرب الخمر . 

خامسًا : حد الحرابة . 

سادسًا : حد الردة . 

ثم بعد ذلك نتكلم عن أحكام التعزيرات . 


 @ &%@ 


( البخاري )٦۸٥٥(‏ › ومسلم )۱٤۹۷(‏ » وابن ماجه )۲٥١۹(‏ . 


CT‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أو :حل الزئا 


معتاه: 

لغة : قيل : الفجور»› وقيل : الضيق . 

وشرعا : وطء المرأة من غير عقد شرعي . 

® ® @ 

a Es 

الزنا حرام » وقد اتفقت الملل على تحريمه» فهو جناية على الأعراض 
انات ومما یدل على تحریمه a‏ 

من «الکتاب » قال تعالی : : a‏ قروا لزق OTT‏ 
سیلاچ [الإسراء: ]٣۲‏ » وقال تعالى : : ودين لک عور مع ا ب ءاخر و 
قاو التق آل حم آل لل الي وآ بزرت و فل در ب تا 
SEE‏ اتات بوم القََمَةَ وسلد فيد مانا [ الفرقان : -٦۸‏ 1۹] . 

ومن « السنة » عن أبي هريرة طف أن النبي ييي قال : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو ممن »( 

وعن سمرة بن جندب طب في حديث طويل لرؤيا رآها البي ييا » وفيه : 
« فانطلقنا فأتينا على مثل التنور - قال : أحسب أنه يقول - فإذا فيه لغط وأصوات › 
قال : فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم » فإذا 
أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» قال : قلت لهما : ما هؤلاء؟ ... إلي آحر ما رای - ثم 
عبر الملكان له ذلك : «قالا: وأما الرجال والنساء العراة الذين رأیتهم في مثل 


. )۲٠۲٥( والترمذي‎ »)٤1۸٩۹( وأبو داود‎ » )٥۷( ومسلم‎ »)1۷۷۲( )۲٤۷٥( البخاري‎ )١( 


ڪتاب الحدود ۹¥ 


التنور فهم الزناة والزواني ...». 

وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على تحريم الزنا. 

وأما ) الإجماع) فقد وقع الإجماع بين المسلمين على تحريمه» وهو من 
المعلوم من الدين بالضرورة» بل إن تحريمه مما اتفقت عليه جميع الملل كما 
تقدم . 

8 ® @ 
0 شروط حد الزنا: 

ترط في حد الزنا أن يكون الزاني : عاقلا مختارًا » عالمًا بالتحريم . 

وهذه الشروط سبق ذكرها فى الشروط العامة للحدود» ويزاد على ذلك 
الشروط الاتية : 

» أن يزني بآدمية » فإذا أتي بهيمة فلا حد عليه باتفاق المذاهب الأربعة‎ )١( 
) . ولکنه یعزر‎ 

وهل تقتل البهيمة ؟ ذهب الجمهور إلى عدم قتلهاء وجواز أكلها» وذهب 
الحنابلة إلى أنها تقتل بشهادة رجلين على فعله » ويحرم أكلها» ويضمنها . ( أي : 
يدفع ثمنها لصاحبها) . 

(۲) أن يكون الوطء بتغييب الحشفة ( رأس TT‏ 
لو فاخحذها أو غيب أقل من الحشفة فلا يحد» ولكن يعزر. 

(۳) أن تنتفي الشبهة » سواء شبهة في العقد» أو فى الفعل » فمثال الشهبة فى 
العقد : أن يعقد على امرأة بعقد فاسد أو بعقد باطل وهو يظن أنه صحيح» كأن 
يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم ثم تبين له أنها أخته من الرضاع » فإنه يجب 
عليه آن يفارقها» ولا حد بینهماء وأما إن کان يعلم خد بالاتفاق . 


(۱) البخاري ر۷ ¥( وأحمد (/۸) . 


۹۸ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 

ومثال الشبهة في الفعل أن يطأً امرأة يظنها أنها زوجته » ثم تبين أنها ليست 

بزوجته » فلا يحد عند المالكية والشافعية ( وهو الراجح ) » ويحد عند الحنفية 
والحنابلة . 


8 @ ® 
ل شروط ثبوت الزنا: 

لا يقام حد الزنا إلا بثبوت الفعل ثبوتًا محقَقًا بأحد هذه لامور 

أولا : الإقرار : أن يقر البالغ العاقل بوقوع الزنا منه » على أن يكون إقراره مختارا 
غير مکره » ویلاحظ ما يلي : 

(1) هل يشترط تعدد الإقرار ؟ الراجح لا يشترط فيكفي إقراره مرة واحدة» 
وهذا مذهب المالكية والشافعية لقوله يلا : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها )(. وكذلك في حدیث الغامدية وقد جاءت مقرة بالزناء ولم 
يكرر عليها الإقرار . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإقرار لابد أن يكون أربع مرات » ويشترط 
الحنفية بأنها لابد أن تكون متفرقة في مجالس متعددة عملا بحديث ماعز حيث أقر 
أربع مرات » وفي بعض الروايات أنه کان يخرج من المسجد ثم يعود . 

قلت : والراجح ما تقدم أنه يكفي إقراره مرة واحدة» وأما حديث ماعز فإن 
النبي ييا أراد أن يتحقق من عدم وجود شبهة عنده» لأن الحد يدراً بالشبهة . 

(۲) لابد أن يكون الإقرار أمام القاضي » فإذا شهد شهود أنه أقر فإنه لا تقبل 
هذه الشهادة » بل لابد أن e‏ 

(۳) القرار حجة على المقر فقط » فإذا أقر رجل أنه زنا بامرأة » وأنكرت هي » 
أقيم الحد عليه دونها» فقد ثبت في الحديث عن سهل بن سعد ظل « أن رجا أقر 


(۱) البخاري (ه ۱ ) » ومسلم )۱٨۹۸(‏ » وأبو داود )٤ ٤٤ ٥(‏ » والترمذي ( ٤٣٣‏ ۱)» وابن ماجه )۲٥٤۹(‏ . 


كتاب الحدود ۹ 


أنه زنا بامرأة » فبعث النبي يا إليها فجحدت » فحد الرجل )أ . 

وهذا دليل على أنه لا يقام عليه إلا حد الزنا فقط وهذا مذهب المالكية 
والشافعية »› حلافا لمن يقول : يسقط عنه الحد› ولمن يقول : يحد حدان : الزنا 
والقذف » فهذه أقوال لا تعتمد على دليل معتبر . 

)٤(‏ لابد أن يتحقق القاضى أنه صحيح العقل » ليس به خبل » أو جنون» أو 
سكر» وأن يتحقق هل هو محصن أم لا؟ حتى يقيم عليه الحد الموجب عليه . 

ولابد كذلك أن يستشبت القاضي من حقيقة الإقرار قبل إقامة الحد» لأنه ريما 
كان المقر لا يعرف حقيقة الزنا» ولذلك فإن النبي يها قال لماعز : « لعلك قبلت 
أو غمزت ؟» قال : لاء قال : «أنکتها ولم یکني ٨»‏ › لأن الأمر يحتاج إلى 
تصریح لا غموض فيه . 

)٥(‏ إذا رجع عن الإقرار بعد الحكم » أو قبله » أو هرب أثناء الحد» فإنه 
يسقط عنه الحد عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» لأن ماعرًا عندما أقاموا الحد عليه 
هرب فاتبعوه » فقال مڪ : « هلا ت رکتموه »› لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ) » 
وهو مذهب المالكية أيصًا إلا أن عندهم قول أنه لا يعذر في إقراره إلا لشبهة . 

ويرى الظاهرية أنه لا يقبل رجوعه بعد إقراره » لأنه شهد على نفسه» وصدق 
وصفه بالذنب بإقرار : فلا يمكن أن يرفع عنه هذا الوصف » ومن الأدلة أيسّا أن 
النبي ية قال : « اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل 
إلا أن ترجع عن اعترافها» وأما هروب ماعز فلم يكن رجوعًا عن الإقرار» ولكنه 
هروب عن الحد عندما مس ألمه» وفي قوله يی : « هلا ت رکتموه› لعله أن 


. )۲۲٤٥( وأبو داود‎ »)۱٤۹۲( ومسلم‎ » )٤۷٤٥( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري »)1۸۲٤(‏ وأبو داود )4٤۲۸(‏ . 

)( ابق داود ›)4٤21۹(‏ والترمذي ٤۲۸(‏ ۱) » وحسنه › وابن ماجه ( ۲۹) » وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع )۷١ ٤۲(‏ 


توب » دلیل على آنه مازال موصوفا بالذنب » ولکن يستدل به على أن المقر : لو 

طلب ترك إقامة الحد وأن يجعل توبته بينه وبين الله » فلهم أن يقبلوا ذلك منه» وهذا 

ترجیح الشيخ ابن عثيمين د . 

0 انتا : البينة : 
وهي شهادة أربعة رجال » ذکور» عدول » آحرار» مسلمین »› انهم رأوا أنه 

وطعها في فرجها - كالميل في المكحلة أو نحوه - مما يو كد دخول الحشفة أو ما 

زاد عنها في الفرج . 
وذلك لقوله تعالی : فوالیق ات الك س رڪم فاستَه ستشودو بهن 

ارب E‏ [النساء: ]٠١‏ » وقال تعالى : لرک جاءو ڪلند 2 شداء 

[النور: ]٠۳‏ » وقال تعالى : وال رمو حصنت م لر اوا بأريعة شماه [ النور : ئ[ 
وفي الحديث قال سعد بن عبادة لرسول الله ييا : « إن وجدت مع امرأتي 

رجلا امهل حتى آتي بأربعة شهداء؟! قال : نعم ٠‏ . 
ويلاحظ في ذلك ما يلي : 

)١(‏ لابد أن يتحقق العدد » فلو شهد ثلاثة فقط دون الرابع لم يقم على الزاني حد 
الزناء وحذ الثلاثة حد القذف » وهذا مذهب الجمهور» وذهب الظاهرية إلى 
أنهم لا يحدون » وهو قول عند الحنفية والشافعية » ودليل الجمهور أن عمر طله 
حد الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لأن الرابع قال : رأيت انبهارًا أو مجلىسا 
سيئا» ولم يذ كر الزن" » وحجة الظاهرية أن الشهود لم يقصدوا القذف › 
وإنما قصدوا أداء الشهادة . 

(۲) تقدم أنه يشترط في الشهود الإسلام » فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم بالزنا 


ا 
(۲) مسلم »)۱٤۹۸(‏ وأبو داود )٤٥۳۳(‏ . 
(۳) صحیح : رواه ابن آي شيبة ٤٤/٥(‏ ه) » والطحاوي (۲۸۹/۲) › والبيهقي )۳۳٤/۸(‏ . 


كتاب الحدود o۰۱‏ 


اتفاقًا » لكنهم اختلفوا في شهادة الكفار بعضهم على بعض » فعند الجمهور : لا 
تقبل » وذهب بعض العلماء إلى قبول شهادتهم . 

(۳) لا بد من الأصالة في الشهادة › فلا تقبل الشهادة على الشهادة » بل لابد أن 
يكون الشهود ممن رأوا ذلك بأنفسهم » وأن يكون ذلك في زنا واحد» فلو 
شهد اثنان علی زنا» واثنان علی زتًا آحر لا یحد» ولا یشترط تحدید أو وصف ‏ 
المزني بها» لأنها قد لا تكون معلومة للشهود . 

)٤(‏ أن يتحدوا في شهادتهم على المشهود به » وذلك بسؤالهم واحدًا بعد الآحر» 
عن المكان » والزمان » ونحو ذلك حتى تتحقق صحة الشهادة . 

(ه) هل يشترط أن يشهدوا في مجلس واحد؟ قولان للعلماء» والراجح عد 
الاشتراط وهو مذهب الشافعي وجماعة من أهل الحديث لعموم الآية : لوآ 
جاو عله بأريعَةٍ ېدا [النور: »]٠١‏ ولم تذكر مجتمعين أم متفرقين . 

(1) يشترط أن يصفوا الزنا حقيقة باللفظ الصريح بأنهم رأوا ذكره في فرجها وأما لو 
قالوا : رأيناه فوقها متجردين فلا تقبل الشهادة» ولا يحد بذلك» بل يعزر . 

(۷) اشترط بعض العلماء عدم التقادم › ومعناه ألا تمضى مدة بين مشاهدة الجريمة 
وأداء الشهادة » منعًا من التهمة وإثارة الفتنة › لاه بعد مضى المدة يكون 
الحامل على أداء الشهادة الضغينة » وأنهم قد اختاروا قبل ذلك الستر» إلا أن 
يكون هناك عذر ظاهر عن أدائها » فتقبل حتى لو تقادم الوقت › وهذا مذهب 
الحنفية » وذهب الباقون إلى قبول الشهادة عمومًا لعموم الآية في شهادة الزنا 
دون ذكر لهذا القيد . وهذا الراجح . واللّه أعلم . . 

0 ثالثا : الحمل : 
إذا كانت المرأة لا زوج لها ولا سيد» ثم وجدت حاملا فهل تحد ام لا؟ 

احتلفت العلماء في ذلك إلى قولين : 
القول الأول : قالوا : تحد» لأن الحمل علامة ظاهرة على الزناء إلا أنها إذا 


o۰۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ادعت شبهة في هذا الحمل فيدراً عنها الحد» وهذا مذهب الإمام مالك وإحدى 
PP‏ » والدلیل على کون 
الحمل تحد به المرأة ما ثبت عن عمر بن الخطاب ه4 قال : « الرجم على من زنى 
اذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينةء أو کان الحبل»› أو 
الاعتراف »' . 

وأما كونه يدراً بالشبهة فلما ثبت أن أبا موسى ابه كتب إلى عمر في امرأة أتاها 
رجل وهي نائمة » فقالت : إن رجلا أتاني وأنا نائمة » فوالله ما علمت حتى قذف في 
مثل شهاب النار » فكتب عمر : تهامية تنومت » قد يكون مثل هذاء وأمر أن يدراً 
عا الخد 

القول الثاني : قالوا: لا تحد : لأن الزنا لا يثبت إلا بالإقرارء أو البينة 
(الشهود ) فقط » وأما الحمل فلا يثبت به الزناء لأنه قد يكون شبهة » فقد ثبت عن 
على بن أبي طالب طبه أنه أتي بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها شراحة قال : 
زنت » فقال لها علي : « لعل الرجل استكرهك ؟» قالت : لاء قال : فلعل الرجل 
قد وقع عليك وأنت نائمة ؟ قالت : لاء قال : فلعل لك زو جا من عدونا هؤلاء وأنت 
تکتمينه ؟ قالت : لا» فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة› 
ورجمها يوم الجمعة»" . 

قلت : لا تعارض بين هذه الآثار» لأن الحمل إذا لم يكن معه شبهة فيثبت به 
الزناء وأما إذا كانت شبهة فيدرأاً بها الحد» وعلى هذا فالقول الأول هو الأرجح »› 


الله أعلم . 


ر( البخاري (1۸۲۹) » ومسلم ( ٧1۹۱‏ »› وانو داود )٤٤۱۸(‏ » والترمذي )۱٤۳۲(‏ . 
(۲) صحیح : رواه عبد الرزاق ›)٤۱١۰/۷(‏ وابن أي شيبة والبیهقي )۲۳٠/۸(‏ . 
(۳) صحیح : رواه عبد الرزاق (۳۲۹/۷)› وأحمد (۳/۱ 1) وفي البخاري (1۸۱۲) باختصار . 


كتاب الحدود 


ل0 0 عقوبة الزنا: 

تختلف عقوبة الزاني حسب كونه محصتًا أو غير محصن » وبيان ذلك فيما يلى : 
ن أولا: إذا كان الزاني محصتا: 

تفق العلماء على أن حد الزاني المحصن هو الرجم» لما ثبت في السنة من 
رجم ماعز والغامدية ريا وقد زنيا وكانا محصنين » وكذلك في الحديث : « واغد 
يا نيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها »(. 

والسؤال : متى يتحقق الإحصان؟ 

الجواب : اشترط الفقهاء لتحقيق الإحصان» أن يكون بالعّا» عاقلا حا 
وأن يكون جامع زوجة له في نكاح صحيح ولو مرة ولو من غير إنزال » ويلاحظ على 
ذلك ما يلي : 

)١(‏ العبد والأمة إذا زنيا أقيم عليهما حد الجلد فقط » وقد صح عن علي له 
أنه حطب فقال : « يا أيها الناس ؛ أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن 
لم يحصن » فإن أمة لرسول كيا زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد 
بنفاس.... الحدذيث 0¢ 

(۲) اختلف العلماء هل إسلام الزوجة شرط في الإحصان» فعند الحنفية 
والمالكية شرط » فلو تزوج ذمية فليس بمحصن» ولو تحاكم إلينا ذميان لا 
نرجمهما» وذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف إلى أنه ليس بشرط لعموم الأدلة : 
« الثيب بالقيب الرجم »٠ء‏ ولأن النبي مي رجم يهوديين قد زنيا“» فدل ذلك 
على عدم اشتراط الإسلام » وهذا هو الراجح » واللّه أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه . 

.)۱٤٤١( والترمذي‎ » )۱۷۰١( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم (۱۱۹۰) » وأبو داود )٤٤٤١٥(‏ . 

. )٤٤٤٩( وأبو داود‎ » )۱1۹٩۹( ومسلم‎ » )۱۳۲۹( )٤٥٥٩( البخاري‎ )٤( 


i:‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۳) لا يتحقق الإحصان إلا بجماع زوجته في نكاح صحيح › وأما لو كان 
النكاح باطلا أو فاسدًا فليس بمحصن» وبناء على ذلك أيصًا أنه لو عقد عليها 
وباشرها بدون جماع فلا يتحقق الإحصان . 

)٤(‏ لو تزوج امرأة ووطئھا ثم فارقها » فهو محصن يرجم لو زنا لأنه لا يشترط 
دوام الزواج إلى الزنا. 

ت ثانا : إذا كان الزاني غير محصن : 

اتفق الفقهاء كذلك على أن الزاني إذا كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة ‏ 
ويغرب » ودليل ذلك قوله تعالى : «الزانية وزی جلد کل وبر مما مان بار 
[النور: ۲] . وفي قصة العسيف قال النبي ييو : « وعلى أبنك جلد مائة وتغريب 
عام ۸ . وکان ابنه غير محصن . ۰ 

قال ابن عثيمين كاه : (لكن يشترط فى البلد الذي يغرب فيه ألا يكون فيه 
إباحة الزنا والعياذ بالله م . 

Sh CS LSE 
تعذر التغريب حبست في مكان أمن » وقال بعض العلماء : إذا تعذر التغريب سقط‎ 
e EG 


وإذا کان الزانى عبدًا أو أمة NE‏ ولا يغرب لقوله تعالی : 


احص ن ایت حك من قف ما َل لخت سے 
لداب که [ النساء: ]۲١‏ » أن الذي يتنصف هو الجلد ا الرجم . 
8 ® ® 


. )٤٤٤٥( ومسلم (۱1۹۸)» وأبو داود‎ »)۲۹۹٩( )۲۳۱۰( البخاري‎ )١( 
OTD الشرح الممتع‎ )۲( 


عت سوه 


0 مسائل متعلقة بباب الزنا: 

الأولى : هل يجمع بين الجلد والرجم إذا كان الزاني محصتًا؟ : 

في المسألة أقوال » والراجح قول الجمهور أنه لا يجمع بينهماء لأن النبي يلا 
رجم ماعرا » والغامدية › واليهوديين فلم يذ كروا إلا الرجم » وليس فيه جلد » وكذلك 
في قصة العسيف فإنه قال ية : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت 
فارجمها » » ولم یذ کر جلدا . وهذا ما حکم به عمر ط4 وهو قول جمهور العلماء . 

وذهب بعض العلماء إلى الجمع بينهما لقوله اة : « الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم »'؛ ولأن على ب بن أبي طالب طبه قضى بذلك في قصة شراحة الهمدانية 
وقد زنت » فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة » ويجاب عن ذلك أن 
الأحاديث الأخرى هي السنة العملية للنبي ييه في إقامة الحدود بالرجم فقط تورث 
شبهة في الجمع بين الحدين » والحدود تدرا بالشبهات . واللّه أعلم . 


® @ 8 


الثانية : إذا زني بإحدى محارمه : 

ذهب کثیر من العلماء آنه إذا زنی بإجدی محارمه فإنه يحد حد الزاني كما 
تقدم ولا فرق › وهذا مذهب الثلائة ورواية عن أحمد. ) 

وذهب جماعة من أهل الحديث » وهى الرواية الثانية عن أحمد أنه يقتل › 
واستدلوا على ذلك بحدیث ابن عباس و ان رسول الله قال : ومن وقع على 
ذات محرم فاقتلوه »( ٠‏ وهو حدیث ضعیف لکن یؤیده حديث البراء < طک قال ۰ مر 
بي عمي الحارث بن عمرو » ومعه لواء عقده له النبي ية » فقلت له أي عم › أين 
بعثك النبي ية ؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أيه فأمرنى أن أضرب عنقه ». 


(۱) مسلم »)۱٨۹۰(‏ والترمذي )۱٤٩٤(‏ » وابن ماجه »)۲٠٥۰(‏ وأبو داود )٤٤٤٥(‏ . 

(۲) ضيعف : رواه الترمذي )۱٤٦۲(‏ » وابن ماجه )۲٠١٠۹4(‏ » وضمفه الشيخ الألباني في الأرواء )٠٠٠۲‏ . 

(۳) صحیح لغیره : رواه أبو داود »)٤٤٥٩(‏ والترمذي »)۱۳٣۲(‏ والنسائي »)۱۰۹/٩(‏ وابن ماجه 
(۲۹۰۷)» وانظر الإرواء )۲۳٣۱(‏ . 


o۰1‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


التالشغة: حكم اللواط : 

معناه : اللواط : هو إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنشى . 

حكمه : اللواط حرام » وقد سماه الله ب « الفاحشة » فقال تعالى على لسان لوط 
عليه السلام : اتان اَلْحِكَہ ما سَبقَکم پا من أَحَدٍ مى ألْعكَمِين الأعراف : 
٠‏ » وقد أجمع العلماء على تحريمه » وأنه من أغلظ الفواحش . 

عقوبته : 

ذهب الحنفية إلى تعزير فاعله » وعدم إقامة الحد عليه » لأنه ليس فيه اختلاط 
أنساب كالزنا» ولأنه لم يرد فيه عقوبة مقدرة. 

وذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم إلى أن اللواط 
يوجب الحد » وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم » لكنهم اختلفوا في بيان هذا الحد . 

فيرى الشافعية أنه يحد كحد الزنا : إن کان محصتًا یرجم › وإن کان غیر 


محصن يجلد ويغڙب . 

بينما ذهب المالكية والحنابلة في رواية أنه يرجم بكل حال سواء كان ثيبا أو 
بكرا لقوله اة : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به( » ولم يفرق بين من أحصن ومن لم يحصن» وهو قول أبي بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وغيرهم طب » وقد أجمع 
الصحابة على قتله » وإن احتلفوا في كيفية القتل فهناك من يرى إلقائه من أعلى ٠‏ 
مكان » وهناك من یری تحريقه » وهناك من یری إلقاء حائط عليه » ویری الشیخ ابن 
عثيمين أن طريقة قتله ترجع إلى اختيار الحاكم . واللّه أعلم . 

BP #B ® 


(۱) حسن : ابو داود »)٤٤٩۲(‏ والترمذي »)۱٤٥٩(‏ وابن ماجه )۲٥٩۱(‏ . 


کڪتاب الحدود O.¥‏ 


حكم الرابعة : حكم إتيان البهيمة : 

إتيان البهيمة حرام » لكن اختلف العلماء في عقوبته » فمنهم من يرى قتله سواء 
کان محصتًا أو غير محصن » ومنهم من يرى أنه يحد كحد الزنا فيرجم المحصن › 
ويجلد غير المحصن › ومنهم من يرى التعزير فقط › وسبب اختلافهم ما ورد في 
الحديث «من أي بهيمة فاقتلوه » واقتلوا البهيمة )(' . فیری الأولون صحة 
ورد عن ابن عباس : « ليس على من أتى بهيمة حد ٠»‏ . 

وكما اختلفوا في عقوبته » احتلفوا في حكم البهيمة الموطوءة » فيرى المالكية › 
جواز ذبحها وأكلهاء› ويرى الشافعية كراهة أكلها » ويرى الحنابلة قتلها سواء كانت 
مأكولة أو غير مأكولة. 


الخامسة : تساحق الدساء: 

ومعنى المساحقة : تدالكهما واستمتاع كل منهما بالأخرى » وهو حرام باتفاق 
العلماء» وإنما اختلفوا في العقوبة هل تحد أم لاء والذي ذهب إليه الجمهور أنه 
لاحد فيه » وإنما فيه التعزير » وهو الراجح » واللّه أعلم . 
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(۱) رواه ئز داود (£ £1( › والترمذي “(١ 4٥٥(‏ وابن ماجه .)0°۹٤(‏ 
(۲( ابو داود ( 1° ›)٤‏ والترمذي ٤٥٥(‏ ۱( بنفس الإسناد السابق › والحاکم )۳۹۹/٤(‏ › وفي لفظ : من اتی 


0°۰۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثانا :حاد القدذف 


0 معناه: 

لغة : الرمي . قال تعالی : ان اقَذِفِيه في تِه [طه : ۳۹] » واستعمل في 
الرمي بالمکروه . 

واصطلاحا : الرمی بوطء أو نفی نسب لاآدمى حر عفيف . مثل أن يقول له : يا 
زان » يا لوطى » أو يا ابن الزانية › أو لست بابن فلان . 


® ® #8 


0 حکم القذف : 
القذف حرام وهو من الكبائر قال تعالى : مولن لن موت السصتت امِب 
المت لو في ليا والكخرة وم عدَابٌ عي الور: ٠١‏ ولما ثبت في 
الحديث عن ابي هريرة طبه أن رسول الله َي قال : « اجتببوا السبع الموبقات - 
وذكر منها - وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ‏ . 
1 مشروعية حد القذف : 
ين الله حد القذف في كتابه فقال : «و وازن بو المحصتت ثم لر بأو بازيم شماه 
اجلدوشر تسين جلد ولد تقبو م شهدة أبدا وأولييك هم القييشةه [الرر: .]٤‏ 
8 ® @ 
0 0 شروط حد القذف : 
هناك شروط تتعلق بالقاذف » وأخحرى تتعلق بالمقذوف » وثالثة تتعلق بصيغة 
القذف ؛ وبيان ذلك فيما يلي : 


(۱) ابخاري (۲۷۹۷) »)۸٥۷(‏ ومسلم ره ۸)» وأبو داود )۲۸۷٤(‏ . 


كتاب الحدود 0۰۹ 


أولا: شروط القاذف : 

يشترط في القاذف أن يكون بالا » عاقلا » مختارًا» عالمًا بالتحريم » وزاد 
الشافعية : ألا يأذن له المقذوف بقذفه فإن أذن له بقذفه لم يحد» واشترطوا كذلك 
أن يكون القاذف ملتزمًا بأحكام الشريعة» وأما لو قذفه الحربي فإنه لا يحد؛ لأنه 
غير ملتزم بأحكام الشريعة . 

ولا فرق في ذلك بين كون القاذف رجلا أو امرأة . 

كما اشترط الحنفية : النطق بالقذف » فلا تكفي إشارة الأخرس لوجود 
الشبهة » واشترطوا كذلك الإقامة في دار العدل » فلو قذفه في دار الحرب لم يحد»› 
والراجح أنه يؤخر حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه الحد. 
انيا : شروط المقذوف: ‏ 

اشترط الفقهاء في إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصتًا لقوله 
تعالى : إن أبن يموت لصتت الكت المؤمتت ليوا في لديا وألكخرة 
وم عاب عَظيم ‏ [النور: ۲۳] . ) 

وقد ذهب جممهور العلماء إلى أن الإحصان المقصود في الآية هو ما اجتمع فيه 
خحمسة شروط وهي : العقل › والبلوغ » والحرية » والإسلام » والعفة عن الزنا . وبناء 
على ذلك إذا رمى صبيًا » أو مجنوتًا » أو عبدًا» أو كافرًا» أو من لا عفة له فلا يحد 
بهذا القذف بينما ذهب ابن حزم إلى أن معنى الإحصان : « المنع ) » فهم محصنون 
عن الزنا. 

وعلى ذلك فيمكن القول بأن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أنه يشترط أن يكون 
المقذوف عفيقا عن الزنا» ولكنهم اختلفوا في بقية الشروط وهي البلوغ والعقل 
والإسلام والحرية فيرى الجمهور اشتراطها» ويرى ابن حزم عدم اشتراطها» وقول 


. الملتزم بأحکام الشريعة هو : اللسلم» والذمي » والمستأمن »› والمعاهد‎ )١( 


o1۰‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ابن حزم عندي أقوى إذ لا دليل على إطلاق اللسان في أعراض الناس » ورُب عبد 
خير من حر» وأتقى لله منه » فكيف يُجعل عرضه فكاهة يسيء إليه من شاء دون 
رادع يردعه » او زاجر يزجره . 

تبیه : 

اشترط جمهور الفقهاء ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف » فلو قذف الأب 
ابنه » أو الجد حفيده فلا حد عليه » قالوا: لأنه ليس من البر أن يقيم الولد حد 
القذف على أبيه وقد قال تعالى : #وياًلولن إتحسسانًاجه [الإسراء : ٣٣‏ » ولأن الوالد 
لا يقتص منه في جنایته على ابنه » فكذلك لا يُحد بقذفه . 

وذهب بعض العلماء» وهم الظاهرية وقول عند المالكية ومذهب عمر بن 
عد ارو آل او الات يحد بقذف ابنه لعموم الآية : إن ألذن سويت 
أْمحَّصِتَتٍ 1 الور : ]٤‏ . دون تخصيص » ولأن الله أوجب الشهادة بالقسط على 
النفس والأقربين » فدخل في ذلك في باب الحدود. 
ثالثا : شروط تتعلق بالفذف : 

يشترط في القذف أن يكون بصريح الزنا» كأن يقول : يا زانية » أو يازان أو 
نحو هذه العبارات التى يفهم منها التصريح بالزنا. وهذا لا حلاف فيه بين 
العلماء. 

واختلفوا إذا قذف بلفظ غير صريح كالتعريض أو الكناية » فالكناية كقوله : 
ديا قحبة » لأنه قد يقصد بها المرأة العجوز» وتطلق على السعال» وتطلق على 
الزانية . وهذا ما قرره الفقهاء» لكن رجح الشيخ ابن عثيمين أن العرف الآن في 
فاا افا ضر ولس کا 


(۱) جسن : رواه ابن بي سيبة )۱/0 ۰)٥١‏ والبيهقي )۸/۸( : 
(۲) انظر الإرواء )٠٤١۷(‏ . 


كتاب الحدذود ٥١۱‏ 


ومثال التعريض أن يقول في المشاتمة : أنا لست بزان » أي : يعرض بصاحبه أنه 
زان » والذي يترجح أن يحد من عرض إذا فهم منه القذف فهمًا واضكًا لا لبس فيه › 
وربما كان التعريض أنكى في القذف من التصريح » وهذا ما ثبت عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان و » فروى عبد الرزاق أن رجلا في زمن عمر بن 
الخطاب ظ4 قال : ما أمي بزانية » ولا أبي بزان » قال عمر : ماذا تريدون ؟ قالوا : 
رجل مدح نفسه » قال : بل انظروا فإن کان بالاخر باس فقد مدح نفسه» وإن لم 
کن ای فلم فاا اله ا حا فد 

وعن ابن عمر و « أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة » . 

@ @ ® 
0 ثبوت حد القذف : 

يثبت حد القذف عند القاضي كبقية جرائم الحدود بالبينة أو الإقرار . 

(أ) الإقرار : إذا أقر بالقذف ولو مرة فقد وجب عليه حد القذف » ولا يقبل 
رجوعه بعد ذلك باتفاق العلماء - خلافا لحد الزنا ففيه حلاف كما تقدم - لان حد 
القذف تعلق به حق لاأدمي . 

(ب ) البينة : وذلك بشهادة رجلين عدلين » وهذا قول أكثر الفقهاء » فلا يقبل 
فيها شهادة النساء » ولا الشهادة على الشهادة » ولا كتاب القاضي إلى القاضي › 
لأن ذلك موجبه الحد » والحدود تدراً بالشبهات » وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . 


وذهب مالك والشافعي إلى قبول الشهادة على الشهادة » وكتاب القاضي إلى 
القاضى . 


+ 


(۱) صحیح : رواه الدارقطني (/۰4)› وعبد الرزاق ))٠٠١/۷(‏ » وابن أي شيبة )٥٠٠۰/٥(‏ 
(۲) صحیح : رواه عبد الرزاق (۱۲۱/۷) » والبيهقي )٠٠١۴/۸(‏ . 


o1۲‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


ويلاحظ في ذلك ما يلي : 

› يتوقف إثبات الحد على « الخصومة » أي : رفع الدعوى من المقذوف‎ )١( 
ا ا والسرقة » فمتى ثبتت جريمة الزنا أو‎ 

ی الخصومة ر يأتي بالبينة > وطلب من القاضى أن 
يستحلف القاذف باللّه تعالى » فعند الحنفية لا يحلف » وقال مالك والشافعي 
وأحمد : يحلف » وإذا نكل لا ترد اليمين على المدعي » وإنما يحكم عليه بالنكول 
عن اليمين » وإلزامه بادعاء المدعي . 
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0 عقوبة القذف : 
ال تعالی : ی ب اکت م کہ بائ ایسد ہت کیشر کی جل 
ولا تقبلوا هم شهلدة ن وأوتيک هم افش © ل ادي تابوا م بعد دَلكَ 


AOA‏ فن الله 


فقد تضمنت الاية ثلاث عقوبات للقاذف : 


له عفور ری [النور: ٤ء .]١‏ 


الأولى : الجلد ثمانين جلدة. 

الثانية : عدم قبول شهادته » واختلفوا في قبولها بعد توبته كما سيأتي . 

الثالغة : الحكم بفسقه » ويرتفع هذا الحكم عليه إذا تاب بإجماع العلماء. 

ملاحظات : 

)١(‏ إذا قذف العبد حرا فهل يحد ثمانين أم أربعين ؟ 

الراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الحد يتنصف بالرق كالزناء وهذا هو 
الثابت عن عمر وعثمان والخلفاء » فعن أبي الزناد قال ا غ ال قا 
ربيعة عن ذلك فقال : «أد ركت عمر وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرًا» فما 


كتاب الحدود o1۳‏ 


ريت أحدًا جلد في فرية أكثر من أربعين » . 

(۲) هل تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بقبول شهادته إذا تاب » وحملوا الاستثناء 
المذكور في الآية راجع إلى قوله تعالی : وولا فوا ج دة بدا وأويک هه 
ألقلسقوةه [ النور : ]٤‏ . أي : نهم إذا تابوا قبلت شهادتهم » ورفع عنهم صفة الفسق . 

ويؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب ظ4 قبل شهادة نافع وشبل لما تابا في قذفهما 
للمغيرة بن شعبة ولم يقبل شهادة أبي بكرة لأنه لم يتب . وکیف لا تقبل توبته 
ومعلوم أن من أصول الشريعة أن من تاب تاب الله عليه ؟ 

وخالف في ذلك الحنفية حيث رأوا أنه لا تقبل شهادته حتى لو تاب » وحملوا 
الاستثناء على آحر جملة في الآية وهي قوله تعالى : «وأويك هم التشك . 

قلت : والراجح من ذلك قول الجمهور لما علمت من قوة أدلتهم » وفعل 
عمر بن الخطاب طك بحضرة الصحابة دون أن ينكر عليه أحد. 

(۳) کیف یتوب القاذف ؟ 

احتلف العلماء في ذلك على قولين : 

الأول :أن يكذب نفسه فيما قاله : وهذا مذهب الشافعي وأحمد» لأن ذلك 
ضد الذنب ليرتفع عن المكذوب العار الذي ألحقه به . 

الثاني : الندم والإإصلاح » وإن لم يكذب نفسه» وهذا مذهب مالك . 

والصحيح هو القول الأول » ولا يقال : كيف يكذب نفسه» وقد يكون رأى 
فعل الزنا حقيقة ولكنه لم يستطع أن ياتي بأربعة شهداء ؟ 

وقد أجاب ابن القيم ك بما محصله : أن الكذب يراد به أمران : إما الخبر غير 
)١(‏ صحيح :رواه مالك في الموطاً (۸۲۸/۲) » والبیهقي )۲١۱/۸(‏ . 


(۲) صحيح :رواه عبد الرزاق (۷/ )۳۸٤١‏ » الصحيح أن أبا بكرة و لم يرى الرجوع 2 في رؤيته 
للمغيرة ولم يرى التوبة ؛ لأنه ظن أنه لم يخطيء. 


o\¢‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


المطابق لمخبره » وإما الخبر الذي لا يجوز الإخبار به » وإن كان في حقيقة الأمر 


)٤(‏ إذا كان القاذف هو الزوج » وليس معه شهود جاز له اللعان » كما تقدم 
حكمه في أبواب الطلاق والفرقة بين الزوجين . 

)١(‏ إذا جاء القاذف بالشهود » أقيم حد الزنا على المقذوف » فإن لم يأت بهم 
أقيم عليه هو حد القذف . 

)١(‏ اختلف العلماء إذا قذف شخص جماعة » فيرى بعضهم أنه يُحد حدًا 
واحدًا وهو قول الجمهور» ويرى بعضهم أنه يحد لكل واحد حدًا» وهذا مذهب 
ا والشافعي في قول له . 

والراجح قول الجمهور لأن الله تعالى قال : #إوالزين بسن المحصتت ن لر بأو 
ا شهداء فاجل دوه [ النور : ١‏ ولم يفرق بين واحد أو جماعة » ولأن هلال 
ابن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي يا : «البينة › أو حد في 
ظهرك » . ولم يقل له : أو حدان . واللَهُ أعلم . ر انظر كتاب اللعان ) . 

® @ $ 
0 متی يسقط حد القذف : 

يسقط في الحالات الأتية : 

)١(‏ عفو المقذوف عن القاذف في مذهب الشافعية والحنابلة سواء كان قبل 
رفعه للإمام أو بعد رفعه » وخالفهم الحنفية فرأوا أنه لا يجوز العفو مطلقًا » ورأى 
المالكية أنه إذا رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد بالعفو إلا الابن في أبيه . 

قلت : تقدم في الحديث قوله يا : « تعافوا الحدود فيما بينكم › فما بلغني 
عن حد فقد وجب ٩)‏ . 


. )۲٠١/١( والطبراني في الأوسط‎ »)۷٠/۸( والنسائي‎ »)١۷١( صحيح : أبو داود‎ )١( 


ڪتاب الحدود o١‏ 


MM . 


وعلى هذا فالراجح قول المالكية . الله أعلم » واستثناؤهم الابن فى 
ذلك وجهة قوية لقوله تعالى : و وبالولدنن إحسانًا . 

(۲) يسقط الحد إذا لاعن الزوج زوجته بعد أن رماها بالزنا . 

(۳) يسقط الحد إذا ثبتت جريمة الزنا بالمقذوف سواء كان ذلك بإقراره أو 
بالشهود . 

)٤(‏ يرى بعض العلماء أنه يسقط الحد كذلك إذا زال إحصان المقذوف قبل 
إقامة الحد » فلو فرض أنه زنا بعد أن قذفه » ولم يقم عليه الحد بعد سقط حد القذف . 

)١(‏ اتفق العلماء أنه إذا رجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم سقط حد القذف 


@ ® @ 


°۱٦‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


لغة : أخحذ ما ليس له أخحذه خفية . 
وشرعًا : أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه على 
وجه الاختفا . 


@ ® ® 


0 حكم السرقة : 

السرقة حرام » وهي من كبائر الذنوب » وأوجب الله فيها الحد» وهذا ثابت 
بالقرآن والسنة والإجماع . 

ما « الكتاب » : فقد قال تعالى : والسارق والسّار ق َه فأقطعوا أيديهمًا 
جرا با كسا کد 9 ۳۸[ . 

a‏ : فقد قال النبي ڪل ية : « والذي نفسي بيده » لو أن فاطمة بنت 
ف ا 

وأما « الإجماع » فقد قال ابن المنذر كذ : ( وأجمعوا على أن قطع يد السارق » 
إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان » عدلان » مسلمان » حران » ووصفا ما یجب فيه 
القطع » ثم عاد » أنه يقطع ) . يعني : ثم عاد للسرقة مرة أخرى أنه يقطع ايسا . 

@ ® ® 

0 ثبوت حد السرقة : 

يثبت حد السرقة على المدعى عليه بأحد أمرين : 
۲١ (‏ الفروع لابن مفلح .)۱١۲/١(‏ 


,۲ , البخاري )۳٤۷٥(‏ »ومسلم ( 1۸۸ ۱) » وأبو داود (4۳۷۳) > والترمذي ( 4۳۰ ۱) › وابن ماجه )۲١٤۷(‏ . 
۳( الإجماع لابن ألدر: 


كتاب الحدود o1۷‏ 


)١(‏ الإقرار : ويكفي أن يقر على نفسه مرة واحدة» وهذا مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية لأن النبي ييا قطع سارقًا في مجن قيمته ثلائة دراه“ » ولم 
يثبت أنه أمر بتكرار الإقرار . و« المجن ) : ما يستجن به الإنسان يعني : يستتر به › 
مثل «الترس » يكون من الحديد للوقاية . 

وأما الحنابلة فيرون أنه لابد من الإقرار مرتين » وأحسن ما استدلوا به أنه قضاء 
علي بن أبي طالب ف4 إذ جاءه رجل فقال : إني سرقت » فرده» فقال : إني 
سرقت » فقال : « شهدت على نفسك مرتين » فقطع . 

قلت : والراجح قول الجمهور أنه يكفي إقراره مرة واحدة » لأنه الثابت من فعله 
اة » وأما فعل على بن أبي طالب فيحمل على زيادة التثبت لهذا الذي قد جاء 
بنفسه مقرًا بالسرقة كما ثبت عن النبي باي أنه رد ماعرًا حين شهد على نفسه بالزنا 
لیستثبت من إقراره . 

(۲) البينة : بان يشهد مسلمان » عدلان » حزان أن فلانًا سرق كذا» وقد تقدم 
قول ابن المنذر أن هذا إجماع . 

ويشترط في البينة أيصًا : « الأصالة » : فلا تقبل الشهادة على الشهادة » كما 
يشترط عدم تقادم العهد» فلو شهدوا بعد زمن لم تقبل شهادتهم للشبهة . 

تنبيه : ذهب بعض العلماء إلى أن حد السرقة يثبت ايسا بالقرائن الظاهرة التي 
تدل على أنه سرق . 

قال ابن القيم كه : ( لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال 
المسروق مع المتهم » وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار» . 


® ® @ 


. )١٤٤١٩( والترمذي‎ » )٤۳۸١( وأبو داود‎ ۰ )۱۹۸٩( »ومسلم‎ )1۷۹٩( البخاري‎ )١( 
. )٤۸۳/١( عبد الرزاق (۱۹۱/۱۰)› وابن أبي شيبة‎ )۲( 
.۸ الطرق الحكمية ص‎ )۳( 


o1۸‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 1 شروط إقامة الحد : 
يشترط لإقامة حد السرقة شروط لابد من تواجدها ؛ بعضها يتعلق بالسارق › 

وبعضها بالمسروق منه » وبعضها بمكان السرقة . 

0 أولا: شروط السارق : 
يشترط في السارق أن يكون عاقلا » بلغا » مختارًا » عالمًا بالتحريم » وألا تكون 

اك ن الخدود ندرا بالبهات:. 
ملاحظات : 

)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء أن الوالد إذا سرق من مال ابنه أنه لا يقطع بذلك لقوله 
لل : « أنت ومالك لأبيك ٠‏ » وزاد الشافعي وأحمد ومالك أن هذا الحكم 
كذلك يسري إلى الأجداد والجدات إذا سرقوا من مال أحفادهم » بينما ذهب 
ابن حزم إلى القطع عمومًا إلا إذا كانت هناك حاجة اضطر فيها الوالد أن يأحذ 
من مال ابنه فلا قطع » سواء أذ المال سرا أو جهرًا » علانية أو خحفية » والراجح 
ما ذهب إليه الجمهور لوجود الشبهة . 

(۲) واختلف الفقهاء كذلك إذاسرق الولد من مال أبيه . فعند الجمهور : لاقطع لوجود 
الشبهة » وذهب مالك وابن حزم إلى القطع لأن الآية أطلقت ولم تخصص . 

(۳) إذا سرق أحد الزوجين من الأخحر» فإن كان المال في حرز قد اشتركا في 
شكناه » فلا قطع على أحدهماء» لوجود الانبساط في مال أحدهما للآخر. 
ولكن إذا كان المال في حرز لم يشت ركا في شکناه » أو اشت ركا في سكناه لکن 

منع كل منهما الأخحر ماله » فما الحكم لو سرق أحد الزوجين من الآخحر؟ 
الجواب : اختلف الفقهاء في ذلك » فيرى بعضهم أنه لا قطع وهو مذهب أبي 

حنيفة » ويرى بعضهم القطع إذا سرق الزوج دون الزوجة» لأن لها نفقتها على 


)۱( صحيح : ابو داود ۰)۲7 ابن ماجه (۲۲۹۱)› واخ (۷۹/۲) . 


كتاب الحدود ۹ه 


زوجها» فصار لها شبهة » والحدود تدرا بالشبهات » وهذا قول عند الشافعية » وأما 

مذهب ابن حزم فالقطع مطلقًا لعموم الاية «إوالسارق والسّارقة فأقطعوا أيديهمًا 

جرا بَا بسا کسا تکل من أن [المائدة: ]٣۸‏ . إلا أن يكون للزوجة حق منعها 
زوجها منه فلها عندئذ آن تأحذ من مال زوجها بالمعروف ولا تزيد على ذلك » وأٌما 
ما عدا ذلك فالراجح مع من يقول بالقطع ولكن بعد النظر والبحث في كل واقعة 

بعينها» هل ما أحذ كان فيه شبهة ام لا؟ 

)٤(‏ توسع الحنفية في هذا الباب حيث رأوا عدم القطع حتى لو سرق الأقارب 
بعضهم من بعض إذا كان من ذي رحم محرم » وذهب الجمهور إلى أن سرقة 
الأقارب بعضهم من بعض توجب الحد» وهذا ما ذهب إليه ابن حزم ايا 
وهو الراجح لعموم الاية . 

(ه) اختلف الفقهاء كذلك إذا سرق الشريك من مال شريكه » أو إذا سرق السارق 
ت الال اله فبعضهم یری عدم 3 وبعضهم يرى القطع 
لعموم الآية وهو الراجح واللّه أعلم » ولائه أحذ الا لا ى له فة 

او اغاغ و کا کو 
الجدب فيضطر إلى ذلك » فلا يقام الحد» ولذلك أجمع الفقهاء على أنه لا 
قطع بالسرقة عام المجاعة » وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم شه » وبين أن هذه 
شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق(“ . 


® ® @ 


0 ثانيًا : شروط المسروق : 
(1) أن يكون مالا متقومًا » أي : أنه مال شرعًا» له قيمة يضمنها» وعلى هذا 


. )۲۳/۳( راجع إعلام الموقعین‎ )١( 


OY‏ تمام المنه قي فقه الڪتاد. وصحيح السنة 


ق خمرًا» أو خنزيرًا » أو أصنامًا » أو أدوات الملاهي فإنه لا يقام عليه الحد» 
إلا أن المالكية يرون أن الآنية التي بها الخمر (وليس الخمر نفسها) إذا بلغت 
نصاب القطع أقيم الحد » وعند الشافعية في آلات اللهو يقام عليه الحد إذا بلغ قيمة 
ما سرق النصاب بعد کسره . 

ويرى ابن حزم أن جلد الميتة يقام بسببه الحد لأنه باق على ملك صاحبه بعد دبغه . 

(۲) نصا ب السرقة :يشترط أن يكون المال المسروق قد بلغ نصاب السرقة 
وهو : ربع دينار من الذهب » أو ثلاثة دراهم من الفضة » لقوله َيه : « تقطع اليد 
في ربع ديار فصاعدا» » وعن ابن عمر و : « أن النبي يي قطع في مجن 
قيمته ثلائة دراهم» . 

وقد اخحتلف الفقهاء إذا كان المسروق من «العروض وغيرها » » ما هو النصاب 
الذي يقطع به » فيرى بعضهم أن ما بلغ قيمته ثلاثة دراهم يقطع به » وهو مذهب 
مالك وأحمد» أي : أنهم يعتبرون التقدير بالفضة » ويرى الشافعية أن ما بلغ قيمته 
ربع دينار» أي : أنهم يجعلون التقدير بالذهب » وأما ابن حزم فمذهبه يقطع في 
القليل والكثير إلا إذا كان المسروق ذهبا فيقطع في ربع دينار» ودليله قول 
ابي إا : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع 
يده » » وهو حديث صحيح » لكنه حمله العلماء على ما بلغ النصاب » أي : أن 
المقصود ب « البيضة بيضة الحرب ( الخوذة ) التي بلغت ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
وكذلك الحبل . 

مسألة : هل المعتبر في النصاب وقت السرقة أم وقت القطع ؟ . 

الجواب :إذا كانت قيمة المسروق تقل عن النصاب وقت السرقة » ثم زادت 
)١(‏ البخارير. 0۷۹ › ومسلم(؛ ۱۹۸) » وأبو داود )٤۳۸۳(‏ » والترمذي ٤٤٥(‏ ۱)» وابن ماجه (۲۰۸۵) . 


)( البخارير( 1 )٠۷۹‏ > ومسلم( ۱1۸1 ) › وأبو داود )٤۳۸١(‏ » والترمذي )۱٤٤٩(‏ › والنسائي (A1/۸)‏ . 
(۳) البخاري( 0۷۸۳۴ › وعسلہ(۱۹۸۷) » والنسائي )٦٥/۸(‏ » ابن ماجه )۲٥۸۳(‏ . 


ڪتاب الحدود o۱‏ 


بعد ذلك فلا يقام الحد» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

لكن إذا كانت قيمة المسروق قد بلغت النصاب وقت السرقة ثم نقصت بعد 
ذلك فيرى جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أنه يقام عليه الحد أيصًا . 

وأما الحنفية فإنهم يفرقون بأنه إذا كان النقص بسبب هلاكه في يد السارق فإنه 
يحد» وإذا كان النقص بسبب قلة الأسعار فيرى بعض الحنفية أنه يحد أيسّا كقول 
الجمهور › ویری بعضهم أن هذه شبهة تدرا الحد. . 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماءء والله أعلم . 

(۳) أن يكون المسروق محرزا : 

يعني في الموضع الحصين الذي يحفط به المال عادة» وعلى هذا: فحد 
السرقة لا يقام إلا إذا أحذ المال من حرزه» لما ثبت في الحديث عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يو فقال : يا رسول 
الله » كيف ترى في حريسة الجبل ؟ فقال : « هي » ومثلها » والنكال » وليس في 
شيء من الماشية ية قطع إلا فيما أواه المَرّاح فبلغ ثمن المجن › > ففيه قطع اليد › وما 
لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه › وجلدات نکال »› فال ارلا 
كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : «هو» ومثله معه » والنكال » وليس في شيء 
من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين » فما أحذ من الجرين فبلغ ثمن المجن 
ففيه القطع » وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال ×“ . 

« حريسة الجبل) : هي الشاة التي يدر كها الليل قبل رجوعها فتسرق في 
الجبل»› و« المراح » هو حرز الإبل والبقر والغنم لیلا» وهذا هو حرزها ففرق 
النبي يا بين ما أحذ من حرزه فجعل فيه القطع » وما أخذ من غير حرزه فأوجب 
فيها الغرامة مثليها» مع التعزير بالجلد » ومعنى « الثمر المعلق » أي : الذي على 


(۱) صحیج : بو داود )٤۳۹۰(‏ » والترمذي (۱۲۸۹) »۰ والنسائي )۸٥/۸(‏ . 


o۲‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
الشجر » فلم يوجب القطع إلا ما أحذ من حرزه وهو « الجرين » : حرز الشمر الذي 
يجفف فيه كالبيدر للحنطة . 

وعلى هذا فالحديث مخصص لعموم آية السرقة » إذ ا 
ادرال وهذا متفق عليه بين العلماءء O‏ ابن حزم حیث 
يرى أن الحرز ليس شرطا في القطع . 

ملاحظات : 

)١(‏ يختلف الحرز حسب العُرف » وعلى حسب اختلاف المال المراد حفظه» 
ویختلف من زمان لاخر » ومن مکان لاحر» وقد قسم العلماء الحرز إلى قسمين : 

الأول : حرز بنفسه : وهي الأماكن المعدة للإحراز» الممنوعة الدخول فيها أو 
الأخذ منهاإلا بإذن أصحابها كالدور » والحوانيت » والخيام » والخزائن » والصناديق . 

الثاني : حرز بغيره : وهو كل مكان غير معد للإحراز» يدخل إليه بلا إذن 
OT‏ والطرق » والمفاوز. 

E E 


أم مفتوحا» فهو معتبر بنفسه دون صاحبه » وقد تقدم في الحديث السابق أن البي لا 
علق القطع بإيواء الجرين والمراح من غير شرط وجود الحافظ » لأنه ااه 

والنوع الثاني لا يكون حررًا إلا إذا كان هناك حافظ قريب من المال يمكنه 
حفظه » سواء كان هذا الحافظ نائمًا أم يقظاتا » لان النبي يا قطع سارق رداء 
صفوان » و كان صفوان نائما » ولفظه قال : « كنت نائمًا في المسجد على خميصة 
لي » نمنها ثلاثون درهما » فجاء رجل فاختلسها مني » فأحذت الرجل فأتيت 
ابي يلا فأمر به ليقطع › فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا ؟ أنا أبيعه وأنسته 
تمنها فقال : « هلا کان قبل أن تأتيني به »(. 

ويلاحظ أنه لا يجب القطع حتى ينفصل المال عن جميع الحرز» وعلى هذا لو 


)1( صحيح : رواه بو داود ٤(‏ ۳۹( والنسائي )1۹/۸( وابن ماجه )0۹°٥(‏ . 


ڪتاب الحدود oY‏ 


علم صاحب الشيء بالسرقة فأخذها منه قبل إخراجها من الحرز فلا قطع . 

(۲) الراجح أن الطرار يقطع › والطرار هو ( النشال ) الذي يشق جيوب الناس 
ويأحذ المال » أو يدخحل يده في الجيب »› وهذا قول جمهور أهل العلم واخحتیار شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 


(۳) وكذلك النڳاش » وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في قبورهم » 
فالراجح ما ذهب إليه الجمهور بأنه يقطع » وخالف في ذلك الحنفية حيث رأوا أن 
النباش غير سارق » لأنه يأحذ ما لا مالك له » وأخحذه من غير حرز» فيكفي في حقه 
التعزير لا القطع » والراجح قول الجمهور. 

)٤(‏ الراجح كذلك من أقوال أهل العلم أن جاحد العارية يقطع إذا د ثبت ذلك 
عليه » وهذا قول الإمام أحمد» ومذهب الظاهرية » ورجحه ابن القيم ودليل ذلك 
عن عائشة ًا قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده » فأمر النبي 
بايا بقطع يدها » فأتى أهلها أسامة بن زيد طبه فكلموه » فكلم النبي فيها › 
فقال له النبي يلا : «يا أسامة » لا أراك تشفع في حد من حدود الله ل »› ثہ 
قام النبي يلاو حطيبا فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه › والذي نفسي بيده لو كانت 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ٠)‏ . 

وعن ابن عمر وي : « أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر 
ابي ياو بقطع يدها . 

قال ابن القيم كاه : ( وأما جاحد العارية فيدحل في اسم السارق شرعًاء لأن 
ابي يا لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة» فقطعهاء وقال : « والذي 


(۱) انظر مجموع الفتاوي (۳۳۳/۲۸) . 


(۲) البخاري »)۳٤۷٥(‏ مسلم (۱۹۸۸) ۰ وأبو داود )٤۳۷۳(‏ » والنسائي (1۳/۸) . 
(۳) صحیح : بو داود )٤۳۹٣(‏ » والدسائي (۷۰/۸)› وأحمد )۱١۱/۲(‏ . 


oY‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » » فإدخاله جاحدة 
العارية في اسم السارق » كإدخال سائر أنواع المسكر في اسم الخس . 

وذهب جمهور العلماء بأن جاحد العارية لا يقطع » وأجابوا عن حديث 
المخزومية بأنه ورد في بعض الروايات أنها « سرقت » » وأما وصفها بأنها جاحدة 
العارية فايس هذا لان القطع كان مسب الجحكء وإنما ورصفها بذاك لغم تهاب 
وأما القطع فكان بسبب السرقة . 

قلت : والراجح - واللَهُ أعلم - ما ذهب إليه الإمام أحمد » فإن القطع كان 
بسبب الجحد » ويؤيده رواية ابن عمر السابقة » فإنها صريحة في ذلك . واللّهُ أعلم . 

() من سرق شيئًا لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم ( بأن يدفع الشيء المسروق 
ومثله ) » وقد تقدم دليل ذلك في سرقة الثمار المعلقة » وحريسة الجبل » ويجتمع مع 
الغرم : التعزير» كما سبق في الحديث « جلد نكال » . 

() قال ابن القيم : ( المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه » فإن ابي يلا 
قطع من سرق منه ترسًا» وعلی هذا فیقطع من سرق من حصیره وقنادیله 
وبسطه » وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره » ومن لم يقطعه قال : لأن له 
فيها حق » فان لم يکن له فيها حق قطع كالذمي) . 

(۷) إذا اشترك جماعة في سرقة مال من حرز: 

فإن كان المسروق قيمته لو وزع عليهم بلغ نصيب کل واحد منهم نصابا 
وجب القطع للجميع باتفاق الفقهاء . 


وإن كان المسروق لا يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا » فقال بعض العلماء : 


. » «ط/دار الرسالة‎ )٠٠١/١( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه ابو داود )٤۳۸١(‏ » والنسائي (۷1/۸) » وأحمد )١ )٥/۲(‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
إرواء الغليل )۲٤١١(‏ . 

(۳) زاد المعاد : )٤۹/٥(‏ . 


كتاب الحدود oo‏ 
يعزرون ولا يقطعون » وهذا مذهب الحنفية والشافعية » وقال آخرون : بل يقطع 
الجميع » وهذا مذهب المالكية » وهو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


@ ® 


ن ثالثا : شروط المسروق منه: 

ن بد دی عل اال ان کون اا 4 رو که ارا 
المال عنده وديعة » أو إعارة » أو رهن أو غير ذلك . 

(۲) أن يكون المسروق منه معلومًا » فإذا وجدت السرقة ولم تعلم صاحبها فلا 
يقطع عند جمهور العلماء» بل يدرأً عنه الحد. 

(۳) أن يكون المسروق منه معصوم الدم » وقد تقدم أن معصوم الدم : المسلم » 
والذمي » والمعاهد » والمستأمن » بخلاف الحربي لأن ماله هدر. 

@ ® ® 
1 مسقطات الحد : 

يسقط الحد بأنواع هي : 

(۱) أن ټکڈب المسروق منه ( صاحب المال ) السارق في إقراره » أو ٹکڈب 
الشهود في شهادتهم » فيكون ذلك شبهة تدرأ الحد. 

(۲) أن يعفو عن السارق قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم » فإذا وصل إلى 
الحاكم فلا يصح العفو » وكذلك تجوز الشفاعة قبل رفع الأمر للحاكم لقوله بل : 
« تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني من حد فقد وجب »'. 

(۴) رجوع السارق عن الإقرار » لأن ذلك يورث شبهة » وهذا باتفاق الأئمة الأربعة . 

)٤(‏ إذا تملك السارق المسروق قبل رفع الأمر إلى الحاكم سواء قضى فيه أم لم 


(۱) ابو داود )٤۳۷١(‏ › والنسائي (۷۰۸)» وحسنه الشيخ الألباني في صحیح الجامع (۲۹۶). 


o۲ ٦‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


یقض کان یشتریه من صاحبه مثلا » والدلیل ما تقدم في حدیث صفوان أنه اراد أن 

يملّك ثوبه للسارق إياه فقال له النبي اة : « فهلا قبل أن تأتيني به » . وقد تقدم» 

وعلى هذا فلو كان التملك بعد رفع الأمر للحاكم » أو بعد الحكم بالقطع » فإن هذا 

لا يسقط الحد . 

ملاحظات : 

)١(‏ إذا هرب السارق بعد ثبوت الحكم » فإن هذا لا يكون سببا لسقوط الحكم 
مهما طال الزمن » وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية 
والحنابلة . وخحالف في ذلك الحنفية » والراجح قول الجمهور . 

(۲) إذا تاب السارق وحقق شروط التوبة » فإن هذا ينفعه في الآأخحرة ويسقط عنه 
عذابها » آما في حكم الدنيا فإن توبته بعد رفعه للحاكم لا تسقط عنه الحد. 
لكنه إن تاب قبل وصول الأمر للحاكم » ففيه حلاف » والراجح قبول توبته 
وإسقاط الحد عنه بالتوبة . 

@ @ @ 

عقوبة السارق : 
قال تعالی : السار والسارقة فافطعوا آیدیھما جرا یا گا نکد 

من أ المائدة : ]٠۸‏ . فدل ذلك على أن حد السرقة قطع اليد » وهذا ما ثبت من 

فعله َة في قطع يد من سرق في زمنه عليه الصلاة والسلام. 
ويتعلق بذلك مسائل : 

0 المسالة الأولى : محل القطع : 
اتفق الفقهاء على أن محل القطع: اليد اليمني» واعتبروا ذلك على 

الوجوب » وخالفهم ابن حزم بأن قطع اليمني ليس على الوجوب» بل على 

الاستحباب لأن الآية أطلقت فافطعوا آیدیھ ما ولم تذ کر یسری من یمنی › 

واستدل على ذلك بما ثبت عن ابن عمر ووا قال : « سرق سارق بالعراق في 


ڪتاب الحدود o۷‏ 


زمان علي بن أبي طالب ط4 » فقدم ليقطع يده » فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعروا 
فقطعت » فأخبر على بن أبي طالب خبره » فت ركه ولم يقطع يده الأخرى ». 

واحتلف العلماء إذا كانت اليمنى شلاء فهل تقطع أم تقطع السليمة » وكذلك 
إذا كانت اليمنى مقطوعة » فهل يسقط القطع أم ينتقل إلى الرجل اليسرى . 
المسألة الثانية : مكان القطع : 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن القطع يكون من الكوع (وهو 
الرسغ )“ خلافا لمن قال : تقطع الأصابع فقط » أو من قال : القطع إلى المنكب . 
المسألة الثالثة : إذا تكررت السرقة : 

إذا سرق شخص عدة سرقات قبل أن يقام عليه الحد» فرفع أمره إلى الحاكم 
E E‏ إذا تكررت منه السرقة بعد إقامة الحد فما هي 
العقوبة ؟ 

الجواب : الذي ذهب إليه جمهور العلماء قطع الرجل اليسرى في المرة الثانية ‏ 
قالوا : وهذا ثابت عن ابي بكر وعمر ر » وذهب عطاء بن أبي رباح أنه لا قطع 
عليه » وإنما يضرب ويحبس » قال : ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى فقط › 
قال تعالی : #فاقطعوا آید ریما ولو شاء مر بالڑجل » وما کان ربك نسیا»» 
وذهب ابن حزم وربيعة إلى قطع اليد اليسرى » لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدي» 
فإدخال الارجل في القطع زيادة على النص . 

وهذا الرأي عندي قوي » لولا قضاء الصحابة طن بخلافه - وفيهم الخليفتان 


(۱) رواه ابن حزم في امحلی )۳٥۸/۱۱(‏ . 

)١(‏ وهذا حلاف ما عليه العوام فإنهم يطلقون الكوع على المرفق » والصحيح أن الكوع هو طرف الزند الذي 
يلي الإبهام من اليد » وأما الذي يلي الإبهام من الرجل فيقال له : « كرسوع »» والذي يلي الخنصر يقال 
له : « کرسوع ) » والذي يلي الخنصر يقال له : « بوع ) , 

(۳) انظر مصنف عبد الرزاق /٠١(‏ ۱1۸۷ء ۱۸۸)» وابن أبي شيبة » والبيهقي (۲۷۳/۸) . 

. )٠١٤/١١( وامحلى‎ »)۱۸٤/١( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


o۸‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


اليسرى عليه لقضاء الصحابة به . 
المسألة الرابعة : إذا تكررت السرقة بعد ذلك : 
اخحتلف العلماء بعد ذلك إذا تكرر منه السرقة الثالفة والرابعة والخامسة على 
مذاهب » والراجح من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه لا 
قطع بعد ذلك » وإنما يضرب ويحبس » وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب له وعلي 
ابن ابي طالب ويا . 
وذهب المالكية والشافعية إلى قطع اليد اليسرى في الثالثة ثم الرجل اليمني فى 
الرابعة » ثم الحبس والتعزير » وهناك قول آخر أنه يقتل في الخامسة » وكلا القولين لم 
یعتمد لقوله إلا بأحاديث ضعيفة لا تصلح للاستدلال . 


المسألة الخامسة : الإحسان في القطع : 

تكلم الفقهاء في طريقة تنفيذ عقوبة القطع » بأن يراعى الإحسان على 
المحدود» وذلك باختيار الوقت فلا يكون في حر أو برد شديدین » ولا يكون 
المحدود مريضًا وقت إقامة الحد» ولا يعنف » ولا يسب»› ويجلس وتشد يده 
بحبل حتى يظهر مفصل الذراع » وتقطع بقوة فى مرة واحدة. 

قلت :۰ ولا مانع من استخدام الطرق الحديثة في قطع اليد» ثم تحسم اليد 
( توضع في الزيت لمنع نزيف الدم ) » ولا مانع من استخدام الوسائل الطبية الحديغة 
ي ار 
المسألة ال مادسة : هل يجوز زراعة العضو المستأصل في الحد أو في القصاص ؟ 

الجواب : قرر المجمع الفقهي في قراره )1/۹/٠٠١(‏ ما يلي : 

)١(‏ لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيدًا للحد» لأن في بقاء أثر الحد 


(۸ انظر مصنف عبد الرزاق ))۸٦/٠١(‏ › والبیهقي ۲۷٤/۸(‏ - ۲۷۰)» وانحلی .)٠٠٠/۱۱(‏ 


ڪتاب الحدود أ ۲۹د 


تحقيقا للعقوبة المقررة شرعًا » ومنعها للعهاون في استيفائها » وتفاديًا لمصادمة حكم 
الشرع في الظاهر . 

(۲) بما أن القصاص شرع لإقامة العدل » وإنصاف المجني عليه » وصون حق 
الحياة للمجتمع › وتوفير الامن والاستقرار » فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا 
للقصاص إلا في الحالات التالية : 

أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص على الجاني بإعادة العضو 
المقطوع . 

- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه له . 

ج - يجوز إعادة العضو الذى استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطاً في 
الحكم أو في التنفيذ . ۰ 
المسألة السابعة : إذا لم تتم أركان إقامة حد السرقة وشروطهاء فهل يترك بدون 
عقوبة ؟ 

الجواب : لا يقام عليه الحد» ولكنه يعزر كما تقدم في الحديث فيمن أخحذ 
حريسة الجبل » والثمر المعلق » بأنه يغرم مثليه » وجلد نكال . 

كما أن السارق إذا سرق في الثالثة أو الرابعة » فالراجح أنه يعزر بالضرب 
والحبس كما تقدم . 
المسألة الثامنة : هل يجمع بين الضمان والقطع ؟ 

أي : هل نطالب السارق برد المال المسروق » أم يكفي قطع يده ؟ 

والجواب على ذلك : لا حلاف بين العلماء أنه إذا قطع يد السارق والعين 
( المسروقة ) موجودة أنها ترد على صاحبها. 

ولکن لو کانت العين المسروقة تلفت فهل يغرم السارق ؟ » اختلف العلماء؛ 
فيرى الحنفية أنه لا يغرم » لأن الله لم يذكر في الآية إلا القطع وقال : جرا يما 
كسا تلد َل أنه 1 المائدة : ۸ فلو غرم لكان الجزاء زيادة على نص القرآن . 


oY‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ويرى المالكية وجوب الضمان إذا كان السارق موسرًاء وإن كان معسرا فلا 

ویری الشافعية والحنابلة الجمع ب بين القطع والضمان› بأن يرد مثله إن کان 
مایا ء و قیمته إن قیمبًا» سواء کان موسرا أو معسرًاء قطعت يده أو لم تقطع Ne‏ 
القطع نخ لح الاه والضمان لحق الاأدمي فلا يمنع أحدهما الأاحر لاختلاف 
سببه » وذلك كالدية والكفارة في أحكام القتل الخطاً . وهذا القول هو الراجح » 
واللّه أعلم . 


ڪتاب الحدود o۳1‏ 


رابعا : حد شرب الخمر 


الخمر كل ما خامر العقل » وهي کل ما أُسكر من أي شىء کان ليلا كان أو 
کا 


حكمها : الخمر حرام بأدلة القرآن والسنة والإجماع ( وقد تقدم بيان ذلك فى 
کا 


@ ® 8% 


0 صفة الخمر الموجبة للحد : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن کل شراب أسکر کیره فقلیله حرام » وهو خمر» 
يوجب الحد على شاربه سواء سكر بشربه أم لا لقول النبي ية : « كل مسكر 
خمر › وکل خمر حرام )' . 

وأما الحنفية ؛ فلهم في ذلك تقسيم › فإنهم يجعلون حدًا للخمر» وحدًا 
الدكر ويفسرون الخمر بما كان من عصير العنب خاصة سواء سكر أم لا» وحد 
السكر إذا شرب شرابا من الأشربة الأخحرى المسكرة إذا سكر فيهاء وأما إذا لم 
یسکر فلا یحد» والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماءء وقد تقدم ذكر هذه الأدلة 
فى كتاب الأشربة. 
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ل شروط الحد : 

یشتر ط لإاقامة خد الخر چ ان يکون الشارنتة عاقلا بالغاء مختارا › غير 
مضطر › عالمًا بانه خمر› عالمًا بالتحريم . 


(۱) مسلم (۰۲ °( والترمذي ›“(YA71)‏ وابن ماجه (۲۹۰). 


or‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ل نبوت الد : 

تبت جريمة شرب الخمر بالقرار على نفسه ولو مرة واحدة» أو بالبينة » وذلك 
بأن یشهد رجلان عدلان مسلمان أنه شرب مسكرا » ويكفي في إقراره وشهادته ان 
يقال : شرب فلان خمرًا» ولا یشترط أن يقال : سکر بالشرب . 

فعن حصين بن المنذر قال : شهدت عثمان بن عفان » وأتي بالوليد بن عقبة قد 
صلى الصبح رکعتین » ثم قال : أزید کم ؟ فشهد عليه رجلان » أحدهما : حمران ؛ 
آنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه یتقیۇ » فقال : عثمان نه لم یتقیاً حتی شربها» 
فقال : يا علي : قم فاجلده » فقال علي : قم ياحسن فاجلده » قال الحسن : َ 
حرها من تولی قارها ( فکأنه وجد عليه ) فقال : یا عبد الله بن جعفر » قم فاجلده» 
فجلده» وعليّ يعد» حتى بلغ أربعين » فقال أمسك» ثم قال : جلد ابي لا 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب 
ا 
ملاحظات : 

)١(‏ الراجح من أقوال العلماء أنه إذا وجدت منه رائحة الخمر لا يُحَدٌ بمجرد 
ذلك إلا أن تكون هتاك قرينة تدل على أنه شربهاء وهذا مذهب عمر بن الخطاب 
طبه » وابن الزبير طب »> وعطاء» وجنح إليه ابن قدامة . 

وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يقام عليه الحد بمجرد وجود 
ا 

وحجة الجمهور : وجود الشبهة » والحدود تدرا بالشبهات » وحجة المالكية ما 
ورد عن الصحابة أنهم حكموا بالحد بوجود الرائحة » وذكروا بعض الآثار منها أثر 
عثمان السابق . 


(۱) مسلم (۱۷۰۷)» وأبو داود )٤٤۸۰(‏ »۰ وابن ماجه )۲٥۷۱(‏ . 


كتاب الحدود ا ا ر“ 


والراجح : ما تقدم من قول الجمهور أنه لا يحكم عليه إلا بقرينة » وهذا ما 
تجتمع به الأدلة » فأثر عثمان السابق لم يحكم عليه بمجرد التقيؤ » بل وجدت قرينة 
اکر رهی ان اشا راه کر ا 

(۲) وبناء على ما سبق فيمكن الحكم بوجود الرائحة في الحالات الآتية : 

#أن توجد الرائحة ممن عرف بالإدمان في شرب الخمر» فعن إسماعيل بن 
أمية قال : کان عمر طه إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن کان ممن 
يدمن الشراب » وإن کان غير مدمن ترکه » وهذا ما ذهب إليه ابن الزبير ظ4 
ا 

أن يقوم قوم عن شراب مسكر فيسكر بعضهم » ولا يسكر البعض لکن يظهر 
منهم رائحة الخمر» وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز ء أي : أنه يحد الجميع . 

#أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والتقيؤ » فهذا يدل على شربه الخمر . 
قاله ابن قدامة يذه . 

وغير ذلك مما يدل على شربه الخمر عامدًا عالمًا مختارًا . 

(۳) يحرم شرب الخمرء أو الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر لقوله 
يه : « من کان يڙمن بالل واليوم الأخحر فلا يقعد على مائدة يُشرب عليها 
الخمر» . 

لکن من قعد معهم هل يحد ؟ 

الراجح أنه لا يحد إذا لم يشرب » لكن يعزره الإمام لجلوسه معهم . 

)٤(‏ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية لاذه أن شارب الحشيش والمخدرات يقام 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۲۲۸/۹) . )١۷١۳١(‏ . 
(۲) مصنضف عبد الرزاق (۲۲۹/۹) . (۱۷۰۳۲) . 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۲۲۹/۹) . (۱۷۰۳۳) . 
)٤(‏ حسن لغیره : ابو داود »)۳۷۷٤(‏ والترمذي (۲۸۰۱)» وأحمد (۳۲۱/۲) . 


oY‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عليه الحد» وفي المسألة حلاف . ولكن هذا ما رجحه كله لما فيها من الاشتهاء 
والطرب » وذهب بعض الفقهاء إلى التعزير -حسب ما يراه القاضي › فاجاز فقهاء 
الحنفية والمالكية أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا رأى الحاكم المصلحة في 
دل 

() لا يجوز لعن شارب الخمر» ولا سبه إذا أقيم عليه الحد» لما ثبت في 
الحديث عن أبي هريرة طبه أنه تي بسكران » فأمر بضربه » فمنا من يضربه بيده » 
ومنا من یضربه بنعله » ومنا من یضربه بثوبه » فلما انصرف قال رجل : ماله أخزاه 
الله» فقال النبي ييا : « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكي . 

وفي الحديث أن رجلا جلده النبي ييا في الشراب » فأتي به يومًا فأمر به فجلد 
و ا : اللهم العنهء > ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي و : ( لا 
تلعنوه ؛ فواللّه ما علمت أنه يحب الله ورسوله ۲ ومعنی «ما» اسم موصول : 
«الذي» . 
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0 مقدار الحد : 

الراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن عقوبة شرب الخمر مقدرة » وأجمع 
الصحابة على جلده » لكنهم اختلفوا في مقدار الحد. على قولين : 

القول الأول : قالوا : حد الخمر أربعون جلدة لما ثبت عن أنس طليه قال : 
« كان النبي كيا يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ‏ » وعن السائب بن 
یزید قال : « کنا نۇتى بالشارب في عهد رسول الله يا وإمرة بي بكر » وصدرًا من 
خحلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر» فجلد 


. )٤٤۷۷( البخاري (1۷۸۱)› وأبو داود‎ )١( 
. )1۷۸۰( البخاري‎ )۲( 


(۳) مسلم »)۱۷۰١(‏ وأبو داود »)٤4٤۷۹(‏ وأحمد (۱۸۰/۳) . 


ڪتاب الحدود oo‏ 


أربعين » حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين »(. 

وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد» ومذهب الظاهرية . 

القول الثاني : قالوا : حد الخمر ثمانون جلدة» وهو قول المالكية والحنفية 
والحنابلة لما ثبت عن أنس طبه « أن النبي لاہ اتی برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدتين نحو أربعين » قال : وفعله أبو بكر » فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد 
الح اخ العدود تاين فار دة غم 

قالوا : فكان ذلك إجماعًا» واستدلوا أيصًا بما اشتهر عن علي ڪه أنه قال : 
« إذا سكر أهذى» وإذا أهذى افترى » وحد المفتري ثمانون » . 

قلت : لكن هذا الأثر عن علي ضعيف لا يصح الاحتجاج به . 

والراجح مما تقدم أن حد الخمر أربعون جلدة » ويمكن للإمام إذا رأى مصلحة 
بزيادة الحد فله ذلك إلى الشمانين » وتكون الأربعون الأحرى من باب التعزير» ومما 
ن غر اا رد رھ لما عتوا وفسقواء وأنه استشار الصحابة في 
ذلك » ولو كانت الثمانون مقدرة لما استشار أحدًا » واجتماعهم على ذلك إنما هو 
اجتماع على التعزير بعد الحد ردعًا للفسقة » وليس اجماعًا على أن الحد ثمانون 
جلدة » لأن عثمان وعلي بن أبي طالب ري جلدا بعد ذلك أربعين جلدة. 
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1 صفة إقامة العحد : 

ذهب الشافعية إلى جواز ضرب الشارب بالجريد» والنعال » والأيدي» 
والثياب » والسياط لما تقدم في الحديث وفيه « ... فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 


. )٤٤۹/۳( البخاري (1۷۷۹) › وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم )۱۷۰١(‏ ۰ وأبو داود »)٤٤٧۹(‏ والترمذي )۱٤٤۳(‏ . 

(۳) رواه مالك »)۸٤۲/۲(‏ والحاكم »)۳۷٠/٤(‏ والبيهقي »)۳۲١/۸(‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
(۳۷۸) . 


o"‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأرديتنا » » وفي حديث أنس كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد» وهذا الرأي 
اخحتاره شيخ الإسلام ا ۰ 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الحد لابد أن يكون بالسوط لقوله ڪل : « من 
شرب الخمر فاجلدوه ٠١‏ » والجلد إنما يكون بالسوط » ولأن الخلفاء الراشدين 
ضربوا بالسياط » فدل ذلك على أن الحد يقام بالسوط » وأنه استقر الأمر على ذلك » 
وأما قبل ذلك فكان يجوز بالنعال والثياب والأيدي » وهذا القول هو الراجح . والله 


أعلم . ) 
كما اختلف العلماء : هل يقام عليه الحد وقت السكر »› أم بعد الصحو ؟ على 
قولين : 


فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يحد السكران حتى يصحو ليحصل له الردع 
والزجر بالحد» ويذوق ألمه . 

وذهبت طائفة أخرى أنه يحد متى يؤتى به » لأن النبي لا تى بالشارب فأقر » 
فضربه . 

قلت : ليس في الحديث أنه ضربه وقت سكره . 

وعلى هذا فإذا تي به وهو غير سكران اقيم عليه الحد» وإذا اتی به سکراتًا لا 
يقام عليه الحد حتى يصحو» وهذا أعدل الأقوال » واللّه أعلم . 
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مسال : هل يقتل شارب الخمر إذا شربها بعد ثلاث ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل بالشرب مهما كثر» بينما ذهب بعض 
العلماء منهم ابن حزم وابن القيم إلى قتله إذا شرب بعد الثالثة . ومنشاً الخلاف لما 
ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي علو قال : « من شرب الخمر فاجلدوه› 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )٤٤۸٤(‏ » والترمذي ٤٤ ٤(‏ ۱) » والنسائي (۸/ ۳۱۳) › وابن ماجه )۲٥۷۲(‏ . 


كتاب الحدود o۷‏ 


ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه: ثم إذا شرب في الرابعة 
فاقتلوه » . 

فتمسك به من قال بوجوب قتله » بينما ذهب الجمهور إلى نسخ هذا الحديث 
لما ثبت في الحديث السابق أنه أتى برجل شرب الخمر فقال رجل : اللهم العنه » ما 
أكثر ما يؤتى به فقال النبي ية : لا تلعنه فوالله ما علمت أنه يحب الله 
فو 

وقد نقل ابن حجر أن ابن عبد البر ذكر أنه أتى به أكثر من خحمسين مرة. 

قالوا : ومما يدل على النسخ ما ورد في حديث جابر أن رسول الله ية قال : 
من شرب الخمر فاجلدوه » ثم إن غاد فاجلدوه » ثم إن عاد فاجلدوه» ثم إن عاد 
فاجلدوه » قال : فثبت الحد ودرىء القت ". 

وقال الشافعي : هذا ما لا احتلاف فيه بين أهل العلم علمته . 

وقال الترمذي : لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلاقًا في القديم والحديث . 

قلت : فعلى هذا يكون قول الجمهور هو الراجح » لكن لا مانع إذا كانت هناك 
مصلحة تقتضي قتله أن يقتل تعزيرا. _ 

قال ابن القيم ّث :( وقيل : قتله تعزيرا بحسب المصلحة » فإذا أكثر منه› 
ولم ينهه الحد» واستهان به فلامام قتله تعزیرا لا حدّ . 


$B ® 


(۱) صحیح نرواه ابو داود )٤٤۸٤(‏ » والترمذي »)۱٤٤٤(‏ واین ماجه )۲٥۷۲(‏ . 
سخاري( 1۷۸) . 

. )1۲/۲( وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ » )۳١١/۸( البيهقي‎ ١ 

ر زاد المعاد )٤١/٥(‏ . 


oA‏ تمام المنة قي ففه الكتاب وصحيح السنة 


خامسًا : حد الحرابة » وحكم البغاة 


0 معنى الحرابة : 
لغة : الحرابة من الحرب - بسكون الراء - ضد « الشْلّم » » أو من « الحَرَبُ » 
< بح الراك ي الاي 
واصطلاحًا : هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة . 
وقيل : هي البروز لأخذ مال» أو القتل» أو الإرعاب على سبيل المجاهرة 
مكابرة »› اعتمادًا على القوة » مع البعد عن الغوث » ويقال لهم « قطاع الطرق » . 
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0 حکمها: 
الحرابة حرام» ومن كبائر الذنوب ء وقد وجب الله فيها الحد » وذلك في قول 
تعالی : تما جر ؤا َس ارون ل وسوا وسعونّ ق آلََرّض سادا ۰ 
واا ا ارت ادد و یوت ت ا ارت 
رض که [ المائدة: ]٣٣۳‏ . 
وثبت اللإجماع على أن من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه » ولا يسقط بعفو 
ولي المقتول ولا بعفو المأحوذ منه المال » ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر كذ . 
8 ® ® 
0 ل شروط المحاربة : 
هناك شروط في القاطع للطريق » والمقطوع عليه . 
0 أولا: شروط القاطع (المحارب): 
ترط في قاطع الطريق أن يكون عاقلا » بالعًّا » فأما الصبي والمجنون فلا حد 


كتاب الحدود o۹‏ 


مسألة : اختلف أهل العلم هل يشترط أن يكون قاطع الطريق ذكرا؟ 
الجواب : اشترط الحنفية ذلك في ظاهر الرواية > وعلى هذا فالمرأة لا يقام عليها 
حد الحرابة » وما الجمهور فإنهم يرون أن المرأة كالرجل في إقامة الحد» وهذا هو القول 
الراجح لعموم الأية في إقامة الحد على المحاربين » فإنها لم تفرق بين رجل وامرأة . 
ملاحظات : 


-١‏ إذا اشترك جماعة في قطع الطريق وفيهم صبي أو مجنون فالراجح أنه لا 
يسقط الحد عنهم » وإنما يسقط عن الصبي والمجنون فقط » وهذا قول الجمهور 
من الشافعية والمالكية والحنابلة > حلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن هذه شبهة تدراً 
الحد عن الجميع . 

(۲) إذا اجتمع محاربون فباشر بعضهم قطع الطريق » وكان بعضهم ردءًا لهم 
أي : عونًا لهم » ولم يباشروا القطع » فالراجح أن المعين يحد كالقاطع لوجود 
المحاربة » وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . خلاقًا للشافعية . 

(۳) هل يشترط حمل السلاح في قطع الطريق ؟ 

الجواب : الراجح أنه لا يشترط ذلك » بل يكفي القهر والغلبة وأخذ الأموال . 

)٤(‏ اشترط جمهور الفقهاء أن يأحذ قاطع الطريق المال مجاهرة » وأما إن أحذه 
خفية كان سارقا» وأقيم عليه حد السرقة . 

)٥(‏ إذا احتال عليه حتى قتله غيلة » فالذي ذهب إليه مالك » واختاره شيخ 
الإسلام أن هذا يكون حده حد الحرابة » ولا يكفي فيه القصاص . 

ل ثانتا: شروط المقطوع عليه : 

)١(‏ أن يكون معصوم الدم » وهو المسلم » والذمي » والمستأمن » والمعاهد» 
وأما الحربي فليس بمعصوم الدم والمال . 

ر( اد کف بت ةغل الال ان کان ا ایت اا 
يد ضمان » وأما إذا كان سارقًا للمال لم يجب الحد على القاطع . 


O٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 ثالتا : شروط المقطوع فيه : 
اشترط بعض الفقهاء عند الحنفية وهو مذهب الحنابلة أنه يشترط لإقامة حد 
الحرابة أن يكون قطع الطريق خارج العمران . 
والصحيح ما عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم » وهو مذهب 
الظاهرية أنه لا يشترط أن يكون خارج العمران » فمتى فقد الغوث كان ذلك قطع 
عليهم » والاية لم تنص على هذا القيد» بل ة ا 
العمران أعظم حوفا وأكثر ضررًا . 
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0 أحكام قطع الطريق ( عقوباتهم ) : 

تقدم بيان العقوبة في آية المائدة «إإكما جروا الزن محاربوت أله ورسولة 
وسعون ق الارض قسادا أن قدا أو صا ا َم يديه وأرجلهم 
ين جلف أو ينوا سس الارض . 

لكن هل هذه العقوبات على التخيير أم أنها على قدر الجناية ؟ . فيه حلاف : 

القول الأول : قالوا: هو على قدر الجناية» وهذا قول جمهور العلماء من 
الحنفية » والشافعية » والحنابلة » ودليلهم : ما ثبت عن ابن عباس و ا 
الآية قال : ( المعنى : أن يقتلوا إن قلوا » أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخحذوا المال » 
أو تقطع يديهم وأرجلهم من حلاف إن اقتصروا على أحذ المال» أو ينفوا من 
الأرض إن أرعبوا ولم يأحذوا شيا ولم يقتلوا( . 

ومع اتفاق أصحاب هذا القول على أن العقوبة للتنويع » إلا أنهم اختلفوا في 
كيفية هذا التنويع على النحو الاتي : 

هذهب الحنفية : إن قتلوا معصومًا ولم يأحذوا مالا قتلواء وإن أخذوا المال 


(۱) أحکام القرآن للشافعي )۳٠۳/١(‏ » ومسند الشافعي ترتيب السندي (۲۸۲) » والبيهقي (۲۸۳۸) . 


ڪتاب الحدود |4 o‏ 


فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإن قتلوا وأحذوا المال كان الإمام 

بالخيار » إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم أو صلبهم » وإن شاء لم 

يقطع وإنما يقتل أو يصلب . 
ومذهب الشافعية والحنابلة : إن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من 

حلاف » وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا» وإن قتلوا وأخحذوا المال قتلوا 

وصلبوا» وإن أخافوا نفوا من الارض . 
وبهذا نعلم أنهم اختلفوا في الصورة الثالثة وهي إذا أحذوا المال وقتلواء واتفقوا 

في صورة أخذ المال فقط » وكذلك في صورة القتل فقط . 
القول الثاني : قالوا: إن العقوبة في جميع الحالات للتخيير» ومرجعها إلى 

اجتهاد الحاكم ونظره ومشورة الفقهاء بما يراه أتم للمصلحة وأدفع للفساد إلا أنه إذا 

قتل فلابد من قتله . 

تهات : 

)١(‏ اختلف العلماء في وقت الصلب » فعند الحنفية والمالكية : إن قاطع الطريق 
يصلب حيًا» ثم يقتل مصلوبًا قبل نزوله بأن يطعن بحربة . 
وقال الشافعية والحنابلة : الصلب يكون بعد القتل » لان فى صلبه حبًا تعذيب 
له وتمثیل به . 
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجمع بين القتل والصلب لأن الله أوجب عليه حكمًا 
واحدا لا حکمین » بل الإمام مخیر بین قتله » وبين صلبه » وعلی هذا فعنده أنه 
یصلب حتی ببس ویموت » أو يقتل . 

(۲) احتلف العلماء في حقيقة النفي » فيرى بعضهم أن المقصود به الحبس حتى تظهر 
توبتهم » ويرى بعضهم أن المقصود به الإبعاد إلى بلد آخر بأن يشردوا في البلاد . 
قلت : المرجع في ذلك إلى الإمام » فقد يكون في نفيه إلى بلاد أخرى فساد 
وشر بوجوده فيهم فيكون السجن أنفع وأتم للمصلحة» وهذا اختيار شيخ 


o4۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
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(۳) إذا أذ المحاربون المال » وأقيم عليهم حد الحرابة » فهل يضمنون المال ؟ 
الراجح : نعم » يضمنون المال لأنه حق لادمي› وهذا مذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة . 

)٤(‏ إذا تاب قاطع الطريق قبل قدرة السلطان عليهم سقط حكم الحرابة لقوله 
تعالی : إلا الین تابو وَأضكحوا وینوا اوک نوب حلم ونا ألا 
اجيم ه [ المائدة: ]٣٤‏ . 
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0 0 فصل : في أحكام البغاة : 
3 تعريف البغى : 

البغي : لغة : التعدي . 

واصطلاحا : الامتناع من طاعة من تلبت إمامته (الحاكم ) في غير معصية 
بمغالبة » ولو تأولا. 

وقيل : هم الخارجون على إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ » ولهم شوكة» ولو 
لم یکن فيهم مطاع . 


0 حکمه : 

يحرم الخروج على الإمام ولو كان غير عدل لقوله مي : «من نزع يده من 
طاعة إمامه » فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات وهو مفارق للجماعة 
فإنه يموت ميتة جاهلية ° : 


(۱) مجموع الفتاوی )۳٠۰/۱١(‏ . 
(۲) مسلم »)۱۸٥۱(‏ وأحمد (۸۳/۲)» واللفظ له . 


كتاب الحدود 


ل أحكام البغاة : 


أولا: قتالهم واستتابتهم : البغاة إذا لم يكن لهم منعة ولا شوكة فإن لاإمام أن 
بأحذهم ویحبسهم حتی يتوبوا. 


وإن كان لهم منعة وشو كة وتأهبوا للقتال » فإن الإمام يدعوهم إلى التزام طاعته › 
والرجوع إلى الجماعة » فإن أبوا قاتلهم أهل العدل حتى يهزموهم . 

ودليل ذلك قوله تعالی : ون طايفتانِ مِنَ أَلْمَرّه 
E‏ 2 


ر ےو چ E‏ 
منان الوا ۴ صلحواً با 

کے سرس م4 کے ر م س مرو ر ت 2 E‏ م رہ ى 

بغت إحدنهمًا على الالخرى ملو الى تبغی حى تفىءَ ل مر اله فإن فاءت 

E‏ 4 او و a2‏ ت a‏ و‌ 

ا ددا بالعدل وأفسطوا إن الله س لمق طن [ الحجرات : ۹] 


وعن أبي سعيد الخدري ظه قال : كنا عند رسول الله اة قال : « فيكم من 
یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت على تنزیله ‏ . 
ملاحظات : 


(۱) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أدبر منهم لا نقتله » ولا نقتل أسراهم » ولا 
نجهز على جريحهم › وخالف في ذلك الحنفية . والراجح قول الجمهور . 


ومال 


(۲) اتفق الفقهاء على أن البغاة لا يضمنون ما أتلفوه حال القتال من نفس 
> لأنهم قاتلوا بتأويل القرآن » ولان في تضمينهم تنفير لهم عن الرجوع إلى 
الطاعة . 


(۳) اتفق الفقهاء كذلك على أنه لاثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل 
البغي » ولا يضمنون ما أتلفوه كذلك . 


)٤(‏ اما الجرائم التى يرتكبها البغاة في غير الحرب » فالراجح ما ذهب إليه 


الشافعية أن حکم البغاة في ضمان النفس والمال وما يستوجب الحد في غير حال 
الحرب حكم أهل العدل . 


رواه أحمد )1/۳(“« وابن حبان (1۹۳۷) . 


۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 
سادا خا اة 


لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره . 
وشرعا : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر» وذلك بإتيانه ما يقتضي كفره 
من قول » أو فعل» أو ترك أو اعتقاد › أو شك» مع توفر الشزوط . 


©6 
O‏ حکمھا وأنواعها: 
والردة من أفحش الذنوي لانيها محبطة للأعمال كما قال تعالى : 


اص رر ا 


یردد نگم ڪن دِينوِء يمت وهو كا اوك طت اا ی اا 
اة و امك اب التَارِ هَيَ فیا خلدوت ‏ البقرة: ۲۱۷] . 

وعلى هذا فالردة تكرن بالاعتقاد كأن يعتقد في قلبه الكفر » أو يعتقد أن لله 
اة او ول ا کد ایال ما مه ال 

وتكون الردة بالفعل : كالسجود للصنم » وإلقاء المصحف في القاذورات 
معدا . 

وتكون بالقول : كالاستهزاء بالل ق٠‏ أو بالنبي لاء أو بأحكام آلدين . 

وتكون تركا : كمن ترك الصلاة والصيام وغيرهما جحودا» واختلفوا في ترك 
الضلاة تكاسلا . 


شروط الحكم بالردة : 
لا يحكم عليه بالردة إلا إذا كان بالغ » عاقلا » مختارًا» مريدًا للكفر» عالما 


mm 


كتاب الحدود o40‏ 


فقولنا : « بالغا » : فخرج بذلك الصبي والمجنون لقوله ية : « رفع القلم عن 
اا ا 
يفیق " 

ومعنی « مختارًا » أي و على الکفر نه لا يكفر 
لقوله تعالی : ومن ڪفر بالل من بد إيملند» A‏ لبم مطمين 
یمین وکن من سَیحَ بالکٹر صدا مھ َب مت ار اسل: ۰٦‏ 
ولأن المكره لا يفعل الشيء برضاه واختياره » بل باختيار غيره . 

ومعنی « مریدا للکفر » أي : قاصدًا له لقوله تعالی : «وولکن من س پالکقرٍ 
صذرا [ انحل : ٠٠١‏ » آما لو قالها لشدة فرح » أو شدة غضب » أو ذهول » أو سبق 
لسان » أو نحو ذلك فلا يحكم بالردة » وقد ثبت في حديث التوبة من الذي انفاتت 
راحلته » ثم وجدها أنه قال : « اللهم أنت عبدي » وأنا ربك »“ أحطاً من شدة 
الفرح . 

وأما « علمه بالحكم » فالمقصود أن يعلم أن هذا القول أو الفعل كفر لقوله 
تعالی : وما ڪات اله ليل فوا بعد لد دنهم ی بب هر ب 
يسور [ التوبة : ٥‏ . وعلى هذا فيعذر المرء بجهله إذا أتى شيعا من الكفر لا 
يعلم أنه كذلك . ولكن إذا كان هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة فلا يقبل 
ادعاءه الجهل كمن نفى وجود الملائكة » أو من سب الله ورسوله » أو ادعى عدم 
علمه بتحریم الزنا فاستحله فلا يقبل إلا أن يكون قد نشأً بعيدًا عن ديار المسلمين . 
ملاحظات : 

› الراجح أن السكران لا تقع ردته » وهذا مذهب الحنفية لأنه زائل العقل‎ )١( 
. غير معتقد لما يقوله‎ 


O aah )۱(‏ بو داود c(TA۸)‏ والترمذي YET)‏ والنسائي )٠٦/١(‏ : 
(۲) همسلم )۲۷٤۷(‏ » وله شاهد عند البخاري (1۳۰۹) . 


o‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فو ا 
الكفر ال ال ل فمن سخر بالدين وقال : آنا ما قصدت إلا المزاح 
والضحك » قلنا : إنك كفرت » وإذا كنت صادقًا فتب إلى الله ل » واغتسل » 
وعد إلى الإسلام » والتوبة تجب ما قبلها)( . 

قلت : ودلیله قوله تعالی : وین الهم ليقو لما ڪا وش 
ولعب فل يان وءایلزدے ورسولهے كث OK‏ هزون 9 ذا ف کرم بد 
ایمیک که التو : ٥‏ ]. 

)۳( من الكفر عدم تكفير من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم » أو صحح 
مڏهبهم > کمن لا یکفرون الیهود والنصاری » وقد قال تعالی : َد ڪَمر اَلَذنَ 
قال ت الله ثالث َد 4 [المائدة: ]۷٣‏ » وقال تعاڵی : ومن يبتع عر 
الإسللم دِيتا ا فان شل مه ر ف آلأخْرَة من الخسرت 7 آل عمران: ]۸٥‏ . 

واعلم أن البعض قد يفهم هذه القاعدة خطاً» إذ إنه يحكم على شخص بأنه 
کافر ثم يكفر من لم يكفره » وهذا غير صحيح لان المقصود كفر من هو مقطوع 
اجتهاد فلکل اجتهاده » ولا یکفر من لم یکفره » فافهم هذا فقد ضل کثیر من 
الشباب في هذا الزمان حتى حكموا بالتكفير على عوام الناس وتبنى هذه المسألة 
جماعة التكفير والهجرة » وبعض جماعات الجهاد المسلح ضد الحكومات » ولم 
يستجيبوا لنصح العلماء» فكان من وراء ذلك فساد وشر عظيم » ثم عادو الآن 
لصوابهم وندموا على ما اقترفوا . 

)٤(‏ من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة 


فیرون آن الشخص المعین الذی یرتکب کفرًا لا یحکم بکفره لا بعد ثبوت شروطه 


(۱) الشرح الممتع .)٠٠١۹/۰۱(‏ 


كتاب الحدود ¥ o‏ 


وانتفاء موانعه » وعلى هذا فنقول : إن من فعل ذلك کفر» فإذا فعله لا نقول له : انت 
كافر . لأنه قد تكون هناك موانع . 

قال العز بن عبد السلام ياه : (ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل : إنه 
کفر» والقائل له لا یکفر إلا بشروط وانتفاء موانع ) . 

)١(‏ الموانع التي تمنع الحكم بالكفر على من أتى مكفرًا. 
- منها : الجنون» والصغر» والسكر» وشدة الغضب » وشدة الفرح . 

ومنها : الإكراه» والتأويل » والخطاً. 

ومنها : الجهل . واعلم أن الجهل إذا كان من المسائل الدقيقة الخفية التى لا 
يطلع عليها الناس » فيعذر الإنسان بجهله بها » وأما إذا كان من المعلوم من الدين 
بالضرورة » فهذا إذا انی به وکان کفرًا یکفر به ولا یعذر بجهله إلا إذا کان قد نشاً 
بعيدا عن ديار المسلمين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه : ( وكثير من الناس قد ينشأً في الأمكنة 
والأزمنة التى يدرس فيها كثير مما بعث الله به رسوله » ولا يكون هناك من يبلغه 
ذلك » ومثل ذلك لا يكفر)" . 

وقال النووي يله : (اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب » ولا يكفر أهل الأهواء والبدع - الخوارج والمعتزلة وغيرهم - وأن من جحد 
ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حکم بردته وکفره إلا أن یون قريب عهد بالإسلام 
أو نشاً ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك » فإن استمر حكم بكفره » 
وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التى يعلم 


DE 0‏ 
تحريمها ضرورة ) . 


. )۳١١٣ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) راجع في ذلك رسالة « العذر بالجهل» للشيخ أحمد فريد. 
(۳) مجموع الفتاوي )٠۰۷/۳(‏ . 

. )٠١۰/۱( شرح مسلم‎ )٤( 


o۸‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 0 أحكام المرتد : 
ن أولا: قتله : 

سواء كان المرتد رجلا أو امرأة وذلك إذا لم يتب » وثبتت ردته بإقراره أو 
بشهادة شاهدين عدلين . 

ودلیل قتله قوله َي : « من بدل دینه فاقتلوه ٥)‏ › وقوله َي : « لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة ٠)‏ . 

وعن معاذ ظله أن النبي ية لما أرسله إلى اليمن قال له : « أيما رجل ارتد عن 
ھا ا ا ارپ ت واا امرأة ارتدت عن الإسلام» 
فادعها» فإن عادت وإلا فاضرب عنقها ٠»‏ واعلم أن قتله إلى الإمام وليس 
لأحاد الناس » إلا إن لحق بدار الحرب فلكل واحد قتله وأحذ ما معه. 
ل انيا : استتابته قبل القتل : 

اخحتلف العلماء في استتابة المرتد قبل قتله » أو عدم استتابته » فيرى بعضهم 
وجوب الاستتابة » واستدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة طت » فعن قابوس بن 
مخارق أن محمد بن ابي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمین تزندقا ؟ فكتب إليه 
علي : « أما اللذين تزندقا » فإن تابا » وإلا فاضرب عنقهما ») » وثبت ذلك عن عمر 
وعثمان كما أورد ذلك الخلال في « أحكام أهل الملل » بأسانيد صحيحة › وثبت 


عن ابي موسی طب . 


)١(‏ البخاري (۳۰۱۷) (1۹۲۲)» أبو داود »)٠٠١١(‏ والترمذي »)٠٤١۸(‏ والنسائي »)٠۰٤/۷(‏ وابن 
ماجه (٥۳ە؟)‏ . 

(۲) البخاري (1۸۷۸) » ومسلم )۱۹۷٩(‏ » وأبو داود )٤۳٥۲(‏ » والترمذي ( ٤۰۲‏ ۱) » وابن ماجه (۲۰۳۳) . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (. ۲ )» وال حا کم )۳۹۳/٤(‏ » وحسنه الحافظ في تلخیص البیر )٤۹/٤(‏ . 

. )۲٤۷/۸( والبيهقي في الکبری‎ » )۳٤۲/۷( حسن : رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

() صحيح : البيهقي )4/۸ *(. 


كتاب الحدود ۹ه 


وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب استتابته لما ثبت أن معادًا لما 
ذهب إلى اليمن » إذا برجل موثق » قال : ما هذاء قالوا : كان يهوديًا » فأسلم ثم 
تهر قال أبو موم معاد اجلسن ٠‏ قال لا أجلن سخ قل 4 فا الله 
ورسوله» فأمر به فقتل » ولعموم الأحاديث «من بدل دينه فاقتلوه» ولم 
يذ كر استتابة . 

وهناك أقوال أخرى› والراجح أن ذلك يرجع حسب ما يراه الإمام مصلحة › 
فإن رأى أن المصلحة أن يمهل ويستتاب فذاك › وإلا قتله . 

ولکن کف يتوب المرتد ؟ 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن توبة المرتد تكون بالنطق بالشهادتين 
لقوله اة : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قالها عصم 
مني دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله( . 

ولابد للمرتد أن یتوب مما کان سبًا فی ردته » بأن يقر بما أُنکره » أو یتبراً مما 
اعتقده مخالقًا لعقيدة الإسلام » ونحو ذلك . 

ويلاحظ ما يلي : 

(۱) إذا تكررت ردته فالراجح قبول توبته في كل مرة» للحديث السابق» 


” صر کر سے 


قد سلف#ه 


4 o 


ولقوله تعالی : فل لي َا إن ينسوا يعر لمر تا مد 
الأنفال : ۳۸] . 

(۲) وكذلك الحكم في توبة الزنديق ( وهو الذى أظهر الإسلام وأبطن الكفر ) 
إن تاب قبلت توبته لأن النبي ييا قبل توبة المنافقين الذين دخلوا في الإسلام» 
ولأن الله تعالى قال : لن أَلْكَفِيِينَ فى ألدَرَكِ الدُسَمَل من لار EE:‏ 


(۱) البخاري (1۹۲۳) »ومسلم )۱۸۲٤(‏ ۰ ابو داود )٤۳١٤(‏ . 
(۲) البخاري (۰ )۷۲۸۰٥( )۲۹٤7( (۱٤۰‏ » ومسلم (۰) ›)۲١(‏ وأبو داود »)٠٥٥١٩(‏ والترمذي 
(۲۰۷). 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


° 7 


صا @ إل الت ابوا واصلحوا واعتصموا باو وأخلصوا ديهم ل 
ار مع لبنت 7 الساء: 6 

هذا وقد خالف المالكية مذهب الجمهور بعدم قبول توبة من تكررت ردته› 
وتوبة الزنديق › e‏ بأدلة لا تنهض لمقاومة أدلة الجمهور» وأحسن ما استدلوا 
به أثر ابن مسعود أنه قتل رجلا يقال له ابن النواحة بعد ما ت رکه » ثم عاد ارد( . 

ولكن أفضل ما يستفاد من هذا الأثر أن على الإمام أن يتأكد من صحة توبته › 
فإن ظهر كذبه فيها قنله » واللّه أعلم . 
0 حكم أموال المرتد : 

. إذا أسلم المرتد فلا حلاف بين العلماء أن ماله يكون على ملكه‎ )١( 

(۲) وإذا لحق بدار الحرب » أو مات في الردة » أو قتل فلا حلاف أن أمواله 
تزول عنه » لكنهم اختلفوا متى يزول عنه الملك» هل بمجرد الردة» أم بحدوث 
القتل أو الموت أو لحوقه بدار الكفار ؟ فيرى جمهور العلماء أن المال يحجر عليه إذا 
ارتد حتی يستبین أمره » فإن عاد ردت إليه أمواله » وإن مات أو قتل على ردته أو لحق 
بدار الكفار زال الملك عن ماله بمجرد ردته » وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية 
يزول الملك عند وجود هذه الأمور لا بمجرد ردته » ویترتب على هذا الخلاف 


صحة أو بطلان تصرفات المرتد في هذه المدة من بيع وهبة ووقف ونحو ذلك . 
ميراتث المرند : 

إذا مات المرتد أو قتل » فإنه يبدأ بقضاء دينه » وضمان جنايته » ونفقة زوجته 
وقريبه » لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها . 

وما بقي من المال يكون فيمًا للمسلمين في بيت المال » وهذا مذهب جمهور 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة » حلافا للحنفية الذين يرون جواز التوارث 


() ابو داود (۲۷۹۲)» وأحمد »)۳۸٤/۱(‏ وان حبان )٤۸۷۹(‏ . 


ڪتاب الحدود 3 
للمال الذي اكتسبه في إسلامه » وأما ما اکتسبه وقت ردته فإنه یکون فمًا 
للمسلمين » وذهب الصاحبان من الحنفية إلى توارث جميع المال سواء كان قبل 
ردته او بعدها. 

والقول الأول هو الأرجح لقوله بيا : « لا يرث المسلم الكافر» . 

واعلم أن المرتد لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين لقوله ية : « لا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم ». 
ن خامتا : الردة والعلاقة الزوجية : 

إذا ارتد أحد الزوجين وجبت الفرقة بينهما » وهل هذه الفرقة تكون فسا 
للنكاح » آم آنها تكون طلاقًا » فيه حلاف بين العلماء : 

فعند الحنفية أنها فسخ للنكاح » سواء دخل بها أو لم يدخل بها » فإن كان هو 
المرتد فلها نصف المهر إذا كان قبل الدحول » ولها المهر كاملا إن كان بعد 
الدحول » وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها إن كان قبل الدخحول » ولها المهر 
کاملا إن کان بد الد رل 

وعند المالكية آنه طلاق بائن لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين . 

وعند الشافعية : الفرقة لا تقع إلا بعد انقضاء العدة » فإذا انقضت كان ذلك 
فسخا للنكاح » وإن عاد للإسلام قبل انقضاء العدة فهي امرأته . 

وعند الحنابلة ينفسخ النكاح إذا كان قبل الدخول » وإن كان بعد الدخول فيرى 
بعضهم الفسخ مباشرة » ويرى بعضهم أنه لا يفسخ النكاح إلا بعد انقضاء العدة 
كالشافعية . 

تنبيه : هناك مسائل أخرى تتعلق بتصرفات المرتد » وأثر الردة على أعماله يمكن 
الرجوع إليها في المطولات . واللّه أعلم . 


)١(‏ البخاري »)1۷٦1٤(‏ وهسلم »)۱٩۱٤(‏ وأبو داود (۲۹۰۹)» والترمذي (۲۱۰۷)»› ابن ماجه 
(۷۲۹). 


oo‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


[ معنى التعزير : 
لغة : اللوم » ويطلق على الضرب دون الحد » واشتهر في التأديب والإهانة دون 
الحد . ) 
وشرعا : العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا قصاص . 
8 @ ® 
ل من موجبات التعزير : 
إذا سرق ما دون النصاب » أو قبل امرأة » أو سب آخر بغير القذف كأن يقول 
لأر : يا فاسق » يا كافر » يا فاجر » يا شقي » يا ديوث » أو نحو ذلك . 
واعلم ن التعزير إنما يكون من الإمام أو نائبه » ويكون ذلك إما بالضرب » أو 
بالحبس » أو بالتوبيخ . 


ل مشروعية التعزير : 

وردت سنن كثيرة فيها التعزير تقويكًا للسلوك » وتحقيقًا للمصالح » فمن ذلك 
قوله هة : « مروا أولاد كم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر »» وما تقدم 
من تضعيفه الغرامة لمن سرق مالا غير مخروز وجلده نكال له ومن ذلك آنه هو 
عاقب مانع الزكاة بأحذها منه مع شطر ماله . 

وقال إا : « لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ٠)‏ . 


(۱) ابو داود )٤۹٥(‏ › وأحمد (1۸°/۲()› وحسنه الشيخ الألباني ف صحیح الجامح (9۸1۸) . 
(۲) البخاري »)۸٤۸(‏ ومسلم (۱۷۰۸)» وأبو داود )٤٤۹١(‏ » والترمذي »)۱٤۹۳(‏ وابن ماجه 
(۲۹۰۱). 


كتاب الحدود oo‏ 


0 صقات التعزير : 

احتلف العلماء هل التعزير حق لله » م هو حق لآدمى » فيرى المالكية والحنابلة 
أنه حق لله ويجوز للحاكم ت ركه جملة . 

وعند الشافعية أنه ليس واجبًا» ويجوز للحاكم ت ركه إلا إذا تعلق به حق لآدمي » 
لما ثبت في الحديث : « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود »٠ء‏ ورأي 
الحنفية يشابه رأي الشافعية . 

وإذا عزر الإمام رجلا أو حده » فلا ضمان عليه لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع 
والزجر » وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة » وأما الشافعية فعندهم لا ضمان 
إذا مات في حد» ويضمنه إذا مات في التعزير . 


® ® ® 


0 0 أنواع التعزيرات : 
0 التعزير بالضرب : 

احتلف العلماء إذا كان التعزير بالضرب » هل له حد ينتهي إليه الضرب أم لا؟ : 

فیری بعض العلماء أنه لا يزيد عن عشرة أسواط لقوله ڪا : « لا يجلد أحد 
فوق عشرة سواط إلا في حد من حدود الله». 

ويرى فريق آخحر من العلماء أن التعزير يمكن أن يزيد عن هذا العدد بشرط ألا 
يصل إلى مقدار ادنی حد من الحدود» ومعلوم أن آدنی حد عند الشافعية ( أربعون 
جلدة لشارب المسكر ) » وعند غيرهم ثمانون جلدة . 

ويرى فريق ثالث أن هذا مرجعه إلى رأى الإمام حسب المصلحة » وهذا هو 
القول الراجح » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ذه . وقد جاب أصحاب هذا 
القول على استدلال الفريق الأول بحديث « لا يجلد أحد فوق عشرة أسراط إلا 


(۱) بو داود »)٤۳۷١(‏ وأحمد »)۱۸١/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1۳۸) . 


oot‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فى حد من حدود الله » فالمقصود بحدود الله هنا ليست الحدود المقدرة» وإنما 
المقصود حقوق الله ل » لأن حدود الله تأي بمعنى الفصل بين الحلال والحراء 
گم قال تعالی : يلك حدود لَه ن روا [ البقرة: ]١۸۷‏ فهذه حدود 
الحرام » وقال تعالى : «إيلك حدود الم فل عدوهًاجه البقرة : ]٠۹‏ فهذه الحدود 
الفاصلة للحلال » وعلى هذا فيجوز الزيادة عن العدد المذ كور إذا كان التعزير يتعلق 
به حق من حقوق الله التى حددها لعباده . 

تنبيه : ذهب بعض العلماء إلى جواز التعزير بالقتل سياسة إذا رأى الحاكم 
مصلحة في ذلك كمن تكرر منه اعتياد الحرام » وکل من لا يندفع شره إلا بالقتل › 
ورأوا من ذلك قتل الساحر» وكمن خرج على الإمام ليبايعه الناس كما في 
الحديث : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانى منهما ٠»‏ أى لأنه يفرق جماعة 
المسلمين » وقد روى مسلم عن عرفجة الاشجعي 44 : « من أتاكم وأم ركم جميع 
على رجل واحد» یری شق عصاكم » أو يفرق جماعتکم فاقتلوه ) . 
ل التعزير بالحبس : 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى مشروعية التعزير بالحبس » بدليل أن النبي ويا 
حبس رجلا في تهمة » ثم خلى عنه . 
ا“ واستدل الحنفية على مشروعية الحبس كذلك بقوله تعالى : أو ينمرا 
مس ألَأَرَض [المائدة : ]٣۲‏ » وفسروا النفي هنا بمعنى الحبس . 
ل التعزير بالمال : 

الراجح من أقوال أهل العلم جواز التعزير بالعقوبات المالية » لما ثبت أن 


(۱) مسلم )۱۸٥۳(‏ . 
(۲) مسلم »)۱۸١۲(‏ وأبو داود )٤۷۹۲(‏ » والنسائي (۲/۷) . 
)۲( رواه بو داود ( ۲۰( والترمذي (1۷\(› والنسائي (11/۸) . 


ا 
النبي ية ضاعف غرم من أخذ الثمار من الشجر » أو أحذ حريسة الجبل » وكذلك 
أخحذه شطر مال مانع الزكاة مع الزكاة . وغير ذلك من الاأدلة على جواز التعزير 
E DC O aS‏ 
تيمية كَه العقوبات المالية إلى ثلاثة » وهي الإتلاف » والتغيير » والتمليك » وسوف 
أبين ذلك مجملا : 

( أ ) الإتلاف : 

وذلك بأن يكون التعزير بإتلاف ما يستخدمه المتهم في المنكر كتكسير 
الأصنام وتحريقها» وتحطيم آلات اللهو عند أكثر الفقهاء . 

وقد ثبت أن عمر طب أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي 
وقال : «إنما أنت فويسق › لا رويشد »' . 

وثبت ذلك أيصًا عن علي طفه أنه أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر" . 

(ب ) التغيير : 

قد يكتفي التعزير بتغيير المنكر عن هيعته إلى حالة جائزة» كأن يكسر راس 
التمثال » أو أن يقطع الستر الذي فيه صور» ويصير وسادة توطاً وتمتهن . 

(ج) التمليك ( أي : تغريم العاصي) : 

وقد قضى النبي يياو بالتغريم في كثير من القضايا » فقد تقدم تغريمه ية لمن 
أخحذ حريسة الجبل » أو أخحذ شيا قبل أن يكون في الجرين » فجعل الغرامة مضاعفة 
مع جلده . 

قد بين ابن القيم أن العقوبات المالية نوعان : نوع مضبوط ونوع غير مضبوط . 

فالمضبوط : ما قابل الشيء المتلف » إما لحق الله تعالى كإتلاف الصيد في 


(۱) عبد الرزاق ف اللصنف (۲۹/۹)› وصحح إسناده الشيخ الألباني في دار الساجد (4۹/۱). 


ا تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الحرم » أو لحق آدمي كإتلاف ماله » ففي كل ذلك عليه ضمان ما أتلفه . 

ومن ذلك منع الجاني من الإرث معاملة له بنقيض قصده . 

وعقوبة الزوجة الناشزة بإسقاط نفقتها . 

وغير المضبوط : هو المتروك لتقدير الحاكم واجتهاده حسب المصلحة»› وقد 
فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الائمة. 

ل تبيه : 

)١(‏ لا يتوقف التعزير على ما سبق من الضرب » أو التغريم » أو الحبس » فقد 
يكون التعزير كذلك بالتوبيخ » وبالهجر وعدم رد السلام ونحو ذلك . 

(۲) إذا أذ الحاكم المال من الجاني فلا يمسكه لنفسه » بل يحبس المال 
عنده » فإن أيس من توبته صرفه في مصالح المسلمين » وعلى هذا فيجوز مصادرة 
الأموال إذا کان الکسب غير مشروع » فقد صادر عمر طعامًا من سائل وجده جمع 
أکثر من کفایته . 


$ ® 


كتاب الإمامة 00۹ 


كتاب الإمامة 


ردا ا : الخلافة ء أو إ إمارة المؤمنين » وهي 
رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خحلافة عن النبي اا . 

فو ظيفة الإإمام إذن : حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الاو ولد هة ا ةه ا 

EE E O e 
القوانين ¿ الوضعية حيث إنها تقتصر على تنظيم العلاقات الاجتماعية » حتى لو عارض‎ 
. ذلك الدين أو الفضيلة‎ 


® @ 


0 حكم الإمامة : 

الراجح من آقوال أهل العلم أن الإمامة أمر واجب . 

قال ابن حزم يذ : ( اتفق جميع أهل السنة » وجميع المرجئة » وجميع الشيعة › 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة » وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل 
يقيم فيهم أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها النبي ي٠“‏ . 

قال ابن تيمية يذه : ( يجب أن يعرف أن ولاية مر الناس من أعظم واجبات 
الدين » بل لا قيام للدين إلا بها » فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعض » ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس » حتى قال النبي بيار : « إذا 
خرج ثلائة في سفر فليۇمروا أحدهم ^ .) . 
(۱) احلی .)٤۳۸/۹(‏ 


(۳) السياسة الشرعية (ص )١١١‏ . 


01٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأما الأدنة على ذلك : 

من « الكتاب » : قال تعالى : أطيعوا الله واطيعوا اسول ل 1 نک 
ر انساء : ٠١‏ . ففرض الله يك على الناس طاعة أولى الأمر» وهذا يشعر بوجوب 
تواجدهم فینا . 

ومن « السنة » : قوله ية : « اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي »0 . 

ومن « الإجماع » فقد أجمع الصحابة والتابعون على وجوب الإمامة » بل إنهم 
بادروا إلى تعيين الخليفة بعد وفاة النبي ڪيا . 

ومن « القياس » : فإن وجود الولاة أمر لا بد منه » ولولا تواجدهم لأصبحت 
حياة الناس فوضى » ولضاعت حقوقهم » ولا يتحقق لهم النظام والاأمن والاستقرار 
إلا في وجود الولاة. 

فلابد للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم » وسد ثغورهم » 
وتجهيز جيوشهم » وأخحذ صدقاتهم » وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق › 
وإقامة الجمع والاعياد » وقطع المنازعات الواقعة بين العباد » وقبول الشهادات القائمة 
على الحقوق » وتزويج الصغار والصغيرات الذين لا أولياء لهم » وقسمة الغنائم . 

@ ® #@ 

0 0 طرق اختيار الإمام : 

هناك طرق يتم بها نصب الإمام للإمارة » وبيانها فيما يلي : 
0 أولا: التعيين بالاستخلاف : 

وتسمى هذه الطريقة : ولاية العهد : وهو أن يعهد الإمام الموجود إلى شخص 
آخر يعينه » أو يصفه بصفات معينة ليخلفه بعد موته » سواء کان قریبا ام غير قريب » 


/|۷( والنسائي‎ ›»)۱۷۰٠٣( من حديث أنس»› والترمذي‎ » )۲۸٦۰( وابن ماجه‎ ›)۷۱٤۲( البخاري‎ )١( 
. من حدیث ام الحصين‎ ۰») ٤ 


كتاب الإمامة o11‏ 


شريطة أن تتوفر فيه شروط الخلافة » وتتم له البيعة من الأمة . 

وقد ثبتت ولاية الاستخلاف مع توفر الصحابة طن دون نكير» وذلك بأن أب 
بكر ظ4 عهد إلى عمر بن الخطاب ط4 من بعده» وأن عمر عهد بها إلى أهل 
الشورى على أن يختاروا أحدًا منهم » وقد تم ذلك واختاروا عثمان ظله » ولا يعني 
ذلك أن الخلافة تورث . 

قال ابن حزم اه : ( ولا حلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز 
التوارث فيها )(' . 
0 انيا : انعقاد الإمامة بالغلىة : 

إذا تغلب أحد الناس وتولى منصب الإمامة بالغلبة والقهر صار إمامًا على الناس » 
ولا ننابذه إ إلا أن نرى كفرًا بواحا» ولا يعني ذلك أن مسلك تولى الإمامة بالغلبة من 
المسالك المشروعة لأنها حلاف الأصل المبني على أن الخلافة تكون بالاختيار 
والمبايعة » ولكن نوله ما تولى مراعاة لدفع الضرر المتوقع من سفك الدماءء فإنما 
وجبت طاعته درءًا للمفاسد» وسواء في ذلك بايعه أهل الحل والعقد أم لا. 

قال ابن حجر يه : (أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه » لما في ذلك من حقن الذماءء 
وتسكين الدهماء .. .> ولم يستشنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح › 
فلا تجوز طاعته في ذلك » بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث 
الذي بعده )0" . 

قلت : يشير إلى حديث البخاري عن عبادة بن الصامت : « إلا أن تروا كفرًا 
بواځا عند کم من الله فيه برهان ٩‏ . 


.)١١۷/٤( «الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 
. )۷/١۳( فتح الباري‎ )۲( 
. )۱۷۰۹( ومسلم‎ ›)۷۰٥7( البخاري‎ )٣( 


o۲‏ تمام المنة يقي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ى ثالتا : انعقاد الإمامة بالبيعة : 

ومعنى ذلك أن يختار المسلمون الخليفة » ويبايعوه على ذلك » فهي إذن عقد 
بين طرفين أحدهما الحاكم » والثاني مجموع الأمة ( المحكومين) . 

ويتم ذلك بن يختار أهل الحل والعقد من يرونه أكثر الناس فضلا وأكملهم 
لشروط الخلافة » فيبايعونه على ذلك » وأما بقية الناس فتكون بيعتهم تابعة لبيعة أهل 
الحل والعقد » فيكفي العامي اعتقاد أنه تحت إمرته . 

وأهل الحل والعقد : هم العلماء المتخصصون الذين تتوفر فيهم شروط 
وصفات تؤهلهم لذلك »› وهذه الشروط هي : 

العدالة » والعلم » والرأي السديد» أي : أن عندهم الكفاءات «العالية »› 
فالعدالة : ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى » و« العلم » : يتوصل به إلى 
معرفة الشروط التي يستحقها الإمام» و«الرأي السديد » : يحمله على اختيار 
الأصلح والأقوى للأمة. 

قال الماوردي في « الأحكام السلطانية » : (فإذا اجتمع أهل العقد والحل 
للاختيار » تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها» فقدموا للبيعة منهم 
أكثرهم فضلا » وأكملهم شروطا» ومن يسرع الناس إلى طاعته » ولا يتوقفون عن 
بيعته » فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره » عرضوها 
عليه » فإن أجاب إليها بايعوه عليها » وانعقدت ببيعتهم له الإمامة » فلزم كافة الأمة 
الدحول في بيعته › والانقياد لطاعته » وإن امتنع عن الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر 
عليها - لانها عقد مراضاة واختيار » لا يدخله إكراه ولا إجبار - وعدل عنه إلى 
سواه من يستحقها) . 

تنبيه : ذهبت الشيعة - قبحهم الله - إلى أن الإمامة بالنص» وأن هذا واجب 


. ط دار الكتب العلمية‎ » )۸/١( الأحكام السلطانية‎ )١( 


كتاب الإمامة | or‏ 


على الله لطفًا منه ويقيسون الإمامة على النبوة » وحجتهم أن الإمام حجة الله على 
خحلقه کما أن الرسل حجة الله على عباده » وغالوا في الأئمة حتى اعتقدوا أن ذلك 
من أ ركان الدين وقواعد الإسلام وأن الأئمة معصومون !! » وتفرعوا بذلك بأن النص 
بالإمامة كان لعلى بن أبي طالب ط44 » فاتهموا أصحاب النبي يي وسبوهم لأنهم 
اخحتاروا آبا بکر ثم عمر ثم عثمان . وهم مع ذلك يعتقدون أن الإمام الثانى عشر غير 
ظاهر ونه في سرداب في « سر من رای »› وهذا من تناقضهم » إذ كيف يقال إن 
هذا من اللطف » وهو غير ظاهر ولا متمكن ولا قادر. 

قال ابن حزم كله : (وعمدة هذه الطوائف كلها أحاديث موضوعة 
ا 


@ ® @ 
ل0 شروط الإمام : 

يشترط في الخليفة أن تتحقق فيه الشروط الاتية : 

. أن يكون أهلا للولاية : بان یکون مسلماء حرا ذکوا» بالا عاقلا‎ -١ 

(۲) العدالة: وهو أن يكون صادق اللهجة» ظاهر الأمانة » عفيمًا عن 
المحارم » متوقيا للمآثم » بعيدًا عن الريب » مأمونًا في الرضا والغضب . 

(۳) العلم : بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي به إلى الاجتهاد فيما يطراً من 
نوازل الأحداث » بأن يكون عالمًا بالقرآن والسنة والإجماع والقياس » عارفًا لأحوال 
العصر وما طرا عليه من آخداٹ. 

قال الشيخ ابن عثيمين ك : ( فإن عجز - أي عن العلم - فإنه يجب أن 
تكون له البطانة ذات علم بشريعة الل . 

. حصافة الرأي : بحيث يفضي ذلك إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح‎ )٤( 


. )٠٤/٤( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


o‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


)١(‏ تميزه بقوة الصفات الشخصية : من الجرأة » والشجاعة» والنجدة› 
وجهاد العدو» وإقامة الحدود » وإنصاف المظلوم » وتنفيذ الأحكام . 

(0) الكفاية الجسدية » وهي سلامة الحواس» وسلامة الأعضاء. 

(۷) أن يكون قرشيًا » وهذا ما ذهب إليه هل السنة والجماعة لما ثبت في 
الحديث قوله اة : « الأئمة من قريش »› وقوله كيا : « الناس تبع لقريش في 
الخير والشر»» وقوله ية : «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم 
لمسلمهم » وكافرهم لکافرهم »("› وعن معاوية بن ابي سفيان طه قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : « إن هذا الأمر في قريش » لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في 
النار على وجهه ما أقاموا الدين ». 

وعن ابن عمر ري قال : قال رسول الله ياء : « لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي منهم اثنان » . 

قال الحافظ يه : ( وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شروط الإمام أن 
یکون قرشیا) . 

قال عياض يه : ( اشتراط كون الإمام قرشيًا مذهب العلماء كافة » وقد 
عدوها في مسائل الإجماع » ولم ينقل عن أحد من السلف فيها حلاف » وكذلك 
من بعدهم في جميع الأمصا) . 

ولا يعارض هذا ما ثبت في الحديث عن أنس ظلب قال : قال رسول الله كلا : 


وروا اچد (۱۲۹/۲) » والنسائي في الکبری »)٥۹٤۲(‏ وأبو يعلي )۳۲۱/٦(‏ برقم )۳٦٤٤(‏ . 
(۲) مسلم (۱۸۱۹)› وأحمد (۳۳۱/۳) . 

(۳) البخاري »)۳٤۹٦(‏ ومسلم (۱۸۱۸) . 

. )¥۱۳۹( )5۰۰( البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري )۷۱٤۰(‏ » ومسلم )۱۸۲٠۰(‏ , 

(1) فتح الباري (۱۱۸/۱۳) . 

(۷) نقلاً من فتح الباري (۱۱۹/۱۳) . 


كتاب الإمامة 0° 


١‏ اسمعوا وأطيعوا» وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة »('» لأنه 
يمكن الجمع بين الحديثين » بأن القرشي فيما إذا كان بطريق الاختيار» وإمامة 
الحبشي إذا كان بالغلبة والقهر . 

أو يقال : (إن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مفلا 
وجبت طاعته » وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظى<. 

قلت : ومما هو جدير بالذ كر ما تقدم أنه إذا تولى الخلافة أحد غير القرشي 
وجبت طاعته حتى لو كان ذلك بالقهر والغلبة . 


BB @ 8 


0 وجوب الطاعة لأولياء الأمور : 

قال تعالی : «ۆأییعوا أله وأطیعوا السو أل أل من الساء: ٠۹‏ » وقد 
فسر العلماء معنی قوله تعالی : وأو اش أنهم الحكام والعلماء . 

قال الطيبي : (أعاد الفعل في قوله : «ووأطيعوا اسوه إشارة إلى استقلال 
الرسول بالطاعة ولم يعده في «إوأؤلي الأ إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب 
طاعته ثم بین ذلك بقوله : هوین نعم فی کیو کانه قیل : فإن لم يعملوا بالحق 
فلا تطیعوهم وردوا ما تخالفتم فیه إلى حکم الله ورسوله)<٩.‏ 

وقد وردت الأحاديث تأمر بطاعة الأمراء في غير معصية : فعن عبد الله بن عمر 
وا عن النبي ياي قال A ET‏ 


ما لم يمر بمعصية › فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )0( . 


)١(‏ البخاري ۰»)۷۱٤۲(‏ وابن ماجه )۲۸٠۰(‏ » ورواه الترمذي )۱۷۰١(‏ » والنسائي )٠٥٤/۷(‏ من حديث 
آم حصين . 

(۲) انظر فتح الباري )٠۲۲/۱۳(‏ . 

(۳) فتح الباري )١۱١۲/۱۳(‏ . 

. )۲۸٦1٤( ومسلم (۱۸۳۹) » وأبو داود (۲۹۲۹)» والترمذي (۱۷۰۷) » وابن ماجه‎ » )۷۱٤٤( البخاري‎ )٤( 


٦1‏ ٦ه‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد ثبت في الحديث عن علي ڪه قال : بعث النبي ية سرية وأمّر عليهم 
رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه »› فغفضب عليهم »› وقال : السين قل أمر 
النبي ية أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى » قال : قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا 
وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيها » فجمعوا حطًا وأوقدوا نارّا» فلما هموا بالدخحول فقاموا 
ينظر بعضهم إلى بعض » فقال بعضهم : إنما بايعنا النبي ييا فرارًا من النار» 
أفندخلها ؟ فبينما هم كذلك إذ خحمدت النار - وسكن غضبه - فذ كر للنبى كلا 
فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها أبداء إنما الطاعة في المعروف ». 

)١(‏ إذا صدر من الإمام مز فيه معصية لله كك فلا تجب الطاعة لما تقدم في 
الأحاديث : « ما لم يؤمر بمعصية » » وقوله : « إنما الطاعة فى المعروف) . 


(۲) ینہ بغي أن يراعى وحدة الأمة فلا ر يشق أحد عصا الجماعة » حتى لو كان في 
الولاة من الأثرةء وضياع الحقوق » وسوء التدبير ونحو ذلك من الأمور المكرهة» 
فلا يكون ذلك سبا لنزع الطاعة عن الولاة إذا كان في المعروف» أو عدم 
المعصية الي فن هك الل ن محرد د طبه قال : قال لنا 
رسول الله : « إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها » » قالوا : فما تأمرنا يا 
ازل الله ؟ قال : « ادوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم». 

و«الأثرة»: اخحتصاصه بحظ دنيوي»› و« أمورًا تنكرونها » قال الحافظ : 
يعني : من أمور الدين » قوله : « أدوا إليهم حقهم » أي : إلى الأمراء حقهم الذين 
وجب لهم المطالبة به وقبضه سواء كان يختص بهم أو يعم » « وسلوا الله حقكم » 
أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرًا منهم 

وعن ابن عباس ريا عن النبي بيا قال ا ایی کے > فإنه 


(۱) البخاري )۷۱٤٥(‏ » ومسلم )۱۸٤۰١(‏ › أبو داود )۲٠۲۰(‏ . 
(۲) البخاري )۳٦۰۳(‏ » ومسلم )۱۸٤۳(‏ » والترمذي (۲۱۹۰) . 


كتاب الإمامة ۷ه 


من خرجح من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية )٠ء‏ وفي رواية « من فارق 
الحماعة) . 

قال ابن أبي جمرة : (المراد بالمفارقة : السعي في حل عقد البيعة التي 
حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى بذلك بمقدار الشبر» لأن الأخذ فى 
ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق )0 . 

قال ابن بطال : ( في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار) . 

)١(‏ إذا عقد لاومام بالولاية فلا يجوز الخروج عليه إلا إذا أعلن كفا صريا لا 
يحتمل التأويل » فعندئذ يجب خلعه عن الولاية ولو بالمنابذة شريطة أن يكون هناك 
قدرة على ذلك › فعن عبادة بن الصامت ط44 قال : « دعانا النبي بيا فبايعناه ء 
فقال فيما أخحذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وآثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله ء إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عند کم من الله فیه برهان )5 . 

نقل ابن التين عن الداودي قال : ( الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر 
على خلعه بخير فتنة ر و ی يجوز 
عقد الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلا فاحتلفوا فی جواز 
الخروج عليه » والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه )( . ۰ 

قال الحافظ يلاله : (قوله : « عندكم من الله فيه برهان » أي : نص آية » أو 
خبر صحيح لا يحتمل التأويل › ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم 
يحتمل التأويل ) . 


. )۱۸٤۹( ومسلم‎ »)۷۱٤۳( )۷۰٥۳( البخاري‎ )١( 
. )۷/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) البخاري )۷۰٥۱(‏ (۷۱۹۹)› ومسلم (۱۷۰۹) . 
)٤(‏ المصدر السابق . 

. )۸/۱۳( فتح الباري‎ )٦( )٥( 


o1۸‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) مناصحة ولاة الأمور : 

عن تميم الداري طب أن رسول الله ية قال : « الدين النصيحة » » قلنا : لمن 
يا رسول الله ؟ قال : « لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ٠٠»‏ . 

قال الحافظ ی : ( و« النصيحة لأئمة المسلمين » معناها : إعانتهم على ما 
حملوا القيام به » وتنبيههم عند الغفلة »> وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة 
معهم » ورد القلوب النافرة إليهم » ومن أعظم نصيحتهم : دفعهم عن الظلم بالتي 
هي أحسن » ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد » وتقع النصيحة لهم ببث 
علومهم » ونشر مناقبهم » وتحسين الظن بهم ) . 

قلت : ومن النصيحة لهم الجهاد معهم حتى وإن جاروا» فإن عقيدة أهل السنة 
والجماعة ؛ الصلاة خحلف كل بر وفاجر » والصلاة على كل بر وفاجر » والجهاد مع 
کل بر وفاجر" . 

ومن مناصحة ولاة الأمور E‏ ا قال : « لا أعلم 
e Sa ee a‏ 
مرفوعًا : « من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله » ولیست معه یمینه (. 


@ ® @ 


وظيفة الإمام وإدارته للحكم : 
قال النبي اة : « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته › فالإامام راع › وهر 
مسئول عن رعيته ... » الحديث . 


(۱) مسلم )٥٥(‏ » وأبو داود )٤۹٤٤(‏ » والترمذي )۱۹۲٩(‏ . 

(۲) فتح الباري (۱۳۸/۱) . 

(۳) انظر العقيدة الطحاوية . 

. )۷١۱١١( البخاري‎ )٤( 

(ه) الطبراني في الأوسط )٥۰/۹(‏ بسند جید . 

. )۱۷۰٥( البخاري (۸۹۳) (۷۱۳۸)» ومسلم (۱۸۲۹) ۰ وأبو داود (۲۹۲۸) » والترمذي‎ )٩( 


ڪتاب الإمامة E‏ 


ولا شك أن وظيفة الإمام من أشق الوظائف » وأهم المسغوليات » إذ إنه راع 
لجميع احتياجات الدولة » فهو مسئول عن حفظ الدين » وإقامة شعائرهء ومعاقبة من 
تجراً على أمور الشرع بالمخالفة » وقمع أهل البدع » ومسقول عن جهاد الأعداءء 
والمحافظة على استقرار الأمن في الدولة » وتحصين الثغور ( حرس الحدود) حتى 
لا يفجأهم العدو» وعليه أن يتصفح أحوال الناس السياسية والاقتصادية وغيرهاء 
وأن يقيم العدل بين الناس بإقامة الحدود » وتنفيذ الأحكام » وتقليد المناصب لمن 
يعينه على ذلك » من الوزراء » ورؤساء الاقاليم ( المحافظين ) » والقضاة » وقيادات 
الجنود والجيوش » ودواوين المظالم » والمحتسبين الذين يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر (أشبه بهم الآن : بوليس الأداب) . وغير ذلك . 

وعلى الإمام أن يولي من يصلح في هذه المناصب » وأن يأمرهم بتقوى الله 
ك » ويأمرهم بالاجتماع وعدم الفرقة . 

فعن أبي بردة ظه قال : بعث النبي اة أي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال : 
«یشرا ولا تعشرا» وبشرا ولا تنقرا» وتطاوعا ٩)‏ 
ل0 وليحذر الإمام من بطانة السوء : 

فعن أبي سعيد الخدرى ظإه عن النبي اة قال : « ما بعٹ الله من نبي » ولا 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم من عصم الله تعالى ) . 

ولیرفق برعیته ولا يشق عليهم » ولا يخونها ويغشها : لما ثبت في الحديث أن 
النبي ياء قال : د اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فرفق بهم فارفق به » ومن ولي 

من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه » . 


. )٤۸۳۰( وأبو داود‎ »)۱ ۷٣۳٣۳ ( البخاري (۳۰۳۸) (۷۱۷۲)» ومسلم‎ )١( 
. )۱١۸/۷( والنسائي‎ »)۷۱۹۸( )۱٦۱۱( البخاري‎ )۲( 
: “AT/Y» وأحمد‎ 1 (IATA) مسلم‎ (۳) 


ON ۰‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن معقل بن يسار طبه أن النبي ي قال : «ما من وال يلي رعية من 
المسلمين » فيموت وهو غاش لهم › إلا حرم الله عليه الجنة ». 
@ ® ® 

0 مراقبة الرعية للحاكم : 

تقدم أن الولاية عقد بين الحاكم والمحكومين » وعلى الإمام أن يقيم فيهم 
العدل بشريعة الله مك › فالحا كم إذن يخضع لتشريع الله ك . ويلتزم هو وأعوانه 
بأحكام الشريعة » وليس لهم حق التشريع » وإذا جد عليهم أمر فإنهم يستمدون 
قانونه من أحكام الشريعة العامة » أي نهم يجتهدون في حدود القرآن والسنة. 

والأمة ( وهي أحد طرفي العقد) تراقب حاكمها التي وله » فإن حالف فلها 
حق عزله وقد قال أبو بكر ظ4 : ( أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيت الله 
فقوموني ) . 

قال ابن حزم كه : ( فهو الإمام الواجب الطاعة ما قادنا بكتاب الله تعالى » 
وسنة رسول الله يا » فإن زاغ عن شيء منهما» منع من ذلك » وأقيم عليه الحد 
والحق » فإن لم يُوّمّن أذاه إلا بخلعه » خلع وولي غيره)" . 

قلت : ولا ينافي هذا ما تقدم بعدم منابذتهم إلا أن نرى كفرًا بواحا» لأن العزل 
هنا يكون بنقض أهل الحل والعقد البيعة التى بايعوها له فينعزل » أو عن طريق مقاطعة 
الأمة له شريطة ألا يكون هناك مفسدة وأما إذا وجدنا کفرًا بواځا فإنه ینابذ ویقاوم 
حتی یعزل . 

وأا كان الأمر فإنه إذا لم يمكن عزله لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة 
فإنه يجب الصبر كما تقدم . والله أعلم . 
(۱) البخاري ( ۷٠٠١‏ » ومسلم )۱٤۲(‏ , 


(۲) الطبراني في الأوسط (۲۹۷/۸)» وعبد الرزاق )۳۳٣/۱(‏ برقم )٠٠۷١(‏ . 
(۳) « الفصل في الملل والنحل» .)٠١١/٤(‏ 


كتاب الإمامة o۷١‏ 


يقول الد كتور عبد الكريم زيدان : ( وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة 
عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك » إلا أنه يجب أن يعرف جيدًا بأن مجرد 
وجود السبب الشرعي للعزل » لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل » لأنه عند التنفيذ 
يجب أن ينظر في إمکانه ونتائجه » فإذا کان تنفیذه ممکتًا ورؤی أنه لا تترتب على 
العزل نتائج مضرة بالأمة تربو ( تزيد ) على عدم عزله » وجب العزل في هذه الحالة 
وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن » أو ممكن بذاته ولكن تترتب عليه نتائج مضرة 
بالاأمة تزید على أضرار بقائه وعدم عزله وجب أو ترجح عدم التنفيذ)' . 

وعلى هذا فينبغي للقيام بعزله اعتبار ما يلي : 

. التحقق من أن الحاكم قد أتى بما يستوجب العزل‎ )١( 

(۲) وجود القدرة والاستطاعة على عزله . 

(۲) تحقق المصلحة في عزله. 

BB @ 8 

0 انتهاء ولاية الإمام : 

تنتهي ولاية الإمام بأحد هذه الأمور: 
(1) الموت : وهذا أمر بدهي » إذ إنه لا تكون له ولاية بعد ذلك . 
(۲) الكفر أو الردة : بأي فعل فعله أو قول قاله يستلزم الكفر» لكنه لا يعزل بالفسق . 
(۳) زوال الأهلية : كإصابته بجنون » أو نقص في حواسه يمنعه من القيام بواجباته . 
)٤(‏ نقص في إمكان التصرف : كأن يستولي عليه بعض أعوانه ويستبدون بالأمور › 

أو يقع أسيرًا في يد عدو قاهر» ولم نتمكن من إنقاذه أو فك أسره. 
)١(‏ عزل الأمة له أو عزل نفسه باستقالته : وللأمة حق قبول استقالته إن وجدت 

غيره يقوم بأداء المهمة » ولها حق رفض الاستقالة إن لم تجد من يسد مسده . 


.٠٠٠ نقلاً من كتاب فرسان النهار للعفاني . المقدمة ص‎ )١( 


oV‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أفضل الاو اي وا ارا ل ية هم : أبو بكر 
وعمر» وعثمان » وعلي طب . ومنزلتهم في الفضيلة على حسب ترتيبهم في 
الخلافة » وقد أجمع الصحابة طا على توليتهم بهذا الترتيب » وهذا مذهب : أهل 
السنة والجماعة » وخالفهم في ذلك الشيعة قبحهم الله » حيث إنهم لا يقرون 
بولاية أبي بكر وعمر وعثمان طن » ويجعلون الخلافة لعلي بالنص» وهذا من 
سفههم وجهلهم » ويكفي في الرد عليهم أن هذا إجماع الصحابة ط› ولا 
بخالفهم إلا جاهل معاند » وقد قال تعالی : وتن اق اسول م بعد ما تن 
ل له الهدی و و َع عار سيل ألمَوْمنْينً ولو ما رل وَنصلدِ A‏ وسَاءت 
.]٥ PE‏ 

وكانت ولايتهم على النحو 
0 الخليفة الأول : أبو بكر الصديق ط4 : 

كانت ولايته بالبيعة » فإنه لما مات النبي ييا اجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح طا » فذهب عمر 
يتكلم » فأسكته أبو بكر » وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
کلاما قد آعجبنی خشیت الا بیلغه ایو بکر» ثم تکلم أبو بكر فتکلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال خباب بن المنذر: لا واللّه لا 
نفعل » منا آمیر ومنکم امیر » فقال ابو بکر : لاء ولكنا الأمراءء وأنتم الوزراء» هم 
أوسط العرب دارا » وأعربهم نسبًا » فبايعوا عمر أو أبا عبيدة » فقال عمر : بل نبايعك 
أت » فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ييا » فأحذ عمر بيده فبايع » وبايعه 
اا ازو و ا 
لتالي كما يروي لنا أنس بن مالك طف4 أنه سمع خطبة عمر الآخحرة حين جلس على 
المنبر» وذلك الغد من يوم توفي النبي يي فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم » قال : 


كتاب الإمامة o¥Y‏ 


تت اوذ أن بغي رشول الله ی حتی یدبرنا - یرید بذلك أن يڪون آخرهم 
موتا - فإن يك محمد ية قد مات » فإن الله تعالى قد قد جعل بين أظهركم نورا 
دون ب بها هدى الله متخا ا > وإن ابا بكر صاحب رسول الله ثاني اثنین » 
فإنه أولى الناس بأمو ركم » فقوموا فبايعوه » وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك 
في سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعة العامة على المتبر( . 

$ @ 8 


0 الخليفة الثاني : عمر بن الخطاب ده : 

كانت ولاية عمر طبه بالاستخلاف حيث إن أبا بكر اختاره خليفة من بعده 
للمسلمين » وذلك بعد أن استشار الصحابة ط » فإنه لما شعر بدنو أجله طلب من 
الناس أن يؤمروا عليهم أحدهم » فردوا الأمر إليه في أن یختار لهم من يراه أصلح 
لهم » فاستشار كبار الصحابة الواحد بعد الواحد فاستخلف عمر طله » وبايعه الناس 
على ذلك . وبايعه أبو بكر» وأوصاه بما هو خير . 

$ ® 8 

0 الخليفة الثالث : عثمان بن عفان طلف : 

رشح عمر طبه ستة من أصحاب النبي يا ليكون الخليفة أحدهم » وقد أورد ) 
نا الإمام البخاري كله تفاصيل هذه البيعة في حديث طويل فى مقتل عمر ظط إلى 
أن قال : قيل لعمر : أوص يا مير المؤمنين » استخلف » قال : ما أجد أحق بهذا الأمر 
من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله ييو وهو عنهم راض » فسمی 
علا » وعثمان » والزبير» وطلحة» وسعدا» وعبد الرحمن بن عوف» وقال : 
يشهد كم عبد الله بن عمر ولیس له من الأمر شىء » فإن أصابت الإمامة سعدا فهو 


. )۷۲۱۹( البخاري‎ )١( 


oN‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ذاك » وإلا فليستعن به أيكم ما أمر» فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة" ... فلما 
فرغ من دفنه اجتمعوا طون فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعلوا أم ركم إلى ثلاثة 
منكم » فقال الزبير : جعلت أمري إلى علي » وقال طلحة : جعلت أمري إلى عثمان » 
وقال سعد : جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن ( يعني 
لعلي وعثمان ) : أيكما تبراً من الأمر فنجعله إليه » واللّه عليه والإسلام لينظرن 
أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان . 

فقال عبد الرحمن بن عوف : أفتجعلونه إلى » على أن لا آلو على أفضلكما؟ 
قالا ٠‏ نعم . فأحذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله ياو والقدم في 
الإسلام ما قد علمت » فالله عليك لفن أمرتك لتعدلن » ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن . 

ثم خلا بالاحر - وهو عثمان - وقال له مثل ذلك . 

فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان فبايعه » وبايع له علي » وولج هل 


الدار فبایعو ەه » ومعنی « لا آلو»: لا أقصر . 
وجاء في رواية (أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام يسال المهاجرين 
ع ن ٤‏ £ 
فما رأیتھم يعدلون بعثمان أحدًا e‏ : 


ن الخليفة الرابح : على بن أبى طالب صو : 
أحرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن محمد بن الحنفية - وهو محمد بن 


. وكان عمر قد عزل سعدا عن الكوفة‎ )١( 

. آي : أنه تنازل ثلاثة لثلاثة فأصبح المرشحون ثلاثة فقط‎ )٣( 

(۳) أي : أنه طلب منهما أن يعتزل أحدهما» ثم يحمل المسثولية في احتيار الخليفة : لكنه لم يتنازل واحد منهماء 
فتنازل عبد الرحمن بن عوف وتحمل مسئولية اختيار الخليفة » وبذا أصبح المرشح للخلافة اثنان فقط . 

.)۳۷٠۰١( البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري (۷۲۰۷) . 


oN o كتاب الإمامة‎ 


علي بن أبي طالب ريا قال : أتي علي دار عثمان وقد قتل » فدخحل إلى داره وأغلق 
بابه عليه » فأتاه الناس فضربوا عليه الباب » فقالوا : إن هذا الرجل قد قتل › ولابد 
للناس من خليفة » ولا نعلم أحدًا أحق بها منك » فقال لهم على طف4 : لا تريدوني » 
فإني لكم وزير » خير لكم مني أمير» فقالوا : لا واللّه لا نعلم أحدًا أحق بها منك » 
قال : فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرًا» ولكن أخرج إلى المسجد؛ فمن شاء 
أن يبايعني بايعني » فخرج إلى المسجد فبايعه التار( . 

بايعه المهاجرن والأنصار الذين كانوا في المدينة » ولم يتخلف منهم أحد على 
المشهور» وأما من يزعم أن بعض الصحابة كسعد بن أبي قاص » وعبد الله بن 
عمر » ومحمد بن مسلمة وغيرهم تخلفوا عن البيعة فهو زعم باطل » والصحيح أنهم 
بايعوه » وإنما تخلفوا عن القتال واعتزلوا الفتنة على اجتهاد منهم رضي الله عنهم 


. بسند صحيح‎ )٥۷۳/۲( فضائل الصحابة‎ )١( 


ڪتاب القضاء o۷۹‏ 


كتاب القضاء 
0 معنى القضاء : 
أفة ٠‏ إتمام الشيء قو لا وفعلا . 
واصطلاحا : فصل الخصومات » وإنهاء المنازعات » بإلزام الخصم بالحكم الشرعي . 


@ ® ® 
0 أهميته : 
)١(‏ القضاء هو أحد أ ركان الدولة الإسلامية » ومحور نظام الحكم لإلزام الناس 
e‏ الشريعة . 
والثقة بين الناس . 


(۴) القضاء يحفظ على الناس دماءهم وأعراضهم وأموالهم » وذلك بإقامة شرع الله 
كك وتنفيذ حدوده » وحفظ أموال القصّر» والحجر على السفهاء. 
وغير ذلك من مسائل القضاء التي إذا حلت منه الديار فإنه مؤذن بخراب العباد» 
وضياع مصالحهم » وانتشار الفوضى بينهم . 


#@ &@ @ 


لا مشروعيته : 
القضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : 
أما « الکتاب » : فقد قال الله تعالی : وان اکم نیہ با رل 
الماة: 6۹] . . وقال تعالى : «إئًا ارلا إيك التب الح لتک بين 
ارك ا [ النساء: ]٠١٠١‏ . 


ا 


£ 


واما « السنة» : فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة طب عن النبي قال : 


OA‘‏ تمام المنهة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران › وإذا اجتهد فأخحطاً فله أجر». 
وقد حكم النبي يياه بين الناس» كما أرسل علا وأبا موسى ومعاذا لفصل 
النزاع باليمن» وكذلك الخلفاء الراشدون حكموا بين الناس »› وبعثوا نوابًا عنهم 
يقضوں ا ا 
وأما « الإجماع» فقد أجمع المحاون عل رر ف ٠‏ القضاة والحكم 


0 حكم تعيين القضاة : 
القضاء فريضة من فروض الكفايات › فيجب على الحاكم تعي تعيين القضاة 
ليفصالوا د في الخصومات › ويلزموا الخصوم بحكم الشرع . 


BB @ @ 


شروط القاضي : 
يشترط في القاضي أن يكون عاقلا > بالغا» حرا» مسلمًا» سمیعًا» بصیرًا› 

اطقًا. 

وهذه الشروط اتفق عليها الفقهاء » ولكنهم اختلفوا في ثلاثة شروط أخحرى وهي 
العدالة » والذ كورة » والاجتهاد على النحو الأتي : 

)١(‏ العدالة : المقصود من العدالة اجتناب الكبائر »> وعدم الإصرار على 
الصغائر » وسلامة العقيدة » والبراءة من خوارم المروءة » ونحو ذلك . 

ذهب جمهور العلماء إلى شرطية العدالة » فلا يجوز تولية الفاسق للقضاءء» 
لأنه لا تقبل شهادته » فمن باب أولى لا يقبل للقضاء» وخالف في ذلك الحنفية 


/۸) والنسائي‎ »)۱۳۲٣( والترمذي‎ »)٣٣۷٤( وأبو داود‎ ۰)۱۷۱١( ومسلم‎ › )۷٠٠۲( البخاري‎ )١( 
. وابن ماجه‎ »)) ٣۳ 


ڪتاب القضاء oA‏ 


حیث رأوا جواز تولية الفاسق » لكن لا ينبغي توليته » أي : أنهم يرون عدم توليته 
أفضل › لكن لو ولي جاز عندهم» إلا أن يكون محدودًا في القذف ؛ لأن 
القاذف لا تقبل شهادته. 

(۲) الذكورة : ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الذكورة فى القضاء لقوله 
ية : « لا فلح قوم ولوا أمرهم a E‏ 
والخبرة بشئون الحياة » وهذا لا يتوفر عند المرأة» وكذلك لا تصلح المرأة لتولي 
الإمامة العظمى » ولهذا لم يول النبي يا ولا أحد من الخلفاء ولا غيرهم القضاء 
ولا الولاية لامرأة. 

وخالف في ذلك الحنفية فرأوا جواز تولي المرأة القضاء في الأمور المدنية » ولا 
يجوز لها في الحدود والقصاص لأنها لا تقبل شهادتها فيها » بخلاف الأمور المدنية 
فتقبل فيها شهادتها . 

(۴) الاجتهاد : يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا عالمًا بأحكام القرآن 
والسنة في موضوعه » ولا یکفي ان یکون مقلا قال تعالی : وان اکم نتم یا 
رل لهه [المائدة: ۹]» وقال تعالى : ولتک ر بين الاس 4 أرنكَ ا 
[النساء: ٠٠١‏ » وعن بريدة عن النبي مو قال : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة 
واثنان في النار ؛ فالذي في الجنة» فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف 
الحق وجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار ٠»‏ . 

ملاحظات : 

)١(‏ يلاحظ أنه إذا تعذر توفر هذه الشروط من العدالة والاجتهاد فيولى الأمثل 
فالأمثل . 


. )۲۲۷ /۸( والترمذي (۲۲۹۲) » والنسائي‎ »)۷۰۹۹( ۰ )٤٤٤٤( البخاري‎ )١( 
. )۲۳٠٠( وابن ماجه‎ ›»)٥۹۲۲( والترمذي (۱۳۲۲) » والنسائي في الكبري‎ » )۳١۷۲( ابو‎ )۲( 


oA‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) اشترط الفقهاء أيصًا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي » بخلاف ما 
إذا ارتضى الخصمان حكمًا يحكم بينهما ممن ليس له ولاية القضاء فقد أجازه 
مالك وأحمد» ولم يجزه أبو حنيفة إلا أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد. 

)٣(‏ هل الأفضل تولي القضاء أم الأفضل ت ركه ؟ 

قد تواردت الأحاديث المرغبة في تولية القضاء والمحذرة منه . 

فمن الأحاديث المرغبة في ذلك قول النبي بيا : « لا حسد إلا في اثنتين › 
رجل آناه الله مال فسلطه على هلكته في الحق › ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي 
بها ویعلمها ٠»‏ . 

وأيصًا فقد تولاه الأنبياء صلى الله عليهم وسلامه » كما قال الله تعالى عن داود 
عليه السلام : یداو إا جعلتك حَلبقَة ف آلذأرض کا بن الا بالق ولا َع 
آلهوی فيضك ي ا [الأنبیاء : ۷۸]» وقال تعالی : «وداوږد وسلیمن إذ 
ڪان فى آرت لذ نفدت فيه غه الور ه [الأبياء: ۷۸] » وقال تعالى : E:‏ 
رلا للك الككب بلح ل بين الاس جا أرنك انهه الساء: ٠.٠‏ . 

وتولاه أكابر الصحابة وفضلاؤهم » قال الحافظ كث : (فقد أحرج البيهقي 
بسند قوي أن ابا بكر لما ولى الخلافة ولى عمر القضاء» وبسند آخر قوي أن عمر 
و و ی ا ا 
صالحيكم على القضاء واكفوهم ) . 

وقد وردت أحاديث أخرى تذم الحرص على الإمارة » فمن ذلك قوله كا : 
« من جعل قاضيًا بین الناس » فقد ذبح بغیر سکین ‏ . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة طه أن النبي بيا قال : «يا عبد الرحمن بن 


(۱) الىخاري (۷۳) )۱٤١۹(‏ (۷9°۲۹)› ومسلم )۸۱١(‏ » وابن ماجه )٤۲۰۸(‏ . 
)٣(‏ فتح الباري )۱۲١۱/۱۳(‏ . 
(۳( بو داود »)٣٥۷٣١(‏ والترمذي »)۱۳۲١(‏ وابن ماجه (۲۳۰۸)› وأخد )۲/*(. 


ڪتاب القضاء oAY‏ 


سمرة » لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » . 

وعن أبي هريرة طله أن النبي بيا قال : « إنكم ستحرصون على الإمارة ء 
وستكون ندامة يوم القيامة » فنعمت المرضعة » وبئست الفاطمة )٠ء‏ وقرله: 
« فنعمت المرضعة » يعني : في الدنيا» وبئست الفاطمة يعني : في الآخرة . 

والجمع بين هذه الأحاديث : أن ارت اف الأحوال والمقاصد 
إليها » ويلاحظ في ذلك ما يلي : 

) أً) الأصل أن الإنسان لا يحرص عليها » ولا يسعى إليها للأحاديث الواردة فى 
الذم لمن قصد ذلك وسعى إليها . 

( ب ) اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين للقضاءء» ولم يوجد غیره لزمه طلبه وقبوله 
فإن امتنع عصى » لان الناس محتاجون إلى علمه وقضائه . 

(ج) فإن كان هناك عدد يصلحون لقبول القضاء» ولم يتعين عليه» فقد 
احتلفوا في جواز قبوله وتر كه أيهما أفضل » فالذي ذهب إليه الجمهور من العلماء أن 
الترك أفضل » وذهب بعض العلماء إلى أن قبوله أفضل لأن فيه اقتداء بالأنبياءء 
والراجح : أنه إ إذا قوي عليه ووجد أعواتًا لإقامة الحق كان القبول أفضل وإن عجز 
فالترك أفضل . 

قال الحافظ كات : ( وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع 
شروطه وقوي على اعمال الحق ووجد أعوائًا » لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقيه وكف يد الظالم والإصلاح بين 
الناس وكل ذلك من القربات )" . 


(۱) البخاري (11۲۲) »ومسلم (۲ ۹٥‏ ۱) » وأبو داود (۲۹۲۹) » والترمذي (۹ (١٥۲‏ » والنساء ئي )۲۲٣/۸(‏ . 
(۲) البخاري )۷۱٤۸(‏ ۰ والنسائي (۱۹۲/۷) . 
(۳) فتح الباري )١۱١١/۱۳(‏ . 


oA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقال كا : ( وقال بعضهم : إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا 
يحصل عنه العلم » أو كان محتا جا وللقاضي رزق من جهة ليست بحرام استحب 
له » ليرجع إليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمه » وإن كان مشهورًا فالأولى له الإقبال 
على العلم والفتوى ) . 

)٤(‏ يجب على القاضى أن يقضي في كل حادثة بما ثبت عند أنه حكم الله 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع » أو بدليل الاجتهاد بالقياس الشرعي.. 

(ه) حكم القضاء نافذ ظاهرًا لا باطتًا » وهذا قول جمهور العلماء» والمعنى : 
أن القاضي يحكم بالظاهر » ويتحرى الحق › واللّه یتولی السرائر » لکن حکمه لا 
يحل حرامًا ولا يحرم حلالا لما ثبت في الحديث أن النبي يل قال : « إنكم 
تختصمون إِليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له بنحو 
ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأحذه » فإنما أقطع له قطعة من 
انار . 

)١(‏ لا يجوز عند المالكية والحنابلة أن يقضي القاضي بعلم نفسه لا في حد ولا 
في غيره » سواء علم بذلك قبل القضاء أم بعده » ودليلهم قوله في الحديث السابق 
١‏ فأقضي بنحو ما أسمع » أي من الخصمين » لا بما يعلم » ولما ثبت أن النبي ا 
قال في قضية بين حصمين : « شاهداك أو يمينه » ليس لك منه إلا ذلك ٩)‏ . 

وعند الشافعية : يجوز أن يقضي القاضي بعلم نفسه إلا في الحدود » قالوا لأنه 
إذا كان يحكم فيه بما يفيد الظن وهما الشاهدان » فحكمه بعلمه أولى » وأما 
الحدود فإنها تدرأ بالشبهات . 


( فتح الباري )١۱١١۱/۱۳(‏ . 

(۲) البخاري )۲٦۸۰(‏ › ومسلم (¥1۳(› وأبو داود )۳٥۸۲۳(‏ » والترمذي (۱۳۳۹) › والنسائي N)‏ 
 ) ۷‏ وابن ماجه (۲۳۱۹۷) . 

(۳) البخاري )۲۰۱٦۹(‏ (۲۱۷۰)› ومسلم (۱۳۸) . 


o Ao ڪتاب القضاء‎ 


وعند الحنفية تفاصيل في قضاء القاضي بعلمه » إلا أن المعتمد عند المتأخحرين 
يوافق قول المالكية والحنابلة وهو الأرجح لقوة دليله» وحتى لا تكون تهمة في 
حكم القاضي . 

ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في ثلاثة أمور : 

الأول : في عدالة الشهود » إذا علم عدالتهما لا يحتاج إلى طلب تزكيتهما . 

الثاني : ما علمه في مجلس القضاء » كأن يقر المدعى عليه في المجلس » ثم 
ينكر بعد ذلك فللقاضي أن يحكم بما علمه من إقراره أولا. 

اثالث : إذا كان الأمر مشتهرًا يعلمه الخاص والعام » كأن يشتهر في بلد أن هذا 
المكان أوقفه صاحبه على الفقراء » ثم يأتي ورثته فينكرون هذا الوقف ويريدون 
إدخاله في الإرث » فيجوز للقاضي أن يحكم بما علم واشتهر أنه وقف . 

(۷) لا يجوز للقاضي آن يقضي لمن لا تقبل شهادته له » فلا يجوز أن يقضي 
لفسه » ولا لأبویه وان علوا» ولا لزروجته » ولا لأولاده وان سفلوا» ولا لشریکه فی 
الال المشورك نها رحد اة ۰ 

(۸) وكذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي على عدوه» ويجوز أن يقضي له» 
لأنه في الأولى توجد التهمة› وا الثانية فإنها ا 

$B @ 8‏ 
القضاء على الغائب : 

الذي ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز أن 
يحكم على الغائب البعيد» بشرط أن يكون للمدعي بينة» وذلك في الحقوق 
المدنية » بخلاف الحدود الخالصة لله » فلا يقضي فيها على الغائب . 

وهذا ما ذهب إليه ابن حزم أيصا ومن حجته : أنه صح عن عثمان القضاء على 
الغائب » وصح عن عمر أنه حكم فى امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين وأربعة 
اهر و رل محالت با ناضحا 


o۸٦‏ تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولأن في منع الحكم على الغائب إضاعة للحقوق التي وجب على الحكام 
حفظها » وهذا القول هو الراجح » خلافا للحنفية الذين يرون عدم جواز الحكم على 
الغائب إلا عند الضرورة » كأن توجه إليه القضاء فاستتر وغاب عنه. 
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0 آأداب القاضی : 

ينبغي للقاضي أن يتخلق بالأخلاق الحميدة » ويزاد عليها بعض الآداب التي 
تتعلق بالقضاء على وجه الأحص› فمن هذه الأداب : 
)١(‏ المشاورة : 

لقوله تعالی : راوشم فی ال [ آل عمران : ]٠۰۹‏ » فیندب له ان يجلس معه 
جماعة من الفقهاء يشاورهم › ویستأنس بآرائهم خحاصة فيما يشكل عليه من أحكام . 
(۳) ألا يحكم إلا بما أنزل الله : 

لقوله تعالی : وان ا نهم با ال الم و ت أهواءَهہ چ [ المائدة : 

. فان جار وڌل حكم الله فإنه يضر نفسه قبل غيره ويوردها موارد الهلكة » لما 

تقدم في الحديث : « القضاء ثلائة : اثنان في النار وواحد في الجنة » رجل علم 
الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء 
ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار»٠‏ . 
(۳) ألا يقضى حتى يسمع الخصمين : 

لما ثبت في الحديث عن علي ظله قال رسول الله بي : « إذا تقاضى إليك 
رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآحر » فسوف تدري كيف تقضي ‏ . 

: أن يسوى بين الخصمين ويعدل بينهما‎ )٤( 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب ظ4 في كتابه لأبي موسى الأشعري في القضاء : 
(۱) ابو داود )۳٥۷۳(‏ » والترمذي (۱۳۲۲)»› وابن ماجه )۲۳۱٣٣(‏ . 
(۲) ابو داود )۳١۸۲(‏ » والترمذي (۱۳۳۱) . 


كتاب القضاء oAY‏ 


« س بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك » حتى لا يطمع شريف في حيفك › 
ولا ييأس ضعيف من عدلك ) . 

قال العلماء: يعدل بين الخصمين في الجلوس › واللإقبال » وأن یسوی بینهما 
في النظر والنطق والإشارة» ولا يلقن أحدهما الحجة» ولا يضحك في وجه 
ا RR AT DY‏ يذهب بمهابة القضاء» ولا يكلم 
أحدهما بلغة لا يعرفها الأحر» ونحو ذلك . 
(۵) ا يقبل الهدية : 

لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية إلا من ذوي رحم » أو ممن جرت عادته بالتهادي 
قبل القضاء لما ثبت في الحديث : « هدايا العمال غلول »٠ء‏ وفي بعضها « هدايا 
العمال رشوة» . ولأن الهدية قد تدعو إلى الميل للمهدي» وينكسر بها قلب 
خصمه » وربما حصل للقاضي ميل عن الحق بسبب تأثير الهدية وهو لا يشعر . 

وقد ذهب العلماء إلى أن القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة لأن إجابتها لا تخلو 
من تهمة » ولكن يجوز له حضور الدعوة العامة التي يتخذها صاحبها سواء حضر 
القاضي أم لا. لأنه لا تهمة عندئذ . 
)١(‏ هبه المجلس : 

وذلك بأن يكون له في مجلس القضاء أعوان يستحضرون الخصوم ويمتئلون بين 
يديه » ليكون المجلس مهيبا فيدعو ذلك المتمرد من الخصوم لللإذعان والنطق بالحق . 

وأن يتخذ القاضي كاتا ليحفظ الدعاوي والبينات » والإقرارات » والشهادات › 
وأن يخصص ذلك في سجل خاص . 


)١(‏ رواه الدار قطني ۲١۹ /٤(‏ والبيهقي )٠١١/٠١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في الإرواء »)۲٠٠۹(‏ وفي 
سنده مقال لكن كثير من العلماء اعتمده لما اشتمل على قواعد وأصول في القضاء» وقد شرحه ابن القيم 
في كتابه : «إعلام الموقعين» . 

(۲) أحمد »)٠٠٤١/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۷۰۲۱) . 


oAA‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۷) أن يفهم النزاع › ويتأنى في الحكم . 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ط4 قال في كتابه لأبي موسى : «فافهم إذا 
أدلي إليك › فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له» . 


(۸) ا يقضي وهو غضبان : 
وقد ثبت في الحديث أن النبي ييه قال : « لا يقضين حاكم بين اثنين وهو 
غضبان )' . 


قال العلماء : وفي معنى الغضب كل ما شغل النفس من الهم » والنعاس» 
والجوع المفرط › والعطش المفرط »› وشدة الحزن» ونحو ذلك مما يحول دون 
استجماع الفكر . 

فإن حكم القاضي في حال غضبه فالذي ذهب إليه جمهور العلماء أن حكمه 
ينفذ » وذهب بعض الحنابلة إلى عدم نفاذه لاأنه منهي عنه » والنهي يقتضي الفساد . 
والله أعلم . 

@ @ ® 
0 0 الدعاوى والبينات : 

معناها : 

الدعاوی : جمع دعوى› ومعناها : « لغة » قول يقصد به الإنسان إيجاب حق 
له على غیره . 

و« اصطلاحا » : إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم . 

والبينات : جمع بينة : هي اسم لما بين الحق ويظهره» وهي تارة تكون 
بالأيمان » وتارة تكون بالإقرار » وتارة تكون بالشهود » وقد تكون بالقرائن . 
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/۸( والنسائي‎ »)۱۳۳٣( والترمذي‎ »)٣٣١۸۹( ومسلم (۱۷۱۷)› وأبو داود‎ »)۷۱٠١۸( البخاري‎ )١( 
. )۲۳۱٣١( وابن ماجه‎ »)۲۷ 


ڪتاب الفقضاء ۰ ا 


0 مشروعية الدعوى : الأصل في مشروعيتها من « السنة» قول النبي اا : 
« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » لكن البينة على من 
ادعی والیمین على من انکر ۲ء ولفظ مسلم « والیمین على من ادعي عليه» . 

و«المدعي » : هو الذي يطالب بالشىء من الغير» و«المدعى عليه» : هو 
المنكر لذلك . 

ومن هنا نعلم أن المدعي لا يطالب بالخصومة » إذ إن المطالبة بالخصومة من 
حقه » فإذا سكت عن حقه ترك » وأما المدعى عليه فمطالب بالحضور أمام القاضي 
إذا طولب بذلك . 
حکم الدعوی : 

إذا جاء المدعي إلى القاضي مع خحصمه سأله القاضي عن موضوع الدعوى › 
فإن كانت صحيحة استوفت شروطها » طلب القاضى من المدعى عليه الجواب عن 
الدعوى » إما بالإقرار » أو بالإنكار . ۰ 

فإن كان جوابه بالإقرار حكم القاضي عليه لصالح المدعي . 

وإن کان جوابه بالإنكار طلب القاضي من المدعي إثبات دعواه بالبينة » فإن 
أقام البينة قضى بهاء لأنه قد ثبت صدقه بها في دعواه . 

وإن لم يقم البينة »> وعجز عن ذلك » وطلب يمين خحصمه المدعى عليه› 
استحلفه القاضى « أي : استحلف المدعى عليه » . فإن حلف برئت ذمته› وإن 
کل غ ین ا دک عل ی عا ل بان الت د 
خلاف بين أهل العلم سيأتي تقريره في باب إثبات الحق باليمير" . 
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(۱) البخاري (۲٥٥؛)»‏ ومسلم »)۱۷۱١(‏ وأبو داود »)۳٣٣۹(‏ والترمذي »)۱۳٤٣(‏ وابن ماجه 
(۲۱(. 
(۲) انظر ص .۱۹۰١‏ 


0۹۰ تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 طرق الإثبات : 
وهي الأدلة التي يثبت بها الحق» وأقسامها : الشهود» واليمين»› والإقرار» 
والقرائن » وسوف أتناول بيانها فيما يلي : 
0 أولا الشهود: 
معنى الشهادة : إخبار الإنسان بما علمه لغيره على آخر. وسواء أخبر بذلك 
بقوله : أشهد» أو بغير ذلك من الألفاظ صحت الشهادة . 
) ® ® 
مشروعيتها : الشهادة ثابته بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما « الكتاب » فقد قال تعالى : : ېدوا ذوی عذل منک [ الطلاق : ۲] » 
وقال تعالی : #واشهدوا 5 ايع 4 [ البقرة: ۲۸۲] . 
وأما « السنة» فقد ثبت أن النبي َال قال « شاهداك أو یمینه )(' . 
وثبت «الإجماع » في قبول الشهادة . 
@ ® ® 
الترهيب من شهادة الزور : 
قال تعالی : «فاجبوا | ال من لوشن و حضوا فو لزور 4 
:الحج: ٣١‏ وثبت في الحديث أن النبي ية قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وان متكنًا فجلس وقال : ألا وقول الزورء ألا 
وشهادة الزور» وکررها حتى قلنا: لیته سكت . 
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. )۱۳۸( البخاري (۲۰۱۹)› ومسلم‎ )١( 
)۱۹۰۱( ومسلم (۸۷) › والترمذي‎ ›»)٥۹۷٦( )۲٠١ ٤( البخاري‎ )۲( 


ڪتاب القضاء ۹ه 


حكم الشهادة : 

أما تحمل الشهادة : فهي فرض كفاية » إلا إذا تعين عليه ولم يوجد غيره فصار 
تحملها فرض عين ( وسيأتي معنى التحمل والأداء وشروطها) . 

وأما أداؤها : فهي فرض عين إذا دعي لذلك » ويحرم كتمانها لقوله تعالى : 
فلولا يأب لاء إا ما دغوأ [البقرة: ۸۲ » وقوله تعالی : ول کا 
اة ون نها بإ ءام فان ابغرة: ٠۸٣‏ » وقال تعالى : ورا 
هلد له الطلاق : ۲] . 

وإذا شهد الشهود وجب على القاضي الحكم بموجبها بعد توفر الشروط . 

مسألة : هل يؤدي الشهادة قبل أن يدعى إليها أم يكون ذلك مذمومًا؟ 

الجواب: 

قال بعض العلماء : إن ذلك مذموم » لقوله َة : « خير الناس قرني » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم › ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ٠»‏ . 

وقال بعض العلماء : بل الأفضل أن يشهد وإن لم يستشهد لقرله عل : « ألا 
أنبئكم بخير الشهداء » الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» . 

قال أبن عثيمين كن : ( والصحيح أن في ذلك تفصيلا ؛ فإن كان المشهود له 
لا يعلم بالشهادة فإنه يؤديها وإن لم يسألها ... وأما إذا كان المشهود له عالمًا ذإكي| 
فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة » وأما الحديث في قوم يشهدون ولا 
يستشهدون فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة » إذ يحتمل أن المعنى : 
يشهدون دون ان يتحملوا الشهادة » فيكون ذلك وصقًا لهم بشهادة الزور وهي من 
اكر اكا 


. )۲۳۹۲( والترمذي (۳۸۰۹)» وابن ماجه‎ . )۲۰۳٣۳( ومسلم‎ » )۲٣۰۲( البخاري‎ )١( 
. )۲۲۹٣( والترمذي‎ »)۳٣۹٩( هسلم (۱۷۱۹)» وأبو داود‎ )۲( 


() الشرح الممتع )٠٠۲/١(‏ . 


o۹۲‏ ) تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


شروط الشهادة : 
أولا: شروط تحمل الشهادة : 

)١(‏ يشترط فيمن يتحمل الشهادة أن يكون عاقلا » فخرج بذلك المجنون لأنه 
لا يعقل » وعلى هذا فلا يشترط في التحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة » وإنما 
یشتر ط ذلك في وقت الاداء. 

(۲) معاينة المشهود به بنفسه لا بغيره » بأن يكون حاضرًا وقت التحمل فيسمع 
أو يرى الواقعة بعينه » ليشهد بعلم » لا بما ينقل إليه من أخبار لقوله تعالى : إلا من 
شد يألْحَقَ وهم يَعَكَموكَه [الزحرف : ۸٦‏ لكن يجوز الشهادة إذا كان مما يستفيض 
ويتسامع به الناس مما يتعذر العلم به مباشرة » فيجوز الشهادة في هذه الحالة » فمن 
الأمور المستفيضة بين الناس : النسب » والنكاح » والموت » والوقف » والملكية › 
فإذا استفاض بين الناس أن فلائًا ابن فلان » وأن فلانًا زوج فلانة » أو أن فلائًا مات » 
أو أن هذه الدار وقمًاء أو ملكا لفلان جاز له الشهادة بذلك . 

(۳) اشترط بعض الفقهاء للشاهد وقت التحمل أن يكون بصيرًا » والراجح ما 
ذهب إليه الحنابلة : أن هذا لا يشترط فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسمع 
كالبيع والإجارة وغيرهما إذا عرف المتبايعين . 
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0 شروط أداء الشهادة : 

يشتر ط لأداء الشهادة : 

(۱) أن یکون عاقلا بالغا ؛ لقوله تعالی : «وواسکنہدوا سيين من راڪ 4 
[البقرة : ۲۸۲] » وقوله تعالى : «مكن ترصو من ألشهدآوه [ البقرة : ۲۸۲] . وعلى هذا 
فلا تصح شهادة الصبيان » ولكن لو شهد الصبيان بعضهم على بعض فهل تقبل 
شهادتهم ؟ 

الراجح : آنها تقبل شهادة بعضهم على بعض فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان . 


ستاب القضاء o۹۲‏ 


وكذلك لا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه إلا في حالة إفاقته » وكذلك 
السکران لا تقبل شهادته . 

(۲) الإسلام : فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم » وأجازها الحنفية والحنابلة 
فقط في الوصية في السفر لقوله تعالی : یناما الیب منوا سہدة بی دا حمر 
ا الوت خان الوصستة اشان دوا عدل منک و ءاخران من کرکہ که [ المائدة : 


٠٠‏ » ولأن الكافر لا يتخذ بطانة لنا لقوله تعالى : «إيتاب ألَرِبن ءاموا لا لذا 


we‏ ر 


اة من دوک کک الوت ا ا م ع [ آل عمران : ۱۱۸] . 

(۳) النطق بالشهادة : وعلى هذا قالوا : لا تقبل شهادة الأحرس لكن الصحيح 
أن الاخحرس له ثلاث حالات : 

أ - أن یکون ممن لا تفهم إشارته ولا کتابته فهذا لا تقبل شهادته . 

ب - أن يكون ممن يعرف الكتابة » ويؤدى الشهادة كتابة فهذا تقبل شهادته 
وو 

ج - أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم » فهذا محل حلاف بين العلماءء 
والصحیح قبول شهادته . 

[۲ : العدالة : ودليله قول الله تعالى : واشې دوا دو عَدَل منک ڳه [ الطلاق‎ )٤( 

والعدل : هو الذي اجتنب الكبائر ولم يُصر على الصغائر » واشترط بعضهم 
كذلك أن يكون مجتنيًا لخوارم المروءة » وعلى هذا فلا تقبل شهادة الفاسق › ولا 
تقبل شهادة المخنث » ولا تقبل شهادة نائحة في مصيبة » ولا مغنية » وذ كر الفقهاء 
أمثلة كثيرة لذلك » وفي تطبيقهاء على الناس ربما لا تجد من يصلح أن يكون عدا 
فقضيع الحقوق . 

والأولى في ذلك أن يقال أن تشهد ذوي عدل» أي : من وصف بالعدل 
في شهادته » ولا يلرم من ذلك أن يتصف بالعدل المطلق الكامل إذ قد يتعذر 
ذلك 


o۹4 |‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الشيخ ابن عثيمين ي : (وأهم شيء في هذا الباب مسألة العدالة ؛ 
لاننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة على مجتمع المسلمين 
اليوم لم نجد أحدًا إلا نادرًا» وحينعذ تضيع الحقوق » وإذا رجعنا إلى مستند 
الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في يتين ڏو عدَل ینک 
[ الطلاق : ۲] » تاا ان اموا إن جاک ا فا فا [ الحجرات : 1] » 
وعند التأمل قد لا يکون في الايتين دليل ا ا اش الفقهاء لأنه قال : 
مو واشَٻ دوا وى عڌَلٍ » اي : صاحبي عدل » ولا يلزم من کونهما صاحبي عدل 
أن يتصفا بالعدالة المطلقة » بل يمكن أن نقول : إن معنى الآية : أي أأشهدوا ذوي 
عدل في شهادته فقط » فمن کان عدلا في شهادته فانه یقبل » ودینه لله ق ٥)‏ . 

@ ® @ 
0 موانع الشهادة : 

(0 لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض » والمقصود بعمودي 
النسب : الأصول والفروع » فلا تقبل شهادة الآباء للأبناءء ولا العكس» وذلك 
لوجود التهمة لاحتمال أن يكون قد حابى له» وهذا باتفاق جمهور العلماء» ويرى 
بعض الفقهاء جواز الشهادة لعمودي النسب إذا انتفت التهم بأن کال رر ف 
العدالة لا يمكن أبدًا أن يحابي ولو كان لأبيه أو لابنه. 

وأما لو شهد عليه قبلت شهادته لأن الله تعالى يقول : « اجا لس ءامنوا كرا 
ومین الوط شهدا له ولو عل نفيك أو ودن والاَبن ه [النساء: ٠٠٠١‏ . 

(۲) اختلف العلماء فى شهادة أحد الزوجين للآحر فمنعه جمهور العلماء 
وأجازه الشافعية » والراجح أنه إذا كان مبررًا بالعدالة قبلت شهادته كالمثال السابق . 

(۳) قالوا: ولا تقبل شهادة العدو على عدوه» والمقصود بالعدو ( من يبغض 


.)1۲١ - ٦۲٤/١( الشرح الممتع‎ )١( 


أ 
كتاب القضاء 04٥‏ 


المشهود عليه ويتمنى زوال النعمة عنه » ويحزن بسروره» ويفرح بمصيبته ) . 
وأجاز العلماء شهادة الأخ والعم والخال بعضهم لبعض»› وكذلك شهادة 
الصديق لأصديقه . 


@ ® @ 


النوع والعدد في الشهادة : 

(1) في الأموال : تقبل شهادة النساء مع الرجال لقوله تعالى : «إواستشمدا 
هيين ين راڪم کن لم کيا يجن مر ڪان کن ر مي 
لدا [البقرة: ۲۸۲] . فيشهدن في البيع › والإجارة» والهبة» والوصية› 
والرهن › والكفالة » ونحو ذلك . 

(۲) أما ما ليس بمال ( كالحدود والقصاص ما عدا الزنا)» وكذلك ما لا 
يقصد به المال ولا يطلع عليه إلا الرجال غالبا كالنكاح » والرجعة » والطلاق »› 
والوكالة فلا ثبت إلا بشهادة رجلین لقوله تعالی : ادوا دوی َل تنک 
[ الطلاق : ]٣١‏ . 

ويلاحظ في ذلك أن في باب الجنايات ما أوجب قصاصًا فلابد فيه من شهادة 
رجلین » وما أُوجب مالا فيجوز شهادة رجل وامرتين . 

وذهب بعض اهل العلم : إن المرأتين تقومان مقام الرجل في جميع الشهادات 
إلا في الحدود فقط من أجل الاحتياط في الحدود» واستدلوا بعموم قول 
النبي بيا : « أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ٠»‏ فأطلق ولم يقيد ذلك 
بالأموال » وكذلك فإن الله تعالى ذكر العلة في اشتراط العدد في قوله تعالى : أن 
تخل إحده ما نڪر إحدنهما الخرئ [البقرة: ]۲۸١‏ » ولم يذكر أن العلة 
المال » ولكن العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكرها إذا نسيت . 


() البخاري ۰)۳۰٤(‏ ومسلم (۸۰). 


٥۹٩‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال ابن عثيمين كذ : ( وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال 
إلا ما سلك فيه طريق الاحتياط » ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها 
رجل» وهذا هو القول الراجح )' . 

(۳) في حد الزنا : لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين لقوله 
تعالی : ٭لولا جاو عله باریعة شہداء د لم يأو ياشاي اوک عن آله هه 
الکذ ونه [التور: ]١۳‏ . 

)٤(‏ ما لأ يطلع عليه إلا النساء: تقبل فيه شهادة النساء» كشهادتهن في 
الولادة والبكارة » وعيوب النساء في مواضع لا يطلع عليها إلا الرجال » وكالحيض › 
وانقضاء العدة » ونحو ذلك . 

ملاحظات : 

. يشترط في الشهادة اتفاق الشهود فيما شهدوا فيه‎ )١( 

(۲) تجوز الشهادة على الشهادة فى جملة الحقوق » عدا ما يسقط بالشبهة 
کالحدود فلا بد فيه من الشهادة الأولى . ولا يشهد أحد على شهادة أخر . 

(۳) حكم الرجوع عن الشهادة : إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم 
صح رجوعهم بشرط أن يكون رجوعهم أمام القاضي . 

وأما إذا رجعوا بعد الحكم : لم ينتقض حكم القاضي » بل ينفذ » ويترتب على 
ذلك أنهما يضمنان الغرم أو التلف الذي لحق بالمشهود عليه باتفاق المذاهب 
الأربعة. 

وإذا كان ذلك في حد الزناء فإنه يقام عليهم حد القذف عند الحنفية . 

ولو رجعوا عن شهادة أوجبت قصاصًا » واقتص من المشهود عليه » فالذي 
ذهب إليه جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية أنه إذا نقذ 


.)١٤۳/١( الشرح الممتع‎ )١( 


ڪتاب القضاء 0۹۷ 


ر 
م 


القصاص ٠‏ أو قل الردة » أو رَجم الزناء أو الجلد أو القطع ومات المجلود أو 
المقطوع » فإنه يقتص منهم ( أي : من الشهود ) إذا كانوا قد تعمدوا الشهادة لأنهم 
تسببووا في قتله » وأما إن أخطأوا لزمهم الدية . 

۰ @ ® ® 
0 انيا : اليمين : 

والمقصود باليمين : تأكيد ثبوت الحق أمام القاضي بذ كر اسم الله » أو صفة 
من صفاته » والأصل في مشروعيته قوله يي : « البينة على من ادعى واليمين على 
المدعى عليه )( . 

ويلاحظ أن اليمين لا يستحلف إذا كان الأمر متعلمًا بحقوق الله كالعبادات 
والحدود» ولكن يستحلف فيما كان من حقوق الآدميين . 

فلا نقول لإنسان : احلف أنك أديت الزكاة» فإنه لا يلزمه الحلف . 

ولا يقال لإنسان : احلف أنك ما زنيت » وهكذا کل ما يوجب حدًا. 

وأما ما يوجب تعزیرًا : إذا كان حقًا لله لا يستحلف عليه » وإذا کان حقا لآدمي 


ا 
شروط اليمين القضائية : 


. أن يكون الحالف مكلمًا ر بالا عاقلا‎ )١( 

(۲) أن يحلف الشخص بنفسه » فلا تقبل فيها النيابة عنه » فلا يحلف الوكيل مثلا . 
(۳) ألا تكون في الحقوق الخالصة لله » كالحدود والعبادات . 

. أن يكون المدعى عليه منكرًا حق المدعي » فإن کان مقرًا لا يحتاج إلى اليمين‎ )٤( 
. ) إذا عجز المدعي عن البينة » لقوله جلا : « شاهداك أو يمينه‎ )٥( 


)١(‏ الترمذي »)١١١١(‏ وفي رواية عند الدارقطني )١٠١/۳(‏ » والبيهقي )٠٠٠١/٠١(‏ بلفظ «البينة على 
مدعي واليمين على من أنكر » » وصححه الشيخ الألباني في الإرواء )۲٠٠٦١(‏ 


0۹۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أنواع اليمين : 

تنقسم اليمين أمام القاضي إلي ثلاثة أقسام : 

. يمين الشاهد : وذلك للاطمئنان إلى صدقه أنه يشهد بالحق‎ )١( 

(۲) يمين المدعى عليه : وهي اليمين الأصلية لأنها توجب الحق» أو تدفع 
التهمة » ودليلة قوله ية : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» . 

ويلاحظ أن يمين المدعى عليه تكون على صفة جوابه » لا على صفة الدعوى › 
فإذا ادعى شخص على آخر مائة جنيه » وأقر المدعى عليه بخمسين فقط › فإنه 
يحلف : واللّه ما له عندي إلا حمسين جنيهًا» ولا نحتاج أن نحلفه فيقول : واللّه 
ماله عندي مائة جنيه . 

(۳) يمين المدعي : أي : التي يثبت بها المدعي حقه » ولا يجد المدعي إلا 
شاهدًا واحدًا» فقد حكم النبي بيا بشاهد ويمين'» وقد نحتاج إلى تحليفه إذا 
نكل المدعى عليه فترد اليمين على المدعي » فيحكم له بحلفه ونكول المدعى 
عليه » ويدخل فى هذا الباب أيمان القسامة لإثبات تهمة الجناية على القاتل › 
GEG‏ اللعان لنفي حد القذف عنه. 
الحكم في نكول المدعى عليه عن اليمين : 

في المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قالوا : ترد اليمين على المدعي » ولا يقضي له بمجرد نكول 
المدعى عليه » لأنه لما نكل المدعى عليه عن اليمين » قوي جانب المدعي » فكان 
نكوله بمنزلة الشاهد » ويمين المدعي بمنزله الشاهد الثاني ؛ هذا قول الشافعية 
والمالكية وراي عند الحنابلة . 


القول التانى ا ا ننا و 5 


(۱) مسلم (۱۷۱۲)» وأبو داود »)۳٣۰۸(‏ والترمذي )۱۳٤۳(‏ » وابن ماجه (۲۳۹۸) . 


ڪتاب القضاء ٥۹۹‏ 


عليه » سواء نكل حقيقة بأن قال : لا أحلف» أو حكمًا بأن سكت فلم يحلف » 
ودليلهم أن النبي يي قال : « البينة على المدعي » واليمين على من أنكر » » فلم 
يوجب إعادة اليمين مرة أخرى » ولأنه إذا نكل عن اليمين كان مقرًا إقرارًا تقديرة 
لصاحب الحق » وهذا مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة . 

القول الثالث : فيه تفصيل : وهو أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون 
المدعى عليه ردت عليه اليمين » وإن کان العکس لا ترد » فيحكم له بنكول المدعى 
عليه . 

( مشلا : إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه فقال : أنا أدعي على مورثكه 
بألف ريال » فقال الورثة : ليس لك شيء فنقول للمدعي : ألك بينة ؟ قال : ما عندي 
بينة » ولكن اجعلهم يحلفون أنه ما في ذمة مورثكم لي شيءء فقال الورثة : لا 
نحلف » فهل يحكم عليهم ؟ على ظاهر كلام الحنابلة يحكم عليهم » وعلى القول 
الذي أشرت إليه يقال للمدعي : هذا الشيء as hk‏ 
يحيطون به علمًا » فعليك اليمين ٠)‏ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كاه . 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : ( ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم 
واجتهاده » لا فيما يحيط به المدعي والمدعى عليه علمًا» ولا فيما لا يحيطان به 
علمًا» فكان هذا له وجه قوي ؛ لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي 
مخطیع فیری أن رد اليمين عليه متأكد ٠)...‏ . 

مسألة : هل اليمين مزيل للحق ؟ 

الجواب : اليمين ليس مزيلا للحق » بل هو لإنهاء الخصومة » فإذا حكم له 
بيمينه » ثم أثبت المدعي البينة بعد الحكم قبلت البينة وحكم له بها . 


® @ @ 


(1) انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله )٠٤٠/١(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٥٤١/١(‏ . 


o‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ن ثالتًا : الإقرار : 
ن معناه : لغة : الإثبات 
ىن وشرعا : إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه . 
@ ® ® 


مشروعيته : ثابت من الكتاب والسنة والإجماع . 


أما « الكتاب » فقوله تعالى : یا لذن اموا كوا فين بالف طش دا 
ولو علج أنقي كه الساء: ٠٠١‏ . وشهادة الإنسان على نفسه : إقرار . 

وأما « السنة » فكما تقدم في حد الزنا أن النبي ميا قال في قصة العسيف الذي 
زنا بالمرأة : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . 

وأما « الإجماع » فقد أجمعت الأمة على صحة الإقرار» وكونه حجة إلى يومنا هذا. 

والإقرار قد یکون صریځًا وقد یکن ضما : 

فمال الصريح أن يقول : لفلان علي ألف جنيه » أو يسأل : هل لفلان عليك 
ألف جنه ؟ فيقول : نعم . 

ومثال الضمني : أن يقول له قائل : لي عليك ألف جنيه » فيقول : قد قضيتها › 
أو يقول : إنك وهبتها لي » فهذا يثبت ضمتًا أنه أحذ الألف جنيه » وأصبح بعد ذلك 
النظر في إتيانه بالبينة التي تثبت القضاء أو الهبة . 


® @ @ 


ن شروط صحة الإقرار : 

)١(‏ أن يكون المقر مكلمًا » وهو العاقل البالغ » فلا يصح من مجنون » ولا من صبي 
إلا فيما يصح تصرفه فيه مما جرت العادة به كالأشياء الصغيرة . 

(۲) أن یکون مختارًا غير مکره . 


(۱( البخاري )1° cc(TAYA) << (YT‏ مسلم (17۹۸)› والترمذي ٤۳۲۳(‏ ۰)۱ وابن ماجه )۲٥٤۹(‏ . 


ڪتاب القضاء ۱ »1 


(۴) ألا يكون محجورًا عليه » وهو الممنوع من التصرف » وقد يكون الحجر لحظ 
نفسه كالمجنون والصغير والسفيه فلا يصح إقرارهم لأنهم ممنوعون من 
التصرف » وأما المحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس فيصح إقراره قبل 
الحجر» ولا يصح إقراره بدين أو حق وجب بعد الحجر » وأما إقراره فيما ليس 
بحق كإقراره بالزواج » أو بالطلاق » أو النسب » أو غير ذلك مما لا يتعلق بحق 
الغرماء فإقراره صحيح . 


0 أنواع الإقرار : 

قد يكون الإقرار فيما يتعلق بحق الله ك » وقد يكون فيما يتعلق بحق الآدمي : 

(1) فيما يتعلق بحق الله : كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر» فيه حلاف بين 
العلماء » هل يشترط تكرار الإقرار » أم يكفى إقراره مرة واحدة ؟ والراجح أنه يكفي 
الإقرار مرة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم » وقد بينت ذلك في أبوابها مع 
بيان خلاف العلماء في ذلك . 

(۲) أما الإقرار فيما يتعلق بحق الآدمي : فلا خلاف أنه يكفي مرة واحدة» 
الغير» وأما الشيء المقر به إذا كان مجهولا فإنه لا يمنع من صحة الإقرار ؛ كأن 
يقول : لفلان علي حق » فيصح إقراره » ثم يطالب ببيان هذا الحق المجهول . 


® ® 8 


الإقرار في حالتي الصحة والمرض : 
المقصود بحال الصحة : أنه غير مريض » أو مريض لكنه مرض غير مخوف» ٠‏ 


والمقصود بحال المرض : أنه المريض مرض الموت . 


1۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومعنى «مرض الموت » المرض الذي يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله 
المعتادة » ويكون مما يخاف منه الموت غالبا وأن يتصل به الموت فعلا» فهذه 
ثلاثة شروط لابد من توفرها لیحکم به آنه مرض الموت » فإذا لم يمت من مرضه 
مثا فلا يحكم عليه شرعًا أنه تصرف في مرض الموت . وبناء على ما تقدم : 

)١(‏ يصح الإقرار من الإنسان في حالة الصحة » سواء كان الإقرار لوارث أو 
لاجنبي . 

(۲) في حال المرض : إذا أقر لوارثه بمال لا يقبل تصرفه » إلا أن يكون هناك 
سبب ظاهر عليه بینة کأن یکون اشتری منه شيئًا» ولم یوف ثمنه مثلا فیصح إقراره » 
وإن أقر لأجنبي بمال صح إقراره وهذا مذهب الحنابلة والحنفية . 

وأما مذهب الشافعية : يصح إقرار المريض لوارث› ولأجنبي » لان من صح 
إقراره في صحته صح إقراره في مرضه » ولأن الأصل أنه محق في إقراره ولأنه انتهى 
إلى حالة يصدق فيها الكاذب › ويتوب فيها الفاجر . ) 

ومذهب المالكية قريب من مذهب الشافعية إذ إنهم يرون صحة إقرار المقر في 
حالة المرض إذا لم يتهم في إقراره » فإن كان في إقراره ما يدل على التهمة لم يقبل . 
وهذا القول هو الراجح عندي» واللّه أعلم . 

@ @ @ 
0 رابعا : القضاء بالقرائن : 

القرينة : لغة : العلامة الدالة على الشيء. 

واصطلاځًا : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيمًا حفيًا فتدل عليه . 

ويلاحظ أن جمهور الفقهاء لا يحكمون بالقرائن في الحدود » لأن الحدود تدراً 
بالشبهات » وكذلك في القصاص للاحتياط في موضوع الدماء. 

طريقة الحكم بالقرائن ترجع إلى فطانة القاضي » وتأمله لأحوال المتخاصمين 
كما قضى سليمان عليه السلام للمرأة بابنها» لما احتصمت إليه المرأتان فقال : 


ڪتاب القضاء 8 E‏ 
ائتوني بسکين اُشقه بينكما» فصرخحت الصغرى » وقالت : هو ابنها فحكم لها 
بقرينة الأمومة والشفقة التي منعتها من قل ولدها . 

وكذلك فإن الشرع قضى لصاحب اللقطة نها له إذا عرفها » فجعل تعريفه لها 
علامة تدل على صدقه » وأنه صاحبها . 

وجعل إنبات الشعر حول القبل علامة البلوغ . 

كما يعتبر العلماء وجود دم الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل » وغير 
ذلك من الأمارات والعلامات الدالة على اعتبار القرائن في الأحكام . 

وقد تكون القرائن دليل على رفض دعوى المدعي » كأن يدعي فقير لا مال معه 
أنه أقرض غنًا موسرا مالا كثيرا» وقد مر بنا أن وجود التهمة علامة على عدم قبول 
شهادة الشاهد» كأن يشهد لابه أو لابنه . 

قال ابن القيم كّثه : ( ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية » فقد 
عطل كثيرا من الأحكام » ووضع كثيرًا من الحقوق ٠)‏ . 


® ® @ 


وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه من هذا الكتاب وهو خاتمة تمة كتابي : 
« تمام ا ر صحیح السنة ) › والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . سائا5 الله ك آن يجعله خالصًا لوجههء ويتقبله مني › وأن ينفع 


ةةة الد 0 رب العالمين» وصلّ اللهم وسلم وبارك على 
عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ڪتبه 
عادل بن يوسف العزازي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


. ۱۰ الطرق الحكمية ص‎ )١( 


14 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
کتاب الشركات a EDENE E A Ss RR GERE‏ 
معنى الشركة - مشروعيتها O pna SAREE SD ES‏ 

أ ركان عقد الشركة وحكمه- أقسام الشركة E A‏ 
أحكام شر كات العقود عند الفقهاء E A‏ 

شروط عامة لهذه الشر كات En LE A‏ 

NS ios SD SERA E RR a شر كة العنان‎ 
e a شک لادان = اميا‎ 

رة الجوة E‏ 

سر كة المفاوضة EFSANE RAA‏ 

E O O الربح والخسارة‎ 

n O OEE ODE EEO OA N شر كة المضاربة‎ 
SES E الشركات الحديثة » شر كات الاشخاص‎ 

AEA SRS ES ARE أ ) شركة التضامن‎ ( 

siha SES ORES ERAS (ب) شر كة التوصية‎ 
ORES OR O E a (ج) شر كة الحاصة‎ 

شر كات الامرال 6 7ا شر كة الساهة E O Oy‏ 

(ب) شركة التوصية بالأسهم o‏ 

(ج) الشركة ذات المسئولية المحددة eal A E Ea‏ 

العقود الزراعية - ثواب المزارعين N STA CDR DASA‏ 
اللساققاة Sa O GE O E O Oo‏ 
معنى المساقاة - دليل مشروعيتها - حكمها - مهمة المساقي O‏ 
المزارععة - معناها - حكم كراء ( إجارة ) الأرض بالنقود O‏ 
المغارسة - معناها A DSSS SENS SNS EE ESSE AEE SAO‏ 
إحياء الموات - معنى إحياء الموات - مشروعيتها OG‏ 
ما هي الأرض التي بمكن إحياؤها ؟ Oy‏ 
روط الإحياء O a SE E E DLS‏ 


فهھرس الموضوعات »1 


تزع الأرض ممن لم يعمرها E‏ 
كتساب الإجارة O oa aD SE EDR SR RE‏ 
معناها - مشروعيتها - حكمة مشروعيتها - أركانها - شروطها a‏ 
التأجير بالحكر O oy‏ 
بدل الخلو Ca O‏ 
صفة عقد الإإجارة E O‏ 
أقسام الأجراء Ca E RRO A ORD sS‏ 
کتعاب الحعالة TLE aE REA RRR SEARS RSD‏ 
معنى امجعالة - تعريفها - مشروعيتها A‏ 
الفرق بين ا جعالة والإجارة E TE SO a ET‏ 
المسايقة و المناضة ON E E O E E‏ 
تعریفها - مشروعیتها BN a‏ 
الحكمة من المسابقة - أنواع المسابقة E‏ 
أقسام المسابقات حسب المصلحة والمفسدة O‏ 
المراهنة لنصرة الحق وإظهاره (مراهنة الصديق) O‏ 
حكم المسابقات العلمية O‏ 
حكم المسابقات الرياضية E E a O sS‏ 
حکم مسابقات الترفیه E‏ 
المسابقات الورقية : الكوتشينة : e a‏ 
لمسابقات الترويجية - حكم المسابقات الترويجية E‏ 
شروط المسابقة بعوض O O CO O‏ 
كتعاتب الوكالة OE SNC ERNE ES DRG‏ 
تعريف ال وكالة - حكم الوكالة ومشروعيتها E‏ 
أ ركانها وشروطها E‏ 
ما تجوز فيه الوكالة O‏ 
تصرفات ال وکیل E E O‏ 
کےا س الحفعة VD e E ESSERE ELA ARSC Roe ORE‏ 
تعريفها - مشروعيتها - الحكمة من الشفعة a‏ 
استغذان الشريك في البيع - مناقشة لشروط الفقهاء في الشفعة 1 
کتساب العارية Sec LO ED‏ 
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شروط العارية A ORR SRS SE OR‏ 
انعقاد العارية - حكم الإعارة وآثارها N UE E e‏ 
ضمان العارية AN Sides aa SRR as‏ 
استرداد العارية A OSES o ER A‏ 
من أنواع الإعارات E SDSS ASS O ERR RNARS‏ 
کات آلو د يهة E ET E‏ 
معنى الوديعة - مشروعيتها - حكم الإيداع - حفظ الوديعة E‏ 
متى يضمن الوديعة ؟ E ADEE DSS RE‏ 
انتهاء الوديعة O OS e SED ASRS‏ 
کیتھا نے ا غه OR SEE AOE A OLSA‏ 
معنى الغصب - تحرج الغصب O DS SRDS AD O OS‏ 
أحكام الغصب O A O E O O‏ 
تصرفات الغاصب CAS SDR O E DSS‏ 
فصل : فى إتلاف الال للغير E A SR LEO E SS‏ 
فصل : دفع الصائل - أدلة مشروعية الدفاع عن النفس ED TS‏ 
حكم الدفاع الشرعى O ARERR RR EDR‏ 
شروط دفع الصائل RW SSA SESE hi‏ 
كعات اللقطة وا للفيط CER Sa CE a SC‏ 
اللقطة - معناها - حكم التقاط اللقطة CR GD‏ 
أقسام اللقطة - لقطة غير الحيوان E a‏ 
لقطة الحيوان U aA ORR EER SDDS‏ 
لقطة مكة N‏ 
الف رن ا ی ا ا EE SS‏ 
کتاب الهحة E SERRE SEER ES a‏ 
معنى الهبة - مشروعية الهبة CEN AA ARSE Se ESLA‏ 
ركن الهبة E Naa ERLE ROE E ED‏ 
شرط القبض في الهبة o‏ 
الإذن فى القبض - هبة المجهول وغير المعلوم - موت الواهب أو الموهوب له E‏ 
هبة المشاع - الإبراء E Da DE CE‏ 
الرجوع في الهبة 1 


قهرس الموضوعات TY‏ 


حكم قبول الهدية - عطية الأولاد - حكم التسوية في العطية o‏ 
هل يجوز التتخصيص لعلة - طريقة التسوية بين الاولاد i E EE‏ 
آداب وأحکام تتعلق بالهبات O oooy‏ 
هل يجوز التهادي مع المشر كين ؟ E O OE E REESE‏ 
هدايا العمال E A O O‏ 
العمرى والرقبى - حكمهما yy‏ 
کتساب الو فف EE SAE ES RS ME O O oR‏ 
معنى الوقف - شرح التعريف - مشروعية الوقف E E SG‏ 
الحكمة من الوقف - نماذج من وقف الصحابة طون EE ERE OE E‏ 
حكم الوقف - انعقاد الوقف E E‏ 
ثبوت الوقف E ER SS ESSERE‏ 
شروط الوقف - شروط الواقف E LL O‏ 
شروط الموقوف EO O O o‏ 
شروط الموقوف عليه OE‏ 
أحكام التصرف في الوقف O‏ 
هل يجوز بيع الوقف ؟ OE O E O ST a‏ 
هل على أموال الوقف زكاة ؟ - هل يجوز وقف النقول ؟ E‏ 
ناظر الوقف - أولا : تعيينه E a‏ 
شروط الناظر : - وظيفة الناظر - عزل الناظر ET OARS a‏ 
کتساب الوصايا n OE‏ 
معنى الوصية - مشروعية الوصية E DC‏ 
الحكمة من الوصية - حكم الوصية O O O O‏ 
قدر المال الذي يمكنه الوصية فيه E yT‏ 
ار كان الوصية OO OT‏ 
متى تثبت الملكية للموصى له ؟ O e E O‏ 
شروط الموصي والموصی له E SG‏ 
شروط الموصی له O A as‏ 
شروط الموصى به ( المال الذي أوصى به ) TT a‏ 
حكم الوجه عند زوال أهلية الموصي Ea O‏ 
مبطلات الوصية E O‏ 
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ية E a‏ 
معنى الوصي - شروط الوصي E O‏ 
شروط الموصى فيه E A‏ 
A‏ 

معنى الأطعمة - حكمها - علة التحري للمحرمات من الأطعمة والأشربة AV es‏ 
أقسام الأطعمة - النبات - الحيوان البحرى a‏ 
الحيوان البري - المحرمات من الحيوانات البرية في القرآن والسنة Ao‏ 
امحرم من الأطعمة في القرآن O a‏ 
الحرم من الأطعمة في السنة A a‏ 
حكم أكل الفسيخ - اللحوم المستوردة N SESS Ra‏ 
تسميد الأرض بالنجاسات - حالات الضرورة E ME AS‏ 
حد الاضطرار E‏ 
حكم الأكل من ثمار البساتين والحلب من ماشية الغير E‏ 
آداب الطعام E E‏ 
O‏ 

معنى التذكية - حكمها - شروطها O O O‏ 
أهلية المذ كي ET‏ 
يقة التذ كية n OE‏ 
أقسام التذ كية ARSED ESE A Sa‏ 
آلة الذبح O GLa RNS OD SEES‏ 
قصد التذكية - لا يذبح لغير الله N O‏ 
أن يكون المذبوح مأذونًا فيه - حكم التسمية N‏ 
اداب الذبح E cal E LA SRSA SENDS ASE‏ 
O E RE OR‏ 

معنى الصيد - شرح التعريف - حكم الصيد E e a‏ 
شروط إباحة الصيد - مأ يتعلق بالصائد TT a ESAS‏ 
وسيلة الصيد E o a a‏ 
شروط الحيوان الأصيد E A O‏ 
محظورات الصيد O O E O‏ 
متى يتملك الصائد صيده ؟ n O‏ 
أحكام الأضحية والعقيقة - أحكام الأضحية O a‏ 


أحكام العقيقة E sass aE RR Sa AEE‏ 
معنى العقيقة واشتقاقها Ty‏ 
حکمھا - ما ورد فی مشروعیتها وفضلها yT‏ 
وقتها - ما يذبح في العقيقة EE ALES a‏ 
كتساب الترية TENS eases EERE E RE AEE O RO‏ 
معناه - حكم الأشربة - تحريم الخمر E saa SEE E‏ 
عموم تحربم کل مسکر TEV aati aS RR SRE SaaS‏ 
حكم تخليل الخمر ( أي : جعلها خاد OT DESE‏ 
حکم انتباذ الخليطين من الأشربة E e ASE DL DS E‏ 
تحريم شرب الدخان - أضرار التدخين على الجهاز الهضمى OR aa‏ 
أضرار التدخين على الجهاز العصبي - على الجهاز الدوري Ry‏ 
أضرار التدخين على الم جهاز البولي - أضرار أخرى للتدخين OE as‏ 
أداب الشراب EOE alla SG‏ 
كتساب اللساس والزينة Ty‏ 
حکمه I Ss OS RE‏ 
أحكام اللباس - وجوب ستر العورة E a a SESE ERA a‏ 
حد العورة CE SASS RARESSRE S RSS RN‏ 
حكم نظر الرجل إلى المرأة E ea a‏ 
نظر الرجل إلى الرجل - حكم نظر الرأة إلى الرأة E a‏ 
نظر المرأة إلى الرجل I eee a‏ 
ما يماح وما يستحب لبسه من الثياب للرجال CAT ASAE‏ 
ا حرم من الثياب على الرجال : O aS SEE Sea NS‏ 
تحرمم التشبه بالنساء - تحر ثياب الشهرة O ae nel‏ 
أنواح أخرى من الثياب منهي عنها - النهي عن الثياب المصنوعة من جلود السباع YA...‏ 
النهي عن الثوب المعصفر SS SENE EEE NBER SS‏ 
شروط لباس المرأة إذا حرجت من بیتها ED O Da‏ 
أحكام الزينة E e aa E e E O O‏ 
زينة الشعر - استحباب إ كرام الشعر - حكم حلق الشعر وإطالته Uae‏ 
النهى عن نتف الشيب EOE SS OSS AEN EE O SS‏ 
غ اشر Tace ESER RE‏ 
وصل الشعر A acetal GREASE EE‏ 
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زينة الشعور الأحرى في الإنسان - إعفاء اللحية O‏ 
قص الشارب - حلق العانة ونتف الإبط - شعر الحاجبين N O DT‏ 
باقى شعور البدن - زينة الأسنان O‏ 
زينة العين EE O O O‏ 
زينة الجسد OEE SO OE ONE ONS E a E DSSS‏ 
تحربم الوشم E E E E O O a‏ 
حكم إزالة الوشم E O E O oa‏ 
الخضاب E AOA O‏ 
زينة الطيب EO A RR O a‏ 
زينة الحلي CES ES ES SRE aS‏ 
زينة البيوت - كراهية ستر اللجدران - اتخاذ السرير - الفرش للرجل وللمرأة lt‏ 
اتخاذ الصور EE O OG RD E O DE‏ 
كتساب الأيمان والغذور والكفارات EET Sa o‏ 
أولا : الأييان - معنى الأبمان - مشروعية اليمين EET A A‏ 
أنواع اليمين - يين اللغو O‏ 
حكم يين اللغو - اليمين الغموس EE E DRDO E OS e‏ 
حكم اليمين الغموس E CE SS O E OSS‏ 
اليمين المنعقدة E DD a‏ 
حكم اليمين المنعقدة E E‏ 
شروط اليمين المنعقدة O O GE a a‏ 
صيغ اله O‏ 
الصيغة الأولى : صيغة القسم الحقية O O‏ 
الحلف لا يكون إلا بالله - كفارة من حلف بغير الله OT‏ 
الحلف بأسماء الله تعالى - الحلف بصفات الله تعالى OE ea e‏ 
الصيغة الثانية : صيغة الشرط وال جزاء O E‏ 
حكم الحلف بملة غير الإسلام - حكم الحالف بملة غير الإسلام E‏ 
مسائل عامة في باب الا يان EEO O‏ 


OV O a E ED حكم الناسي - حكم المكره‎ 


O O O O ثانا : الكفارات‎ 


O O O a الواجب في الكفارات‎ 


PVE esna خحصال الكفارة - الإطعام‎ 
SV asas RES الكسوة‎ 
E cee laini ee aE Rea عتق رقب‎ 
VA oe a A ARE ARES الصوم‎ 
Ree ahaa aR Eee ig O ARSE SSE ثاثا : النذرر‎ 
O SAS ASR SE معناه - حكم صدور النذر من المكلف - علة الكراهة‎ 
E a LRG E E A a أركان النذر‎ 
E aan OSS النذر المبهم‎ 
EE a aR GSS AER Rs النذر المعين‎ 
Denia RA نذر المعصية‎ 
Ré aS ORES SEES کتاب الحهاد‎ 
Ea SE معنى الجهاد - فضله - أدلته من القرآن والسنة‎ 
FA N SRA حكم الجهاد - فرض كفاية - فرض عين‎ 
a AES ESED RA ARE سشروط ا لجهاد‎ 
e ea فضل الرباط في سبيل الله‎ 
O N a حكم إبلاغ الدعوة قبل القتال‎ 
EEN OOS E انتهاء الحرب - انتهاء الحرب بالإسلام‎ 
E a e انتهاء الحرب بالاأّمان‎ 
O حكم الأمان‎ 
EES EA ASRS متى ينتهي الأمان ؟‎ 
CV Es TLRS AA Bs ES انتهاء الحرب بالهدنة‎ 
A A O انتهاء ا لحرب بعقد الذمة‎ 
eT حقوق أهل الذمة‎ 
E aa أحكام الجزية - المكلفون بأداء الجزية - مقدار الجزية ووقت أدائها‎ 
E ea AEE Seo متى تسقط ال جرية‎ 
gy حكم الأنفال والغنائم‎ 
CO ES REE SONRA ES يقة تقسيم الغنائم‎ 
E a ENA RG RRS حكم الغال للغنيمة‎ 
E a E حكم الأسرى والسبايا‎ 
a حكم السبي - حكم الأسرى‎ 


۲ 11 تمام المنة يفي فقه الكتاب وصحيح السنة 


التكافؤ في الدين 


ثانا الجناية على ما دوں النفس ea ES eS‏ 
تعريفها - أقسامها - العقوبات المقررة على ما دون النفس e‏ 


أحكام القصاص على ما دون النفس - الجناية على الأطراف والأعضاء 


شروط القصاص eceme‏ 
الجناية با-ٰجراح EES E‏ 


کتاب الدیات DOSS AAR So‏ 
أحكام الديات - مشروعية الدية O‏ 


متى تحب الدية - أصل الدية 


الدية في القتل شبه العمد 


fre‘‘onannunecanrcscccvcaunctaineounnnceG®ecsctocavnenncsanacccknbbnnnrSVeQAbsossvnnnnenasnonnr 


oeuncsunneanennvaneoransaanneeccanOeoneoansaicbsnnuaanstevese 


الميبحث الأول : دية النفس O‏ 
الدية في القتل ا-خطاً E O‏ 


uoeoeeununevanconsrnvuautdanunesVEECDSOCOGEnsaeqanDEeERG4GGGtscénnnen 


كيف تدفع الدية - الملزم بأداء الدية - من هم العاقلة o‏ 


uvueanrnsacccunecennnn 


ا جناية على النفس e‏ 
أول : أقسام ال جناية على النفس - القتل العمد o‏ 
القتل شبه العمد - القتل ا-لخطاً O‏ 
حكم قبول توبة القاتل E N OSS a‏ 
العقوبات القضائية على أنواع القتل - عقوبة القتل العمد e‏ 
عقوبة القتل الخطأً وشبه العمد E‏ 
أحكام القصاص - دليل مشروعيته - شروط ثبوت القصاص E‏ 


neo©ccberceceavrccrGcaonconۍs‎ 


‘anoeuececsunerreoeonas 
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owoenvnrinennaacecenrevencresrnnnAaavnnNOoRetuhuhececsVAacanQaanencvrnVeECQGQunuaecnsnacnoaccnnny 


الدية في القتل العمد - حكم الكفارة - القتل الخطاً E‏ 


E فهرس الموضوعات‎ 
CVE SEL SASL E القتل شبه العمد - القتل العمد‎ 
CV ans ERA Ree المبحث الثاني : الديات فيما دون النفس‎ 
EE le a O a او دة الأطراف‎ 
EVA. O O ROT E OE OT انيا : ديات الشجاج‎ 

a OO RE ثالثا : ديات ال جراح‎ 
CO 0 O O O الحناية على اجنين‎ 
CAS ANS OREN SAGE ES هل تجب الكفارة مع الدية‎ 

EN e URE O O طرق إثبات الناية‎ 
RE a E O أحكام القسامة‎ 
CT e a شروط القسامة - كيفية القسامة‎ 

CRE Neel LSa SS i TEE الأثر المترتب على القسامة‎ 

O oa ie E EAR O GERE کتاب الحدود‎ 
E O E معناه - الحكمة من تشريع الحدود‎ 

حكم إقامة الحدود - المسغول عن إقامة الحدود O A a‏ 

CO SL SN O DOR يقة إقامة الحد ومكانه‎ 

فضل إقامة الحدود - شروط إقامة الحد e EE‏ 
مسقطات الحدود EO O O ay‏ 

EO RE OS حد الزنا - معناه - حكم الزنا والدليل عليه‎ -1 
O CAN E GE e O O شروط حد الزنا‎ 

CaN RE E a شروط ثبوت الزنا‎ 
O E EDL SEU O البينة‎ 
EN SRE RAR ALAS AR SRE الحمل‎ 
E NR DE RAR عقوبة الزنا - إذا كان الزانى محصتًا‎ 
OEE EEA AR إذا کان اف‎ 
CR E : حد القذف - معناه - حكم القذف‎ - 
GON seats a ORS مشروعية حد القذف - شروط حد القذف‎ 
e OO شروط القاذف - شروط المقذوف‎ 
ONE asl aS ORE RRS شروط تتعلق بالقذف‎ 
SOV SEA REREAD RA RES ثبوت حد القذف‎ 
N E O O عقوبة القذف‎ 
OE e ES E A ESE متى يسقط حد القذف‎ 


TÊ‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


۴- حد السرقة - معنى السرقة - حكم السرقة SU ANE Ea‏ 
ثبوت حد السرقة O E ESE ESR O SRE‏ 
شروط إقامة الحد - شروط السارق E e‏ 
شروط المسروق OV ena sE S AETSEEea sS S‏ 
شروط المسروق منه - مسقطات الحد OO ENA eS SS‏ 
عقوبة السارق O O O a‏ 
-٤‏ حد شرب الخمر OT NaS SO‏ 
معنى الخمر - صفة النمر الموجبة للحد - شروط الحد O E O O O‏ 
ثبوت الحد E E ADE SD SCOR O OO O‏ 
مقدار الحد o E OOO‏ 
صفة إقامة الحد SPE e N O O O‏ 
-٥‏ حد الحرابة » وحكم البغاة - معنى الحرابة - حكمها E‏ 
شروط احاربة - شروط القاطع ( امحارب ) E‏ 
شروط المقطوع عليه O E E a O‏ 
شروط المقطوع فيه - أحكام قطع الطريق ( عقوباتهم ) O‏ 
فصل : فى أحكام البغاة O SG DS E CC O‏ 
ا N OT‏ 
أحکام البغاة o OOOO OR‏ 
-٦‏ حد الردة - معنى الردة - حكمها وأنواعها - شروط الحكم بالردة e‏ 
a‏ 
حكم أموال المرتد = ميراث المرتد O O‏ 
الردة والعلاقة الروجية th EO E‏ 
أحكام التعزيرات - معنى التعزير - من موجبات القعزير ١‏ ب ق 
مشروعية التعزير O OOOO EOE‏ 00۲ 
صفات التعزير - أنواع التعزيرات - التعزير بالضرب : SO‏ 
التعزير با لحبس - التعزير بالمال o e OOOO OY‏ 
كخاب الإمامة SE a i EOL A‏ 
معنى الإمامة - حكم الإمامة SSRN ES o‏ 
طرق اختيار الإمام - التعيين بالاستخلاف ER a‏ 
انعقاد الإمامة بالغلبة E‏ 
انعقاد الإمامة بالبيعة E E EO E‏ 


O USADOS ERE RRS DS So شروط الإمام‎ 
e E E EY وجوب الطاعة لأولياء الأمور‎ 
OA -........ O O 2 وظيفة الإمام وإدارته للحكم‎ 
ST EAN وليحذر الإمام من بطانة السوء‎ 
OV a E RT Ae eles ة الرعية للحاكم‎ 
OVE DE RD انتهاء ولاية الإمام‎ 
n الخليفة الأول : أبو بكر الصديق صله‎ 
O الخليفة الثاني : عمر بن الخطاب طبه‎ 
EV ES SOS الخليفة الثالث : عثمان بن عفان طب‎ 
VE a O الخليفة الرابع : علي بن أبي طالب طا‎ 
OV SEARS RASA G RA کتمابب القضاء‎ 
ON. ETS ero هتيعورش.٠‎ - معنى القضاء - أهميته‎ 
ONO SS AERA تعيين القضاة - شروط القاضي‎ 
ONE SNE OSS Soa القضاء على الغائب‎ 
NA ORE a SD a ARS a آداب القاضي‎ 
ON ESSER RS ESRA ERA الدعاوى والبينات‎ 
OA AREER E SSG E Ce e حكم الدعوى‎ 
E i E SN USE طرق الإثبات‎ 
SOT SO RRO DROSS أولا : الشهرد‎ 
O O a O O O حكم الشهادة‎ 
OAT alle RE شروط الشهادة - شروط تحمل الشهادة - شروط أداء الشهادة‎ 
OE CLES AS SERGER موانع الشهادة‎ 
ONE EASES SASSO النوع والعدد في الشهادة‎ 
SA a a O ثانا : اليمبن‎ 
ON BERR E شروط اليمين القضائية‎ 
N أنواع اليمين - الحكم في نكول الا غا عن اد‎ 
O CREE EOE eG e E ثالا : الإقرار‎ 
ES OS EA OEE RD شروط صحة الإقرار‎ 
N aA e أنواع الإقرار - الإقرار في حالتي الصحة والمرض‎ 
DE O O رابعا : القرائن‎ 
E o OG O a فهرس الموضوعات‎ 


